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لفح رسنس كَل 





(١‏ استحياب النكاح النفسي ( ا 
1 و 
قل إاإؤن هال حمر 


كتاب النلاع 


النكاح مستحب في حل نفسه بالاجاع ؛ والكتاب » 
وللسنة المستفيضة بل المتواترة . قال الله تعالى : ( وانكحوا 
الأيابى منسم » والصالحين من عباد يم وامائك » إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علم ) 001 .وثي النبوي 
المروي بين للفريمين : ) النكاح سني 9 رغب عن سنى 
فليس مبي ) (؟) ع وعن الصادق (ع)عن ات زع 
قال : ١‏ تزوجوا فان رسول الله (ص) قال : من أحب أن 
ع سني فان من سنىي للتزويج 0 (9) » وني بوي : « ما بي 
دك الى الله تعاللى من التزو ويج) (4)ءوعن للنبي (ص) : 
« من روج ١!‏ ار نصف دينه فليتق الله ف النتصف الآخر ) )2 





57 الغور : ١م‏ 

(؟) مستدرك الوسائل باب : ١‏ ءن ابواب مقدمات النكاح حديث : ٠١‏ . وكلز أأمال 
الجزء : لهم . حديث : ١٠٠7لا”‏ , 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ادبواب مقدمات البكاح حديث : ١4‏ . 

(»4) الوسائل باب : ١‏ من:ابواب مقدبات النكاح حديث : 4 . 

. ١١ : من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )٠6( 


0 ( مستمسالك العروة الوئقى ) ج ١4‏ 





دل ستقاد من معملة من الاخيار : امكحات حب الام ؟ 
ففي الخير عن للصادق (ع) : « من أخلاق الانبياء حب 
للنساء » ©024)١(‏ وفي آخر عذه (ع) 0 ما أظن رجلا يزداد 
في هذا الأمر خيراً إلا ازداد حباً للنساء » (5) . والمستفاد 
من الابة وبعض الاخبار : أنه موجب لسعة لارزق » ففي خير 
اسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبدالله (ع) : الحديث الذي 
يرويه للناس <ق ؟ إن رجلا أتى للني ( ص ) فشك اليه 
الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات . قال 
أبو عبدالله (ع) : نعم هو حق . ثم قال (ع) : للرزق مع 
للنساء وللعيال )» () . 

١‏ مسأًاة :)١‏ يشتماد من بعض الأخبار كراهة للعزوية 
فعن الني (ص) : « رذال موتا م للعزاب » (4) . ولا فرق 
على الأقوى في استحباب لانكاح بين من اشتاقت نفسه ومن 
لم تشتق » لاطلاق الاخبار ,2 ولآن فائدته لا تنحصر في كسر 
للشهوة » بل له فوائد » منها زيادة للنسل وكيرة قائل : (لا 
لله إلا الله ) » فعن للباقر (ع) : ٠‏ قال رسول الله رص ) 
ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا" لعل الله أن يرزقه نسمة تقل 
الأرض بلا إله الا الله » (0) . 

)٠0( 3‏ الوسائل باب : 5 من ابواب مقدماتالتكاح حديث : ؟ . 
(١؟)‏ الوسائل باب : 8 من ابواب مقدمات النكام حديث : ؟ . 
(*) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب مقدءات النكاح حديث : 4 . 


(»4) الوسائل بإب : ؟ من ابواب مقدماث التنكاح حديث : “9 . 
(ه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب مقدمات النكاحم حديث : “" . 


- انقسام النكاح الى الأحكام الخمسة بحسب الطوارىء ) - هم‎ ( ١4 

( مسألة ” ) : الاستحباب لايزول بالواحدة بل التعدد 
مستحب أدضا ؛ قال الله تعالى : ( فانكحوا ماطاب لكم من 
للنساء مثبى وثلاث ورباع ) )١(‏ . والظاهر عدم اختصاص 
الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنتقطع بل المستحب أعم منه)| 
ومن للتسري بالاماء . 

( مسألة * ) : المستحب هو للطبيعة أعم من أن يقصد 
به للقربة أو لا . نعم عباديته وترتب للثواب عليه موقوفة على 
قصد القربة . 

( مسألة 4 ) : استحباب للنسكاح إنا هو بالنظر الى 
نفسه وطبيعته » وأما بالنظر الى الطوارىء فينقسم بانقسام 
الاحكام الخمسة » فقد يحب بالنذر أو العهد أو الحلف وفما إذا 
كان مقدمة لواجب مطاق » أو كان في تر كه مظنة الضررء أو 
للوقوع في للزنا أو محرم آخخر . وقد يحرم م إذا أفضى الى 
الاخلال بواجب من محصيل عم واجب أو ترك <حق: من 
الحقوق الواجبة » وكالزيادة على الاربع . وقد يكره كما اذا 
كان فعله موجباً للوقوع في مكروه . وقد يككون مباحاً كما اذا 
كان في تركه مضلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لا . وبالنسية 
الى المنكوحة أيضا ينقسم الى الأقسام الخمسة » فالواجب كن 
بقع في الضرر لو لم يتزوجها ء أويبتلي بالزنا معها لولاتزويجها 
واخحرم نكاح المحرمات عيناً أو جمعا ؛ والمستحب المستجمع 





. النساء : ؟‎ )١١( 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج5١‏ 
للصفات المحمودة في للنساء » والمكروه لانكاح المستجمع ‏ 
للاوصاف المذمومة في للنساء » ونكاح القابلة المربية ونحؤها . 
والمباح ماعدا ذلك . 

( مسألة ه ) :.يستحب عند إرادة التزويج أمور : 
منها : الخطبة . ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة النزويج قبل 
تعيين المرأة وخطبتها » والدعاء بغدها بالمأثور » وهو :مرا 
إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن 
لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدز لي 
ولدا طيباً تجعله خلما صالكا في حياتي وبعد موث » . ويستحب 
أيضا أن يقول : « أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف 
أو تسريح باحسان » . ومنها : الوليمة يوم أو يومين لا أزيد 
فانه مكروه» ودعاء المؤمنين » والأولى كونهم فقراء» ولابأس 
بالاغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل <رفته » ويستحب 
إجابتهم وأكلهم ؛ ووقتها بعد للعققد أو عند للزفاف ليلا او 
نهاراً » وعن النبي (ص) : ١لا‏ وليمة إلا في حمس عرس 
أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ) )١(‏ للعرس : للتزويج 
والخرس : للخفاس » وللعذار : الاتان » وللوكار : شراء. للدار 
وللركاز : العود من مكة . ومنها : الخطبة أمام العقّد بما يشتمل 
على الحمد وللشهادتين والصلاة على النبي (ص ) والائمة (ع) 
وللوصية بالتقوى » والدعاء للزوجين » والظاهر كفاية اشْماها 





.٠ : من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ 4٠ : الوسائل داب‎ )١١( 


ج4١‏ ( مايستحب في الزوجة ) -/ا- 
أمام الخطبة أيضا . ومنها : الاشهاد في للدائم والاعلان به 
ولا يشترط في صحة للعقد عندنا . ومنها : إيقاع العقد ليلا. 

( مسألة 5 ) : يكره عند للتزويج أمور : منها :إيقاع 
العقد والقمر في للعقرب أي في برجها لا المنازل المنسوبةٍ اليها 
وهي للقلب والا كليل والز بانا وللشولة . ومنها : إيقاعه يوم 
الاربعاء . ومنها : ايماعه في أحد الايام المنحوسة في للشهر » 
وهي اثالث » والخامس » وللثالث عشر » وللسادس عشر » 
والحادي وللعشرون ٠وللرابع‏ وللعشرون» والخامس والعشرون 
ومنها : إيقاعه في محاق الشهر وهو اللياتان أو الشلاث من 
آخر لاأشهر . 

( مسألة /ا ) : يستحب اختيار امرأة تجمع صفات » 
بأن تكون بكراً 5 واودآً ؛ ودودا » عفيفة » كريمة الأصسل 
- بأن لاتكونزمن زنا أو جيض أو شبهة أو ممن تنال الالسن 
آباءها أو امهاتها أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف ‏ 
وأن تكون سمراء » عيناء ٠‏ عجزاء » مربوعة » طيبة للريح . 
ؤرمة للكعب ». جميلة » ذات شعر » صالحة » تعين زوجها 
على للدنيا والآخرة ؛ عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها » متيرجة 
مع زوجها حصاناً مع غيره » فعن النني (ص) : « إن خير 
نسائم للولود للودود للعفيفة العزيزة في أهلها للذليلة مع بعلها 
المتعرجة مع زوجها الحضان على غيره للي تسمع قوله وتطيع 


2-000 ( مستمسك العروة الوثقى ) [ْ اج ١5‏ 


أمره وإذا خلا بها بذلت اه ما بريد منها ولم تبذل كتبذل 
للرجل )١(‏ . ثم قال (ص) : ألا اخير كم بشرار نسائكم : 
للذايلة في أهلها العزيزة مع بعلها العم الحقود التي لا تدرع 
من قبييح ؟ المتعر جة أذا غاب عنها بعلها . الّخصان معه إذا 
حضر لا تسمع قوله ولا تطيع امره وإذا خلابها بعلها تمنعت 
منه 5 تمنسسع للضعبة عن ركوبها » لا تقبل منه عذرا ولا 
تغفر له ذنيا » (٠؟)‏ . ويكر ه اختيار العقم ومن تضمنه الخير 
المذكور من ذات الصفات المذ كورة الي مجمعها عدم 5ونها 
نجيبة » ويكره الاقتصار على الال ولأعروة » ويكره تزويسج 
جملة أخرى . منها : القاباة وابنتها للمولود . ومنها : تزويج 
ضرة كانت لأمه مع غير أبيه . ومنها : أن يتزوج اخت أخيه 
ومنها : المتولدة من لزنا . ومنها للزانية. ومنها : المجنونة . 
ومنها : المرأة الحمقاء أو للعجوز . وبالنسبة الى الرجال يكره 
ترويج سبىء الخاق , والمخنث » وللزنج » والاكراد» والخزر . 
والاعراني » والفاسق وشارب الخمر . 

( مسألة 4 ) : مستحبات الدخول على للزوجة أمور: 
منها : الوليمة قبلة أو بعده . ومنها : أن يكون ليلا لآنه أوفق 
بالستر والحياء » ولقوله ( ص ) ١:‏ زفوا عرائسم ليلا واطعموا 
ضحى , (70) . بل لايبعد استحباب للستر المكاني أيها . 
3 (ه١)‏ الوسائل ياب : * من ابواب مقدمات النكاح حديث : 5 . 


2( الوسائل باب : 5 من ابواب مقدمات النكاح حديث : ١‏ . 
() الوسائل باب : 57 من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ , 


( مايستحب عند الدعول ) يفاد 


١4ج‎ 





ومنها : أن يكون على وضوء . ومنها : أن يصلي ر كعتين والدعاء 
بعد للصلاة بعد الحمد وللصلاة على محمد وآله بالالفة وحسن 
الاجماع بينها . والأولى المأثور ٠‏ وهو : ١‏ اللهم ارزقي إلفتها 
وودها ورضاها بي وأرضي بها واجمع بيننا بأحسن اجمّاع 
وأنفس ايتلاف فانك نحب الحلال وتكره الحرام ؛ : ومنها: 
أمرها بالوضوء وللصلاة أو أمر من يأمرها بها . ومنها :.أمر 
من كان معها بالتأمين على دعائه ودغائها . ومنها : أن ضع 
يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : ١‏ اللهم بأمانتك 
أخذتها وبكلاتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله 
مباركا تقيأ من شيعة آل محمد ( ص ) ولا تجعل للشيطان فيه 
شركا ولا نصيباً » . أو بقول : ١‏ اللهم على كتابك تزوجتها 
وي أمانتك أخذتها وبكلاتك استحللت فرجها فان قضيت في 
رحمها شيئاً فاجعله مسا| سويا ولا تجعله شرك شيطان » . ويكره 
للدخول ايلة الاربعاء . 

( مسألة 4 ): يجوز أكلماينير في الأعراس مع الاذن 
ولو بشاهد الحال » إن كان عاما فللعموم وإن كان خاصا 
فللمخصوصين . وكذا يجوز تملكه مع الاذن فيه أو بعد 
الاعراض عنه فيملك » وليس لالكه الرجوع فيه وإن كان 
عينه موجوداً » ولكن الاحوط لها مراعاة الاحتياط . 

( مسألة ٠‏ ):يستحب عند المجواع الوضوء والاستعاذة 
والتسمية وطلب الولد الصالح 'اسوي والدعاء بالماثور وهو أن 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ما رزقتني )»ءأو يقول : « اللهم بامانتك أخخذتها . . . » الى 
آخر الدعاء للسابق » أو يقول : « بسم الله الرحمن لارحم 
الذي لا لله إلا هو بديع للسموات والارض اللهم إن قضيت 
منى في هذه الليلة خخليفة فلا نيجعل للشيطان فيه شر كا ولانصيباً 
ولا حظاً واوعله مو مآ مخاصاً مصفى من للشيطان ورجزه 
جل ثناؤك » . وأن يكون في مكان مشتور . 

١‏ مسألة ١١‏ ) : يكره الجهاع أياة خسوف اللممر » ويوم 
كسوف الشمس » وني اللياة واليوم اللذين يكون فيها لأريح 
للسوداء والصفراء والجمراء » ولليوم للذي فيه لأرازلة . بل 
في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة » وكذا يكره عند 
لثروال » وعند غروب الشمس حتى يذهب للشفق » وثي انحاق 
وبعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس » وني أول ليلة من كل 
شهر الا في الليلة الأولى من شهر رمضان فانه يستحب فيها 
وني النصف من كل شهر » وني السفر إذا لم يكن عنده الماء 
للإغتسال » وبين الاذان والاقامة » وني .لياة الاضحى » ويكره 
في السفيئة ٠‏ ومستقبل لآقباة ومستدبرها » وعلى ظهر الطريق 
والجهاع وهو عريان : وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو للوضوء 
و الجماع وهو معختضب أو هي مختضبة » وعلى الامبلاء » 
والجماع قائ) » ونحت الشجرة المثمرة » وعلى سقوف للبنيان» 
وي وجه الشمس إلا مع السئر » ويكره أن جامع وعنده من 


ج ١4‏ ( نعض السنن في باب الزواج ) - -1١‏ 
حال الجاع .» وللكلام عند الماع إلا بذكر الله تعالى » وأن 
يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن . ويستحب 
الجهاع أيلة الاثنين وللثلاء والخميس والجمعة ويوم الخميس 
عند للزوال ويوم الجمعة بعد العصر » ويشتحب عند ميسل 
للزوجة لليه . 

( مسألة ؟1١‏ ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا" 
00 

( مسألة 1 ) : يستحب السعي في للنزويج » وللشفاءة 
فيه بارضاء الطرفين . 

( مسألة ١4‏ ) : يستحب تعنجيل تزؤيج لابنت وتحصينها 
باازوج عند بلوغها فعن أي عمدا لله (غ) : وهن سعادة المرء 
أن لا تطمث ابنته في بيته , 0١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : يستحب حبس المرأة في للبيت فلا 
تخرج إلا لضرورة » ولا يدخل عليها أحد من الرجال . 

( مسألة 1١‏ ) : يكره تزويج للصغار وقبل البلوغ . 

( مسألة 1١‏ ) : يستحب تحخفيف مؤنة التزويج وتقليلالمهر 

( مسألة 18 ) : يستحب ملاعبة للزوجة قبل المواقعة . 

( مسألة ١9‏ ) : مجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد 
روجته » ومس أي جزء من بدنه يبدنها . 


. (١ : الوسائل باب :. 7 من انوا مقدمات التكاح حديث‎ )١8( 


ات ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 

( مسألة ٠‏ ) : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجاع . 

( مسألة 7>١‏ ) : تكره المجامعة تحت للسماء . 

) مسألة 5 ): يستحب كثار للصوم وتوفير للشعر 
9 لاا يدر على للعزويج ممم ميلله وعدم طوأه / 

( مسالة 319 ) : استحب خلع خف للعروس إذا دخلت 
لأبيت » وغسل رجليها » وصب الماء من باب الدار الى آخرها . 

١‏ مسالة 5" ): يستحب منع العروس في إسبوع للعرس 
من الاابان والخل وللكزبرة والتفاح الخامض . 

) شال ")2 : يكره انحاد خرقة للروج والزوجة عند 
الفراغ 0 الماع 1 

( مسألة 7١‏ ) : يجوز لمن بريد )١(‏ ترويج امرأة أن 


وله الحمد » والصلاة والسلام على رسوله الأكرم » .وآله الطاهرين . 

: في كشهت اللثام : اتفاق الأصحاب عليه في الجملة . وفي الجواهر‎ )١( 
ل الال رون لعلو اودري 11 جا مويه طلز ريخو اله‎ 
النصوص » منها مصحح محمد بن مسلم قال : و سألت أبا جعفر (ع)‎ 
عن الرجل بريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال (ع) : نعم ء إتما‎ 
ومصحح هشام بن صالم وحماد بن عمان‎ » )٠١( » يشتريها بأغلى الثمن‎ 
: كلهم عن أني عبد الله (ع ) : « قال (ع)‎ ٠ وحفص بن البختري‎ 


,١ : الوسائل باب : 5 من ابواب مقدمءات النكام حديث‎ )١٠( 


ج ١5‏ ( جواز النظر لمن يريد تزويجها ) 21 
ينظر الى وجهها وكفيها وشعرها ومحاستها ٠ )١(‏ بل لا يبعد 
لا بأس بأن ينظر الى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » )٠١(‏ , 
وصحيح الحسن بن السري فال : « قلت لأني عبد الله (ع ) : الرجل 
بريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر الى خلفها » والى وجههاء قال (ع ) : 
نعم . لا بأس أن ينظر الرجل الى المرأة اذا أراد أن يتزوجها . ينظر الى 
خحلمها والى وحهها 6 )يي( الى غير دلك مهن النصو ص 8 

)١(‏ أما الأولان : فلا إشكال فيها . والأول منها صريح التصوص 
السابقة . وأما الثاني. : فلاستفادته من ذكر المعاصم في مصحح الفضلاء . 
وأما الأخير ان : فنسب الجواز فيها الى المشايخ الثلائة . وجمع منالأصحاب 
ويشهد لأوهها صحيح عبد الله بن سنان و قلت لأني عبد الله (ع) : 
الرجل بريد أن بتزوج المرأة أينظر الى شعرها ؟ فقال (ع) : نعم ١‏ إما 
بريد أن يشتريها بأغلى الثمن » (م) ويشهد لثانيها خمر غياث بن ابرهم 
عن جعفر (غ ) عن أبيه (ع ) عن علي (ع ) : في رجل ينظر الى محاسن 
امرأة درا بك أن بنزوحجها ع قال (ع؛ :1 له بأس ( إثما هو مستام فان 
يقض أمر يكن » )4٠(‏ . ونحوه خبر مسعدة بن اليسع الباهلي عن أني 
عبدالله (ع ) (40) . وفي مرسل عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل 
عن أني عبدالله (ع) قال : و قلت أينظر الرجل الى المرأة بريد تزويجها 
فينظر الى شءر هما ومخاساها ؟ قال (ع) :الا بأس بذلك إذا م يكن 
متلذذا 6 في . 
سس سس-1د2ىل جلبدم 

)06( الوسائل باب : 58 من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 
)2 الوسائل باب : 75 من ابواب مقدمات التكاح حديث :” . 

(6؟) الوسائل باب : 76 من اهراب مقدمات النكام حديث : 7 . 
(©4) الوسائل باب : 51 من ابواب مقدمات النكاح حديث : م . 


(06) الوسائل باب : 08 من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١١‏ . 
هي الوسائل باب : 29 من ايراب مقدمات النكاح حديث : © 





وفي الششرائع والارشاد والقواعد وغيرها : مخصيص الجواز بالوجه 
والكفين . بل ربعا نسب الى المشهور . وكأنه لحمل المعاصم في الصحيح 
السابق على الكفين » وعدم الاعتداد بالنصوص الآخيرة . وضعفه ظاهر : 
إذ المعصم غير الكف . والنصوص لامانع من العمل بها بعد اعتّاد الجياعة 
عليها » بل إطلاق جواز النظر الى المرأة في مصحح ابن مس يقتضي ذلك » 
ولا سما علاحظة التعليل فيه وفي غير ه بأنه يشتريها بأغلى الثمن . فانه 
ينتضي ذلك ٠‏ وأوضح نت مواق يونس الرروق هن غلل. الوق زافلت 
لأني عبد الله (ع ) : الرجل بريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها 
قال (ع ) : نعم » وترقق له الثياب » لآنه بريد أن يشتريها بأغلى الثمن » )٠١(‏ , 
فان ترقيق الثياب ليس إلا من جهة التمكن من النظر الى ما خلف الثياب من 
سائر البدن . ولذلك قال فى الجواهر « فلا محيص للفقيه الذي كشف الله 
تعالى عن بصيرته عن القول واز النظر الى حرم جسدها بعد تعاضد تلك 
اانصوص وكثرتها ‏ وفيها الصحيح ٠»‏ والموثق » وغيره| ‏ الدالة بأنواع 
الدلالة على ذلك ٠»‏ . 

لكن شيخنا الأعظم ( ره) في رسالة التنكاح استشكل في الاطلاق 
المذكور في مصحح ابن مسلم تارة : من جهة أن المتبادر من النظر الى 
المرأة محم العرف هو النظر الى الوجه والردين لأنها موقع النظر غالبا , 
وغير ها مستوز غالباً بالثياب وأخرى : من جهة أن مخصيص النظر في 
مصحح الفضلاء يااوجه والمعاصم لا بظهر له وجه إلا اختصاصها #واز 
النظر » وأوضح منه في ذلك مافي صحيح السري (»*") فانه (ع ) بعد 
أن قال : و ينظر إليها » قال : وينظر الى خلفها والى وجهها » . 





. ١١ : الوسائل باب : 95 من ابواب مقدمات التكاح حديث‎ )١( 
. “(0؟) تقدم في أول المسألة‎ 


ج ١4‏ ( النظر لمن يريد تزويجها ) 18 + 
جواز النظر الى سائر جسدها ماعدا عورتها )١(‏ » وإن كان 
الاحوط خلافه » ولايشترط أن يكون ذلك باذنها ورضاها (,) 
به . مع أنها ممنوعة في. نفسها » فان الغالب عدم ستر مقدار من الشعر » 
والرقبة » والصدر والساقين , ومقتضى ذلك عدمالاختصاص بالوجه والكفين , 
لا الاختصاص بها . وثانياً : بأن التخصيص في مصحح الفضلاء لايصلح 
للتقممد إلا بناء على مفهوم اللقب . نعم ماذكر أو سم اقتضى سةوط إطلاق 
المصحح المذ كور ء لا سقوط إطلاق غيره . وثالثاً: بأن التخصيص بالخلف 
والوجه ي صحيح السري إثما كان لذكره في السؤال لا لبيان المراد من 
الاطلاق . مع أنه لو سلم فلا يقتضي الا سةوط الاطلاق المذكور فيه لاسقوط 
إطلاق غيره . 
ومثله في الاشكال مناقشته ( قده ) في التعليل بأن المزاد به تجويز 
النظر الى ما يندفع به معظم الغرر . الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون 
وقبحها. » وان ذلك يندفع بالنظر الى الوجه والكفين , إذ يستدل بها 
غالبا على حسبن سائر الأعضاء » وقبحها من حيث الخاقة واللون . إِذْ فيه . 
أنه لاوجه للتخصيص بالمعظم من الغرر . فانه خلاف الاطلاق . مع أن 
الاستدلال بالوجه على غيره غير ظاهر . ومن ذلك يظهر لك الوجه في 
قول المصنفت : «٠‏ بل لا يبعد جواز النظر الى . . . » كما تقدم من الجواهر . 
)١‏ يا نص على ذلك في الجواهر . وكأن الوجه فيه الاحماع . فان 
أحدا لم بقل بالجواز فيها » كا في كلام شيخنا الأعظم » وإلا فاطلاق 
النص والتعليل شامل لها كغيرها . 
0) 5 نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرها . والظاهر عدم 
الخلات فيه منا » ولذا نسب في كشف اللثام الخلاف فيه الى مالك , 


5و - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 

نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذر١)‏ وإن عم أنه محصل 
بنظرها قهراً (؟) . ويجوز تكرار النظر () إذا لم محصل 
الغرض - وهو الاطلاع على حالها ‏ بالنظر الاول . ويشترط 
أيضا أن لايكون مسبوقاً محاها (4)»وأن حتمل اختيارها (ه) 
وإلا فلا جوز . ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها 
بالخصوص ( أو كان قاصداً لمطلق للتزويج )0) وكان بصدد 
تعيين للزوجة بهذا الاختبار ؛ وإن كان الآأ<وط الاقتصار على 

ويقتضيه عموم النصوص . وايس النظر من حقوق الزوجة ٠»‏ كي محل 
باذنها » بل هو من الأحكام . 

)١(‏ الظاهر لا إشكال في ذلك » لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر 
للإطلاع فير جع في غيره الى عموم المنع » وقد تقدم مافي مرسل عبد الله 
ابن الفضل (8) ٠‏ المحمول على ذلك . 

() كا في كلام شيخنا الأعظم (ره) . ويقتضيه عموم النصوص »ء 
ولا سما كونه الغالب . 

(م) كا في كلام شيخنا الأعظم رره) بشرط أن محتمل أن يفيده 
الثاني ما لايفيده الأول . لاطلاق النصوص ؛: و«التعليل . 

(4) لخروجه عن مورد النصوص ٠‏ وهو النظر للاطلاع ٠‏ فيرجع 
فيه الى عموم المنع . 

(ه) لأنه مورد النصوص فيرجمع في غيره الى عموم المنع . 

(<) لاطلاق التصوص مورداً وتعليلا” . واحتمال أن مورد النتصوص 

من بريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد . 


. بالجم اول المسألة‎ )1١٠( 


ج 214 ( نظرالمرأة الى الرجل الذي يريد تزويجها ) -11- 
الأول . وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة محالها بوجه آخر 
من تو كيل امرأة تنظر لليها وتذيره ‏ أولا (5 » وان كان 
الاحوط الاقتصار على الثاني . ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا 
الى لأ جل لأزذي بريد زويها 2 ولكن لارمرك الاحتياط 
بالئرك . وكذا مجوز للنظر الى جارية بريد شراءها () »وإن 

)١١ 0‏ سا في رسالة شيخنا الاعظم (ره) , لاطلاق الادلة » ولاسما 

علاحظة ما اشتهر من أنه ليس الخير كالعيان . 

(0) كا في القواعد وغيرها » وقواهشيخنا الأعظم (ره) في الرسالة . 
لما يستفاد من التعليل في أخبار المسألة. فان الرجل اذا جاز له النظر لثلا 
بضيع ماله الذي يعطيه على جهة الصداق وغيره ؛ فلآن بجوز للمرأة لثلا 
يضيع يضعها أولى . ويشكل مخفاء المقايسة بين البضع والمال . مع أنها 
او نمت فاتما تقتضي لزوم معرفتها بالمال الذي هو عوض البضع لا بالرجل ٠‏ 
ومثله في الاشكال الاستدلال عليه ما ورد في بعض النصوص أنه (ص) 
قال (رجل من أصحابه وقد خطب امرأة : و لو نظرت اليها فانه احرى أن 
يؤدم بينى] » )٠6(‏ . فان الخبر ضعرف لامجال للاعتاد عليه فها تمن فيه , 
ولذلك اختار في الجواهر المنع . بل في كشف اللثام : ٠‏ لم أعرف م 
الأصحاب من قال به غيره ( يعني : غير مصنفه ) ٠‏ والحلبي » وابن 
سعيد . وإثما ذكرته العامة » وروته عن عمر » 

() نسب الى الاصحاب . وني المسالك : أن جواز النظر الى وجهها 
وكفيها ومحاسنها وشعرها موضع وفاق . وفي الجواهر : و بلا خلاف أجده 
فيه » . ويشهد له نصوص المقام المشتملة على التعليل بأنه يشتريها بأغل 
الثمن . مضافاً الى النصوص الواردة فيها بالخصوص ,2 كخير أني بصير 


وسمسسسو سوم سو و سجر د 
)١٠(‏ الوسائل باب : 58 من ابواب مقدمات النكاح حديث : ١١‏ . 


ا بح ) مستمسلك 'العروة الوثقى ) جح ١5‏ 





كأان بغير إذن سيدكهأ. . والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري [نمسه 
فلك يشمل للوكيل ولأولي والفضولي 210 5 واما قُ لازوجسة 
فا مقطاوع هو الاختصاص 1 
( مسألة /ا؟ ) : جوز النظر الى نساء أهل للذمة (؟)2 
قال : و سألت أبا عبد الله (ع ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها . 
قال (ع) : لا يأس أن دنظر الى عواساها 6 ومسها مالم ينظر الى مالا ينبغي 
النظر اليه » )1١(‏ ونحوه غير ه. ونحقيق المسألة في كتاب البيع . 
)01( 5 الجواهر . دم جواز ذلاك لغير مريك التزويج ولو ولا 4 
لقصور الأدلة عن إغراجه عن مقتضى الحرمة » محْلافه في شراء الأمة 
الشامل له ولغيره » عدا الفضولي على الظامز . انتهى . وكأن عدم الشسول 
للفضو لي هن جهة عدم نحقق الشراء دقيقة منه 6 لاف الو كيل وااولي 1 
لكن الفرف يدنه | 2 شراء الامة وبدنها ىِ التزو يج غير ظاهر 4 بعد اشهال 
الاضيل . اللهم الا أن يقال الماحوظ في شراء الأمة المالية » ولا مانع 
من شمول المشتري للولي والو كيل » والملحوظ قِ الزويج. منخاسيات خنداصة 
له تهوم لعير معن ردك التزويج أزئسه 0 فرتصرف المشتري هيه . 
0( على المشهور 4 1 ىيُ المدائق , وعن المسالك 1 قال ي الشرائع : 
و وبجوز النظر الى نساء أهل الذمة وشعورهن لأنهن عزلة الاماء » , 
ونتحخوه ما عن المقئعة والخلاف والنهاية . فيحتمل أن يكون المراد أنهن 
منزلة الاماء للمسلمين » لأن الكفار فيء المسلمين » وإنما حر مهم الذمة, 
فتكون نساء أهل الذمة ينزلة الأمة المزوجة بالعبد . لكن إثبات هذا المعنى 
غور ظاهر 4 بل نوع ( وإتما يكون الملك بالاسترقاق 5 0 أنه دو قفى 


. ١ : من ابواب بيع الميوان حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 


ج ١4‏ (النظر الى نساء اهل الذمة ) داله؟ا ‏ 
للامام ا في صحيح محمد بن مسلم عن أن جعدر (ع) : « إن أهل 
الكتاب ممالياث الامام , (19) © وخير ؤزرارة عنه (ع) : م إن أهل الكتاب 
ماليك للامامء ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة الى 
مواليهم » (5؟) 2 وفي صحيح أن ولاد عن أي عيدالله (ع): و وهم 
مماليك للامام » فمن أسم منهم فهو حر » (0) . لكن الاستدلال.بها مثوقف 
على ثبوت كلية جواز النظر الى أمة غيره » وهو غير ظاهر . والاستدلال عليه 
بااسيرة ٠‏ ايس بأولى من الاستدلال بهاعلى المقام . نعم ٠‏ ممكن الاستدلال 
على المحم بخبر السكوني عن أي عبدالله (ع) قال : وقال رسول الله (ص) : 
لاحرمة انساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهن وأيديهن ٠‏ (م4) . فائه 
لابأس بالعمل به بعد اعتاد المشهور عليه . وإن كان ظاهر من علل بأنها 
عله الاك قوم الالعاه طلية. ٠...‏ ,والكق. عاد بريه “افك فل تعين ‏ قنهقة 
لو كان . ويؤيده خبر أن البختري عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب (ع) : ولابأس بالنظر الى رؤوس النساء من أهل الذمة » (*م) . 
0 ذلك يظهر ضعف ماعن ابن ادريس من المنع من النظر اليهن عملاة . 
بعموم الاية الخحر مة للنظر » الي لا نجوز تقييدها مخير الواحد . وتبعه على 
ذلك في اتختاف . وكشف اللثام . 





(ه١١)‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب ما بحرم باستيفاء المدد حديث : ؟ . لكن وردت روايته 
عن اببي بصير كا في الكاني الجزء : ه صفحة 808 والتهذيب الجزء : ١‏ صفحة 444 ويأتي من 
الشارح ( قده ) فى فصل ما يحرم باستيفاء العدد . 

(؟) الوسائل باب :40 من ابواب المدد حديث : ١‏ , 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب العاقلة حديث : ١‏ . 

(ه؛) اوسائل باب : ١١7‏ من ابواب مقدءات النكاح حديث : .١‏ 

(08) الوسائل باب : ١١١‏ من ايواب مقدمات التكاح حديئ. : ؟ . 


اء”# ا سه ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


بل مطاق للكفار ؛ مع عدم التلذد ولاريية )١(‏ »2 أي خورف 
الوقوع في ارام (؟) . والأ<وط الاقتصار على المقدار الذي 
جرت عادثهن على عدم سثره (") . وقد يلحق بهم نساء أهل 
)١(‏ كما نص على ذلك في المقنعة » وا اءخللاف :! والائهاية » والشرائع, 
والقواعد وغبرها , والعمدة في دليله الاحماع ظاهراً . وإلا فالنص مطلق . 
() قال في المسالك : « ينبغي أن يكون المراد بها خوف الوقوع ‏ 

معها في المحرم » وهو المعبر عنه مخوف الفتنة » وفي كشف اللثام : وهي 
مامخطر بالبال من النظر » دون التلذذ به » أو خوف اذفتتان . والفرق ,ينه 
وبين الريبة ظاهر مما عرفت » ولذا ذكر الثلائة في التذكرة . ويمكن تعمم 





الريبة للافتتان , لأنها من ( راب ) اذا وقع في الاضطراب », فيمكن أن 
يكون ترك التعرض له هنا , وفي التدرير ٠‏ وغيرهها اذلك » . والمراد مما 
مخْطر بالبال من النظر : الميل الى الوقوع في الحرام مع المنظور اليه » وإن 
كان عالماً بعدم وفوعه . فنقول : بناء على ذلك يكون المراد من الريبة 
مردداً بين الأمررن : الخطور الخاص» وخوف الوقوع في الحرام . ويظهر 
من التذكرة : حرمة الجميع » كا يظهر منها ومن كشف الاثام : <رمة 
الوقوع في الافتتانث » فان ثم إجماع عليه - يم هو الظاهر وفي المستند : 
و أنه متحقق في الحقيقة » ومحكى في بعض المواضع حكاية مستفيضة » - 
فهو » وإلا فيشكل ريم أحدها , لعدم وضوح دليل على ذلك . وظاهر 
شيخنا في الرسالة : وضوح حرمة النظر مع خوف الوقوع في ارام » 
وأما حرمته مع أحد الأمرء” » فلأن فيه] الفساد المنهي عنه . والاشكال 
عليه ظاهر 

29 إذا 6ن المستند فق الل التعليل ذهو بقنضي جواز جميع اليدن . 
وإذا كان المستند حبر السكوني لزم الاقتصار على خخصوص الشعور والأبدي . 


( النظر الى نساء اهل البوادي والقرى ) ات 


البوادي وللقرى من الاعراب وغبرهم )١(‏ » وهو مشكل 9) 
تعم الظاهر عدم حرمة لالتردد ُ الاسواق ونحوها مع العم 
بوقوع النظر عليهن » ولا يجب غض للبضر إذا لم يكن هناك 
حوف افتتان .. 
باب أن المتعارف. كشفه . لا الخصوصية فيها . 

: لخبر عباد بن صهيب : و سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‎ )١( 
وأهل السواد ع‎ ٠» لابأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل تهامة » والأعراب‎ 
وعن الفقيه أنه رواه مكان‎ . )٠١( » لأنهم إذا نهوا لاينتهون‎ ٠ والعلوج‎ 
. و أهل السواد والعلوج » : و أهل البوادي من أهل الذمة » (0؟)‎ 

() لضعف عباد . (كن رواه في الكافى هكذا : و عن عدة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى .عن ابن محبوب » عن عباد بن صهيب » 
وأحمد بن محمد بن عيسى أخرج المري من قم لانه روي عن الضعناء , 
ويعتمد المراسيل . وابن مخبوب هو الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع , 
وممن لا روي إلا عن ثقة . ولا يبعد أن يكون ذلك كافياً في جر ضععك 
السند. و احتمل في البو اهر أن 54 المراد من التعليل عدم زعوي لقن الل 
وئرك التردد في الاسواق والازقدة من أجلهن ٠‏ لأنهن لاينتهين بالنهي » 
فيلزم من برك ذلك العسر والحرج . لكنه خلاف الظاهر . فلا يبعد إذاً 
العمل بالحديث . لولا ماقد يظهر من المشهور من عدم العمل به , لعدم 





.١ : من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 

(؟) من لا يحضره اافقيه الجزه : * صفحة "٠٠‏ طبعة النجف الحديثة . لكن الموجود فيه 
عكذا : « لابأس بالنظر الى شمور أهل تهامة والاءراب وأهل البوادي من اهل الذمة والملوج لانهن 
اذا نهين لا ينتهين » . 


1 كك ) مستمسك العروة الوثقى ( و ١‏ 





( مسألة ١‏ ) : يجوز لكل من للرجل والمرأة )١(‏ 
للنظر الى ما عدا للعورة من ماثله شيخا أو شاباً » حسن 
الضورة أو قبيحها » مالم يكن بتلذذ أو ريبة (؟) . نعم يكره 
كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية (*) » بل مطاق 
للكافرة (4؛) » فانهن يصدّن ذلك لأزواجهن . والقول بالحرمة 

تعرضهم أضمونه . نعم لابأس بالعمل به بالمقدار الذي عليه. السيرة .. 
وهو ماأشار اليه المصنف ( ره) بقوله:: و نعم الظاهر<. .-. ٠‏ . 

)١(‏ بلا إشكال ولاخلاف » بل اءله من ضروريات الددن المعلومة 
باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الاعصار والامصار . كذا في الجواهر ؛ 
ويشهد له النصوص الواردة في آداب الام )٠١(‏ . 

(؟) 1ا سبق 

(م) 1 في' صحيح حفص بن البختري عن أني عبد الله (ع)::: 
و لا ينبغي للمرأة أن تتكشفى بين يدي اليهودية والتضر انية » فانهن. يصفن 
ذلك لأزواجهن » )٠0(‏ . وقوله (ع) : « لاينبغي , لايدك. على "أ كيز 
من الكراهة » يما أن التعليل يقتضي اختصاص الكراهة بالازؤجة الي هي 
مظنة الوصف للزؤج فلا تشمل من لازوج لها » أو كان مغقوداً » أو 
كانت مأمونئة من جهة التوصيف » 5 لاتشمل المزأة الي لاصفات لها 
حسنة لا محسن نقلها » يما أن مقتضى التعليل التعدي الى غير النهودية 
والنصرانية إذا كانت تصل ازوجها من براه من النساء . 

(4) آأنه لعموم التعايل. . : 


)0 راجم الوسائل باب : م » 4 عه 18.6 من ابواب اداب ار 





ج 14 (جواز نظركل من الزواج والزوجة الى جسد الآخخر ) - مم 
لللابة )١(‏ حيث قال تعالى : ( أو نسائهن ) فخص بالمسللات 
ضعر.ف لاحهمال كون المراد من ( نسائهن ) (؟*) الحواري 
والخدم كن من الحرائر 

( مسأاة 4 ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر 
الى جسد الآخر (*) » حتى للءورة (4؛) © مع لاتلذذ وبدونه» 





() قال في كشف اللثام : م والشيخ » والطبرسي في تفسيرههما  »‏ 
والراوندي في فقه القرآن » على المنع من نظر المشركة الى المسلمة . قال 
الشيخ والراوندي : إلا أن تكون أمة » وفسروا ( نسائهن ) بالمؤمنات 
وهو قوي ٠»‏ وفي الخحدائق : موافقتهم » لأن ولا ينبغي » في الصحيح بعنى : 
لانجوز » ولأن النهي في الاية للتحريم . 

20 هذا الا<مال نسبه في المسالك الى المشهور » وعن الكشاف 
والمراد من ( نسائهن ) من في صحبتهن من الخرائر » . ومحتمل 3 
يكون المراد منه ما يعم الأمربن معا . ومحتمل أن يكون المراد منه مطلق 
النساء سواء كن في صحبتهن أو خدمتهن » أم لم يكن كذلك عم احتمله 
في الجواهر . ومحتمل أن يكون المراد النساء اللاني من الأرحام كالعمة 
والخالة والأخمت . ولعل قرينة السياق تقتضى ذلك » فيكون أقرب . 
وبالجمله : يكي ف الاضافة أدنى ملابسة » والملايسة المصححة الاضافة في 
المقام يجهولة م رددة ببن وجوه لاقرينة على واحد منها » والحمل على جهة 
الاشتراك في الدين لين اول من غيره» ومع الاحمال لامجال للاستدلال . 
وأقرب الاحتالات الأخير , وأبعدها ماني ال+واهر 

() إحماعاً , نصا )١(‏ وفتوى » بل هو من الضروريات . 

(4؛) يما صرح به في النصوص » بل المصرح فيها أكثر من ذللك , 


)6غ( راجع الوسائل باب : 04 من ابواب مؤقدءات النكاح 8 


6« ( مستمسك العروة الوثقى ) ج5١1‏ 
بحل جور لكل منهما مس الاخر بكل عضو منه كل عضو 
من الآخر مع التالذ وبدونه )١(‏ . 

( مسألة "٠‏ ) : الختتى مع الأنى كالذكر (؟) » ومع 
للذكر كالان . 


نعم عن ابن حمزة حرمة النظر الى:فرج المرأة حال الجاع . ا في خير أني 
سعيد الخدري في وصية النبي ( ص) لعلي. (ع) : «١‏ ولا ينظر الرجل 
الى فرج امرأته : وليغض بصره عند الجاع , فان النظر الى الفرج يورث 
العمى في الولد » .)١١١‏ لكن يُ موثق سماعة قال : و سألته عن الرجل 
ينظر في فرج المرأة وهو مجامعها . قال (ع) لا بأس به إلا أنه يورث 
العمى ؛» (8؟) . 

() هذا ا قبله من القطعيات . 

() قال في جامع المقاصد : «٠‏ الخنثى المشكل بالنسبة الى الرجل 
كالمرأة » وبالنسبة الى المرأة كالرجل » لتوقف يقين امتثال الآمر بغض 
البصر والستر على ذلكِ »ع . وعن صاحب المدارك : الاتفاق عليه .., 

أقول : الختثى مع ابتلائه بكل من الرجل والمرأة يعم إحمالا بحرمة 
النظر الى أحد الصنفين فيجب عليه الاجتناب عنها معا . وأما مع عدم 
الابتلاء إلا بأحدههما » فيشكل وجوب الاحتياط عليه للشبهة الموضوعية ؛ 
كا أشار الى ذلك في الجواهر . ومثله الاننى مع الخننى فانه لا لم بحرز 
ذكورته © لم مجحب التستر عنه . ولم بحرم النظر اليه . وكذا الكلام في 
الذكر مع الخنثى . وسيأتي في المسألة الخمسين ماله تعلق بالمقام . 





. ٠ : وه من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ٠ الوسائل باب‎ )١( 
.#*: الوسائل داب : 4ه من.ابواب مقدمات النكاح حديث‎ )؟٠(‎ 


ج14 ( حرمة نظر الرجل الى الاجنبية والهرأة الى الاجنبي ) ده« - 
( مسألة "”١‏ ) : لا يجوز النظر الى الاجنبية )١(‏ »ولا 
للمرأة النظر الى الأجني (؟) من غير ضرورة . 

(9) إحماعا . بل ضرورة من المذهب . كذا في الجواهر . ويشهد 
له قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم , ويحفظوا فر وجهم ») 
ذلك أزى لهم إن الله خبير بما يصنءون . وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ؛ ويحفظن فروجهن »2 ولا ببدن زينتهن إلا ماظهر منهسا , 
وليضرين مخمرهن على جيوبهن ولايبدن زينتهن إلا لبعولتهن » أو آبائهن , أو 
آباء بعولتهن ؛ أو أبنائهن » أو أبناء بعو لتهن » أو إخوانهن ؛ أو بني إخوانهن » أو 
بني أخواتهن » أو نسائهن » أو ماملكت أانهم أو التابعين غير أولي الاربة 
من الرجال » أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضررن 
بارجلهن ليعلم ما خفين من زينتهن . وتويوا الى الله حميعا أيها المؤمنون » 
لعلم تفلحون ) )٠8(‏ . وإن كانت دلالته لا محلو من تأمل . فان غضص 
الابصار غير ترك النظر . مع أنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة 
السياق ؛ لا العموم . مع أن إرادة العموم تقتضي الحمل على الحكم الأولي : 
وهو غض النظر عن كل شيء . وحمله على الغض عن ال مؤمنات لا قرينة 
عليه . اللهم الا أن يكون المستند في تعيين المراد الاجماع . 

(0) كما هو المعروف . لعموم الأمر يعغضهن من أبصارهن , بثاء 
على ماعرفت من الماع » ويؤيده ماورد من قول النبي (ص) لعائشة 
وحفصة . حين دخل ابن ام مكتوم : و ادخلا البيت » فقالتا : إنه أعمى . 
فقال : إن لم ركا فانكما ريانه » (.»«) . لكن في التذكرة : و حكي 

عن بعض الجواز . مستدلا على ذلك بأنه لواستويا لأمر الرجل بالاحتيجاب 
(6؟) الوسائل باب : ١59‏ من ابواب مقدمات النكاس. حديث ١١:‏ . 


»لدم ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج ؟١‏ 
واستثبى جاعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيها (0) 22 


كالنساء » . وهو 5 ترى . 

والذي. يظهر :من كلاتهم مساواة المرأة لارجل في المستثنى منه والمستثى . 

فان الحم في المستثنى بالنسبة الى نظر الرجل كان مستنداً الى قوله تعالى : 

(الاها ظهر منها ) » وليس مثله ثابتا في نظر المرأة » فلا مستند في 
المساواة كلبة إلا الاحماع , كم ادعاه بعضهم ؛ في الرياض : « تتحد 
المرْأَة مع الرجل » فتمنع في محل المنع » ولا تمنع في غيره » إجماعا 0 , 
ووه كلام شيخنا الاعظم (ره) في الرسالة . لكن الاعمّاد على الاحماع 
احالف للسيرة .القطعية الفارقة بين الرجل والمرأة في ستر الوجه والكفين » 
ك5 ترى . 

)١(‏ نسب هذاالةول الى الشيخ و حماعة » واخدتاره في الحخدائق والمستند 
وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح . مستندن في ذلك الى صحيح الفضيل 
قال : و سألت أبا عبد الله (ع ) عن الذراعين من المرآة, هما من الزينة 
البي قال الله تعالى : ( ولا يبدن زينتهن الا لبعولتهن ) ؟ قال : نعم » 
ومادون الخخار من الزينة » وما دون السوارين » )٠١(‏ وظادر أن مايستره 
الخخار هو الرأس والرقبة » والوجه خارج عنه » وان الكف فوق السوار 
لادونه 4 فركونان خار ددن عن الزينة . وي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) 
5 قول الله عزوجل 7 ١‏ إلا ماظهر: منها ) قال : و الزينة الظاهرة : 
الكخل والخاهم ؛ («؟) ء وها في الوجه والكمئ. »© ورواية أبي دير 
عن أني عبد الله (ع) قال : و سألته عن قول الله عزوجل : ( ولا يبدن 





. 01١١: من ابواب مقدمات التكاح حديث‎ ٠١9 : الوسائل ياب‎ )١( 


ج14 ) حم النظر الى الوجه والكفين ( #/#”# ال 





زينتهن الا ماظهر منها ) قال رع : الخام والمسكة ؛ وهي القلب ) )١١(‏ 
والقلب ‏ بالضم ‏ : السوار » وخبر مسعدة بن زياد : «سمعت جعفرااع) وسثل 
ما تظهر المرأة من زينتها » قال (ع) : الوجه والكفين 00(6) ع وخبر 
أني الجار ود المروي عن تفسير علي نَ اراهم. عن .أي جعفر (مغ): وي 
قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها ) » فهي الث.اب ». والكحل » 
والخاتم » وخضاب الكف » والسوار . والزينة ثلاثة : زينة للناس » 
وزينة للمحرم » وزينة لازوج . فاما ؤيئة الناس فقّد ذكرنا . وأما زينة 
المحرم فموضع القلادة فىا فوقها . والدملج فيا دونه » والخلخال .وما سفل 
منه . وأما زينة الزوج فالجسد كله » (8*) . الى غير ذلك من النصوص 
الي يستفاد منها صراحةء أو ظهوراً » أو إشعاراً : الجواز . ومنها : ماورد 
في المرأة موت وليس معها الا الرجال ٠»‏ وفي الرجل بموت وليس معه 
الا النساء . ومنها : صحيحة أنبي حمزة الالي عن ألي جعفر (ع) قال : 
و:سألته عن المرأة المسلمة يصريها البلاء في جسدهاء إما كسر » وإما جرح, 
في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ؛ أيصلح 
له النظر إليها ؟ قال (ع ) : إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت ‏ (*+4؛) »ع 
فانْ الرواية كالصرنحة في أن من جسد المرأة مايصلح النظر إليه , ومالايصلح . 
بل بمكن الاستدلال بالابة الشريفة : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن 
وحفظن فروجهن ولايسدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن مخمرهن 
على جيوبهن ) . فان استثناء ماظهر من الزينة يدل على أن من الزينة 





. 4 : من_ابراب مقدءات التكاح حديث‎ ١٠١9 : الوسائل باب‎ )١( 
. ٠ : من ادواب مقدءات النكام حديث‎ ٠١9 : الوسائل باب‎ )١6( 
. ” : (ه؟) الوسائل باب : 6م من ابواب مقّدمات النكاح حديث‎ 
. ١ : من ابواب مقدمءات النكاح حديث‎ 1١ : الوسائل باب‎ )4٠( 


نت الات ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


ماهو ظاهر , ولا يكون إلا بظهور موضعها » فيدل على أن بعض جسد 
المرأة ما بجوز إظهاره ولا مهرم كشفه . لا أقل من امتتفادة ذلك من قوله 
تعلل : ( وليضربين مخمرهن على جيو بهن ) » فان تخصيص الجذوب بوجوب 
الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه. وإلا كان أولى بالذكر من الجيب : 
لآن الخهار يستر اليب غالبا ولا يستر الوجه . 

وقيل : لا مجوز . واختاره العلامة: في التذكرة والارشاد » وتبعه 
عليه حماءة ,» منهم كاشف اللثام وشيخنا في الجواهر » لعموم مادل على 
غض البصر » وقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) . وماي كنز العرفان 
من إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلاعلى الزوج وامحارم , ولسيرة 
المتدينين. من الستر . ولا في الروايات المتضمنة أن النظر سهم من مهام 
إبليس » وأن زنا العين النظر » وأنه رب نظرة أوجيت حسرة يوم 
القيامة (هو) ومكاتبة الصفار الى أني د (ع) : موفي رجل أراد أن يشهد 
على. اموأة ليس لا عمحرم ٠‏ هل جوز له أن يشهد عليها وهو من وراء 
الستر يسمع كلامها » إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي 
تشهدك » وهذا كلإمها »2 أو لامجوز له الشهادة حتي تعرز ويثبتها بعينها؟ 
فوقع (ع) : تتنقب وتظهر لالشهود » (ه#).ء ولا ورد .من أن المرأة 
المثعمية أّت رسول الله (ضص) عنى في حجة الوداع تستفتيه » وكان 
الفضل بن العباس رديف رسولالل رص ) , فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه 
فصرف رسول الله (ص) وجه الفضل عنها » وقال : و رجل شاب 
وامرأة شارة . أخاف أن يدخل الشيطان بينه)ا » )”٠(‏ 

, ٠6561١ من ايواب مقدمات النكاح حديث‎ ٠١4 : راجم الوسائل باب‎ )١( 
. (؟) من لا يحضره الفقيه باب : 84 من ازواب القضاء حديث : ؟‎ 


(ه”) مستدرك الوسائل باب : ١م‏ فن ادبوات مقدمات النكاح حدرءث : ”9 ؛ كنز المال 3 
جَ : © حديث : لاقلا . 


ج4١‏ ( حكم النظر الى الوجه والكفين 1 اله 
مع عدم الرببة وللتالذذ )١(‏ . 

والمناقشة في حميع ذلك ممكنة , فان عموم مادل على ازوم غض البصر 
مقيد بما سبق » مع أن غض البصر أعم من ترك النظر . وقوله تعالى ٠‏ 
( ولا يبدين زينتهن ) قد استثني منه ماظهر منها. وحمله على زينة الثياب ‏ 
كا حكاه في كشف اللثام عن ابن مسعود مع أنه خلاف الظاهر في نقسه , 
مخالف لقرينة السياق مع قوله تعالى : ( وليضرين مخمرهن ) . وأما 
إطباق الفقهاء الى عن كاز العرفان : فلا مجال للاعمهاد عليه مبع وضوح 
الحلاف وشهرته . وأما السيرة : فأعم من الوجوب . وأما مافي الروايات 
من أن النظر سهم من سهسام ابليس : فالظاهر أنه عملاحظة ما يترتب 
على النظر من الأثر النحرم . فان ذلك هو المناسب للتعبير بالسهم » فيكون 
مختصاً بالنظر بشهوة . وأظهر منه في ذلك ماورد من أن زنا العين النظر » 
وأنه رب نظرة أرجيت حسرة . على أن الأخير يجاب جزئي » وهو لايدل 
على عموم التحريم . وأما الأمر بالتنقب في المكاتبة : فلا يظهر أنه للوجوب 
التعبدي , ومن الجائز أن يكون للمحافظة على خفارة المرأة ومنع مايو جب 
الاستحياء . مع أنها تدل على جواز الفظر الى بعض الوجه . وأما رواية 
الخئعمية : فتدل على الجواز . كا في المسالك . لأنه ( ص ) لم ينههها عن 
النظر » وإنما صرف وجه الفضل عن المرأة » معللا مخوف دخول الشيطان » 
الناشىء من التلذذ » الحاصل من وقوع النظر -المؤدي الى الأفتتان . هذا 
مضافاً الى ما يظهر من الرواية من أن المرأة كانت مكشوفة الوجه» وأن 
الني ( ص) كان ينظر إليها » فرآها تنظر الى الفضل . وهناك وجوه 
أخرى للجواز » وللتحريم . ٠‏ لاا يهم ذكرها او ضوح المناقشة فيها . 

)١(‏ قد عرفت أن الريبة 'مفسرة يي كلامهم د أمون خوف 
الوقوع في الحرام » وما مخطر في البال عند النظر من لميل الى الوقوع 





من كلاتهم حرمة انظ في جميع 5 ؛ وأن العمدة فيه الاجماع وارتكاز 
المتشرعة » وكذا النظر ممع التلذذ 

وهل مختص التحريم بقصد التلذز ‏ يا قد يظهر من: عبارة الشرائع, 
والقواعد , وغيرها » حيث ذكر فيها أنه لا يجوز النظر لتلذذ أو ريبة 
أ يعم ما إذا حصل الاتلذذ » في حال النظر -0 كن : واقءاً بقصد التلذذى 
فيجب عايه الكف مع التلذذ ؟ وجهان. وفي رسالة شيخنا الأعظم : 
الظاهر الأول » لاطلاق الأدلة » ولأن النظر الى حسان الوجوه من 
الذكور والاثاث لا ينفك عن التلذذ غالبا يمقتضى الطبيعة البشرية الهو لة 
على ملاثمة الحسان . فلو حرم النظر مع حصول التلذذ (وجب استئناء 
النظر الى حسان الوجوه ء مغ أنه لا قائل بالفصل بينهم وبئن. غبرهم 
بوأبده ( قده )4 بصح ح علي نْ سويد : و قلت لاي |الحسن (ع) 57 1 
ميتلى بالنظر الى ام رأة الجميلة فيعجيني النظر إليها » فقال (ع) : لايأس 
ياعلي إذا عرف الله من نيتنك الصدق» وإياك والزناء فانه يذهب بالير كةع 
ويذهب بالدين » («) » فان مراد السائل أنه كثيراً ما يتفق له الابتلاء 
بالنظر الى المرأة الجميلة » وأنه حمن النظر إليها يتلذذ أكان حسنها . 
وفيه : أن الظاهر من المرتكزات الشرعية حرمة النظر ر مع التلذذ » 
فيقيد به الاطلاق . وأما ماذكره ثانيا » ففبيه : أن التلذد الذي هو 
4 0 التلذذ الشهوي » وما تقتضيه الطبيعة البشرية اخبولة على 

مة الحسان هو ااتلذذ غير الشهوي » كالتلذذ الحاصل بالنظر الي المناظر 
الحسنة , 6ا-لخدائق النظرة » والعارات الجميلة» و الاشعة الكهر بائرة المنظمة 


على نهج معجب » ونحو ذلك , وكل ذلك ليس نما تحن فيه . وأما صحيح 





. "١ من أبواب النكاح المحرم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


( حك النظر الى الوجه والكفين ) سمل 
وقيل بالجواز فيهامرة(١)»‏ ولا جور تكرار النظر ٠‏ والأحوط 
المنع مطلقاً . 
علي ن سويد فالظاهر منه الاضطرار الى 'النظر لعلاج ووه : يشريئة 
قوله (ع) : «٠‏ إذا عرف الله من نيتك الصدق » يعني : الصدق في أن 
نظرك للغاية اللازمة , لاماذكره ( قده) ولا ماذكر في كشف-_اللثام 
والجواهر من النظر الاتفاقي » إذ النظر الاتفاي لانية فيه . 

() اختار هذا الول في. الشرائع » والقواعد , للجمع بين أدلة 
القولين » كما يشهد به النبوي : « لا تتبع النظرة النظرة فان الأولى لك , 
والثانية علياك » والثالئة فيها المهلاك » )١*(‏ وعن: العيون روايته بدل : 
وفان . . » : م فليس للك ياعلي. إلا أول نظرة ) (ه*)» وخخير الكاهللٍ 
عن الصادق (ع ) : «. النظرة بعد النظرة “زرع في. القلب الشهوة ؛ وكق 
بها لصاحيها فتنة » (ه#) . وفيه : أن من أدلة القولين ما يأنى هذا اللجتمع 





جدا . مغ أنه بلا شاهد . والنبوي لا يصاح لذلك » لقصوره سئدا : 
بل دلالة أيضا , لقرب كون الحراد من أن النظرة اثانية عليه.: أنها توجب 
الريبة واللذة » بقرينة جعسبل المراتب ثلاثة .. وبالجملة : القّول المذكور 
أضعن. الاقوال دليلا . وأقواها القول الاول » إولا ماعليه مزتكزرات 
المتشرعة من المنع » على وجه يعد ارتكاب |انظر عندهم من المنكرات 
التي لا تقبل الشك والتردد . ولا يقبل فيها عذر ولا اعتذار : واحمال 
أن يكون ذلك من جهة الغيرة » بعيد.. ولذلك لا يستنكرون النظر الى 





)0( م نمثر على هذا النص 6 تحم بروحد دما المضمونمتفرقاً فياحاديث الاب : #ه ١منابواب‏ 
مقدمات النكاح من الوسائل . 

(؟) الوسائل باب : ٠١4‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : 2١١‏ 

() الوسائل باب : ٠١4‏ من ايواب مقدمات النكاح حديئ : 5 . 


م1 ١‏ مستمساك العروة الوثقّى ) ج ١4‏ 





) مسألة 0 1 جور النظر الى اخارم )0010( الى حرم 
عليه كا حهن 2 ا 3 أو رضاعا (؟) ٠»‏ 


القواعد من النساء استنكاراً دينياً , وإن كانوا يستنكرونه من جهة الغيرة 
ولا يرونه حراماً . نعم مختص هذا الاستنكار في النساء التي يكون الاظر 
اليها مظنة التلذذ , وإن لم يكن بقصد التلذذ , ولا مقروناً معه . ولأجل 
ذلك لامجال للاقدام على الفتوى بالجواز فيهن , وإن قام عليه دليل . اللهم 
إلا أن يكون الاستنكار من: جهة ما يترتب عليه من التلذذ غالباً . والمسألة 
مجتاجة الى تأمل . 

() إجاعا » صرحا وظاهراً يي كلام جاعة . وي الجواهر : عده 
من الضروريات . ويشهد له في الجملة قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعواتهن . . . ) )٠8(‏ . وما ورد في تغسيل ارم مجردات ؤيلقى 
على عورتنهن خدرقة (١؟!).‏ لكن 5 المواعد ي آخر حد الحارب وأيس 
للمحرم التطلع على العورة » والحسد عاريا » . ونسب الى ظاهر التحرير 
مهناك » وعن التذكرة : حكايته عن الشافءية في وجه » وعن التنقيح : 
استثناء الثدي حال اأرضاع . ولكنه كا ترى مخالف لاطلاق الكتاب , 
ومعاقد الاججاع . وإن ان قد يشهد له خير أني الجارود المتقدم (*”) . 
لكنه لا يصلح اعارضة ما ذكر . 

(م) إذا كان حكه مستفاداً مما دل على أنه بمتزلة النسب » فلا يشمل 
ما ستفاد كمه ما دل على أنه لا ينكح أبو المر تضع في أولاد صاحب اللبن(»؛4) 





. "١ : النور‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب غسل الميت . 

(؟) راجع صفحة : 30 . 

(ه؛) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما بحرم بالرضاع حديث : "٠ ١‏ . 


ج ١4‏ ( جواز نظر السيد الى مماو كته ) 5 377 





33 مصاهرة )١(‏ ع»)هاعدا العورة 4 مع عدم لذ وردة (9). 
وكذا نظرهن اليه (") . 
( مسألة *" ): المماوكة كاازوجة بالنسبة الى السيد (؛) 
إذا لم تكن مشتركة » أو وثنية » أو مزوجة (0ه) أو مكاتبة 
أو هرتدة . 
أو في أولاد المرضعة )٠١(‏ » فان دليل التحريم في مثل ذلك لا يقتضي 
الخروج عن عهوم حرمة النظر وعموم وجوب التستر . 

5 بالمعنى التي بيانه » وهو المختص بعلاقة اازوجية » لا عير‎ )١( 
فانه الذي تقتضيه الأدلة الموجبة لاخروج عن عموم حرمة النظر . فلا يشمل‎ 
. التحرمم الخاصل من الزنا » أو اللواط » أو نحو ذلك‎ 

(9) إجاعا على ماعرفت . 

(م) لما عرفت هن البناء على المساو اة بين الرجل والمرأة . 

(4؛) الذي يظهر من جإاعة التلازم في الأمة بين جواز النسكاح ذاتا 
والنظر » فاذا جاز نكاح الأمة ؤاتاً جاز النظر إليها , والافلا . وإذا حرم نكاحها 
عرضا لحرض ونحوه ؛ لم محرم النظر [ليها . ولأجل ذلك استثنى في المئن 
- تبعا للتذدكرة , وغيرها المشركة وما بعدها » لعدم جواز نكاحهن”" . 

(5) في صحيح عبد ال حمن بن الحجاج قال : وسألت أيا عبدالله (ع) 
عن الرجل يزوج مملوكته عبذه ٠»‏ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً 
أو براها على تلك الخال ؟ فكره ذلك » وقال : قد منعني أن أزوج بعض 
خدمي غلامي لذلك » (0؟) . ونحوه غيره . لكن في دلالته على الحرمة 
تأمل . ولذا مال أو قال بالجواز فيها جاعة . 


(1) الوسائل باب 11.5 من ابواب ما يحرم بالرضاع حديث : 5١ ١‏ . 
(؟) الوسائل هاب : 44 من ابواب نكاج العبيد حديث : ١‏ . 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١4‏ 
( مسألة 4” ) : يجوز النظر الى الزوجة المعتدة بوطء 
لنشبهة )١(‏ . وإن حرم وطؤها . وكذا الآمة كزلك . وكذا 
الى المطلقة للرجيعية (؟) مادامت في للعسدة .: ولو : يكن 
بقصد لآر جوع (9) . 
) مسأ[ © ) : يستثى من عام جواز النظر من الاجنبي 
والاجنبية مواضع . ( منها ) :مقام المعالجة (؛) .وما يتوقف 
عليه من معرفة نيض اعروق » والكسر . والجرح ٠»‏ والفصد 

)١(‏ لعموم مادل على جواز الاستمتاع بالزوجة . وعليه 5 جوز 
النظر بجوز غيره من أنواع الاستمتّاع , عدا الوطء » فانه لاريب عندهم 
في حرهته » وكونه القدر المتيقن من اعتداد الزوجة للوطء شبهة . لكن 
في التقواعد والمسالك : المنع من. الاستمتاع بها الى أن تنقضي العدة . وفي 
الجواهر : ولا دليل عليه يصاح لمعارضة مادل على الاستمتاع باازوجة » . 

(6) لا تضمن النص من أنها زوجة فتترتب عليها أحكامها » ومنها 
جواز النظر . 

(+) لكن رتب الرجوع عليه غير ظاهر . لعدم كونه من إمارات 
الزوجية , اللهم إلا أن يكون بتلذذ وشهوة . 

49) لا إشكال ف ذلك ولا لاف » وفي المساللك : الاجاع على 
جواز النظر مع الحاجة اله . ويشهد له صحرح الهاي المتقدم في أدلة 
جواز النظر الى الوجه والكفين )٠١(‏ ؛ وعموم ذنفي الضرر (0؟) . ومقتضى 

عبارات الأكثر .جواز النظر لمطلق الحاجة . ولكنه غير ظاهر . إذ صحيح 


)2 راجع الوسائل واب : كامن ابواب الخيار في كتاب البيع 6 وياب : © من كعاب 
الشفعة » وباب : /ا74١‏ من كتاب احياء الموات . 


ج4١‏ ( موارد الاستثناء من حرمة النظر الى الأجنني والأجنبية )» وم 
والحجامة » ونحو ذلك إذا لم يمكن بالماثل )١(‏ » بل مجوز 
المعين واللمس حينئدذ (؟) . ( ومنها ) : مقام الضرورة » ”ما 
اذا توقف الاستنقاذ من للغرق أو الحرق أو نحوه| عليه » أو 
على المس (") . ( ومنها ) : معارضة كل ماهو أهم في نظر 
الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس (4) . 
( ومنها ) : مقام الشهادة نحملا أو أداء مع دعاء الضرورة (0) 
وليس منها ماعن العلامة من جواز النظر الى لازانيين اتحمل 
الشهادة (1) . فالأقوى عدم الجواز . وكذا ليس منها النظر 








العُاللي مسختص بالضرورة . والعمو مات لا تقتضي الجواز إلا معها . فاليناء 

على تسو يغ النظر حجر د الجاجة ضعيف . 

)١(‏ كما في المسالك » وكشف اللثام » وغيرهها . لعدم الضرورة أو 
الحاجة حيئنئذ . فاار جع وم المنع / 

(؟) لعموم مادل على الجواز للضرورة ٠»‏ مثل قاعدة : و لا ضرر 
ولا ضرار » . وأما قوله رع ) : وهمامن شيء إلا وقد أحله الله تعالى 
1 اضطر اليه )٠١( ٠‏ فيختص بالمضطر ء ولا يشمل الطبيب . نعم 
مدن دخول ذلك في تموم صحيح الماللي المتقدم . فلاحظ . 

(©) فان مزاحمة نرم النظر ما هو أهم مله _ من وجوب حفظ 
النفس المحترمة من الاك يقتضي سقوطه » وتقدم الأهم , والعمل عليه . 

(9) للا عرفت . بل ماسبق من بعض موارده وصغفرياته ‏ فكان 
الأولى. الاقتصار على هذا ورك ما قيله . 

(ه) لا سبق . 

(1) ذكر ذلك في القواعد . وعلله في المسالك : يأنه .وسيلة الى إقامة 


. من ابواب الفيام حديث : 65ل . مع اختلات يسير عما ني المآن‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


ف ا 5 ) مستمسك العروة الوثقى ( ج ١5‏ 


1 الى الفرج للشهادة على للولادة . أو القدي للشهادة على للرضاع 
وإن لم يمكن إثياتها باانساء » وإن استجوده الشهيد للثاني )١(‏ 
هذا ارم » وانسداد باب ركن من أركان الشرع ٠»‏ ول تسمع الشهادة 
بالزنا : (توقلف محملها على الاقدام على النظر ارم . وإدامته لاستعلام 
الحال ., بحيث يشاهد اليل في المكحلة » وإيقاف الشهادة على التوية بحتاج 
الى زمان يعم منه العزم على عدم المعاودة » فيعود المحذور السابقى. ثم قال : 
وهذا القول ليس بذلك البعيد ٠‏ . لكن عن العلامة في قضاء القواعد 
والتذكرة : أنه استقرب المنع . وفي كشف اللثام : أنه الأقرب . وفي 
الجواهر : أنه الأقوى . لعدم ثبوت جواز النظر فيه . وما ذكره في 
المسالك لا يقتضيه » إذ من الجائز أن لا يتعلق الفرض باثبانه بنحو يقتضي 
نحايل النظر . ويشير اليه عدم الاجبزاء بشهادة العدلين ٠‏ بل لابد في 
إثباته من شهادة' الأربعة » فان ذلك يناسب عدم الاهمام به في مقام 
الاثبات . غير أن استقرار السيرة على عدم استذكار ذلك على الشاهد 
يقتضي الجواز . اللهم إلا أن يقال : إن السيرة مجملة » لا ممكن أن يستفاد 
منها الجواز . لاحتال الحمل على الصحة » للغفلة أو نحوها . 

() في المسالك : ,م وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة » وااثدي 
للشهادة على الرضاع » فان أمكن إثباتها بالنساء لم يجز لارجال . وإلا 
فوجهان ٠.‏ أجودهها : الجواز . لدعاء الفضصرورة اليه » وكونه من مهام 
الذن وأتم الحاجات » خصوصاً أمر الثدي . ويكفي في دعاء الضرورة 
الى إلرجال المشةّة في تحصيل أهل العدالة من النساء على. وجه يثبت به 
الفعل » . وفيه : المنع من حصول الضرورة الى ذلك كلية . وكونهمن 
مهام الدين وأتم الحاجات لا يقتضيه إلا مع وجود جهة تقتضي وجوب 


ج ١4‏ ( النظر الى الو اعد من النساء ) ١‏ 00 





( ومنها ) : القواءد من لأنساء )١(‏ لالالى لا رجون نكاحا 
ب أنسمة الى ما هو المعتاد أه 0ع من كشف بعص (أشعر والذراع 


إثباته , د من البديهي جواز الرجوع الى أصل الطهارة م.م الشك في 
النجاسة » والى أصل الل مع الشاكث في الحرمة » الى قاعدة الفراغ مع 
الشك في تمام الاداء » والى .أصالة الصحة مع الشاك في أكثر الموارد 
النىي هي من مهام الدين "م لا مخفى . 

)١(‏ قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا رجون نكاحا 
فايس عليهن جنا أن ضوعن ثيابهن غير متعر جات : دنه , وأن ستعففن 
'خير لحن , والله سميم عام ) )١1*(‏ . 

0) ففي مصحح الحلبي عن أني عبدالله (ع) . « أنه قرأ : (أن 
يضعن تيابهن ) قال : الخيار والجا,اب . قلت : بين يدي من كان ؟ 
قال ( ع ) : بين يدي من كان ٠‏ غير متعرجة بزيئلة )(0") 2 ووه 
مصحح حريز بن عبدالله عن أي عبدالله (ع) (0) . لكن في صحرح 
محمد بن مس عن أني عردالله (ع ) : وماالذي يصاح هن أن يضعن 
من ثيابهن ؟ قال : الجلياب » (م؛), وقي خخير محمد بن أفي حمرة عنه (ع) : 
والجلات وحده » (0ى) . وفي خير الكناني عنه (ع ) : والجلياب إلا 
أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خحمارها » (*5) . و الجمع بينها 





. ٠١ : النور‎ )٠6( 

(؟) الوسائل باب : ١١١‏ من ابراب مقدمات النكاح حديث : 8 . 
(»؟) الوسائل باب : ٠١١‏ من ابواب مقدءات النكاح حديث : 4 . 

(»4) الوسائل باب : ١١١‏ من ابواب مقّدمات النكاح حديث : .١‏ 
(08) الوسائل باب : 1٠١١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ” . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١١‏ من ابواب مقدءات النكام حديث ١:‏ , 


ا 35 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١54‏ 


وتحو ذلك » لامثل الثدي والبطن )١(‏ ونحوها ما يعتاد سترهن . 
له . ( ومنها ) : غير المميز من الصبى وللصبية (؟) » فانسسه 





يقتضي حمل الأخير على الاستحباب . ومقتضى ذلك جواز كشف ما يستر 
الخهار من الشعر والرقبة وبعض الصدر . وكشف مايستره الجلباب وهو 
الذراع . ومنه يشدكل مافي الممن من مخصيص الكشف يبعض الشعر . 
ولاسها عملاحظة صحيح المزنطي المر وي في قرب الاسناد عن الرضارع) 
قال : و سألته عن الرجل نحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته ؟ 
فقال رع ) : لاء إلا أن تكون من القواعد . قلت له : أخمت امرأته 
والغُريبة سواء ؟ قال (ع) : نعم قلت : فالي من النظر اليه منها ؟ 
فقال (ع) : شعرها وذراعها» )١8(‏ . ومنه يفهم عموم الحك لعموم الذراع 
وإن م يكن الجلباب سائراً له بهامه . ما أن الاقتصار على الشعر والذراع 
لابد أن يكون لمزيد الاههام بهاء وإلا فوضع الجلباب والخار يقتضي جواز 
كشف غير ذلك . ويتعين العمل به . 

)١(‏ لخروجه عن منماد النصوص المذكورة 5 فبر جع فيه الى جموم 
حرمة النظر وعموم الحجاب . وإن كان ظاهر عبارة التذكرة ارتفاع ححم 
العورة عن قمع أجسادمن . وحكاه قِ الجواهر عن ظاهر عبارة الشهيد 
وغيرها . وكأنه اعهاداً على ظاهر الآية . لكنه ضعيف » لا ذكر . 

١‏ (0) هذا في الجملة من القطعيات . ويقتضيه قوله تعالى : ( أو 
الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء ) (ه”) . فان المتيقن م:.ه 
غير المميز . كا تقتضيه أيضا السيرة » وما ورد في موارد متفرقة , مثل 

ما ورد في تغسيل الرجل الصغيرة 7 والمرأة الطفل الصغير (*م)2 وغير 


(6؟) النور: .”١‏ 
(.؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب غسل الميت . 


ج ١4‏ (اانظر الى الصبي والصبية ) اسم ل 
مجوز النظر لأيها » بل اللمس . ولا يجب اتسثر منهها . بل 
الظاهر جواز النظر الها قبل الباوغ )١(‏ »؛ 
ذلك . وكذلك الك في اللمس. . وعدم -وخوب' البستر متها : 
)١(‏ كما صرح به جاعة . لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : 
و سألت أيا إراهم (ع )عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي 











رأسها ممن ليس بينها وبينه حرم ؟ ومتى بجحب عليها أن تقنسع رأسها 
لاصلاة » قال 0 لا تغخطي رأسها دى حرم عليها الصلاة 6 .)١١(‏ 
وهو وإن كان وارداً في الصبية » لكن بتعدى منها الى الصبي بالاواوية 
فيجوز نظر المرأة اليه قبل البلوغ . كا يتعدى الى غير الشعر بعدمالقول 
بالفصل . والرواية وإن كانت ظاهرة في جواز تكشف الصبية للبالغ , 
لكنها تدل بالملازمة العرفية على جواز نظره اليها . وأما نظرههما الى غير 
الماثل البالغ ؛ فيدل عليه صحيح أحمد بن محمد بن أب نصر اليز نطي 3 
الرضا (ع ) : «قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ,ولا 
تغطي المر أة شعره| منه حبى حتلم ) )9٠١(‏ 2 ووه صضاحح رده الآخر المر وي 
عن قرب الاسناد (.) . ودلالتها على جواز التكشف له ظاهرة . ولا 
حتاج في إثبات جواز نظره الى دعوى الملازمة العرفية » إذ لا إشكال ني 
حاية نظره » لحديث رفع القلم عن الصبي (40) ٠‏ بل مقتضاه جواز النظر 
الى عورة غير الماثل غ؛ وإن وجب على المنظور التستر عنه . 
وقد 87 من المسيندك أنه حرم عليه النظر الى العورة » مخصيصاً منه 
)١١(‏ الوسائل داب : ١16‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 
٠)‏ الوسائل باب : ١١1١‏ من ادواب مقدءات النكاح حديث : ” . 
(؟) الوسائل باب : ١5١5‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : 4 . 


(:) الودائل باب : ) من ابواب مقدمات ااهبادات حديث : ١١‏ , 


د 4 (١‏ مستمسك العروة الوثقى ) جج ١4‏ 
لحديث رفع القم عن الصبي بالاية الشريفة وهي قوله تعالى : ( ياأيهسا 

الذين آمنوا ليستأذ:-كم الذنن فلكت أعانكم والذين لم يباغوا الحم ملك 
ثلاث مرات , من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون. ثيابحٌ من الظهيرة. 
ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لحم ليس عليم ولا عليهم جناح 
بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض , كذلك يبين الله لك الآبات , 
والله علم حكم . وإذا :بلغ الاطفال منْكم الحم فليستأذنوا كما استأذن الذين 
من قبلهم » كذلك يبعن الله 8 آياته » والله علم حكم ) )٠8(‏ . وفيه 
أن الآبة الشريفة ليست واردة في نحررم نظر الصبي الى العورة » وانما 
واردة في نحريم التطلع على بعضى الافعال والا<وال التي يستقبح التطلع 
عليها ويستحى منه ) الي يغاب وقوعها في الاوقات الثلاثة . والخطاب 
فيه للبالغمن » لا لغير البالغين » يعني : يلزم البالغين أن يكلفوهم بالاستئذان 
على وجه يتحقق ذلك منهم » فالاية الاولى ليست واردة في النظر الى 
العورة الحرام , ولا في تحريم ذلك على غمر البالغ . نعم الاية الثانية 
ظاهرة في تحريم التطا-م على البالغين والخطاب فيها لهم . يظهر هذا 
الاختلاف في المخاطب من اختلاف سياق الآيتين الشريفتين . وما تتاف 
الآيتان في اللخاطب محتانمان في زمان الطاب » فان مورد الآية الاولى مختص 
بالاوقات الثلاثة ومورد الثية الثانية عام لجميع الازمنة . ولعل هذا الاختلاف 
موجب للاختلاف في موضوع التطاع بأن تختص الاولى بما يقبح والثانية 
شاملة له ولغمره . وكيف كن 'لايجال للاستدلال بالآبة على تحريم النظر 
الى الءر رم على غير البالغ بنحو مخصص بها حديث رفع القلم . وإن بناء 
الفقهاء بل المسلمين على عدم تكليف الصبي مطلقاً حتّى وقع الكلام في 
وجه عقابه على برك الاسلام . 





)١١(‏ النور : م0 66ه. 


اج ١4‏ ( جواز تقبيل الر جل الصبية ) 4١‏ - 
إذا لم يباغ مبلغاً يترتب على النظر منهها أو لليه| ثوران الشهوة (). 
( مسألة 75 ) : لابأس بتقبيل الرج-ل الصبية (؟) . 
)0( أم| مم بأوع الصبي ذلاك ذنمي الجواهر :0 8 ظاهر عر واد .لل 
“ن الاصضحاب امغر وغْية عن ووب الدستر عمه ٠.‏ وميم الولي إناه ل بل 
في جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه بين أهل الاسلام . كا أن فيه الاجماع 
على عدم جواز نظر البالغ الى الاجنبية الني بلغت مباغاً صارت به مظنة 
الشهوة » من غير حاجة الى نظرها فان بم ذلك » كان هو الحجة , 
وإلا ان محل اللحثث » . وهو 1 ذكر لكن الظاهر أن الاأجماع المدعى 
عليه لاطريق اليه إلا ارتكاؤزيات المتشرعة, الي لاريب فيها ولا إشكال . 
(©) هذافي الجملة لا إشكال فيه . وتقتضيه السيرة العملية القطعية . 
مضافا الى أصل البراءة واأنصور ص 2 كصحيح ع. الله نْ ى الكاهل 
- الذي رواه الصدوق في الفقيه ‏ قال : و سأل أحد نْ النعان أيا 
عمد الله (ع) عن جاربة ل بدي وبينها ررحم تعشاني فأحملها وأفلها ١‏ 
قال ١ع)‏ : إذا أنى عاءها سث سنين فلا تضعها على حجرك » (.١م.‏ 
وخبر زرارة عن أني عبدالله (ع ) : ٠ه‏ إذا بلغت. الجارية الهرة ست سنين 
فلا ينبغي لك أن تقبلها » (0؟) » ومرفوع زكريا المؤمن : و قال أبو 
عبد الله (ع) : إذا بلغت الجارية ست ضنين فلا يقبلها الغلام . والغلام 
لايقبل المرأة إذا جاز:سبع سنين » (0) . ونحوها غيرها . ولح يتعرض 
المصنف لحم التقبيل دعل ستثت سئين © والمستفاد كن الخصوصض المذ كورة 
هو الكراهة دون الحرمة ؛ 5 يشير الى ذلك الصحيح الاول الذي اقتصر 
)١١(‏ الوسائل داب : ١١7‏ من ابواب مقدمات التكاح المحق نحديث : ,١‏ 
(6؟) الوسائل باب : ١1١17‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 
(ه؟) الوسائل هاب : ١١7‏ من ابواب مقدءات النكاح حديث : 4 , 


”ع د ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


ابي ليست أه بمحرم »؛ ووضعها قُ جره ٠‏ قبل أن يأني 
عليها ست ممئين » اذا : يكن عن شهوة )١(‏ . 
( مسألة لا" ) : لايحوز للمملوك النظر الى مالكته 0) 

فيه على النهي عن الوضع في الحجر مع أن السؤال كان فيه عنه وعن 
التقبيل . وبعض النصوص وإن كان ظاهراً في الحرمة , لكنه قاصر 
السند . فلاحظ . 

() أما إذا كان عن شهوة فليا عرفت من الاحماع الارتكازي على الحرمة : 

(9) على المشهور شهرة عظيمة ادت تكون إحماعاً . وإن كان ظاهر 
المسالك : الميل إلى الجواز » بل نسبة التردد في ذلك إلى الشيخ في المبسوط 
حيث قال : « مع أن الشبخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميله إلى جواز 
نظر المماوك مطاماً » وإن كان قد رججع عنه أخيراً وهذه عبارته : و“ إذا 
ملكت المرأة فحلا أو خصياً فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن مخاو 
بها ويسافر معها ؟ قيل : فيه وجهان , أحدهها ‏ وهو الظاهر ‏ أنه 
“ رمآ ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدن زينتهن إلا ابعولتهن . . . إلى 

له تعالى : أو ما ملكت أعمانهن ) . والثاني  :‏ وهو الاشبه بالمذهب -: 
“ لايكون محرما . وهو الذي يقوى في نفسبي » . وهذا الكلام يدل 
على تردده » وإن كان ميله أخدر رأ إل التحرم . والمقصود أن الحم 
بتحرمم نظر المماوك الفحل ليس باجاعي . فيمكن الاستدلال عليه يعموم 
الآءة . وقد روى الشبيخ في المبسوط وغيره : أن الي ( ص ) أنى 
فاطمة (ع) بعبد قد وهيه لا » وعلى فاطمة وب إذا قلعت ره رأسها م 
يبلغ رجليها , وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلمارأى رسول الله (ص) 
ما تلقى قال : ( إنه ليس عليك بأس » إثما هو أبوك وغلامك ) .)٠١(‏ 


)١8(‏ الصفحة : 4 9 النكاس الطبمة الاولي . لكن فيههرخادملكهبدلقوله : «وغلامك»6. 


( نظر المماوك الى مالكته ) 14 ات 


١54 

وروى الكليني أخباراً كثيرة ارق صحيحة عن الصادق ( ع ) "أن 
المراد بقوله تعالى : رأوما ملكت أأعانهن ) شامل لامماوك مطلعًا » وروئى 
في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : رقات لأبي عبدالله (ع ) : المماوك 
رى شعر مولاته وساقها. قال ( ع ) : لابأس ) » )٠8١(‏ . انتهى 
مافي المسالك . 

ويشهد للقول بالجواز الصحيح عن يونس بن عمار ويونس بن 

يعقوب حمهاآ عن أني عبك الله ( ع ) : مالا بحل للمرأة أن ينظر عيدها 
إلى شيء من جسدها إلا الى شعرها . غير متعمد لذلك » (0) . قال في 
الكافي : و وفي رواية أخرى :لابأس بأن ينظر الى شعرها إذاكان مأموناً »دم): 
وصحيح معاوية بن عمار (م4) المتقدم في كلام المسالك » وخير معاوية بن 
عمار قال : و كنا عند أني عبد الله وع ) نحواً من ثلاثين رجلا إذ دخل 
أبي فرحب به .. الى أن قال : هذا ابنك ؟ قال : نعم » وهو يزعم أن 
أهل المدينة يصنعون شيئاً مالا يحل لهم . قال (ع) : وما هو ؟ قال: 
المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود وذراعها على 
عنقه . فقال أبو عبداله ( ع ) : يابني أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . 
قال : إقرأ هزه الابة 1 لا جناح عليهن يِ آنائهن ولا أينائهن حى 
بلغ : ولا ماملكت أعانهن ) ء ثم قال : يابني لابأس أن برى المملوك 
الشعر والساق » (*ه)؛ ومصحح اسحاق بن عمار : « قلت لأني 
من ابواب مةدءات النكاح . 

. ١ : الوسائل باب : 4؟١ من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : 4؟١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث ؛ ؟ . 

(ه4) الوسائل باب : 4؟١‏ من ابواب مقدءات النكاح حديث : ؟ . 


)هه الوسائل باب : 14 من ابواب مقدماته النكاح حديث : ©.., 


جد 2 0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


ولا للخصي للنظر الى مالكته » أو غير ها رلعيء 





عبداله وع (ع ) : أينظر المماوك الى شعر مولاته ؟ قال (ع) : : نعم » والى 
ساقها » )٠6(‏ » وخير القاسم الصيقل قال : « كتبت اليه أم على تسأل 
عن كشف الرأس بين يدي الخادم » وقالت له : إن شيءتك احتلفوا علي 
فقال بعضهم : لابأس . وقال بعضهم : لايحل . فكتب (ع ): سألت 
عن كشف اأر أمن دين يدي الخادم ( لا تكشفي رأساك بين يديه , فان 
ذلك مكروه »(»8”) . ولا فى أن مقتضى العمل لنصوص الاخذ با 
دل على الواز 

لكن لا مجال له بعد إعراض الاصحاب عنها . فيتعين حمالها على 
التقية » أو الضرورة » أو النظر الاتفاقي . وإن كان الأخيران في غاية البعد 
و لاسا عملاحظة مافيها من التفصيل بين الشعر والساق وغغر هما . ويشير 
الى الاول ما في خير معاوية الحاي دخول أنبيه على أبي عبد الله (ع ). 
وأما الآبة : فلا يجال للاخذ باطلاقها بعد ورود: مرسلة الشبخ في الخلاف : 
و روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أو ماملكت أبمانهن ) أن المراد به 
الاماء » ذو العبيد الذ كران » (ه”) . وتحوها في المبسوط (+4) . وفي 
الشرائع : ١‏ وملك اليمين المستئنى في الآية المراد به الاماء » . ومعارضها 
قد عرفت إشكاله . 

() على المشهور شهرة عظيمة . وفي الشرائع : و قيل : نعم » 
وقيل لا ». لكن في الجواهر : « لم نعرف القائل بالاول سابقاً على 





)0 الوسائل باب : ١١54‏ من أبواب «مقدمات الفكاح حديث : ؟. 
(؟) الوسائل باب : ١84‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : 7 . 
(") الوسائل باب : 4؟١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 
(.4) آخير مقدءة كناب النكاح الصفحة : 4 . 


اج ١‏ ( نظر الخصى الى مالكته وغير ها ) ه4 - 
زمن المصئف ( ره ) . نعم عن الفاضل في الختلف جوازه في. المملوك 
بالنسبة الى مالكته , . قال في الختلف : « والحق عندي أن الفحل 
لابجوز له النظر الى مالكته . أما الخصي ففيه احمال . أقريه الجواز على 
كراهية , للآبة . والتخصيص بالاماء لا وجه لهء لاشتراك الاماء والخرائر 
في الجواز» . وعن امحقق الثاني : ٠تابعته‏ » وفي التحرير استشكل فيه . 
ويشهد له بعض النصوص ٠‏ ففي صحرح مد ن اسماعيل بن بزيع قال ٠‏ 
و سألت أيا الحسن الرضا (ع) عن قناع الخرائر من الخصيان . فقال : 
6نوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع ) ولا يتقنعن . قلت : فكانوا 
أحرار؟ ؟ قال رع) : لا . قلت : فالاحرار يتقنع منهم ؟ قال (ع ) : 
لا (١١)»وروى‏ الشيخ (ره) مرسلا قال «وروي في عي آخر : أنه 
سئل عن ذلك فقال (ع) : أمسلك عن هذا . ولم بجبه » (ه؟) » ولعله 
أراد بذلك ٠١‏ رواه في قرب الاسناد عن صالح بن عبدالله الخثعمي عن أني 
امسن (ع2 قال : و كتبت اليه أسأله عن خصي يي في سن رجل مدرك 
بحل للمرأة أن براها وتنكشف بين يديه ؟ قال : فلم يبني ٠‏ (0”) . ولعل 
في هذا الخير دلالة على كون الصحيح وارداً للتقية . لكن العمدة في وهنه 
إعراض الاصحاب عنه , مع صحة سنده وصراحة دلالته . فليحمل على 
التقية أو يطرح . 
وقد يستدل على الجواز يقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولي.الاربة 
من. الرجاك ) )4٠(‏ وفيه : أن المذكور في صحيح زرارة قال : واسألت 





. ” : الوسائل باب : 6؟١ من ابواب مقدءاتالتكاح حديث‎ )١١( 
. ١ : من ازراب مقدمات النكاح حديث‎ ١١6 : (8؟) الوسائل باب‎ 
. (؟) الوسائل باب : 6؟١ من ابواب مقدمات النكاح حديث : م‎ 
. "١ : (؛) الغور‎ 





١ - 45‏ مستمسك. العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
6 الا جوز للعنين والمجبوب بلا إشكال .)١(‏ بل ولا لكبير 


أنا جعفر ع0 عن قوله غز وجل : ( أو التابعين غير أولي الاربة من 
الرجاك . . . ) الى آخر الآبة قال (ع ) : الأخق الذي لا يأقي النساء ٠(00م‏ 
ونحوه غنره . وهو لا ينطبق على الخصي . 

ومن ذلك تءعرف ضعف اقول بجواز نظره مطلقاً » حرا كان الخصي 
أو مماوكاً . الى مالكته وغيرها .. سما نسب الى ابن الجنيد » وطائفة من 





المتأخرين ٠»‏ منهم السيزواري في الكفاية , وإن كان في النسبة الى الاول 
تأمل . مع أنه قد ورد المنع في بعض النصوص من نظره الى غير مالكتة , 
في خير عبد الملك بن عتية النخعي قال : و سألت أيا عمك الله (ع) عن 
أم الولدء هل يصاح أن ينظر ل خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال (ع) : 
لا محل ذلك »م (0؟) .2 وخمير يد بن إسحاق قال : و سألت أيا الحسن 
موسى (ع) قلت : يكون الرجل خصي يدخل على نسائه ٠»‏ فيناوفن 
الوضوء فرق شعورهن . قال (ع): لاع (هس) . وإن كان ممدة فى الجمع 
العر في بينهها وبين الصحيح المتقدم الحمل على الكراهة . فالعمدة عمومات 
المنع من النظر ووهن الصحيح المتقدم باعراض المشهور . 

() لخروجها عن الخصي الذي هو محل المخذلاف والاشكال » فيرجتع 
فيه) الى عمومات المشع . وعن الشافعي :. تفسير : (غير أولي الاربة ) بالخصي . 
وامجزوب : وم يعرف ذلك لغيره . و كأنه. مل الآبة على معنى من م يكن 
له حاجة في النساء .. لكن على هذا لا مختص با ذكر . وكيف كان لامجال 
للأخذ بالآبة الشريفة في غير ما فسرت به في النصوص المتقدمة . 





. ١ : من ازواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١١ من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١6 : الوسائل باب‎ )١ه(‎ 
. من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟‎ ١١6 : )هك الوسائل باب‎ 


ج4١‏ ( حرمة نظر المرأذ الى الأعمى ) 4 - 


لأسن الذي هو شبه القواعد من النساء . على الاحوط )١(‏ . 
( مسألة 8”) : الاعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة اليه 5) 

: فان المقداد في كنز العرفان في تفسبر : ( غير أولي الاربة ) قال‎ )١( 
قيل : المراد 6م الشيوخ الذين سقطت شهو تهم وليس هم دادة الى‎ , 
: والاررة الحاجة 6 وفيه‎ ٠ النساء . وهو هروي عن الكاظم (غع)2‎ 
أنه مرسل ضعيف في نفسه . فضلا عن صلاحية معارضته 1ا عرفت‎ 
ولذا قال في محكي جامع المقاصد : و ولو كان شيذاً كبيراً جداً هرما‎ 
1 في جواز نظره ادهال 1 ومثله العذين والمحنث » وهو المشيه بالنساء‎ 
لكن‎ . ١6 واختار قِ التذ كرة أنهم والفحل 4 أعموم الآءة . وهو فقوي‎ 
ف الجواهر 1 أن المراد بغير اولي الاربة من لا يشتهي النكاح ظ لكبر‎ 
1 ) سرا, وجوه 4 ديه الَو اعد من النساء الى لا ترجو نكاحدا ولا تطمع فيه‎ 
8 وضعيه ظاهر مر سبق‎ 

(؟) نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما. ويظهر »ن كليات 
بعص : أنه م المسليات 4 لعمومات المنع دعن الدظر 4 وي مر فوم أجل 
ابن أن عيلك اله قال 08 استأذن ابن أم مكتوم على الي (ص) وعندة 
عائشة وحفصة » فقال لىا : قوما فادخلا البيت » فقالتا : إنه أعمى . 
فقال (رص) : إن لم يرما فانك .تريانه » )٠8(‏ »ء والمرسل عن ام سلمة 
قالت : و كنت عند رسول الله (ص) وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم 
- وذلك بعد أن أمر بالحجاب _ فقَال : احتجبا » فَقَلئا : يارسول الله : 
أليس أعمى لايبصرنا ؟ قال : أفعمياوان أنمَا ألستّا تبصرانه ؟ 21 (م؟) . 





. ١ ٠ من ابواب مقدمات التكاج حديث‎ ١79 : الوسائل باب‎ )١١( 
. + : من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١59 : (؟) الوسائل باب‎ 


8ك - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج4١‏ 
ظ ( عمسألة 8" ) : لاباس بسماع صوث الاجنبية 1 5 
مالم يكن تلذذ ولاريبة (؟) ؛ منغير فرق بين الأعمى والبصير ) 
بالخرمة » بل نسب الى المشهور . ا ورد من أن صوتها عورة . ولموثق 
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع ) : وقال : قال أمير المؤمنين (ع) : 
لا تبدأوا النساء بالسلام » ولا تدعوهن الى الطعام » فان النبي (ص) قال : 
النساء عي ؛ وعورة » فاستروا عيهن بالسكوت.. واستروا غورتهن 
بالببوت » )٠١(‏ » وفي خير غياث بن إبراهم عن أني عبدالله (ع ) أنه 
قال : «١‏ لاتسم على المرأة » (٠؟)‏ . 
لكن الأول لا مأخذ اه يعتد به »-فقد قال في كشف اللثام : 
ولا حضرني الخير بكون صوتها عورة مسنداً » وإئما رواه المصئف في المديات 
الاولى مرسلا ونفقات المبسوط تعطي العدم» والآخران قاصرا الدلالة ع 
كما يظهر من التأمل فيها ولو سلمت فالسيرة القطعية على خلافها . 
3 صرح بذلك حمع من الأعاظم . ولذا اتحتار الجواز العلامة في التذكرة ع 
والكرقي , وغيرههما ‏ عن ماحكي . واختاره في الجواهر : وشيخنا الأعظم (ره)ء 
وغيرهما من أكاير علاء الاعصار الأخيرة » بل كاد يكون من الواضخات 
الي لا حسمن الكلام فيها والاستدلال عليها . 
(©) قطعاً كم في الجواهر » باضافة خوف الفتنة » وهو كذلك . 
لا سبق . 
(م) 5 نص على ذلك ف الجواهر » بل قال : ولا فرق ديئها نضا ؛ 
وفتوى » . وهو كذلك . وكأن الاقتصار في الشرائع والمواعد على ذكر 
)١(‏ ااوسائل باب : ١١١‏ من ابواب مقدمات النكاخ جديث : ١‏ . 
)١(‏ الوسائل باب : ١+١‏ من 'يواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 


وإن كان الاحوط الترك قُ غير مقام (لضرورة : ورم عليها 
إسماع الصوت (لذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه . قال 
تعالى : ( فلا مخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) )١(‏ . 
( مسألة ٠؛‏ ) : لا وز مصافحة الأجنبية (؟). 
الأعمى لأن ابتلاء النساء إنما يكون به . وأما سماع المرأة صوت الأجني 
فلم يعرف في جوازه كلام أو إشكال . نعم قال في المستند : « ومن 
الغريب فتوى اللمعة >رمته مع أنها تقرب مما خالف الضرورة » فان تكلم 
النبي (ص) والأئمة وأصحابهم مع النساء مما بلغ حداً لايكاد يشلك في » )٠١(‏ 
)١(‏ صدر الاية الكريفة : ( يانساء النبى لستن كأحد من النساء إن 
اتقيئن فلا ضوعن بالمّول فيطمع الذي في قليه مر ضُّ وقلن قولا معروفاً) (٠؟)‏ »ع 
وظاهر صدذرها أنه حكم بمختص بنساء النبي ( ص ) » فالبناء على التحريم في 
غيرهن غير ظاهر . واذا قال في الجواهر : وينبغى للمتدينة منهن اجتناب 
اماع الصو ت الذي فيه تهميج للسام.ع ولمسييرنه 1 وترقيقه 2 كم أو مى اليه 
الله تعالى شأنه بقوله : (فلا مخضعن بالقول ... ) كا أنه ينبغي للمتدين 
ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة ...0 . نعم ارتكاز المتشرعة 
يقتضي الخهرمة . 
(0) للنهي عن ذلك في مصحح ألي بصير عن أني عبد الله (ع) 
ال : « قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : 
لا . إلا من وراء الثوب » (ه) . وموثق سماعة : و سألت أبا عيد الله 
عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة . قال (ع) : لا يحل لارجل 
)١(‏ المظنون وقوع الغلط في نسذه اللمعة : منه قدسسره . 


(ه؟) الاحزاب : 6" . 
(ه») الوسائل يباب : ١١©‏ من ابواب ممهدمات النكاح حديث : .١‏ 


شا وهم ب ( مستمساك العروةالوثقى ) ج ١4‏ 


تعمم لبان ها ف وراء الذوب 7 ا< بامن بلمس حارم (9). 
( مسألة 4١‏ ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام . 
أن يصافح المر أة إلا إمر أة رم عايه أن مز وجها :أت أو ديكا 4 
عمة أو خالة . أو بنت أخت » أو نتحخوها. وأما المرأة التي نحل له أن يتزوجها 
فلا يصافحها إلا من وراء الثوب . ولا يغمز كفها » )١١(‏ . وقد يستفاد 
منها حرمة لمس الأجنبية ولو يغير المصافحةٍ » كا نص عليه حماعة . 
وي الواهر ولا أجد فيه خلا بل كأنه ضروري على وجه دكون 
محرماً لنفسه ٠‏ . وني كلام شيخنا الأعظم (ره) : و اذا حرم النظر 
حرم الامس قطعاً . بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ‏ 
للاخبار الكثيرة . والظاهر أنه مما لاخلاف فيه » . وكأنه يريد بالاخبار : 
أخبار المصافحة المتقدمة » وما ورد في كيفية بيعة النساء للني (ص) 56 : 
ومورد الجميع الماسة في الكفين » فالتعدي عنه لا دليل عاسه إلا 
ظهور الاجماع .. 

)١(‏ من غير خلاف يعتد بيه » بل يمكن غصيل الاجماع عليه وأو 
#لاتخظلة الس ة القطعرة .:. لكن. فى. فرطل عن رق ضال عن .يمن اميخاننا 
عن الحم 5 مسكين قال : و حدثي سعيدة ومنة أخرًا مد بن أي مير 
قالتا : دخلنا على ألي عبد الله (ع ) فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : 
نعم . قلنا ٠‏ 52 وال (ع)2 : من وراء الثوب ...0 (م”) ولابد 
أن يكون محمولا على. الاستحباب . 

. من ابواب مقدمات الغكاح حديث : ؟‎ ١١6 : الوسائل باب‎ )١١( 
١١7 : من ابواب مقدماث النكاح حديث : *» 4 », ه وباب‎ ١١٠ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


(ه؟) الوسائل باب : ١١١5‏ من ابواب مقدمات النكاخ حديث : ١‏ . 


ج ١4‏ ( كراهة الجاوس في مجلس المرأة قبل برده ) د 1م د 
ودعائهن الى الطعام )١(‏ . وتتأكد للكراهة قُ للشاية . 
( مسألة 4١‏ ): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا 
قامت عنه إلا بعد برده (؟) . 
( مسألة 5 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت 
عنده زوجته إلا بعد الاستئذان . ولابأس بدخول الوالد على 
ابنه بغير إذله ("» . 


السعسمده مسسمدمه 


)١(‏ للوئق مسعدة بن صدقة المتقدم )١8(‏ المحمول على الكراهة بشربنة 
مصحح ربعي عن أبي عبدالله (ع ) : وكان رسول الله ( ص ) يسم على 
النساء ورددن عليه . وكان أمسير المؤمنين (ع) يسم على النساء .. وكان 
يكوه أن يسم على الشابة منهن ويقول : أوف أن يعجبني صوتها فيدخل 
علي أ كير مما طلبت من الأجر )٠8( ٠‏ . لكن لظهور المصحح في الاستمرار 
الظاهر في الاستحباب يشكل القول بالكراهة » لتعارض النصوص في ذلك . 
وحمل المصحح على أنه من خواصه ( ص ) , خلاف الظاهر . والمصحح 
أرجح سنداً , فأولى بالعمل به . إلا أن محمل الموثق على الشابة . 

(9) في خسار السكوني عن أي عيك الله (ع ) : وقال : قال 
رسول الله ( ص ) : إذا .جاست المرأة مجاساً فقامت عنه فلا بجلس في مجلسها 
رجل حتى يبرد ؛ (90) . ش 





49 قِ صحيح أني أروب الخزاز عن أي عيدالله (ع)2 : م قال / 
يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه » ولا يستأذن الأب على الابن » (»4) 
)١١‏ راجع المألة : وم من هذا الفصل . 
(؟) الوسائل باب : ١5١‏ من ابواب مقدمات النكاخ حديث : ” . 
(ه") الوسائل باب : © من أيواب مقدمات النكاح حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل باب : ١١4‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ١‏ . 


52038 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
( مسألة 44 ) : يفرق بين الاطفال في المضاجع إذا 

باغوا عشر سنزين . وثي رواية : إذا بلغوا سك سلدين )١(‏ . 
( مسأاةه ؛) : لا يوز النظرالى !اعضو المبان من الاجنبى(؟) 
وفي خير مد بن علي الخلبي قال : « قلت لأني عبدالله (ع) : الرجل 
يستأذن على أبيه ؟ فال : نعم . قد كنت أستأذن على ألي وليست أمي 
عنده إتما هي امرأة أبي » :وفيت أمي وأنا غلام . وقد يكون من خلوتها 
مالا أحب أن أفدأهما عليه ولا مجان ذلك مبى - والسلام أحسن وأصوب:(١٠)‏ 
وظاهره الاستحباب . لكنه ضعيف بألي حميلة » فلا يكون قريئة على 
صرف غيره عن ظهوره 2 اأوجوب 2 9 إن ظاهر الصحيح الاستئذان 
بالدخول على الأب وإن م كن معه زوحجه فا[ تخصيص يذلك غير ظاهر 

: في مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن ممدعن أبيه عن آبائه‎ )١( 
وقال : قال رسول الله (ص) : الصبي والصبي والصبي » والصبية » والصبية‎ 
: والصبية » يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (8”) . قال في الفقيه‎ 
وروي أنه يفرف بين الصبيان في المضا جع ألسث سنين » (*؟) . وظاهر‎ ٠ 
. الجملة الوجوب . لكن الظاهر بناء الاصحاب على خخلافه‎ 

0( م6 نص على دلك عر واحد 1 وي الةواعد : 9 والعضو الميان 
كالمتصل على إشكال ٠‏ . ووجهه , قصور الادلة عن: شمو ل <ال الانفصال 
وان مقتضى الاستصحاب المنع . وقد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوع , 
أن موضوع المنع المرأة مثا 4 وهو غير صادق فى الدزء المنفصل 4 فلار جع أصل 
البراءة كما في كلام شيخنا الاعظم (ره) . وفيه : أنه يتم اذا كان المرجع في 





. من ابواب «قدمات النكاح حديث : ؟‎ ١١9 : الوسائل باب‎ )١٠( 


(ه) الوسائل باب : ١١8‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 


ج ١4‏ ( وصل المرأة شعر الغير بشعر ها ) سم - 
مثل اليد » والانف » واللسيان » ونحو هاء لا مثل السن » وللظفر 
واللشعر » ونحوها )١(‏ . 


) فشا ا 25 -: جور وصل شعر الغير بشعرها (92) . 





مثلا . أما إذا مان ا مرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق » فان 
الاتصال والانفصال من الخالات الطارئة على الاجزاء عرفا » لامقومة 
للموضوع . ولذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب » 
والملكية الجزء المقطوع من المماوك . بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر 
للاجزاء ا#تمعة بعد تقطيعها . 

وقد يستدل على الجواز مما ورد من جواز وصل الشعر . وفيسه : 
أنه ناظر الى حكم الوصل » لاالى حم النظر » وليس هو من اوازمه كي 
يكون. الاذن فيه إذناً فيه . اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص الوصل 
العزين للزوج » فيكون حسم النظر مسؤولا عنه ولو ضمناً . 

)١(‏ في كلام شيخنا الاعظم ( ره) : م لا ينبغي الاشكال في جواز 
النظر الى مثل الظفر والسن » بل وكذا الشعر » ء» وقريب منه مافي 
الجواهر . وكأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل الثابت في الجسم لاجزء 
منه. ور جمها في حال الاتصال بالتبعية . ويحتمل أن يكون لأج ل أنها 
يسيرة لا يعتد بها في بقاء الموضوع . ومثلها قشور الجلد . بل الاجزاء 
اليسيرة منه ومن العظم مما يشلك في بقاء الموضوع فيه . 

6( للأصل ٠‏ ولخبر ثابت بن سعيد قال : م سثل أب عمدالله (ع)( 
عن اانساء نجعل في رؤوسهن القراءل » قال (ع ) : يصاح الصوف وما 
كان من شعر امرأة لنفسها » وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر 


4ه ا ( مستمسك العروة الوثقى ) جِ ١4‏ 

ومجوز ازوجها لأنظر إليه )١(‏ على كراهة» بل الاحوط (اترك. 

( مسألة 40 ) : لاتلازم بين جواز النظر وجواز 
المس (؟) » فاو قلنا يجواز للنظر الى للوجه وللكفين من الاجنبية 
لا بجوز مسها إلا من وراء الثوب . 

( مسألة 4؛ ) : اذا توقف للعلاج على النظر دون 
اللمس » أو اللمس دون لانظر بجحب الاقتصار على ما اضطر 
اليه (؟) ء» فلا يجوز الآخر يجوازه . 

( مسألة 549 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال » إلا 
للعجائر » ولهن حضور الجمعة والجياعات (4) . 


لسلس عطط4طسهطلطلهعه864لهودفظلهشههعععديل ليلح 2 | للللسببنم ا -ي-س ست 


غيرها ء فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها  )٠١(‏ . 
وتحوه خبر سلمان بن خالد (*0) . 
() لاعرفت . والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن شموله . 
ولا مجال الاستضحاب لتبدل الموضوع » فان حرمة النظر الى الشعر في 
حال الاتصال من باب النظر الى المرأة بتوابعها »لاعاى نحو الاستقلال . 
(؟) نص على ذلك في الجواهر » وكذلك شيختا الاعظم . وهو 
كذلك . لكن عرفت الاشكال في عموم الدليل . فالعمدة فيه الاجاع 
(7) لما عرفت من عدم التلازم في الجواز » و<ينئذ تقدر الضرورة بقدرها 
(4) في خبر غياث بن اراهم عن أن عمد الله (ع) وقال : قال 
أمير المؤمنين ( ع ) : يا أهل العراق نيئت أن نساءيم يدافعن الرجال في 
الطريق أما تستحيون ؟ ! »؛ (هي) . ومرس ل الكلرني ( ره) : وان 


62 الوسائل باب : ١٠١‏ من ايواب مقدمات النكاح حديث : ” . 
(؟) الوسائل باب : ١57‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ١‏ . 


ج ١4‏ (اشتاه محال النظر مع محرمه بالشبهة المخصورة وغيرها) ‏ مه 

( مسألة ٠ه‏ ) : اذا اشتبه من يجوز لأنظر اليه بين من 
لايجوز بالشبهة الحصورة وجب الاجتناب عن الجميع )١(‏ . 
وكنا بأ أنسية الى من يجب للمسثر عناه ومن لا يجب » وإن 
كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية : فان شلك في كونه مماثلا” 
أولا » أو شك في كونه من المحارم النسبية أولا فالظاهر 
وجوب الاجتناب » لآن الظاهر من آية وجوب للغض : أن 
جواز النظر «شروط بأمر وجودي وهو كونه مماثئلا أو من 
المحخارم ٠‏ فع الشلك يعمل بمقتضى للعموم » لامن باب التمسك 
بالعموم في الشبهة المصداقية » بل لاستفادة شرطية الحواز 5) 








أمير المؤمنين (ع ) قال : أما تستحيون ولا تغارون على نساءكم مخرجن 
الى الاسواق وبزاحمن العلوج ؟ ! » )٠8(‏ »2 وخبر مد بن شريح قال : 
و سألت أيا عبدالله (ع ) عن خروج النساء في العيدين فقال (ع) : لاء 
إلا العجوز عليها منقلاها . يعني : الخفين » (0) »2 وموثق يونس بن 
يعقرب قال : وسألت أنا عبدالله ( ع ) عن خروج النساء في العيدين 
والجمعة ٠‏ فقال (ع ) :لا إلا امرأة مسنة » (مم) . والمستفاد منها كراهة 
مزاحمة النساء للرجال في الطرق والاسواق ونحوها مطامَاً حتى للعجائز » 
وكراهة خروج النساء للعيدن والجمعة إلا العجائز . وهو مخالف ات المتن . 

. للعم الاجالي الموجب للاحتياط عملا . وكذا فما بعده‎ )١( 

(6) هذا يم او كان دليل حرمة النظر عاماً وقد 57 عنه الماثسل 
بدليل خاص . (اكنه غير ظاهر » فان قوله تعالى ٠‏ ( قل لامؤمنين يغضوا 

. الومائل باب : ؟؟١ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟‎ )١١( 


)») الوسائل باب : ١5‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : .١‏ 
(.) الوسائل باب : ١68‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 


عد وات ( ٠‏ لو ا العروة اأوثقى ( 





ج ١5‏ 
بالماثلة ع أو ره رهية ع إن و ذلك . فليس التخصيص ىُ 


المهام من قبيل التتويع » حدى يكون من هوارد أصل للبراءة. 
بل من قبيل بيع ايند لاد . وإذا شك في كونه زوجة أولا 
من فنا تهون . ٠‏ .2( 6 ( غير مراد ممه وه للمائل » بل المفهوم 
غير المائل 5 فمو ضوع الحرمة خاص 3 فتيكون در م4 النظر مشروطة بأمر 
وجودي »2 وهو احالف . وبالجملة : إذا اوحظ الأم فر يالغفض دنفسه 
فمقةتضأه العموم حدى غير اللانسان 5 وإذا أوحظ مئاسية الحم والموظوع 
وقرينة السياق اختص بغير الماثل . اللهم إلا أن يقال : قوله تعالى : 
) أو دسائهون أو ما ملكت أعانون ( يدل على العموم للمائل وإلا كان 
الاستثناء منقطعاً . اللهم إلا أن يقال إن الاستثناء كان في إبداء الزينة. 
لاني الغض . فتأمل . 
40 يعي : أن اانظر ق.ه م ضى الخرمة 6 والماثاة من قبيل المانع, 
فمع الش شاث ُ المانع روجع 5 أصالة عدمه #فيبنى على تيوت أثر المقتضىي 1 
أقول : فيه المذع صغرى 3 كيرف . إِذ من الخجائز أن يكون النظر الى 
الخالف هو الذي يكون فيه مقتضى الخحرمة » لامطلق النظر . ولو سلم 
فاصالة عدم المانع إن كان المراد بها قاعدة غير الاستصحاب ؛ فلا أصل 
لم ؛ وقد تحفق 5 محله عدم صحة قاعدة الاقتضاء . وإن كان المراد بهأ 
جريان الأصل في العدم الازلي . بل لو قلنا به فلا نقول به في المقام مما كان 
مور دوعر فا معن الذاتياإت 6 مثل الانوثة والذ كورة 5 ؤلا عدم أن َال : الاأصل 








1 الذور : لو‎ )١١( 


؟١‏ ) لو اشد.ه رم :النظر باأشمهة اأبدوية 0 - لام - 


مع قط النظر عن وتوو ها ع تمان إنسانية الانسان » وحجرية الحجر . 
وما عن الشهيد (ره) من جريان أصالة عدم كون الخننى امرأة » خلاف 
ما تقرر من الرجوع الى العرف في جريان الاستصحاب . 

وإن بعض الاعاظم ( ره ) في حاشيته على الكتاب سلك في المقام 
مسلكا آخر » فانه قال : و يدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة 
والجواز باحراز ذلك الأمر . وعدم جواز الاقتحام عند الشلك فيه » 
ويكون من المداليل الالتزامية العرفية » . وفيه : أنه إن كان المراد أن إناطة 
الرخصة بالأمر الوجودي مرجعها الى إناطة الرخصة الواقعءية بذلك الأمر 
الواقعي » وإناطة اارخصة الظاهرية بالعلم بوجوده ؛ فيكون المجخعول حككين: 
واقعيا منوطأً بوجود ذللك الأمر واقعاً » وظاهريا منوطاً بالشك فني وجوده 
والأول مدلول مطابقي » والثاني مدلول التزامي عرفي . فهو ممنوع ء 
وايست إناطة الرخصدة بشي ء إلا كاناطة المنع بشي ء ليس المقصود منها إلا 
جعل حم واقعي لموضوع واقعي »؛ بل استفادة الحم الظاهري من دليل اللمكم 
الواقعي غريبة . وإن كان المراد أن هنا قاعدة عقلائية ظاهرية » نظير أصالة 
العموم » وأصالة الظهور . ونحوهما . فهو أيضا غير ثابت ع ل 
ولأجله يشكل أيضا ما ذكره بعض الاعاظم (ره) في <اشيته من أنه عليه 
يبتتي انقلاب الأصل في النفوس ٠»‏ والاموال . والفروج . فان ما ذكره 
من الوجه ليس له في كلام الجاعة عين ولا أثرء بل المذكور في كلامهم 
الر جوع الى عموم المنع تنسكا بالعام في الشيهة المصداقية . لبتاء المشهور 
منهم على جواز ذلك . ومن لا بجو ز الرجوع منهم الى العموم فيالشبية 
المصداقية برجع في إثبات المنع الى الاصول الموضوعية » مثل أصالة عدم 
الزوجية » وأصالة عدم إذن المالك » وأصالة عدم السبب الموجب هدر 
الدم ؛ ونحو ذلك . وبالجملة : فليسس «ستند الجباءة في الاصول المذكورة 


6ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ماذكره طاب تراه » بل إما الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية , وإما 
الاصول الثافية موضوعية أو حكية . لكن الاصول المذكورة ليست ثابتة 
بنحو العموم » ضرورة جواز الرجوع الى استصحاب الزوجية الموجب -لداية 
الفروج » وكذا أصالة عدم الرضاع المحرم » ونحو ذلك . كا يجوز الرجوع 
الى استصحاب الملك .. أو إذن المالك , أو وها من الأصول اللحللة 
للتصرف في المال . ويجوز الرجوع الى استصحاب بقاء الكفر » أو عدم 
الذمة » أو نحو ذلك مما يجوز قتل الشخص . فالأصول غالبية . والمستند 
فيها أحد الأمرين المذكور 5 فلا ابتناء لها عندهم على ماذكر في الحاشية. 
والمتحصل : أن البناء على نحريم النظر في الفرض لا يتوجه بهذه الوجوه 
المذكورة في الممن » ولا في الخحاشية . 

والذي يظهر بالتأملي كلامهم : أن الوجه فيه هو الرجوع الى العام 
في الشبهة المصداقية . قال في التذكرة : «.الخنثى المشكل إن كان حراً 
لم جز للرجل النظر اليه » ولا للختى النظر إليه » ولا يجوز للمرأة النظر 
اليها » وبالعكس . عملا بالاحتياط . وهو قول يعض الشافعية . وقال آخرون 
منهم بالجواز لارجل : والمرأة » وها بالنسبة إليها . استصحاباً لا كان في 
الصذر حتى يعلموا خلافه . وليس بجيد . أعموم الآية » » ووه كلام 
غيره وشيخنا الأعظم (ره) في رسائله قال : « قد يقال :مجواز نظر كل 
من الرجل والمرأة اليها ( يعني : الخنثى ) : لكونها شبهة في الموضوع . 
والأصل الاباحة . وفيه : أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن 
نسائهن . أو الرجال المذكورين في الآية » يدل على وجوب الغض عن 
الخنثى ٠‏ . لكن في رمالة النكاح في مقام الرد على جامع المقاصد في البناء 
على حرمة النظر الى الخنى » قال : ووهذا لايحرم النظر الى البعيد المردد 
بين الرجل والمرأة » . وظاهره المفروغية عن جواز النظر لي مفروض المسألة , 


ج١1 ١‏ وجوب التستر على النساء دون الرجال ) - هوم - 
فيجري - منشافا الى ما ذكر من رجوعه الى لاشاث في الشرط - 
أصالة عدم حدوث لازوجية . وكذا لو شاك ي امحرمية من 
باب لأرضاع . نعم لو شك في كون المنظور اليه أو للناظر 
حيواناً او إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتياط . لانصراف 
حموم وجوب الغض الى خصوص الانسان )١(‏ . وإ كان 
للشك في كونه بالغاً أو صبياً » أو طفلا مميزاً أو غير مميز . 
ففي وجوب الاحتياط وجهان : من العموم على للوجه الذي 
ذكرنا . ومن إمكان دغوى الاتضراف . والأظهر : الاول (؟). 
( مسألة ١ه‏ ) : يجب على للنساء التسثر () م يحرم 
على لأرجال النظر . ولا نبجب على الرجال للتستر (4) وإن كان 
بحرم على النساء للنظر . نعم حال لآرجال بالنسبة الى العورة 
(؟) هذا خلاف مقتضى الأصل الموضوعي » أآعني : استصحابالصياء 
وعدم التمييز » فانه لو سلم الرجوع الى العام في مثل هذه الشبهة الموضوعية » 
فائما هو حيث لايكون أصل موضوعى يثبت عنوان الخاص . ولذا لو شك 
قي يقاء زوجية المر أةَ ور جع الى. قساف زوجيتها » وترتدب أحكامها ش 
ومنها جواز النظر . 
(م) بلا إشكال . ولا خلاف . ويقتضيه قوله تعالى : ( ولا يبدين 
زينتون ... ) )١٠١(‏ 
(؛) يظهر من كلاتهم أنه من القطعيات عند جميع المسلمين . وينبغي أن 
يكون كذلك ,فقد استقرت السيرةالقطعية عليه ؛بلكن دعوى الضر ورة عايه . 
)١8(‏ النور : 7١‏ . 


ا ( مستمساكت العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
حال النساء )١(‏ . وجب عايهم للتسير 8 العم يتعمكلك لأنساء 
ىْ النظر من باب حرمة الاعانة على الام (؟). 

) مسالة ”7ه 4 هل ارم من النظر مايكون على وججده 
يتمكن من ااتمييز بين لأرجل والمرأة . وأنه العضو الفلاني أو 
غيره 4 و مطلقه ؟ فلو رأى الاجئدية من يعيك لم0 

٠ 0‏ بل أو لا يمكنه تمييز كونها 0 او حيواناً او جاداً 

)٠١( للأمر بسثرها ني النصوص الواردة في آداب التخلي‎ )١( 
)”*( ) وقد ورد في تفسير قر له تعالى : ( ومحفظوا فروجهم‎ . )٠١( واحلام‎ 
. أن المراد حفظها من أن ينظر اليها‎ 

(6) التحقيق : أن الاعانة على الشبىء تتوقف على قصد التسبب الى 
ذلك الشيء بفعل المقدمة , فاذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله 
لا يكون فعل المقدمة إعانة عايه . فمجرد علم الرجل بأن المرأة تنظر اليه 
عمداً لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الاعانة على الاثم . مع أن مورد 
السيرة على عدم التسير من داك قطعاً . ومن دلك 0 اأبناء عللى. بحر ع4 
من يأب وجوب الأهر بالمءر وف :والنهي عن المنكر ا على عمومه للمقام . 
بحيثث يقتضي ترك المقدمة 5 لا بقع غيره في الخر ام . وإن من الظاهر 
عدم عمومه له » إذ النهي عن المذكر راد مه ازج جر عن المنكر تشريعاً 3 
معبى : إحداث الداعى الى البرك » فلا ب #قتضي وجوب ترك بعض المقدمات 
زعلا يمع المنكر 6 1 لايقتضي الأهر بالمعر وف فعل بعص المقدمات ليتحقق 
المعر وف . فلاحظ . 

() راجم الوسائل باب : 1١‏ من ادواب احكام الخلرة'. 


(٠؟)‏ راجم الوسائل باب : م من ابواب اداب الام . 
ره الوصائل باب : ادن اداب الخلارة حديث : “2)©. 


هل هو حرام أو لآ ؟ وجهان 5 الاحدوط ا ادرمة )١(‏ . 


فضل 

فما يتعلق بأحكام للدخول على الزوجة » وفيه مسائل : 

( مسألة )١‏ : الأقوى _وفاقاً لالمشهور ‏ جواز وطء 

الزوجة والمملوكة ديراً (؟) » على كراهة شديدة 

(1) كا يقتضبها إطلاق حرمة النظر ووجه الجواز : دعوى انصرافه 
الى غير ذلك . وني مباحث التخلي قد يظهر من المصنف برجيح الجواز 
بقوله : « والواجب سثر لون البشرة دون الحجم » . اللهم إلا أن يكون 
مراده من لون البشرة نفس البشرة » ومن الحجم الهيئة الخاصة عندما 
تسير بالئورة ومحو ها» 5 تقدم هناك . وكيف كان فالاطلاق ع ظ 
والانصراف لا يعتد به , 


تسمل 
فما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 
(0) عن الانتصار » والخلاف » والغنية » والسرائر : الاجإع عليه 
وفي التذكرة : « ذهب علائنا الى كراهة إتيان النساء في أدبارهن ٠‏ وأنه 
ليس بمحرم » . ويشهد له حملة من النصوص ٠»‏ كصححيح علي بن الحدكم 
قال : و سمعت صفوان يقول : قات لارضا (ع ) : إن رجلا من مواليك 
أمرني أن أسألك عن مسألة , فهابك واستحى منك أن يسألك عنهسا . 
قال (ع) : م هي ؟ قال : قلت : الرجل يأنتي امرأته. في درها قال ٠‏ 


1 لد ) ف العروة الوثقى ( جْ ١4‏ 


اس م 


نعم » ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك . قال ( ع ) : إنا لا نفعل 





ذلك » ٠» )٠١(‏ وخير عبدالله بن ألي يعفور :« سأات أبا عبدالله (ع) عن 
الرجل يأتي المرأة في ديرها . قال (ع) : لابأس إذا رضيت . قلت : 
فأين قول الله عزوجل : ( فاتوهن من حرث أمرك الله ) ؟ قال (ع) : 
هذا في طلي الولد » فاطليوا الولد من حيث أمر؟ الله , إن الله عزوجل 
يقول : ( نساؤمم حرث لس فأتوا حرئكم ألى شئتم ) » (90) . وخبر 
حماد بن عمان : و سألت أبا عبدالله ( ع  )‏ وأخيرتي من سأله ‏ عن 
الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ‏ وفي البيت جاعة ‏ فقال لي - ورفع 
صوته ‏ ؛ قال رسول الله (ص) : من كاتف مملو كه مالا يطيق فليعنه . 
ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى الي فقال (ع) : لايأس يه (ع”) . 
وتحخوها غيرها . 

وفي كشف اللثام » وعن القميمن ٠‏ وابن حمزة والشبخ أي الفتوح 
الرازي » والراوندي في اللباب . والسيد أني المكارم صاحب بلابل القلاقل : 
اللارية ع وض كفك اموز لتلميذ المحقق و وكان فاضل منا شريف 
يذهب اليه ( يعني : التحريم ) ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله 
حجة » . وقد يشهد لهم مصحح معسر بن كلاد . قال : و قال لي 
أبو الحسن (ع ): أي شي ء يقولون “في إتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : 
إنه بلغي أن أهل المدينة لا يرون به بأسأ . فال : إن اليهود كانت تقول : 
إذا أنى الرجل المرأة من خلفها خرجٍ ولده أحول» فانزل الله عز وجل : 
( نساؤكم حرث لكى فأنوا حرثك أنى شئتم ) من خلف أوقدام » خلافاً 





. ١ : الوسائل باب : "لا من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ )١١١( 
,. ااوعائل واب : "لا من ايواب مقدمات النكاح حدرث : ؟‎ 62 


(؟) الوسائل باب : */ من ابواب مقدمات النكاح حديث : 4 . 


اج ١5‏ ( حكم الوطء في الدبر ) 2-000 


لليهود » ولم يعن في أدبارهن » )٠8(‏ , وخير سدير قال : و سمعت 
أنا جعفر (ع ) يقول : قال رسول الله (ص) : محاش النساء على أمني 
حرام » (ه«؟) , ومرسل الصدوق في الفمّيه : وقال رسول الله (ص) : 
محاش نساء أمتي على رجال أمني حرام » (ه) . ووها غيرها . لكن 
الأول إنما يدل على قصور الآية عن الدلالة على الجواز.» ولعل أهل 
المدينة يستدلون بها عليه » فأر اد (ع ) ببان بطلان استدلالهم . فلا يدل 
على الحرمة . وأما الثاني : فضعيف السند . وأما غيره من النصوص : 
فهو قاصر السند » بل يعضها قاصر الدلالة . و لو سلمت الدلالة في 
الجميع فلا تصلح لمعارضة ما هو نص في الجواز مما عرفت » يل الجمع 
بينها يقضي بالحمل على الكراهة . 

هذا كله الكلام في النصوص . وأما في الآيات : فقد استدل القائاون 
بالجواز بقوله تعالى : (فأتوا حرثكم أنى شتتم ) (م؛) , كما أشير الى ذلك 
في مصحح معمر . والقائلون بالمنع بقوله تعالى : و فاذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمر ؟ الله » (٠ه)‏ كم أشمر إلبه في صحيح علي بن الحم المتقدم . 
وفي كلا الاستدلالين إشكال . -ففاء الدلالة في المقامين . وعدم وضوح 
المقصود بنحو يعول عليه في إثبات الحم الشرعي ٠»‏ فان (أنى) في الآية 
الاولى لا يظهر أن المراد منها المكان » بمعنى الموضع من المرأة » حتّى 
يشمل الدبر . والمنصرف من المكان مكان الفعل ٠‏ لالموضع من المرأة . 





. ١ : الوسائل باب : ؟7 من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ )١١( 
. 9: من ابواب مقدمات النواح حديث‎ ١+” : (8؟) الوسائل باب‎ 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : ؟لا من ابواب ,قدمات النكاح حديث‎ 
. (؛) البقرة : +*؟؟‎ 

(.ه) البقرة : ؟؟١؟‏ . 


عم 0غ ف عه ١‏ مستمسك العروة الوثمقى ) 1 ل 
يل الأخواط ثر كفي لخصوض] مع عدم رضاها بذلك )١(‏ . 
( مسألة ؛ ) : قد مر في باب الحيض الاشكال في 
وطء الخائض دبرا (؟) وإن قلذا يجوازه في غير <ال الحجيض . 
(مسألة ) : ذكر بعض الفقهاء (”) ممن قال بالواز: 
أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطثها دبراً . 
وهو مشكل 5( 
بالقبل » فالاستدلال بالايتين محل تأمل وإشكال بالنظر اليها . وأما بالنظر 
الى النصوص فهي متعارضة في تفسيرها والجمع العرثي بينها مشكل . 
لأن خير ابن أني يعور ظاهر في تفسير الآية الأولى ما يقتضي جواز الؤطء 
قُ الدبر . ومصحح معمر بن خخلاد ظاهر في تفسيرها بعر ذلك . ولعل 
الجمع بينها يقتضي أن الاستدلال بالاية الأولى من باب انجاراة والاقناع , 
لامن باب بيان الحقيقة والواقع . فلاحظ . 
() لا تقدم في خير عرد الله نن أي يعفور )١١(‏ . 
(0) وتقدم أن ظاهر النصوص الدالة على ليل ماعدا القبل 1 
موضع الدم » أو ذلك الموضع : تحليل الوطء في الدبر . فراجع . 
() المراد به صاحب الجواهر في مبحث النفقات . 
6 بأني في الاشكال مافي رواية عبد الله بن أني بعذور 5 
فان اعتبار رضاها في +جوازه دليل على أنه ليس من حقوق الزوجية . 
وما دل من النصوص على وجوب إطاعتها الزوج (0؟) لا مخلو من إحمال . 
إذ لا يمكن الأخذ به في كل فعل ضرورة . وما ورد من كونها العبة 


() راجع اول الفصل . 
(؟) راجم الوسائل باب : 4١‏ من ابواب مقدمات النكاخ . 


اح ١5‏ ) أحكام الوطء ل الدور ( ه؟ ب 





لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلل ماهو جايز من 
أنواع الاستمتاعات » جبى يكون تركه نشوزاً . 

( مسألة ؛ ) : للوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها 
في وجوب للغسل )١(‏ » والعدة . واستقرار المهر » وبطلان 
لدوم ونبوات حد لأزنا إذا كانت أجنبية : وثبوت مهر المثال اذا 
وطأها شبهة » وكون المناط فيه دول الحشفة أو مقدارها . 
وفي حرمة البنت والأم » وغير ذلك من أحكام المصاهرة 
المعلقة على (لد دول ٠‏ نعم 5 كفايته في حصول نايل المطلقة 


الرجل )٠١(‏ ؛ أو رححانته (0م) ء» أو مو ذلك د ظاهر فما نحن فيه . 
ومثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطبعه انه ولو 
ان على ظهر قتب )٠(‏ . 

)١(‏ قال في القواعد: و وهو كالقبل في حميع الأحكام » حى ثبوت 
النسب وتقرير المسمى ٠‏ والحد » ومهر المثل ممع فساد العقّد , والعدّ , 
وتحري المصاهرة » إلا في التحليل » والاحصان , واستنطاقها في النكاح » . 
وني كشف اللثام: نسب ذلك. الى الشيخ وكثير . والوجه فيه : صدق 
الوطء ؛ والمس » والدخول » والايتاء » ونحوها من العناؤين الي أخذت 
موضوعاً للاحكام المذكورة . 





)0 راجم الوسائل واب : 85 من أبراب مقّدءات النكاح حديث : ” »6 بياب : "لا 
حديث :“4 6١٠ا.,‏ 

20( راجع الوسائل باب : لاهعن ابواب مقدمات النكاح : 

)هي( الوسائل باب : 4 من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


ثلاثا إشكال )١(‏ . كأ أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون 
الانزال أيضاً كذلك » لما ورد في الاخبار (؟) من اعتبار 





رذ بل مع انفلم عن التواعد ريل كن اليوط : نني الخلاف 
في ذلك » فنصوص العسيلة الني أشار إايها في المان » والمرأة لا تذوق 
العسيلة بوطئها في الدبر » يما نص على ذلك غير واحد » ومنهم الشيخ 
في الميسوط » واستدل له يقّوله (ص) : و خحتى تذوفي عسياته ويذوق 
عسيلتاك ؛ )١٠١(‏ . 

(0) قال في الجواهر : و ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء بذّلك 
( يعني الوطء ) وإن لم يحصل تكرار منه . ولا إنزال . قان ثم إجماع 
كان هو الحجة . وإلا فهو محل للنظر » لظهور نصوص ذوق العسيلة في 
خلافه » حتى على تفسيره بلذة الجاع ؛ . والمراد من النصوص الأشار اليها 
ون زرارة عن أب ا (ع) في حديث قال : و فاذا طلقها ثلاثاً م 
تحل له حتى تنكخ زوجاً غيره ء فاذا تزوجها غيره ءولم يدخل بها وطلقها 
أو مات عنها لم تحل أزوجها الاول حتى يذوق الآحر عسيلتها ؛(١؟)‏ 
ونحوه رواية أي حاتم عن أي عبدالله (ع ) (0) . وفي موثق زرعة عن 
ماعة قال : ( سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخررء ولم 
يصل اليها حتى طلقها تحل للاول ؟ قال (ع ) : لا , حتى يذوق عسيلتها)(+*4) 
وهي خالية من التعرض لأن .تذوق عسياته . نعم هو مذكور في رواية 

المخالفين » فقد ذكر في الحدائق أنه روى غير واحد منهم ,أنه جاءت 
)١١(‏ الوسائل باب : .من ابواب اقسام الطلاق حديث : ه . 
)١(‏ الوسائل باب : 7 من ابواب اقسام الطلاق حديث : ١‏ . 
(") الوسائل باب : ؟ من ابواب اقسام الطلال ملحق حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل ياب : 7 من ابواب اقسام الطلاق حديث : "” .. 


حَّ ١5‏ ( أحكام الوطء في الدير ) لاعى - 


ذوق عسيلته وعسياتها فيه . وكذا في كفايته في لأوطء الواجب 
2 أربعة اشن .)١0(‏ وكذا في كفايته قُ حصول الفئة والرجوع 
ىُ الأيلاء )0( ايضا 8 

امرأة رفاعة القرطي الى النبي (ص) فقالت : كنت عند رفاعة فبت طلاقي 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » فطلقني قبل أن بمسني ٠»‏ وفي رواية: 
وأنا معه مثل هددة الثوب » فتيسم النى و( ص) وقال : اند أن رجعي 
الى رفاعة ؟ لا.<ى تذوي عسيلته , ويذوقف عسيلتاك ) (*1) . ولعل هذه 
الرواية هي مرساة المس.دوط ام:قدمة ٠.‏ لذن الاستدلال بها على اعتيار تلذذ 
المرأة ما ترى . 

)1( ققد جرم ِ المسالاك يعدم كقابجه : وكأنه لأن دليل وجويه 
ظاهر 5 كونه إرفاقا بالز وجة ع بل هو صريح<ه ) والارفاق مما يحصل 
بالوطء في القبل » رعليه فاللازم اغتبار كونه على نحو خاص » لأنه الذي 
لاتصير عده ») 1 عر ضتٌ أه الخصوص الاثية 5 

: وفى 22-08 اللثام : « »من جهة أن الايلاء لا يع إلا ب4 ( يعى‎ (١ 
بالقيبل ) دون الوطء درا . فلا حاجة الى استثنائه » . واأوجه فى عدم‎ 
وقوع الايلاء بالوطء في الدير : أن المعتير فيه وقوعه على وجه الاضرار‎ 
بالزوجة » ولا يحصل الاضرار بها بترك وطئها درا , ولذا او حاف على‎ 
أن لا يطأ في ديرها لم يكن موايا. اللهم إلا أن يقال : ترك الوطء دراً‎ 
وإن: ل يوجب إضرار بالزوجة من جهة ا أيَلذد 4 ولكنه إضرار بها من‎ 
. جهة المجران , فاذا وطأها درراً فقد اذتبى الحجران والاضرار المقصود منه‎ 

(ه١)‏ راجع مستدرك الوسائل ياب : /ا من ادبواب اقسام الطلاق ححمديث ف .مهم اختلاف 
بسير عما في الممن ؟ كثز المرال المزء : ٠‏ حديث 0081 ؛ سإن البرهقي الجزء : , الصفحة ممم 
يم - البخاري ياب 1 " من كتاب الطلاق حديث : 7 . 


ج ١4‏ 
) مسأاة ه ) : اذا حلف على ترك وطء امرأته قِ 
زمان أو مكان يتحقق النث بوطثها دبراً )١(‏ . إلا أن يكون 
هناك انصراف الى للوطء ي القبل » من حيث كون غرضه 
عدم اتعقاد للنطفة : 0 
( مسالة 5 ) : يجوز العزل بمعبى : [خراج الالة عند 
الانزال وافراغ المي خارج للفرج )١(‏ » في الأمة ( 


ا ) مماعسلاكف اأعروة الوثئقى ( 





() لأنه نوع من الوطء المنذور تركه . 0 
(6) بذلك فسر في المسالك » وغيرها. وهو ظاهر النصوص الاتية . 
() (حماعا حكاه غير واحد كما في ال+واهر . وفي الحدائق : و ظاهرهم 
الاتفاق عليه » . وفي المستند : و الظاهر انه لاخلاف فيه » . ويشهد 
أه صبحيح مهل ن مس عن أحرهها (ع):0 أنه سئل عن العزل ذال : 
أما الأمة فلا بأس . فاما الحرة فاني اكره ذلك . إلا أن يشترط عليها 
حين يتزوجها » )١*(‏ . وفي صحيحه الآخخر عن أب جعفر (ع) مثل 
ذلك . وقال في حديثه : و إلا أن ترضى , أو يشترط ذلك عليها» (٠؟)‏ , 
وصحيحه الثالث عن ألي جعفر (ع) قال : ١و‏ سألته عن الرجل المسم 
يزوج المموسية ؟ ففال : لا . ولكن إن- كان له أمة مجوسية فلا بأس أن 
بطأها ويعزل عنها »ولا يطلي ولدها, (غ9) 2 وخير يعوو ب الجعني قال : 
و ممعت أرا الحسن (ع)2 ول ٠:‏ لا بأس بالعزل قُْ سدة وجوه : المرأة 
الي تيقنت أنها لا تلد . والمسنة » والحرأة السليطة , والبذية » ولمرأة التي 
لا ذر ضع ولدها والأمة ؛)(*4). 

. ١ : الوسائل باب : 5 من ابواب مقدمءات النكاح حديث‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : 5* من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟ . 

(*) الوسائل باب : 75 من ابواب مقدمات النكاح حديث : “” . 

. 4 : الوسائل باب : 78 من ابواب مقدمات التكاح حديث‎ )4٠( 





ج ١‏ ( الكلام في حكم العزل ) 0 
وإن كانت منكوحة بعقد الدوام )١(‏ . والحرة المتمتع بها (5) 
ومع إذنها وإن كانت دائمة.(*) » ومع اشتراط ذلك عليها في 
العمل (4) وي للدير (0) 2 وي دال الااضطرار (5) » من 
ضرر ء أو نحوه . وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام 
في غير ماذكر قولان » الأقوى ماهو المشهور (7) من الجواز 
)١(‏ لاطلاق النص . وفي الجواهر : اطلاق النص » والفتوى »2 

ومعقّد الاجماع . 

(0) قولا واحداً ‏ كما عن جامع المقاصد < واجماعاً ‏ كما عن غيره ‏ 
وليس في النصوص تعرض لا بالخصوص ء فلو قبلى بالحرمة يكون المعتمد 
فق التخصيص : الماع 

©) 5 هو المعر وف . ويشهد به صحيح ابن مس المتقدم الثاني » 
بل الثالث أيضاً . لظهوره في كونه من حقوق الزوجة » فيجوز برضاها : 

(؛) هذا مما لا إشكال فيه . ويقتضيه الصحيحان السابقان : 

(ه) عن الفخر : أن محل الخلاف ما إذا كان الوطء في الفرج » دون 
الدبر . ويقتضيه بعض أدلة المنع الاتية . بل قد يستفاد من خير الجعفي . 

() لعموم مادل على حلية مااضطر اليه )٠١(‏ أو نذفي مااضطروا 
اليه (١؟)‏ . 

0) للخصوص الدالة على الجو از » مثل صديح د بن مسلم قال : 
و سألت أبا عبدالله (ع ) عن العزل ٠»‏ فقال : ذاك الى الرجل يصرفه 





)١٠(‏ راجع الوسائل ياب : ١‏ من ابواب القيام حديث : 5 ؛ لا »باب : ١١‏ من أبراي 
كتاب الامان حديث : 8ل ») م تدر له الوسائل باب : 54 من ابواب الامر بالممروفحديث :2 
(٠؟)‏ راجم الوسائل باب : 5ه من ابواب جهاد النفس . 


اهل ل ) مستمسك العروة الوثقى ( ج 1١5‏ 





حيث شاء ؛) )١*(‏ .6 وموثق عبك اأر حمن بن أني عبد الله قال . 1 سات 
أي عبد الله (ع2 عن العزل » فمّال : ذاك الى الرجل » (١؟)‏ » والصحيح 
عن عبد الرحمن الحذا عن. ألي عبد الله ( ع ) : ١‏ قال : كان علي بن 
|الحسين (ع) لادرى بالعزل بأساً 1 يقرأ هذه الآبة : (. وإذ أخل ريلك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) رءدم) فكل شىء أخذ الله منه الميثاق فهو 
خارج » وإن أن على صخرة صماء » (40؛) وموثق د بن مسلم عن 
أي جعفر (ع ) قال : و لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحيها 
وإن كدكرهت 4 ولبس لم من الاهر شىء 8 "05 )| وصححتيءده : وقلت 
لأي جعفر (ع ) : الرجل يكون محته الحرة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه 
إن شاء عزل وإن شّاء م يعزل ( )»5 5 
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف : الحرمة . بل في الأخير : الاسماع 
عليها . ومسئذده الأجماع المذ كور ٠‏ ويم جل دن مس المتقدم قِ الأمة 0 7 
وا روي أن الذي (وص) وى أن يءزل عن الحرة إلا ياذنها |49© 5 
وما روي عنه (ص) أنه قال : و ذللك الوأد الخى » (هة) . ومفهوم 
رواية الجعني المتقدمة )١.+(‏ . مضافاً الى ما فيه من تضييع النسل. الذي لأجله 
(ه١)‏ الوسائل باب : ه7 من ابواب مقدمات التكاح حديث : ١‏ . 
)2 الوسائل باب : هلا من ابواب مقّدمات النكاح حديث :"'. 
(.م) الامراف : ١77‏ . 
(»:) الوسائل داب : ه/ا من ابواب مقدمات النكاح حدي.ث : ” . 
(.ه) الوسائل باب : هل من ابواب مقدمات النكاح حديث : 4 . 
(1) الوسائل باب : #98 من ابواب مقدمات النكاح حديث : ٠‏ . 
(ه؟) راجع اول المسألة . 
(»6) مستدرك الوسائل باب : 5ه من ابواب مقدءات النكاح حديث : ١‏ . 
)(هة) كاز المال الجزء : لم حديث : ه54؛ » وينقله من ءلي ( ع ) في الجزء : 8 حديث : 
و.مه الاأنه قال (ذاك , . .) . 
(ء٠‏ 0( راجم اول المشألة 1 


اج ؟ ( حك العزل عن الحرة المزوجة دائماً بعقد الدوام ) اب 





مع الكراهة .)١(‏ بل يمكن أن دقَال : عدمها » أو أخفيتها 2 
العجوزة (؟) » والعقيمة » والسليطة » وللبذية والي لا ترضع 
ولدها . والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه (؟) وان قلنا 
بالهرمة . وقيل بوجو بهاعليه(4)للزوجة وهي عشرة دنائير . للخير 
للوارد (0) فيمن أفزع رجلا عن عرسهء فعزل عنها الماء من 
وجوب نصف حمس الائة : عشرة دنانير » عليه . لكنه في 
ومنع ظهور الكراهة في الهرمة . وعدم حجية النبويين . ومفهوم رواية 
الجعفي ليس محجة . وتضييع النسل لا دليل على حرمته كلية » ولذا يجوز 
ترك التزويج » وترك الوطء , وكذا الاحتلام . وحرمة الاستمناء لدليل 
خاص به » فلا يتعدى الى غيره . 

. لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة‎ (0١) 

(6) لرواية الجعفي المتقدمة . وظاهرها عدم الكراهة في الموارد المذكورة ؛ 
ومنها الأمة . وتركها في المتن لأن كلامه في الخمرة . 

() يما عن المعظم ‏ والمصرح به في كلام غير واحد من الاعاظم , 
انحقق والشهيد الثانيين » وغيرهم . للأصل مع عدم الدليل عليه . بل 
ظاهر نصوص جواز العزل عدمه . 

(؛) يا عن الشيخ » والقاضي » وأني الصلاح » وابني حمزة وزهرة » 
والكيدزي »: والعلامة في التواعد » والارشاد» وكاشف اللثام . ولعله ظاهر ع 
الشرائع هنا . لكن نفاه في كتاب الديات . 

(0) في جامع المماصد : وروى الشيخ في الصحبح عن يونس 
عن أني الحسن (ع) : أن علياً (ع ) قضى في الرجل يفزع عن عرسهء 


2 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
غير ما نحن فيه )ولا وده للقياس عليه مع أنه مع الفارق )01( 
وأما عزل المرأة - بمعنى. : منعها من الانزال في فرجها ‏ 
فالظاهر حرمته بدود رضا لأروج ١(؟)‏ » فاته مئاف للتمكن 
لأواجب عليها ٠.‏ بل يمكن وحجوب دية النطفة عليها (") . 
هذا ولا فرق قي جواز للعزل بين الجاع الواجب وغيره » 
حتّى فها بجحب في كل أربعة أشهر (4) . 

) مسألة /ا ) : لايجوز ترك .وطء اازوجة أ كير من 
أربعة أشهر (0) »؛ 








وروى قِ الكافي بأسانيده عن كتاب طر يف عن أمير المؤمنن (ع ) قال : 
00 وأفتى (ع) في مني رجل يفزع عن عرصه ء فيعزل عنها الماء » ولم 
رد ذلك » نصف “مس المائة : عشرة دنانر 0 (98) . 
220 لأن.الجناية قُ الخير “كن الأجني 0 وي لمرو من الوالد : 
وهن المعلوم أن جنادة الوالد لا دلحقها حم 0 الأجني 5 
(0) يما نص على ذلك في الجواهر لماذكر 
(م#) كما استظهره في الجواهر ضرورة كونها خينئذ كالمفزع أو أعظم 
في التفويت إذا كانت قد نحت نفسها عنه عند إنزاله . وإشكاله ظاهر ؛ 
للفارق المتقدم 1 
(4) إلا أن يدعى انصراف دليل وجوبه الى المتعارف »2 بملاحظة 
كونه إرفاقا بالزوجة » نظير ما تقدم في الوطء في الدبر . فتأمل . 
(ه) في المسالك : أنه موضع وفاق . ويشهد له مصحح صفوان بن 
(ه١)‏ داح جع الوسائل باب : ١4‏ من ابواب دبات الاءضاء ملحق حديث : ١‏ » التهذيب الجزء 
٠٠‏ الصفحة : ١86‏ طبدة الجف الحديثة ٠‏ 
(5؟) الوسائل باب : ١9‏ من ابوابيةديات الاعضاء حديث .١ ٠‏ 


ج4١‏ ( ترك وطء اازوجة أكثر من أربعة أشهر  )‏ 2 - #/ا - 
من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها »)١(‏ ولا الشابة وللشائبة 
على الأظهر (؟) »: 
بحى عن الرضا (ع ) : و« أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة ؛ 
فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم 
مصيبة يكون في ذلك آثما ؟ قال (ع) : إذا تركها أربعة أشهر كان آنماً 
بعد ذلك » )١١(‏ . كذا رواه الصدوق ؛ والشيخ . ورواه الشبخ بطريق 
فيه علي دن أحمد بن أشم بزيادة : و إلا أن يكون باذنها » (ه") . 

)١(‏ لاطلاق النص . وفي الجواهر : والمتيقن هو الدائم » فلا بيجب 
ذلك في المنقطع الساقط فيه الايلاء » وأحكام الزوجية من النفقة. وغيرها , 
لأنهن مستأجرات ٠»‏ وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : فيه وجهان . لكن 
ذلك لا يؤجب وهنا في الاطلاق » فالعمل به لازم. وعدم جريان أحكام 
الايلاء لا يقتضي العدم في المقام » لأنه 8 خاص ؛, ولو كان مبنياً على 
ما تحن فيه لم يكن وجه للكفارة ؛ لبطلان اليمين ٠‏ 5 لا مخى . 

(؟) لاطلاق الفتاوى ومعقد الاتفاق . وفي كشف اللثام : وولح يفرقوا 
بين الشابة وغيرهاء » وعن الرياض : الاجماع على التعميم » ونسب في الجواهر 
التخصيص الى بعض القاصرين . وكأنه يريد به الكاشاني في مفاتيحه » 
والبحراني في حدائقه . والحر في وسائله ا كشف اللثام : التوقف 
فيه . وهو في مله . لعدم ثبوت الاجماع المعتد به » لاحهال أن يكؤن 
المستند فيه الصحيح القاصر عن التعمم » كما عرفت . والاجماع في الرياض 
إغا كان على التعمم في الايلاء , لا فما نحن فيه . وأما حسن حفص عن 
أني علد الله (ع) : وإذاغاضب الرجل امر أته فم .يقريها من غير يمين 
)١0( 0‏ الوسائل باب : 7١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث ١١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب «قدمات النكاح ملاحق حديبث وآاء. 


4ب ا ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١54‏ 
والآمة والحرة )١(‏ » لاطلإق الخبر . ما أن مقتضاه عدم الفرق 
بين االخاضر والمسافر (؟) 60 فْ عير سر للواجب 5 وي كفاية 
الوطء في الدير إشكال كما مر (*) . 
أربعة أشهر اننتعدت عليه » فاما أن بنى وإما أن يطلق » فان كان من غير 
مخاضية أو كين فايس مول » )١١(‏ . وظاهره أن الاستعداء نما هو ترك 
فله يكون مما تحن ف.ه . 

000 قي الجواهر ٠‏ و83 أم| الدائمة الامة فلم أجد فيها تصر با دن 

الأصحاب ©" لحن لامءدل عن العدل راطلاق النص 4 المؤيد باطلاق الفتوى ٠.‏ 

) في شمول الئص للغائب تأمل . لاحهال أن يكون المراد من قوله 

5 اأاسؤال : و عددله المرأة الشابة 6 : أن تكون حاضرة عندهة . ورنما 
تذمهد به السيرة . ولذا قبدفي كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج : 


نعم استدل على التعميم عما روي عن مر : أنه سأل نساء أهلن المديئة لا 
أخرج أزواجهن الى اللجهاد ؛ وعم امهرأة تنشد أدياناً من حملتها : 


ذو الله لولا الله لاشبيء غيره ازلزل من هذا السرير جوانبه 
عن أكير ها تصير المرأةَ عن الجماع ( فقيل زه : أربعة أشهر »؛ فجعل 
المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر (0) : لكنه ليس محجة سنداً » ولا 
مسنداً اليه » ولا دلالة , إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام 
السياسية » لا الشرعية . 


(6) يعني : في المسألة الرابعة . 





, ” : الأوسائل داب : اهن ابواب الايلاء حديث‎ )1١( 
. مم اختلات إضير‎ , 674 ٠١ راجم كنز الممال الجزء :م حلي : 17؟؟©‎ 68 


ج4١‏ (ترك وط الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) دوالك به 
وكذا في الادخال بدون الانزال (5) ء لانصراف الخير الى 

الوطء المتعارف (؟) وهو مع الانزال والظاهر عدم توقف 
للوجوب على مطالبتها ذلك (*) . ويجوز تركه مع رضاها , 
أو اشتراط ذلك حين العقد عليها » ومع عدم للتمكن منه (؛) 





)١(‏ في المسالك : « المعتير من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن 
لم ييزل » في امحل المعهود , فلا كني الدبر © . 

(9) التعارف لايوجب وهن الاطلاق ٠‏ 5م هو محرر في محله . والعمدة 

في الانصراف أن الظاهر أن الحم المذكور إرفاقي بالزوجة ؛ وهو لا محصل 
مجرد الوطء مطاماً . 
ظ (م) لاطلاق النص والفتوى لككن الظاهر من النصوص أنه »ن 
حقوق الزوجة ؛ بل صريح بعض متون الصحيح المتقدم . وحرنئذ يتوقف 
أداؤه على المطالبة كسائر الحقوق . إلا أن 'يقال : إن الأصل يقتضي وجوب 
أداء الحق إلا مع الرضا بالتأخر » لاجواز ترك الأداء إلا مع المطالبة , 
لأن إبقاء الحق بدون إذن من له الحق تصرف فيه , وهو خخلاف السلطنة 
على الحقوق والأموال . ولذا نقول : بأن الدائن إذا جهل الدين أو نسيه 
لا يجوز للمديون تأخيره » فكذا في المقام إذا كانت الزروجة لا تدري أن 
لها حق الوطء . أو جهات ذلك فلم تطالب » لم بجر للزوج ترك أدائه . 
وعلى هذا يكون عدم توقف الوجوب على مطالبتها من مقتضيات الأصل 
4 عموم الحقوق مع قطع النظر عن إطلاق النص . ومن ذلك يظهر 
الوجه في جواز تركه مع رضاها . وكذا مع اشتراط ذلك عند العقد , 

(9) فان العجز عذر عمقل في مخالفة التكليف . وكذلك الضرر »؛ 
لحديث نني الضرر . أو مادل على حرمة الضرر . 


7 5 ( مستمسك اأعروة الوثقى ) ج ١5‏ 


لعدم انتشار للعضو » ومع خوف الضضرر عليه أو عليها »ومع 
غيبتها )١(‏ باختيارها » ومع نشوزها (؟) . ولا يجب أزيسد 
من الادخال والانزال » فلابأس برك سائر المقدمات (م) من 
الاستمتاعات . ولا يجري الحم في المماوكة غير المروجة «4؛) 
فيجوز ترك وطئها مطلقاً . 

( مسألة 6 ) : اذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها 
وشبقها لاتقدر على الصير الى أربعة أشهر حيث تقع في المعصية 
إذا لم يواقعها . فالاحوط المبادرة الى مواقعتها قبل تمام 
الاريعة (ه) » أو طلاقها وتحلية سبيلها . 





)١(‏ لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته » فان كان يصدق عليه أنه 
عنده زوجة في <ال سفره » كان الصدق كذلك في حال سفرها » وإن 
١‏ دصدق في الثاني ١‏ دصدق في الاول . 

() هذا خلاف إطلاق النصوص المتقدم . إلا أن يفهم من الآدلة 
أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة . ويظهر من كلاتهم في مبحث 
القسم التسالم عليه . 

ف للأصل » وقمور النص المتقدم عن إثياته . 

(4) لخروجها عن مورد النص".اأتقدم . ويتعين الرجوعفيها الى الاصل . 

)( للمرسل عن أني عمد الله (ع)2 , دفن مع من النساء م لاينكح 
فزلى مون شىء فالام عاية 1 ر(231 8 لذن الاعهاد عايه غير ظاهر 5 
ولاسها ملاحظة التحديد في الصحيح السابق . ولا يحب الأمر بالمعروف على 
نو يقنضي و<دوب م دوجب رفع المقتضي لداعي المعصية 6 فلا كت أن 





. من ابواب مقدمات النكاح حديث : ؟‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج ١‏ (قضاء الوطء اذا تر كه أكثر من أربعة أشهر ) بالا - 





( مسألة 4 ) : إذا ترك مواقعتها عند تام الاربعة أشهر. 
لانع من حيض أو نحو هع أؤ عصياناً لا جب عليه القضاء )١(‏ 
نعم الاحوط ارضائها بوجه من الوجوه » لأن للظاهر أن 
ذلك حق ا عليه (؟) وقد فوته عليها . ثم اللازم عدم للتأخير 





المد ناش شد سيت ها لمخسسيست سسب ليست سمسة اممسسم سس 


يتزوج المرأة التي لو لم يتزوجها زنت , ولا تزويج الرجل الذي اولا 
زوجه زلى » ولا نحو ذلك م 

)١(‏ للأصل . فان قلت : الأصل يقتضي وجوب الوطءء لآن الوجوب 
كان سابقاً فيستصحب . قلت : لا إشكال في وجوب الوطء بعد ثمام 
الأربعة أشهر إذا لم يكن وطأ فيها . وإتما الكلام في وجوبه ثانياً يعنوان 
القضاء عما فات , والأصل فيه اليراءة . وإستصحاب عدمه . 

(9) كأنه يشير الى قاعدة كلية. وهي : من فوت حق غيره وجب 
عليهاستحلااه . وقد استدل عليهاشيخنا الاعظم في مكاسبهبالأصل؛ والنصوصء 
منها ما رواه الكراجكى عن علي بن الحسين (ع ) عن أبيه عن أمير المؤمنين 
عليه السلام قال ٠‏ و قال رسول الله ( ص ) : للمؤهن على أخره ثلاثو ن 
حقاً لابراءة له منها إلا بأدائها أو العفو . . . الى أن قال : سمعت 
رسول الله (ص) يقول : إن أحدم ليدع من حقوق أيه شيئأ فيطاابه 
به يوم القيامة ويقضى له عليه » .)١١(‏ ونحوه غيره.لكن يشكل الأصل 
المذكور : بأنه بعد التصرف في الحق يسقّط بذهاب موضوعهء فلا يحتاج 
في .سقوطه إلى عفو وإرضاء . مثلا إذا كان لأحد حق على آخر أن لايأ كل 
من طعام » فأكل » عصى وجرى على خلاف الحق, فبطل الحق وسقط: . 
ولا محال لأصالة بقائه . نعم إذا احتمل دخله في رفم العقاب وجب عقلا 
تحصيله » لكن إطلاق أن التوبة ماحية للذنب : رافع للاحمال المذكور 


)1 الوسائل باب . ١5‏ من ايواب احكام العشرة حديث : 4؟. 





-08 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
من الشليع الى وطء أزحك من الاربعة 4 :فبدا اعتيار ة 
لله حمة ة إمأ هو اأوطء المتقدمر ١‏ )2 لاحين انقضاءالاربعة المتقدمة. 


مل 


( مسألة ١‏ ) : لايحوز وطء الزوجة قبل إكال تسيع 
سئين (9) 
وأما النصوص المشار اليها فلا مخلو سندها من إشكال . بل دلالتها أيضاً , 
لاشتالها على أمور لا قائل بوجوب اليراءة منها » | اعترف بذلك شيخنا 
الأعظم (ره) في مكاسيه في مياحث 0 مة الغيبة . مضافاً الى أن التفيوض 
مرمية بالهجر والاعراض ؛ لعدم ذكر مضمونها في كتاب الكفارات . فلاحظ . 
وكأنه لذلك توقف المصنف عن الفتوى في المقام . 
(0١)‏ لآن ظاهر النص إرادة المدة المساوية الأريعة أشهز من حين 
اأوطء ء لا الأربعة أشهر المتعينة . 


٠ 0 -‏ 
عمل فى أعلام الرغهول 
(0) بالنص» و الاجماع كم في كشف اللثام ؛ وإجماعاً بقسميه ؛ ونصوصاً ‏ 
6 في الجواهر . وأفى ممع تج الحلبي عن أي عرى الله (ع) وقال (ع) : 
إذا زوج |! رجل الخاردة وهي صخيرة 2 ؤلا يدخل بها حى يأني لم تسع 
سذين ؛) )١(‏ © وفي خير زرارة عن أني جعار (ع): وقال : لايدخل 





. ١ : الوسائل باب :ه4 من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ )١٠( 


ج5١‏ ( وطء ازوجة قبل ا كمال تسع سنين ) - هلا - 

جرة كانت أو أمة » دواماً كان النكاح أو متعة )١(‏ . بل 
لا جوز وطء المملوكة () واخلاة كذلك . وأما الاستمتاع دمأ 

بالجارية حتى يأني لها تسع سنين » أو عشر سنين » )(٠١(‏ , ونحوه خبر 
أني بصير عن أني جعفر (ع ) (90) و«التخيير فيهها بين الأقل والاكثر 
يستوجب حل الأكثر عرفاً على الاستدباب . وأما خير غياث بن إبراهم عن 
جعفر (ع ) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : «قال : لاتوطأ جارية لأقل 
من عشر سنين » فأن فعل فعيبت فد ضمن » (ه) . فشاذ مهجور , نجب 
حمل صدره على الاستخباب ٠»‏ بقرينة ماسيق »© إن أمكن » وإلا طرح . 

() إحماعاً ‏ أيضاً ‏ يقسميه . كما في الجواهر . ويقتضيه إطلاق 

النصوص المتقدمة . ظ 

(0) م صرح يه جماعة . وفي الجواهر : حكاية الاجماع عايه عن 
التنقيح ومحى النهاية والكفاية وظاهر اجمع . ويقتضيه إطلاق الخيرين 
الأخيربن المتقدمين : وأماما فى صححريح الحاي عن أن عبد الله (ع) : وأأنه 
قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ٠»‏ قال (ع) : إن كانت صغعرة 
لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ». وليطأها إن شاء . وإن كانت 
قد باغت لم تطمث فان عليها العدة » )4٠(‏ » وصحيح ابن أني يعفور عن أبي 
عبد الله (ع) : « في الجارية الي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها 
الرجل » قال (ع) : ليس عليها عدة » يقع عليها » (#ه) ء» وكوه| 





. 7: الوسائل باب.: ه4 من ادواب مقدمات النواح حديث‎ )١( 
. 4 : (؟) الوسائل داب : ه4 من ابواب مقدءمات النكاح حديث‎ 
. 7 : (»؟) الوسائل باب : ه4 من ابواب مقدءمات النكاح حديث‎ 
.١ : (»؛1) الوسائل باب : ” من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ 
. للوسائل باب : “ من ابواب مقدمات النكاح حديث : م‎ )08( 


او لس ( مستمسلك العروة الوئقى ( ج ١‏ 





عدا اأوطء من النظر واللمس بشهوة وللضم والتفعخيذ » فجائز 
في الجميع )١(‏ »2 وأو في الرضيعة . 
( مسألة ؟ ) :اذا تزوج صغيرة دواماً أو متءة » ودخل 
بها قبل إل نسمع سنان فأفضاها 4 حرمت عليه أنيدا عَبى 
المشهور (9) . 
قيرهما رفي وإن كنت واردة قِ الجواز من حرتث الاستيراء وعدمه )© 
لكنها ظاهرة في المفر وغية عن الجواز في الصؤنرة ) ققد بها إطلاق مأسرى . 
لكن من القريب حمل الصغيرة فيها على معنى : مالا يتخوف عليها الخبل , 
جمعاً ينها وبين الاطلاق المتقدم . وإن كن الانصاف يقتضي البناء على 
المعارضة بمن الاطلاقين » فير جع الى الاصل قٍِ مورد المعمارضة , ولا وحجه 
. لتعين إطلاق هذه النخصوص لاتصرف ١‏ ولاسما دعل ملاحظة رواية مل بن 
اسماعيل بن بزيع ار وية قي عيون الاخيار . عن اأرضا (ع) . وي ول 
الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراقؤها . 
قال رع ) : إذا ل تبلغ استبرأت بشهر ٠‏ قلت : وإن كانت ايبنة سبع 
سنين أو نحوها مما لاتحمل . فقال : هي صغيرة : ولا يضزك أن لاتستبرأها ؛ 
فقلت : ما بينها وبين تسع , فقال (ع) : نعم تسع سنين » (18) . 
الهم إلا أن يقال : لا يجال للعمل بها بعد ما عرفت من حكاية الاجماع 
على خلافها . 
)١(‏ ما نص على ذلك في الجواهر . للاصل السام عن المعارضة . 
م) بل إجماعاً عكيا صر نا عن الايضام والتنقيح وكئز الفو اند 0( 
وغاية المرام » وظاهراً في المسالك ومحكى كشف الرموز والمقتصر والمهذب 
البارع بل والسرائر إن لم يكن حصلا . كذا في الجواهر . واستدل له 


. ١١ : الوسائل باب : 5 من ابواب نكاح العبيد حديث‎ )١١( 


ج4١‏ ( حم افضاء الصغيرة قبل [كمال النسع ) حت ار 
محر يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابئا عن أبي عبد الله (ع ) : 
ه قال (ع) : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سئين 
فرق بينها » ولى نحل له أبداً » )٠١(‏ . وفيه : أنه لا مجال للاعماد عايه 
مع ضعف سنده ) وهو له لصورة عدم الافضاء » ودلالته على انتفاء الز وجية 
ممجرد الوطء » مع صراحة النصوص ببقاء الز وجية ممع الافضاء » فضلا 
عن صورةٌ عدمه ,2 كخير بريد بن معاوية عن أني جعذر (ع) : () قْ 
رجل افتض جارية . يعنى : امرأته ‏ فأفضاها , قال (ع ) : عليه الدية 
إن كان دخل بها قبل أن 1 تسع سذين . قال : وإن أمسكها ولم يطاقهافلاشيء 
عايه . وإن كان دخل بها وها تسع سنين فلا شيء عليه » إن شاء أمسك » وان 
شاء طاق ») (١؟)‏ ؛) وصحيح حمران عن أبي عيك الله (ع) قل ٠‏ « سئل 
عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك » فليا دخل بها افتضها فأفضاها » 
فمّال : إن كان دخل بها حين دخل بها وها تسع مستا فلا شيء عليه : 
وإن كانت ١‏ تبلغ تع سنين أو كان لا أقل من ذلك بقايل حين افتضها 
فانه قد أفسرها وعطلها على الأزواج , فعلى الامام أن يغرمه ديتها » وان 
أمسكها ولم يطلقها حتى موت فلا شيء عليه » (ه) . ولأجل ذلك قال 
ف كشف اللثام : و وم نظفر حر يدل على التحرمم بالافضاء . ومادل 
على التحريم بالدخول قبل التسع 576 مرسل . فالأقرب - وفاقاً للنزهة ‏ 
الحل » . وني الجواهر : أنه لا مخاو من قوة . اللهم إلا أن يقال : ضعف 
اأسند منجير بعمل الأصحاب به . والنصوص الدالة على بقاء الزوجية مع 
الافضاء رما تنافي فتوى المشهو ر بالتحرمم » فقد قيل : إن التخريم المؤيد 





. الوسائل باب : 4" من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؟‎ )١١( 
. ” : (؟) الوسائل باب : 54 من ابواب ما حرم بالمصاهرة حديث‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 84 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 


الإباى ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 





وخر الأخوط وإن ل حرج عن زوجيته )١(‏ .وقيل مخروجها. 
عن للزوجية أيضا . بل الأحوط <رمتها عليه بمجرد 
للدخول (*) وإن لم يفضها . ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية 
وإن كانت مفضاة (4) وعدم حرمتها عليه أيضا» خصوصاً 

ينافي مقتضى الذكاح . أو هي مخالفة للمشهور من ثبوت الدية مطلقاً وإن 
أمسكها . فاذاً لايجال للاعماد عليها . فلم ببق إلا عموم المرسل » ويمكن 
تقريده يصورة الافضاء , لظهور الاماع عن عردم التحر بم دونه . لكن 
يشكل ذلك : بأن الفتوى هي أن التحريم يستند الى الافضاء » والمرسل ظاهر 
في أنه يستند الى الدخول » فتكون الفتوى أجنبية عن المرسل ؛ لا مقيدة 
له» لأن الافضاء من مقارنات الدخول , لامن -الاته . فحمل المرسل على 
مضمون الفتوى تصر ف فيه ينحو آخر غير التقييد بعيداً جداً . ولاه 
الى ذلك أشار في الجواهر بقوله : 5300007 الفقيه ظناً » . وبالجملة : 
الاستدلال على فتؤى المشهور بالمرسل بعيد عن السليقة العرفية . فلاحظ . 

() كفي الشر'ثع ,» وعن السرائر , والجامع » وغيرها. وي كشف 
اللثام : أنه الأقوى لصحيحة حمران وروابة بريد المتقدمتين ؛ المصرحتين بذلك . 

(م) لأن التحرم المؤبد بناني مقتضى النكاح » إذ عمرته حل الاستمتاع . 
ولا تقدم من مرسل يعقوب بن يزيد » الصريح في انتفاء الزوجية جرد 
الدخول » فضلا عن الافضاء » أو بعد حماه على الافضاء . ولكن المرسل 
قد عرفت إشكاله . فلا معدل ف العمل يغبره . 

. فقد نسب ذلك الى الشيخين في المقنعة والنهاية والى ابن إدريس‎ (١ 
ويشهد له المرسل المتقدم . لكن في صلاحيته لذلك تأمل » لعسدم ثبورت‎ 
. الفتوى المذكورة . فضلا عن صلاحيتها لجير الأرسل‎ 

(:) عملا بالنصوص المتقدمة من دون معارض ظاهر . مضافاً الى 


إذا كان جاهلا )١(‏ بالموضوع أو الحم © أو كان صغيراً ؛ أو 
يجنونا » أو كان بعد اندمال جرحها (؟) » أو طلقها ثم عمد 
عليها جديداً . نعم يحب عليه دية الافضاء وهي دية للنفس (©) 
فى الخرة نصف دية لأرجل وي الأمة أقل الأمرين من فيمتهأ 
ودية الحرة . وظاهر المشهور : ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها 
أنهه مقتضى الأصل » وليس ما يوجب الأروب عنه إلا المرسل الذي لمتثيت 
حجيته . ولأجل ذلك يتعين القول بعدم 0 عليه » للا ذكر 

)١(‏ فقد حكى في الجؤاهر عن تصريح بعضهم » وظاهر كثير : عدم 
التحرمم في ذلك » حيث رتبوا الحكم على الوطء الحرماء ولما في كلام جماعة 
من تعليل التحريم بأنه عقوبة » وهي إما تترتب على الخرام دون المباح 
لكن إطلاق الدليل على التحرمم ‏ لو تم لال به مثل ذلك . والانصراف 
والتعليل تمنوعان . 

(7) اقتصاراً في التحريم على المتيقن , وهو غير هذا الفرد . ولكن 
ظاهر فتوى الاصحاب العموم له ؛ عملا بالاستصحاب . ولذلك حكى 
القطع به عن الصيمري في غاية ام رام » وعن السيوري : : أنه أولى الوجهان 0 
وأما ماذكر من الاقتصار على القدر المتيقن فلا بجدي في الحل يعد 
جريان استصحاب التحريم . اللهم إلا أن يشلك في ثبوت التحريم من 
أول الأمر »فيبنى على الحل من الأول . ولكنه غير محل الكلام ”ا لابخني . 
وكذا الكلام بناء على البينونة . فالعمدة حينئذ ملاحظة دليل الخحرمة . فان 
6ن هو المرسل فمقتضاه يقاء ار مة » وأو بالاستصحاب . ومثله الكلام 


فم أو طلقها 59 عقد عليها جديداً فان مقتضى الاستصحداب أيضاً بطلان 
العتّد 6 إلا أن بكرن الشك في الخر م4 من أول الأمر 


(6) على ما ذكروه في كناب الديات . فراجع 


/ ( مستمسالك! لعروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ولم يطلقها . الا أن مقتضى <سنة حمران وخير بريد المثبتين 
لا ر) عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها . والأحوط ماذكره 
المشهور 5 وجب عليه أيضا نفقتها مادامت <.كة (؟) وإن 


(و المتقدمين آنفاً . وعن ابن الجنيد : الفتوى عضمونها ولعاه 
اعتاداً منه عاره) ١‏ لكن في الجواهر : وبجب حجمله) على سقّوطها صلحاً ‏ 
بأن مختار المقام معه بدلا عن الدية . فان الدية قد لزمته .بالافضاء بدلالة 
النص والفتوى . فلا تسقط جاناً من غير عوض . لأنه لو لم محمل على 
الصاح فاما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الامساك , أو بنفس 
الامساك المستمر الى الموت بأن تسقط الدية به » أو يبتقى الحم بالسقوط 
مراعى بالموت فان أمسكها حتى مات تبين السقوط من حومنالامساك , أو عدم 
ثبوت الدية بالافضاء . واللوازم ‏ 20 بعضها 0 غاية البعد » , 
والاشكال عليه ظاهر » فانه أشبه بالاجتهاد في مقابل النهن نعم بمحكن 
الاشكال : بأن النصوص مهجورة عند الاصحاب » فلامجال للاعهاد عليها . 
والدية وإن لم يصرح بلفظها في غير الخبرين » لكن دل عليها حملة من 
الروايات . منها خبر غياث المتقدم في أول اافصل » ومنها صحيح الحلبي 
عن أني عبد الله (ع ) : ومن دخل بامرأة قبل أن تبلغ. تسع سنين فأصابها 
عيب »2 فهو ضامن » )١(‏ 2 ونحوهها غيرهها . 

(؟) يلد خلاف معءتد به أجده فيه ؛ بلى قد حك الا جماع عليه حماءة ما 
ف الجواهر : ويشهد أه صحرح الحابي عن أي عبد الله (ع) : و سألته 
عن رجل تزوج جارية فوقم عليها فأفضاها » تال (ع) : عليه الاجراء 


عليها مادامت <ية» (٠؟)‏ . وعن الاسكاني :سقوطها بالطلاق . ووجهه غير 





. 8 : الوسائل باب : 40 من ابواب مقدءات النكاخ حديث‎ )١١( 
. 4 الوسائل باب ؛ 84 من ابواب ما يحرم بالمصادرة حديث:‎ )؟٠(‎ 


ج ١ ١5‏ حقيقة الأفضاء ) 6م - 
طلقها » بل وان تزوجت بعد الطلاق )١(‏ على الاحوط . 
( مسألة ”" ) : لا فرق. في الدخول الموجب الافضساء 
بين أن يكون في القبل أو الدبر (؟) . والافضاء أعم من أن 
يكون (2) باتحاد مسلكى البول والخيض » أو مسلكي الحيض 
ظاهر في مقابل الاطلاق » ولا ىا مع دعوى الاجماع على خلاته .0 
() يا هو المشهور . وعن ابن فهد والصيمري وابن قطان والايضاح 
والروضّة : تقيد الحم بما إذا ل تتزوج بغيره . وفي القواعد : « على 
إشكال » لزوال الزوجية الني هي علة الوجوب . ولزوال التعليل على الازواج : 
ولآنها واجية على الثاني » فلا جب على الأول . وفيه : أن ظاهر صحيح 
الحلبي أن علة الوجوب الافضاء » لا الزوجية ومنه يظهر الاشكال في 


الأخير وما التعطيل غلى الازواج فانما ذكر في صحيح حمران )٠6(‏ . 
علة للدية » لا للنفقة » فلا يكون انتفاؤه موجبماً لانتفائها . 

(0) لا طلاق الخنص »ء والفتوى . 

(؟) قد اختلفت الكلات في تفسير الافضاء . قال في القواعد : 
و وهو يعني : الافضاء - صيرورة مسلك البول والحيض واحداً . أو 
مسلك الحخيض والغائط واحداً » على رأي ٠‏ . وظاهر مجمع البحرين : أنه 
جعل ملك البول والغائط واحداً . ونحوه عن كشف الرموز » فيكون 
قولا ثالنآ . وفي الشرائع في مبحث العيوب وغيرها تفسيره يجعل 
مسلكيها مسلكا واحداً . والظاهر منه القول الثاني . هذا ولا ريب في أن 
الاقوال المذكورة متقابلة مفهوماً . إنما الاشكال في أن الاحكام السابقة هل 
نختص بأحد هذه المعاني ؟ وحرنئذ محتاج في تعيينه الى دليل . أو أنها 
عامة للجمينع . ظاهر المثهور أن موضوع الاحكام المعنى الاول . وعن 

. تقدم في اول المسألة‎ )١١( 


3 00 5 ( مستمساتك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
لو سي ل 0 
) مسألة ( لا يلحق بأ زوحة 5 الور م4 الأبدية )١(‏ 


ملس لل -مسدم 


صريح كلام العلامة في حملة من كتبه » وغيره أن موضوع الاحكام الجامع 
بين المعنيين . قال في ال+واهر بعد نقل كللات الفقهاء وأهل الاغة في تفسير 
الافضاء : و وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن إفضاء 
المرأة شىء خاص . لاأن المراد به مطلق الوصل » أو التوسعة ٠‏ أو الشق ؛ 
أو الخلط 1: زئرتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك » 5م هو مبنى 
كلام العلامة ومن تابعه . ووجود معنى المطلق في ذلك الخاص لا يقتضي 
كون المراد المطلق وأن ذكر الخاص من باب الثال . . . الى أن قال : 
نعم يبقى الكلام في تعيينه من بين الافراد الي سمعتها أقوالا”, أو احمالا . 
ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور » لاشهرة » والاجماع المنقول ؛ 
وتعارف الوقوع » وغير ذلك . . . ٠‏ . وما ذكره (ره) في محله , لأن 
الجامع بين الاقراد ليسمن معاني الافضاء » كي محمل عليه الكلام . وحمله 
على المعنى اللغوي يقنضي ثبوت الاحكام له وإن كان بنحو آخر غير الاتمحاء 
المذكورة » ولا يظن القَول به من أحد . وعليه يتعين حمله على المشهور . 
لحصول الوثوق بصحته » الموجب لاترجيح © م ع ذلك في مبحث 
الأخذ بقول اللغوي 

() لخروجها عن مورد الخصوص ٠»‏ وهو الزوجة الصغيرة المفضاة 
بالوطء . ما نص على ذلك في الجواهر. وحينئد يتعن الرجوع ي غيرها 
الى الّواعد الممَتض.رة للعدم . وعن العلامة وولده : تحر م الأجنبية . و 
غير هما : حرم الأجنبية والأمة . وكأن االوجه في الاخير استفادة عدم 
الخصوضية من مورد اانص . وفي الأول الأواوية » لأن الاثم فى الأجنبية 
أشد . أو لآن الزوجية ليست سبا ني الحرمة , لأنها سبب الل » فلا تكون 


اج ١4‏ ( بعض أحكام الافضاء ) ع الاي 


على القول بها - ووجدوب النفقة المملوكة والخللة والموطوءة 
بشبهة أوزنا ولا اازوجة للكبيرة . نعم تثبت للدية في الجميع )١(‏ 
عدا للأزوححة الكبيرة (؟) - إذا أفضاها بالدخول بها (”) 2 
حتى في الزنا » وإن كانت عالمة مطاوعة (؛) وكانت كبيرة . 
وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاصبع (ه) ونحوه 2 فلا 


سبباً لضده» بل السبب الصغر والافضاء » والمفروض حصو) في الأجنبية 
وهو 5 ترى . 
() كا في الجواهر حاكيآ عن بعضهم التصريح به » لصحيح سلمان 
ابن خالد قال : و سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعضوصه » 
فم ملك أسته » مافيه من الدية ؟ فقال رع ) : دية كاملة . وسألته عن 
رجل وقع مجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المازلة لم تلد » فقال (ع) : 
الدية كاملة » (١١)ء‏ ولما رواه في الفقيه باسناده الى قضايا أمير المو.نين (ع ) : 
أنه (ع) قضى في امرأة أفضيت بالدية (0,) . 
(,) لا سبق هن صحرح ,حمران وخير بريد (0”) » المعتضد باجماع 
الخلاف وعن الخلبيين : إطلاق لزوم الدية في الافضاء . وهو ضعيف . 
(©) قيد للمستثئى منه , 
(4) لاطلاق الصحرح » 5 نص على ذلك كله في الجواهر : 
(5) 5م نص عليه في الجواهر ؛ ويظهر منه التسالم عليه . لخرو جه 
عن مورد النص . 
)١١(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب ديات المنافع حديث : ١‏ . 
(؟) من لا بحضره الفقيه:الجزء : 4 صفحة: ١١١‏ طبعة التجف الحديئة » الوسائل باب: 76 


من ابواب ديات الاعضاء حديث : ١‏ . 
(؟) راجم اول المسألة : ؟ من هذا الفصل . 


0 5 ) مستمسلك العروة الوثقى ( أو ١5‏ 
نرم عليه مؤ يدأ 1 تعم تبث فيه الدية )١(‏ . 
( مسألة ه) : إذا دخل بزوجته بعد إكال التسع 
الااماة ق عليها' اما 5 ححية (9') . 
كون للدية عليه) أو على عاقاته) إشكال () » وان كان اأوجه 
٠ ( ١/ ١ )‏ اذا حصل. بالدخول قبال التسع عيب 
آخر غير الافضاء ضمن أرشه . وكذا إذا حصل مع الافضاء 
عينا آخر دوجم الارش أو الدية صضمنه م دة الافضاء 5 

)000( لآنها من أحكام المزاءة 1 

0) يما قِكد يستظهر من عي الخلاف : لاطلاق صحيح الحاي 
المتقدم )٠١(‏ في الانفاق على المفضاة . لكن في الجواهر : « المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إحماءاً على اختصاص الصغيرة بذاك » . 
بل ظاهر الخللاف الأجماع على ذلك . ولعل وجهه إطلاق مافي صحيح 
حمران ومر بر دك هن قوله (ع) ٠:‏ 09 لاشىء عاية ( » فانه شامل للنممة 
والدية 1 2 لكن يكل ذلك ععارضتيا نه يعم الحابي 4 فأنه [- يمكن 
تَقَيده باأصخيرة كن تقءدهم] بالدية 1 بل الثاني هو المتعين لثدوت النفقة 
في الكبيرة مادامت في حباله . وحينئذ لا يكونان متعرضين ا ء فلامانع 
حينئذ من ٠‏ الأضلى بأطلاق صححييح الحابي 

(١‏ بنش من إطلاق النصوص أن عليه اأدية . ومن إطلاق مادل 


, راجم آخر المسألة : ؟ من هذا الفصل‎ )1١8( 


ج ١‏ إذا كان المفضي صغيراً أو يجنوناً ) صقل 
2 (مسألة 8 ) :اذا شك في إكالا تسم سنين لا يحوز 
لهكومته على الأول . نعم في الشرائع في كتاب الديات : و أن دية الأنضاء في 
مال المفضى » لأن الجناية إما عمد أو شبه عمد ه . ومثله ماعن المبسوط » 
بل قال 0 كيه : و وأحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطأ مض » . 
لكن قال في الجواهر بعد حكاية ذلك : وقد يتصور في الصغير » واهنون, 
والنائم » بل وفها لو كان له زوجة قد وطأها ويعلم أن وطاق لايفضيها : 
فأصاب على فراشه امر أةَ فأفضاها » ويعتقدها زوجته . فانه أيضاً خطأ محض » ,2 
والفرض الأخير حكاه في كشف اللثام عن بعض المتأخرين . وكأن الوجه 
في تأمل المصنفث في الحكم المذكور :أن الظادر من قوله (ع) : و عند الضي 
وخطؤه واحد ؛ )5٠(‏ الاختصاص عا إذا كان المورد موضوع حكمين ) 
أددهها في حال العمد » والآخر في حال الخطأ » مثل ماورد في قتل:العمد وقتل 
الخطأ , ولا يشمل المورد الذي كان الدللل فيه للجامع بين العمد والخطأء 
م'ل المقام » ونحو قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن » وكذا الفمان 
باليد مما لم يكن العمد فيه قد أخذ موضوعاً للضمان . وفيه : أن ذلك 
مسلم في مثل الحديث الشريف : لا في مثل ما في صحيح مد بن مسم 
عن أني جعفر (ع ) : ٠‏ كان أمير المؤمنين بجعل جناية المعتوه على عاقلته 
ةط ان أو عمداً ة(") . نعم ُ قف على مثل ذلك قُ الصبي . 
وبالجملة : فالاشكال بثم إذا ل يستفد من الادلة مايقضي بالتفصيل بين 
العمد والخطأ . 
)١١(‏ مستدرك الوسائل باب : م من ابواب المائلة حديث ؛ ٠‏ . 


)6( الوسائل باب : ١١‏ من ابواب العاقلة حديث : ؟ . 


(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الماقلة حديث: ١‏ . 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) جِ ١4‏ 
ذلك فأفضاها وم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال للوطء بالغة أو لا 
لم ترم أبدأواو على للقول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع (؟) 
والأصل لايثبت ذلك . نعم بحب عليه الدية () 


)05( أو لاستصحاب الموضوع ؛ وهو عدم الباوغ 6 لأن موضوع 
الورمة م 0 يأت لم سدع سوحن 4 وهو عدمى 5 

(١‏ فأن الرواية الدالة على الرمة الابدية قد جعل موضوعهااأوطء 
قبل النسع ىق واأقّياية صمة و<دودية لمكن إحرازها بالاصل » بل الأصل 
عدمها 4 فينتمي 4 كوتها قبل القسع 1 واذلك تتفي الرمة الايدية لأن 
موضوعها الموطوءة قبل التسع وهو منتف . وفيه :. أن المراد من كونها 
قبل التسع : أنها لم تبلغ التسع » لا أن يكون بعدها تسع ٠‏ كي يكون 
وجوددرآ . وإلا جاز وطؤّها قبل المسع مع الشاث قُ بأوغها المتسع بعد 
ذلك , لعدم إ<راز القد الوجودي المذ كور . وهو 1 رى : وباملة . 
يا يتبعى التأمل قي كون القيد المذ كور عدمياً فيئيثت بالأصل 5 

رم) لأن موضوعها في صححيح حران المتقدم )١8(‏ من لم تبلغ التسع » 
فيمكن إثباته بالأصل ويشكل بأن المذكور في خير بربد : أن موضوع 
الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . فاذا كان الوصف المذكور 
وجودياً حسي| ذكره سابقاً كان ميدأ لاطلاق يمعحيع حمران . فاذا 

' يمكن إثباته باللاصل مان ا مرجع أصل البراءة من ووب الدية ١‏ 


. راجع أول المسألة : ؟” من «ذا الفصل‎ )١١ 





ج١1‏ ( الكلام في سوط النفقة بنشوز المفضاة ) وله - 
( مسألة 4 ) : يجري عليها بعد الافضاء ججميع أحكام 
الزوجة (؟) من حرمة الخامسة . وحرمة الااخت واعتبار الاذن 
قْ نكاح بنت الاخ والاخت » وسائر الاحسكام » ولو على 
للقول بالحرمة الابدية » بل ياحدق به للأواد(؟) وإن قلنا بالآرمة 
أنه على للقول بها يكون كالمرمة حال الحخيض . 
( مسألة ٠١‏ ): في سقوط وحجوب الانفاق عليهسا 
مادامت حية بالنشوز إشكال لا <يّال كون هذه للنفقة لا من 
باب اثفاق الزوجة (4؛) » وأذاتثيت بعد الطلاق » بل بعسد 
التزويج بالغير . و كذا في تقدءها على نفقة الاقارب (0) . 





)0( كأنه لعموم صحيح اللدابي المتقدم )0020( : والكبيرة على تقدر 
خروجها عنه ‏ يكون خروجها بالاحماع . وهو مخصص لي . فمع الشاك 
من جهة الشبهة الموضوعية برجع الى العموم . 

0) يما نص على ذلك وعلى أنه لا إشكال في التوارث بينها في 
الجواهر ؛ بناء على بقائها على الزوجية » كما تقدم . والوجه فيه عموم 
أدلة الاحكام المذكورة . 

(”) ا في الجواهر » لقاعدة الفراش ' 

(4) الذي يقتضيه إطلاق النص «و ثبوت النفقة في حال النشوز » 
وإن كانت من قبيل نفقة الزوجية » فانه لا مانم من أن يكون الافضاء 
موجباً لاستمرارها حتى في حال النشوز . فيتعين العمل باطلاق النص 

(ه) يعني : أنه أيضاً محل إشكال . لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة 





. راجع آخر المسألة : ؟ من هذا الفصل‎ )١6( 


وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت 
الزوج )١(‏ أيضا . لكن تمل بعيداً عدم سقوطها بموته . 
والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه ؛ فتصير ديئاً عليه. ونحتمل 
بعيداً سقوطها . وكذا تصدر ديزا إذا امتنع هن دفعها سم 
تمكنه » إذ كونها حكماً تكايفياً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة 
الى ما بعد الطلاق “و إلا فا داء.ت في حباله الظاهر أن حكمها 
الاجماع , وهو غير <ا ٠‏ وهو غير ا في المقام . وأما مجرد كونها ديناً مالي فلا يكنى 
في وجوب التقديم . ولذا لا يقدم الدن على نفقة الأقارب ٠»‏ بل نفقة 
الزوجة إذا صارت دبناً بالفوات لا تقدم على نفقة الاقارب . 

و ستدل عليه بشيء . وكأن وجهه : أن التعيير بالاجراء في الصحيح 
ظاهر في أن اشتغال الذمة به تدربجي . فيختص بحال الحياة » لا أنه 
تشتغل إلدمة يهام الزمرة ملدة 0 تكون كساة: الديون تتعلق بتر كته , 
وإلا ازم ثبوت ادو عليه : نفمّة الزوجية تدريجاً » ونفّة الافضاء دفعة , 
حية » لا تشريع أسل الانفاق مضافاً الى تشريع نفقة الزوجية بحيث 
تكو ن عليه نفةتان ولذلك جعل المصنف (ره) امال عدم اأسقوط 
عوته بعيداً . وبالجماة : الظاهر من الصحيح الم باستمرار نفقة الزوجية 
مادامت حية » فيكون للا مالنفقة الزوجية من الأحكام . ومنها السقوط 
بالموت 4 وعدم اأسقوط يعدم التمكن 4 وتكون ديئاً عليه ٠‏ وكذا إذا امتنع 
من أدائها مع عجره أو قدرته 1 نعم اأسةو ط بالنشوز وإن ان من أحكام 
نفقة الزوجية لا يثبت في المقام , لظهور الصحيح في الاستمرار المنافي 


اج ١4‏ ( حرمة الزيادة على الاربع في العقد الدائم ) ست سي 


تعمل 
د جور قُ اأعمد الدائم اأزيادة على الأربع 600 
وإذ كونها عى ا تكليفياً صرفاً رعيل #.. وكذا ماذ كره بقو[ه 1 ) الظاهر 


أن حكّها حم اأزوجة ١‏ . 


٠ 
وهل‎ 
بل ححكى غير واحد عليه [جماع المسلمين . قال قِ‎ ٠ إحماعاً‎ (0) 
و لاخلاف في ذلك بن علاء الاسلام » . وفي الجواهر : دعوى‎ ٠ المسالاك‎ 
الضرورة من الدن قلع وكا تعر اله هن ارده من جواز نكاح تسم‎ 
كسك ل نحي عن مشاحهم المراءة من ذلك . انتهى. وقد وردنا في‎ 0: 
هذه الأيام من العلويين في اللاذقية سؤال عن مرت مات عن ثان . ولعله‎ 
. لم يكن عن اعتقاد المشروعية‎ 
وتشهد به النصوص , تصحح زرارة بن أعين ود بن مسلم عن‎ 
أني عبدالله ( ع ) : وقال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلق إحداهن فلا يتزوج‎ 
الخامسة حتى تنتضي عدة المرأة النبي طاق . وقال (ع) : لا مجمع ماءه‎ 
وكوه غيره . ويستفاد ثما ورد فيمن زوج مسا بعقد‎ . )١8( » في حمس‎ 
5 )م٠( واحد (*؟) .2 وفي.من 6ن عنده ثلاث نسوة فزوج اثنتين في ب عقد‎ 
. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يحرم باسئريهاء المدد حديث‎ )١( 


. راجع الوسائل داب : 4 من ابواب ما رم باستيقاء المذد‎ )١١( 
. ره راجع الوسائل ياب : © من ابواب ما يحرم باأستيفاء العدد‎ 


د عه د ) ماعمسشلكة العروة الوثئقى ( ج5١‏ 





حرا كان أو عبداً ؛ والزوجة<رة أو أمة )١(‏ . وأما فق الملك 
والتحليل : فيجوز واو الى الف (؟) . 
وفي الكافر اذا أسم وعنده أكثر من أربع ٠» )٠١(‏ ومما ورد فيمن كانت 
عنده أر بع زوجات فانت إحداهن )"٠(‏ . فتأمل . 
ثم في حملة من النصوص المشار إليها ذكر الماء ,» فيختص محرمة 
الوطء والاءزال قُ ار من أربع 2 ولا ل من أصل المز ويج بالأكثر 5 
لكن الظاهر أن المراد الكناية عن حلية الوطء فتأمل . وفي المسالك : 
والأصل فيه قوله تعالى : ( فانكحوا ماطاب لم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع ) » («”) . وتبعه عليه في الجواهر » يقرينة أن الأمر فيها للاياحة ع 
ومقتضى اباحة الاعداد المخصوصدة ريم ما زاد عليها » إذ لو كان مباحاً 
لما خص الجواز بها » لمنافاته للامتنان » وقصد التوسع في العيال » ولأن 
باطل بتجويز الثلاث فيها صرحا » فيتعين الثافي ثم قال : وفمن الغريب 
دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على ريم مازاد » . والاشكال عليه 
ظاهر 1 إذ ليس هو إن مساك ععفهوم العدد ٠‏ وااتحقيق خلافه . 
)١(‏ كل ذلك لاطلاق الادلة 
(0) بلا خلاف بين المسلمين » ما في الجواهر . وني كشف اللثام : 
8 إتفاقا من المسلمين "١‏ . وي المسالاك : و هو مو ضع وفاق من لوجم 
المسلمين ٠‏ . ويقتضيه إطلاق الأدلة . مضافاً الى خير اسماعيل بن الفضل 
اما شمي قآله + و"ساات أيا عبد الله (ع) عن المنءة » فقّال : إلق عبد الملك 
)1١١(‏ راجم الوسائل داب : كمن ابواب م حرم واستيفاء العدد . 
(؟) الوسائل باب : “ من ابواب ما يحرم باستيفاء المدد حديث : ٠‏ . 
رهم النساء : م . 


اج ١5‏ ( جواز الزيادة على الاربع في العقد المنقطع ) د اس 





وكذا 2 [أعمد الانقطاعي )١(‏ . 








ل ا ات اا ا 000 








ان جربح . . . الى أن قال : وكان فما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس 
فيها وقت ولا عدد . إثنما هي بمتزلة الاماء يزوج منهن م شاء » روعلمء 
وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله (ع ) : قلت له : 5 يحل من المتعة ؟ 
قال : فقال : هن بمزلة الاماء » (ه«) . ومحوهها غيرهها . والى ماورد 
في العبد المأذون من مولاه , وأنه يتسرى ماشاء إذا كان 0 له مولاه (ه”) . 
)١(‏ على المشهور بين أصحابنا . كأ في المسالك . وفي الجواهر : 
وررلة كلاف حك يدوه بيننا » وعن الحلي : الاحماع عليه . ويشهد له 
كثر من النصوص » منها ما تقدم في الاماء » وفي موثق زرارة عن 
أني عبد الله (ع ) : و ذكرت له المتعة أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج 
منون ألفاً » فأنهن مستا جر ات ؛ (*4) » وصحيحه : و قلت . ما نحل 
من المتعة ؟ قال (ع) : 1 شئت ») (.م) . ومحخوها غيرها ١‏ 
نعم في موثق عمار الساباطي عن أني عبد الله (ع) : و عن المتعة . 
فقال : هي أحد الأربع » (0+) وني المسالك : أنها حملت على الاستحباب ء 
جرعاً بينها وبين ما سبق . وعن ابن البراج:العمل به . وني المسالك : و عن 
حتاف أنه اقتصر على حكاية الشهرة ٠‏ ولم يصرم بمختاره . وعذره 





. الوسائل باب : 4 من ابواب المتمة حديث : هم‎ )١.»( 

(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب المتعة حديث : ١‏ . 

(ه؟) راجع الوسائل هاب : 5١6‏ من ايواب فاح المبيد وياب : 4 من ابواب ما بحرم 
ايفان لقف + 

(»4) الوسائل باب : 4 من ابواب المتعة حديث : ؟ . 

(08) الوسائل باب : 4 من ابواب المتعة حديث : ؟ , 

. ٠١ : الوسائل باب : 4 من ابواب المتعة حديت‎ )١8( 


اكه ( مستمسك العروةالوثقى ) ج ١‏ 
ولا جوز للحر أن يجمع ببن أزيد من أمتين (0. 
واضح ٠‏ . ولكنه غير ظاهر ء'فانه حكى عن. المشهور عدم امحصار المتعة 
في عدد . ثم حكى عن ابن البراج ماسرق . ثم قال : و لنا الأصل : 
وما رواه زرارة في الصحيح وء ثم ذكر غيره من النصوص الدالة على 
المشهور » ثم استدل لابن البراج بما سبق . ثم ذكر جواب الشبخ عنه 
يأنه ورد احتياطاً » لا حظراً . وظاهره موافقة المشهور » لا التوقف . 
وكيفٍ كان فلا يجال للأخذ بالموثق بعد إمكان الجمع العرئي بينه وبين 
ماسبق بالحمل على الاستحباب ., أو على التقية » )| يظهر من صحيح 
اللزنطي عن الرضا (ع ) : «١‏ قال أبو جعفر : إجعلوها من الاربع . 
فقال له صفوان ن بحبى : على الاحتياط فقال رع) : نعم » )٠8١(‏ ء 
وصحيده الآخر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا (ع ) قال : وسألته 
عن المتعة . . الى أن قال : وسألته. من الاربع هي ؟ ذال (ع ) : إجعلوها 
من الاربع على الاحنياط . قال : وقلت له : إن زرارة حكى عن أني جعفر ( ع) : 
إنما هن مثل الاماء يزوج منهن ماشاء » فقال (ع) .هي من الأربع» (0؟) . 
فان الظاهر من الادتياط : الا<تياط ي الحافظضة على نفسه وماله » 
لأن التزويج بالخمس لا يصح دواماً » والمتعة ممنوعة عند الالفين . و>تمل 
أن يكون المراد : الاحتياط في المحافظة على ملاكات الاحكام . لكنه بعيد . 
وعلى كل حال فالصحاح المذكورة عزلة الحايم على الموثق » فلا مجال 
للعمل بظاهره . على أنه مهجور » ومعارض با هو أصح سنداً » وأكثر 
عدداً ' وأوضح دلالة . فلا مال تقد عه على غيره . 
() بلا خلاف أجده فيه » بل الاحماع بقسميه عليه . كذا في 
)١٠(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب المتعة حديث : و. 


(٠؟)‏ الوسائل باب : 4 من ابواب المتعة حديث : ٠١‏ . 


اج ١4‏ ( حمع العبد أزيد من حرتن ) اله ل 
ولا للعبد أن بجمع بين أزيد من ح<رتين .)١(‏ وعلى هذا 
فيجوز للحر أن مجمع بين أربع حرائر (9) » أو ثلاث وأمة 
أو جرتين وأه:ين . وللعبد أن بجمع بين الاربع إماء . أو حرة 
وأهتين او حرتين . ولا يجوز لهأ ن جمع بين أمتين و حرتين (١‏ 

الجواهر. .وق الرقاض. + .و راجاغنا. + بحكاء. خاعة يون أضيدابنا و وامقدك 
[ه عصحح أبي بصير عن أي جعذر (ع) قال : و سأاته عن رجل آه 
امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك 
للامام » وذلك موسع منا علي خاصة » فلا بأس أن يتزوج . قلت : 
ؤأنه يتزوج عاييا أمة ؟ قال (ع) لا يصاح له أن يزوج ثلاث 
إماء » )١١(‏ . لكن يو دلالة : و لا يصاح » على المنع نظر . 

)١(‏ بلا خللاف ظاهر . لصحيح بن مسلم عن أحدههما (ع): 
وعن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال (ع) : لاء ولكن يتزوج حرتين ء 
وإن شاء أربع إماء » (0؟)» وخخبر الحسن بن زياد عن أي عبد الله (ع ) 
قال : و سألته عن المملوك ما محل له من النساء ؟ فقال (ع ) : حرتانء 
أو أربع إماء » (ه) » وخبر زرارة عن أني جعفر (ع) : «١‏ قال : 
ل جمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين 6 (42), ونحوها . 

() تقتضى الأدلة الاولية جواز ذلك . وكذا الفرضان اللالمان بعده . 
وكذا الصور المذكو رة للعيد . 


(6) فان الجمع بينها مخالفة لصحيح محمد بن مسلم. وكذا مرسل 





. 8 : الوسائل باب : ؟ من ابواب ما بحرم باستيفاء المدد حديث‎ )١8( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : م من ابواب ما رم باستيفاء المدد حديث‎ 
. (.؟) الوسائل باب : م من ابواب ما بحرم باستيفاء العدد حديث : ؟‎ 
. 4 : الوسائل ياب : ه من ابواب ما يحرم باستيفاء المدد حديث‎ )4( 


ريه ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
أو ثلاث حرائرء أو أربع حرائر »)١(‏ أو ثلاث إماء وحرة©) ‏ 

كا لايجؤز للحر أيضا أن مجمع بين ثلاث إماء وحرة (9) . 
( مسألة ١‏ ) : إذا كان للعيد مبعضاً أو الآأمة مبعضة 
ففي -+وقها بالحر أو للهَن إشكال . ومقتضى الاحتياط : أن 
يكون العيد المبعض كار بالنسبة الى الاماء فل يجوز له الزيادة 
على أمتين » وكالءبد للقن باانشبة الى الحرائر » فلا يجوز له 
للزيادة على حرتين وأن تكون الامة المبعضة كالخرة بالنسبة الى 
للعبد » وكالامة بالنسبة الى الحر (4) . بل يمكن أن يقال : 
إنه بمقتضبى القاعدة . بدعوى أن المبعض حر وعبد » فُن 


يدت حر دده لا جوز أه أزدد هن امتين 6 وهن حيثُث عبددةّه 





الفقيه ' و يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتمن وحرة » )٠١(‏ . 
ومنها يظهر : أنه لا يجوز أن مجمع بين حرتين وأمة . قال في الشرائع : 
إذا استكل الغبد أريعاً من الاماء , أو حرتين» أو حرة وأمتين حرم 
عليه مازاد » . ومثله كلام غيره. وادعي عليه الاجماع في كلام ماعة كثيرة . 

() لا سيق . 

(9) للمرسل السابق . وصحيح د ن ملم لا يدل على المنع فيه . 

0( مصحح أي يصير السابق . 

(4) قال في الَواعد : و والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر , وكالرة 
ف حق العبد » والمعتق بعضه كالحر فى حق الاماء » وكالعبد في حق الخرائر ) 
ونحوه كلام غير و. وعلاوه بالاحتياط » وتغليب جانب الهرمة . ولكن قال 
في الجواهر : و لا ريب في أنه أحوط » وإن كان لامحاو من محث , إن 


. ٠١ : الوسائل باب : ؟؟ من ابواب نكاح العبيد حديث‎ )١١( 


- حك العبد والامة المبعضة ) 4ك‎ ( ١4 
وكذا بالنسية الى اللامة‎ . )١( لاوز له أزيد من حرتين‎ 
المبعضة . إلا أن يقال : إن الاخبار الدالة على أن الحر لا بزيد‎ 
على أمتين والعبد لايزيد على حرتين منصرفة الى الحر والعبد‎ 





الم يكن إحماء؟ خصوصا في التبعيض اللاحق للتزويج . الذي قد يتعارض 
فيه الاحتياط » » وفي الرياض : و لعل ذلك تغليب للحرمة » كم يستفاد 
من بعض المعتعرة : ( ما اجتمع الحخلال والرام إلا وغاب الحرامالخلال ) )٠١(‏ 
فتأمل » . وقاعدة التغليب غير ثابتة . والرواية إما محمولة على الشبهة 
المحصورة » أو على صورة مزج بين الخرام والخلال . ولولا ذلك لأشكل 
الحم في كثير من الموارد » كأ لا مخفى . 

)١(‏ لا يقال إنه يع اليزا حم بان الحرية المقتضية لعدم جواز 
أزيد من أمتين ٠‏ وبين العبدية المقتضية لجواز أو بع إماء . وكذا بالنسبة الى 
الخرائر . فان العبدية تقتضي المنع من أن زيد من حرتين » والحرية مقتضية 
لجواز أزيد من ردن 

فانه يقال : التزاحم بينها من قبيل التزاحم بين المقتضي واللامقتضي » 
فان اقتضاء الخرية لجواز أر بع حرائر بمعنى عدم اقتضائها للمنع من أزيد 
من حرتين وكذللك اقتضاء العبدية لخواز أر 3 إماء بمعنى عدم المةتضي 
المنع عن ذلك ٠‏ ومبع تزاحم المقتضي واللامقنضى قنضي يكون العمل والأثر 
المقتضي . 

ثم إن هذا التوجيه مبني على أن يكون المراد من الحر والعيد الطبيغة 
واو في جزء الفرد . فركون المراد من العبد ماهو أعم ثما كان بعضه عبداً . 
والمراد من الخر ماهو أعم ما كان بعضه حراً . وسياتي الكلام فيه 


سسساسي سمس سس سس سس سه سطس سس اس 1ك 


. ٠ : مستدرك الوسائل باب : 4 من ادواب ما يكتسب به حديث‎ )١8( 


116 د اي العروة ا( وثى ) اج ١4‏ 





ا ا 0 


الخالصين )١(‏ . وكذا في الأمة . فالمبعض قسم ثالث خارج 
عن الاخبار ع فالمرجع عومات الادأة على جواز التزويج . 
غَابة الآمر عدم جواز لأزيادة على الاربع ؛ فيجوز أه نكاح 
أربع حرائر » أو أربع إماء . لكنه يعيد من حيث أزوم كونه 
أولى من الحر الخالص (؟) » وحيائذ فلا يبعد أن يقال : إن 
المر جع الاستصحاب . ومةتضاه إحراء حم للعبد و الامة عليه)(؟) 
ودعوى : تغير ا موضوع . 6 ترى (4). فتحصل : أن الاولى 
رق لا فى النادل. فق أن سينة: اطر يقاو الر فا عن الصفات القائية 
بام الموضوع , فالار من يكون تمامه حراً» والعيد من يكون تمامه عبداً . 
وهو المعنى الحقيني لالظ . فمن يكون بعضه <راً وبءعضه عيداً خارج عن 
مو ضوع الخر لعن » فلا يجري عط.ه حم أدرها . فمن الغريب ما في 
بعض الدواشي على المقام من أنه (و سل الانصراف فكونه من الانصرافات 
البدوية ظاهر . انتهى . فانمن يكون بعضه حرا إتما الحر بعضه لاكاه ؛ 
وكذلاك من يكون بعضه عبداً إتما العبد بعضه لاكله » ومن المعلوم أن 
مو ضوع الأحكام في الأدلة الانس'ن الخحر أو العبد . والمبعض لاحر ولا 
عبد » بل بعضه حر وبعضه عبك . 

(0) لم يتضح بطلان اللازم المذكور » إذمن الجائز أن يدون 
الوجه في عدم تزويج الدر بأربع إماء كرامته وهي مفقودة في الممض . 
وأن يكون الوجه في عدم تزويج العبد باربع حرائر نقصه » وهو مفةود 
في المبعض أيضاً . 

(م) فله أن يتزوج بادبع إماء » ولاعبد أن يزوج أريعا منها . 

4( لا عرفت مراراً من .٠‏ أن المعيار في تبدل امو ضوع العرف » ميث 


ج4١‏ ( اذا اعتق العبد وعنده أزيد من أمتمن ) ات 
وإجراء حم العبيد والاماء عليها . 

( مسألة ؟ ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربسع إماء 

فأعتق وصار حرا » لم يجز إبقاء الجميع » لآن الاستدامة 

كالابتداء )١(‏ »فلابد من طلاق الواحدة أو الاثنتين . والظاهر 


تكون القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة عرفاً » ومن المعلوم أن نحرير 

بعض القن لا يستوجب ذلك . نعم يمكن الاشكال في الاستصحاب بأنه 
تعليقي , لأن معنى جواز عقده على أر بع إماء حال الرقية : أنه لو عقد 
ترتب أثر الزوجية عليه » فاستصحارن ذلك الى حال حرية بعضه معارض 
على ااتحقيق ‏ بالاستصحاب التنجيزي » وهو أصالة عدم ترتب الأثر . 
فالمرجم لابد أن يكون دليلا آخر » وهو إما أصالة حرمة الوطء بناء على 
أصالة الحرمة في الفروج » أو أصالة إباحة الوطء » فيتحدمفاد الأصل 
مع مفاد الاستصحاب في الأثر المذكور . وإن كان مختلف معه بالنسبة الى 
الاثار الاخرى ». فان مقتضبى الاستمصحاب وجوب الانفاق : على الاماء 
الاربع لو عقد عليهن . ومقتضى أصل اليراءة العدم . وكذللك بالنسبة الى 
التوارث . هذا بالنسبة الى التزويج باديع إماء الذي كان جائزاً له قبل 
التبعض . وأما بالنسبة الى عدم جواز تزويج أربع حرائر » فالأصل المذكور 
يتحد .مع أصالة عدم ترتب الأثر » فلا باس اه اليه ويحكم حينئذ 
حرمة التزويج بأربع حرائر . وبالجملة : فالاستصحاب المذكور إن أشكل 
جريانه فهو من هذه الجهة . لكن عرفت أن النو بة لا تنتهي اليه بعد إمكان 
ار جوع الى حمومات الحل . 

5 هذا مما لا. إشكال فيه ظاهر . لاطلاق دليل المنع‎ )١( 


ب سأ.١ ‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١5‏ 


كونه مخيراً بينها كما في إسلام الكافر )١(‏ عن أزيد من أربع . 
ومحتمل للقرعة (؟) . والأ<وط أن مختار هو القرعة بينهن . 
(9) فانه لا إشكال عندهم في ثبوته فيه . ويشهد له خير عقبة بن خخالد 
عن أب عمك الله (ع) : دفي تجومى أسلم وله مع نسوة ) وأسلمن معه » 
كيف اندم ؟( قال )0 : كسك أريعاً ود م لدم 4 ف 6 ودوؤيده أو 
دعضده ماورد فيمن تزوج “سآ بعد واح<د »2 وفيمن زوج الأخين بعقل 
واحد » كصحيح حميل عن أي عبد الله (ع) : دفي رجل :زوج أخدتين 
قِ عمدةق واحددة » قال (ع) مساك أيتها شّاء ونحل سبيل الاخرى ' وقال 
ىْ رجل زوج مسرا قِ عددةق واحدة 5 قال (ع) . عل سديل أيتون 
شاء ) (8؟) . والآخر وارد ف الارتداء 4 وجريانه قِ الاستدامة أول 4 
بل الأول أيضاآً وارد قِ الاستدامة يلحاظ إقرار اأزوج على م براه قِ 
مذهيه , ولكنه في القَيوَّة وارد في الابتداء لأن الاقرار لا يقتضى أكير 
من المعاملة معه :معاملة الصحيح » من دون حصول الصحة واقعاً . 

(0) هذا الاحهال ذكره جماعة فما لو أسلم الكافر على أكثر من 
أريع ومات قبل الاختيار . وأشكل عليه بأن القرعة إتما تكون طريقاً الى 
تعيين الو اقع المتعمن في نفسه » والمفروض عدمه . ولذا اختار بعضهم 
في تلك المسألة التوقف حتى يصطلح الورثة . وبعضهم اختار القسمة 
بالسوية » نظير ما لو تداعا مالا" معيناً . والاشكال على الأخير ظاهر , 
لاختصاص الدليل بصورة التداعي » والمفروض عدمه . ويشكل ما قبله 
بأن تنصالح اأورثة تابع لاستدةاقهم » وهو غير ظاهر . ومن هنا قوى قُ 
الجواهر القرعة » مانعاً اختصاصها بصورة تعيين الواقع المتعين في نفسه , 

. (١ : الوسائل باب : 5 من ابواب م حرم داسةيفاء العدد حديث‎ )1١١( 
. ١ : الوسائل باب : ©؟ مهن ابواب ما رم بالمصاهرة حديث‎ (22) 


ج ١‏ ( اذا اعتق العبد وعنده أزيد من أمتين ) ١.‏ - 
لاطلاق أدلتها من الآبة » والوواية . ظ 
أقول : المراد من الاية قوله تعالى في سورة آل عمران : ( وماكنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما كنت لديهم إذْ 
حختصمون ) (08) »أو قوله تعالى في سورة الصفات : ( فساهم فكان 
من المدحضين ) (0؟) . وأما الرواية : فمنها رواية مد بن حكم قال : 
و سألت أبا الحسن (ع ) عن شيء» فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة . 
قلت له: إن القرعة مخطىء وتصيب ٠»‏ قال (ع) : كلا حم الله به فليس 
عمخطىء » (*”) . وعن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (ع)2 وأبي جعدر 
عليه السلام وأني عبدالله (ع) : أنهم أوجيوا المرعة فم أشكل (*4) 2 
وقال أبو عبد الله (ع ) : و وأي حسم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ ! 
أليس هو التفويض الى الله جل ذكره؟ .6.0 (8ه) )2 وخير عبد اأرحم 
المروي في كتاب الاختصاص للمفيد (ره) : و سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : إن علياً (ع ) كان إذا ورد عليه أمر لم يجىء فيه كتاب ولا 
سنة رجم فيه . يعني : ساهم فأصاب » ثم قال : يا عبد الرحم وتلك من 
المعضلات » (10)  .‏ وقريب منه خيره الآخر )0١(‏ -. وصحيح مد ن 
مسلم قال : وسألت أبا جعفر (ع ) عن رجل يكون له المملوكون فيوصي 
بعاق ثلثهم . قال (ع) : كان علي (ع) يسهم بينهم » (٠م)‏ » وصحيح 





. الآية : و؛‎ )١١( 

(؟) الآية : 1١١‏ . 

(ه؟) الوسائل باب : ١‏ من ايبواب كيفية القضاء حديث : 9١‏ . 

(ه14) مستدرك الوسائل داب : ١١‏ من ابواب كيفية القضاء حديث : ١‏ . 

(ه0) مستدرك الوسائل باب : ١١‏ من ابواب كيفية القضاء حديث : ؟ . 

)6( مستدرك الوسائل باب : ١‏ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١4‏ . 
(76) مستهرك الوسائل باب : ١١‏ من ابراب كيفية القضاء ملحق حديث : ١4‏ , 
(46) الوسائل باب : ؟١‏ من ابوب كيفية القضاء حديث : ١١5‏ . 


١5 مستمسك الغروة الوثقى ) ج‎ ( - 0٠64 


الحلبي عن أني عبد الله (ع ): وفي رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر » 
فورث سبعة حميعاً » قال (ع) : يقرع بينهم » ويعتق الذي خرج اسمه )٠١(‏ . 
ونحوها غير ها » ذكرها في الوسائل تي أوار مباحث القضاء . وقد ذكر 
في ذلك الياب أخبار؟ كثيرة متضمنة لجريان القّرعة أيضاً فما له تعين 
واقعاآً . فلاحظه . ْ ١ ١‏ 

لكن يشكل الاستدلال بالآيتين الشريفتين على جريانها فما لم يكن له 
تعين واقعاً أولا : لاحمال أنه من باب التراضي والاتفاق منهم على ذلك » 
لامن ياب أنه حجة شرعية برجع إإيها على كل حال . كا لو اتفةوا على 
ترجيح الأكير سناً. أو الأقوى بدناً » أو حو ذلك . وثانياً : أنه يتوتف 
على أن التنازع في موردهما لم يكن في تعيين الأوى » وهو غير ظاهر » 
بل يظهر من يعض الأخبار الواردة في تفسير الآية الثانية : أن الراكيين 
ف النعقية فلمو أن القطر الواوة عن ااحقة انمد هرة أن اهيدا نا : 
واختلفوا في تعيينه (**) . نعم المذكور في الروايات أن النزاع في كفيل 
مريم (ع) كان بان أنيياء (98) 2 وعتضع أن يكون زاعهم قِ أمر جهول , 
بل يكون حالهم حال المتسابقين الى الخير . لكن لااعموم في الآية» لورودها 
في مورد خاص » والتعدي منه غير ظاهر . 

ومن ذلك يشكل الاستدلال بالخصوص الأخير ة » فانها واردة تي 
موارد غداصة لا يستفاد منها العموم ١‏ فلم ببق إلا العمومات المستفادة من 


. ١١ : من ابواب كيفية القضاء حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١٠( 

)١(‏ قال في مجمع البيان الجزء : م الصفحة : 408 « وقيل : ان الشفينة ا<تبست فقال 
الملاحون ؛ أن ههنا مبداً آبقاً . . . » وفي تفسير القمي الجزء : ١‏ الصفحة : 5١8‏ طبمة النجف 
الحديثة : « فخرج اهل السفينة فقالوا فيناعاص . . . » . 


)2 الوسائل باب : 4١‏ من ابواب الْهيض حديث : © . 


جَ ١ ١54‏ اذا اعتق العيد وعنده ازيد كن أمتين ) ل همؤ - 
الخلااف 34 وقواعد الشهءد الاجماع عاية 4 أو ّ أنها شكل أمر مشكل 6 
كا هو المذكور في كلام الفقهاء » وإن لم أقف على نص فيه غير ماتقدم 
عن الدعائم 4 واما حى عن رواية اغا لفين 1 نعم لسميرة قي جامع المقتاصد 
الى قوهم (ع) 1 ومثله . والمرعة لكل أمر مشدده ؛ 1 لكن قول الراوي 
في الرواية الاولى : و قلت له : إن القّرءة مخطىء وتصيب » ظاهر في 











وروده فما له تعين واقعي » لأنه الذي يتصور فيه الخطأ والصواب . 
ولا كانه قوله (ع) في الجواب : و كل| حم الله تعالى به فليس مخطىء » » 
لآن الظاهر منه أنه ليس بمخطىء باعتبار أنه حك الله » ولو ظاهراً . 
بل لعل منصرف ٠‏ المحوول , ماله تعين واقعي وجهل تعينه فاليناء على 
نموم الروزانة امن :فيه قير ظامر .قافا ال أن البناء عل إتالاقه يوجن 
سقوط حميم أدلة لايرل : فلابد أن يكون المراد من المحهول معنى غير 
الظاهر » فيكون يمحملا . وكذلك م المشكل » و «والماتيس ٠‏ المذكوران 
في رواية الدعائم , فانها وإن كانا شاملين للا تحن فيه » لكن الأخذ يعموم 
مفهومها| مشكل » ولاسما بملاحظة مار واه المفرد في كتاب الاختصاص . فيتعين 
حملها على ما لامخرج فيه ) بتحو لا تفي الأدلة فيه بل لعله المنصرف اله 
منه] . فلا تشمل ما نحن فيه » لأنه إذا فهم من أدلة الاختيار الواردة في 
الموارد المتقدمة العموم لمانحن فيه . فلا إشكال ولا إلتباس ٠»‏ وإن لم عمكن 
استفادة حم مانحن فيه منها. كان المرجم قاعدة امتناع النرجيح بلا مرجح ؛ 
ومقتضاها البطلان في الجميم . نعم او أمكن البناء على بطلان العقد في 
أمتين . وصحته في امتعن على وجه الترديد . كان الرجوع الى القرعة في 
محله »ء للاشكال الذي لا بمكن التخلص فيه إلا بالرجوع الى القرعة . 
لكن ذلك ممتنع » لامتناع قيام الزوجية في الفرد المبهم . 


0 لا يبعد صدق المشكل فما إذا اشتبهت المطلقة أو المعقود عليها 
بين اثنتين أو أكبر » فان الرجوع الى القواعد في حرمة الوطء أو النظر 
لا يوجب إشكالا .» لكن الرجوع إليها في بقية الاحكام من النفقات , 
وحق القسم » والتوارث » وتوها ء مما يوجب الاشكال , فيرجع فيه الى 
القرعة . وكذا إذا تردد مالك العين بين الشخصين , لتعذر الرجوع الى 
القواعد فيه . ولعل منه مصحح مد ن عيسى عن الرجل (ع ) ب الشاة 
الموطوءة إذا اشتبهت في قطيع غنم » من أنه إن عرفها ذبحها وأحرقها » 
وإن لم يعرفها قسم القطيع نصفين » و أقرع بينها » ثم لا يزال يقرع حتى 
يمع السهم على واحدة )٠١(‏ . فان وجوب الاحتياط برك جميع العم وإن 
كان ممكنا » لكن ازوم الضرر الانىي في الشريعة يستوجب الدوران بين 
حذورين » فيكون من المشكل الذي برجع فيه الى القرعة أيضاً . 

لكن ظاهر الفقهاء أن الفتوى بذلك اعتّاداً على الخيرين (0؟) 
الواردين فيه » لا لعمومات القرعة . بل ظاهرهم عدم الرجوع الى القرعة 
عند تزاحم حقوق الله تعالى » مثل تزاحم الواجبات » أو ال#رمات » أو 
الواجب والخرام » حتى فم لو كان هناك تعين في الواقع , ك5] بي صورة 
الدوران بين الوجوب والهحرمة » فان الجميع وإن كان من المشكل ‏ 
لا يرجع فيه الى القرعة . وإتما روجع إليها عند نزاحم حقوق الئاس » 
مثل المال المردد بين المالكين » والحق المردد بين شخصين , كالأمثلة الي 
سبقت . وكذلك النصوص . فان الوارد منها في. الموارد الخاصة ‏ على 
كعرتها واردة في بزاحم حقوق الناس . وكذا مورد الآيتين الشريفتين ٠‏ 





. ١ : من ابواب الاطعمة المحرمة ّديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 6١ (»؟) الوسائل واب : ,ث دن ابواب الاطعمة الغ#رمة حودفوث.:‎ 


- ١.ال‎ ) نكاح الامسة دواماً عند الشك‎ ( ١ 


ولو أعتقت أمة أو أمتان فان اختارت الفسخ ‏ حيث أنللعتق 
موججيب لخيارها بين الفسخ وللبقاء ‏ فهو )١(‏ » وإن اختارت 
للبقاء يكون لازوج مخيراً . والأحوط اختياره القرعة م) في 
للصورة الاولى . 
( مسألة " ): إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع 
بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن يعقد الانقطاع 
التي جواز نكاح الامسة دواماً إشكال ,2 


سعمي جه يس يه ع طد عا سح سه مس لطس لسسع صو م ا سس سس سس سه ص سس سس اجيس اا سس ص 2 طخس اس .سا سس مس .لطا سات ابا مسح اه ل ا 1 


الناس 5 فاليناء على ا+تصاصها +ورد بزاحم حووف اأناس مدعون 5 

ومن ذلك يظهر الاشكال في جريانها في المسألة لأنه إذا كان مقنضى 
فلاحظ . وكذا الحم او عقّد.الوكيلان عن امرأة واقترن العمّدان . 

)0 يعي ٍ تعن هم ي للخروج عن اأزوجية 4 ويتعس غير ها أليقاء 
عليها . ويشكل بأن أدلة التخيير مطلةة ,» وانصرافها الى صورة بقاء الجميع 
على الزوجية غير ظاهر . 

0) للاشكال في أن الزوجية المنقطعرة. هى الزوجية الدائمة 2 
والاختلاف بينها في الدوام والانقطاع . أو أنها غيرها . الذي ذكره في 
الجواهر : الأول . واستدل له بظهور بعص الختصوص فه 1 ولأن.شرط 
الأجل في المتعة على جهة الشرطية الذارجة عن معنى النكاح » فمغ عدم 
ذكر الشرط لا أثر له ء بناء على أن الشرط المقدر لابجري عليه حكم الشرط 
المذكور.» فقصد النكاح ح-ينئذ حاله . وأورد عليه ااام (ره) 
بأن الذي يظهر من الخنتصوص والم تاوى أن الدا* ثم والمنقطع جبنم مدان م مذيلمئان 4 
وليس الفرق. بينها من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط » 5 يشهد به تعبير 


حا ؤره ]ا دحه ( مستمسك العروة الوثقى: ) ج4١‏ 


الفقهاء بقوهم : واذا أخل بالأجل انقاب دائماً » ٠‏ فان التعبير بالانقلاب 
يدل على أن الانشاء الصادر من أول الأمر م يكن مقيضياً للدوام . ويشهد 
له أيضاً اتفاق النص )١١(‏ والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد » دون 
الدائم » فانه يدل على أن المنقطع عنزلة المعاوضة على التسايط على البضع 
وعاياك الانتفاع يه » كالاجارة كما ورد من أنهن مستأجرات (0؟) . ويأنه 
لازم القولَ الاول أنه اذا أخل بالأجل ولمهر معا انقلب دائماً أيضاً , 
مع أن ظاهر المسالك الاتفاق فيه على البطلان » وأن الخلاف ##تص عا 
إذا ذكر المهر وترك ذكر الآجل . وبأنه اولا ذلك لم يكن وجه أسقوط 
بعض المهر يعدم تمكين الزوجة في الانقطاع وعدم سقوطه بذلك في الدوام . 
أقول : الوجوه المذكورة لا تدل على الا+ختلاف في الحقيقة بين 
الدوام و الانقطاع . فان تعبير الفقهاء بالانقلاب ‏ مع أنه معارض بتعبير 
غير . واحد بالانعةّاد قال في الشراشع : « ولو لم يذ كره - يعني : الأجل 
انعقّد دائماً  »‏ يكى في صحته الاتلاف في بعض الا<وال » م يظهر 
ذلك من تعبيرهم بالانقلاب في باب المطهرات » فقَد ذكر وا أن الانقلاب 
مطهر لخصوص الخمر » وفرقوا بينه وبين الاستحالة بأن الانقلاب 
لا يقتضى اخختلافاً في الحقيقة » مخلاف الاست<الة »ء ولذا (قتصروا 
ف ار بة الانقلاب على خصوص الخمر » مخلاف الاستحالة » فانها 
مطهرة في جميع الموارد من غير استثناء . وأما كون المهر ركنا في المنقطع 
دون الدائم » فلا يدل على كونه من قبيل المماوضة . إذ من الجائر أن 
يكون لأجل الاختلاف بينها ولو في التأجيل , فان القبض شرط في الس ؛ 
مع أنه لامختلف مع بقية أنواع الببع في الحقيقة . وما في بعض النصوص 





. من ابواب المتعة‎ ١86117 : راجع الوسائل باب‎ )١( 


(.) الوساثل باب : + من ابواب المتءة حديث : " » 4 . 


نت ١6‏ ) نكاس الخامسة دواماً عند الشك ( 1 لداةء.( - 


من قو أه (ع) 0 إنهن مس تّأجرات ) © مني على نوع دن المسامحة )» 
1 ورد في <واز النظر الى من بريد زويجحها : أنه مستام )١١(‏ 2 وأنه 
يشتريها بأغلى الثمن (0؟) . والاتفاق المذكور في المسالك إن ثم كان هو 
الموجب للخروج عن القواعد . وإلا كان اللازم البناء على الانقلاب أيضاً 
في صوره عم 25 الأجل والمهر 1 1 وأما سمو ط دعض ا مهر عيل عدم 
تمكين الزوجة : فمن الجائز أن يكون حكماً للمنقطع ثبت لبعض اللنهات 
الخارجية . لا لاخيلاف الخحقيقة . 

ولو كان المنقطع من قبيل المعاوضة لزم بطلانه من أصله بالموت . 
ولزم تبعيضه في الحيض أيضاً بالنسبة الى سائر الاستمتاعات » ولزم أيضاً 
استومّاق عمام ا مهر أو وهيها المدج قبل الدخول 2 ممع اتفاق اانص والفتوى 
على التنصيف <حيئذ 

فالعمدة في مبنى القولين هو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية 
دائماً » ومفاد عقّد الانقطاع جعل الزوجية الى الأجل . أو أن مفاد عمد 
الدوام جعل نفس ا[زوجية حدوئاً ( والدوام يكون لذاتها 4 وماد عمد 
الانقطاع جعل الرافع لدوام الزوجية . فعلى الاول يكون عدم التعرض 
للأجل موجيآ ليطلان العمّد انقطاعاً 4 ودواماً 4 أما الأول فلعدم ذ در 
الأجل » وأما الثاني فلعدم جعل الدوام . وعلى الثاني يكون عدم التعرض 
للأجل موجباً لعدم صءدة الانقطاع 04 ولصحة الدوام 4 أما الأول فل ذكرء 
وأما الثاني فلعدم جعل الرافع 6 والمغر وض أن الدوام يكون لذاتها 4 
يا بجعل جاعل . 


والتحقيق هو الأول , ذفان الزوجية وأمثاها من الملككية » واللريه ع 





. الوسائل باب : 056 من ادواب مقدمات النكاح حديث :م‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : 86 من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ (2 


.١ؤة‏ - ( مستمساتث العروة الوئقى ( ج ١4‏ 
(سألة 4؛) : إذا : كان عئده أربع فطاق واحدة منهن ظ 
وأراد نكاح الخامسة » فان كان للطلاق رجعياً لا بجوز أله ذلك 
إلا بعد خروجها عن العدة )١(‏ . وإن كان بائناً ذنفي الجواز 
قبل الخروج عن '[لعدة قولان » المشهور على الجخواز ٠لا‏ نقطاع 


والرقية » والبيعية » وغيرها من مضامين العقود والايقاعات » إتما يكون 
العقد موجباً لحدوثهاء وهو المقصود من إنشائها » واليماء إنما يكون باستعداد 
ذاتها ع فقاؤها عند العقلاء لا يكون منشأه العقد » بل استعداد ذاتها ع 
وليس العّد الا متضمناً لمعل الحدوث لاغير . فالاختلاف بين الانقطاع 
والدوام برجع الى الاختلاف في أن الاول قد جعل فيه الانقطاع زائداً على 
جعل الحدوث . مخلاف الثاني ؛ فانه لم بجعل فيه إلا الحدوث . فاذا شك 
في الدوام والانقطاع فقد شلك في جعل الانقطاع زائداً على جعل الحدوث 
وعدمه © فيرجع فيه الى أصالة العدم . فالقام نظير مالو شك في شرط 
الانفساخ وعدمه ؛ فيكون الانقطاع على خلاف الأصل والدوام على وفقه . 
كيف ولو كان الدوام مجمولا” في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء 
بالعقد . وهو كما ترى . ومةتضى ماذكرنا جواز اشتراط الطلاف في عقد 
النكاح , كجواز اشتراط الاقالة فيه . لكن عن الشيخ : بطلان الششرط 
في الأول » بل عن المسالك : الاتفاق عليه . وهو٠غير‏ ظاهر . 

رو بلا خلاف أجده فيهء بل يمكن محصيل الاجماع عليه . لأنها بحم 
ا١ازوجة‏ نصاً وفتوى كذا في الجواهر . 

أقول :“قد استفاضت اانصوص في ذلك » ففي خير مد بن قيس 
قال ٠‏ « سمحت أيا جعفر ( ع.) يقول : في رجل كانت مده أريع دسدوة 
فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة » قال : فليلحقها 


ج ١‏ ( نكاسم الخامسة في عدة الرابعة المطلقة بائناً) 0 ١وؤوو ‏ 


للعصمة ددئه وبينها )١(‏ . وريما قيل بوجوب الصير الى انقضاء 





بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها' . ..» )٠8(‏ 2 وموثق على بن أي حمرة. 
قال 1 -سألت: أن إراهم (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق 
إحداهن » أبعزوج مكانها آخر ى ؟ قال (ع) :لاحتى تنقضي عدتها » (90؟) , 
ومصحح ووارةٌ ود بن مس عن أي عبد الله (ع)2 : و اذا ججمع الرجل 
أربعاً فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى :نقضي عدة المرأة الي طلقت » 
وقال : لا جمع ماءه فى خحمن » (دم) . وتموها غيرها . 

() هذا التعليل مذكور في كلام جماعة » وإحماله كاشكاله ظاهر ‏ 
إذ المراد منه إن ان ارتفاع الزوجية . فهو حاصل في الطلاق الرجعي »؛ 
ولا جوز التزويج معه . وإن كان إرتفاع جميع العلائق . فهو غير حاضل 
في البائن » م يشهد به عدم جواز تزويحها . نعم هو مذكور في حسنة 
الحلبي عن أني عبد الله رع ) : « في رجل طلق امرأته » أو اختلعت منه, 
أو بانت » أله أن يتزوج أحتها ؟ ذال (ع) : إذا برئتت عصمتها فلم 
يكن له عليها رجعة فله أن مخطب أخختها و (+»4) . و“#وها صحيحة 
أي بصير (*هن) 2 وخير الكناني 89 . وقد فسر بأن لا يكون له عليها 
5-5 بالك موردها الجباع بعن الأختين » واستفادة ما نحن فيه منها لا نخاو 
من تأمل . وأولى منه في الدلالة القواعد العامة المقتضية للجواز » لأن 





. ١ : الوسائل باب : * من أدواب ما يحرم باستيفاء المدد حديث‎ )١٠( 
. (؟) الوسائل باب : “” من ابواب ما بحرم باستيفاء العدد خديث : ؟‎ 
.١ : (ه؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب ما حرم ياسترفاء المدد حديث‎ 
. الوسائل باب :.م من أبواب المدد حديث : ؟‎ )4( 

(ه) الوسائل ياب : 48 من ابواب المدد حديث : ١‏ . 

(18) الوسائل باب : 8؟ من ابواب ما رم بالصاهرة حديث : ١‏ . 


12 1 عه ) فَبة مكلف العروة الوثقى ( سج ١‏ 


عدتها » عملا باطلاق جملة من الأخبار )١(‏ . والأقرى 
المشهور 5 والإخمار محمواة على للكراهة (1'). هدا واو كانت 
الخرام تزويج الس » ومع الطلاق رج المطلقة عن الزوجية » فلا يكون 
إلا نزويج الأريع . نعم يعارضها إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها المتضمنة 
أنه لايجرز تزويج الخامسة بعد طلاق أحد الأربع إلا بعد خروجها عن 
العدقة »2 الذي لافرقف فيه دكن اأر جعي وغيره 7 ولدذلاك قال قِ كشف الاثام : 
, وظاهر التهذرب الخرمة قبل الانضاء وهو ظاهر الاخمار )ا ا 

)١(‏ إشارة الى ما تقدم في كشف اللثام . وظاهر الآتن التوقف من 
نسبة القول بالتحريم الى قائل . 

0( عند المشهور . وفى المسالك : « فى الحمل نظر من حيث عدم 
المعارض 0:١4‏ . وي الهواهر جعل ماق دسنة الحالى المتّدمة قرينة على تمييك 
الخنصوص ,اارحج عي . ولكنه غير ظاهر . وكذا ماني الجواهر أنضاً سن أن 
5 النتصوص مايتضمن أنه ليا جور أه زويج ا-امسة حدى دعدلك هو مثل 
عد المطاقة 2 وما #تضمن من أنه إذا ماتت إحدى الأربع لم بجر له أن 
يتزوج حتى يعتد أربءه أشهر وعشراً : بل فيه أنه يعتد وإن كانت متعة . 
كا سيأتي بعضها . لكن قرينية ذلك غير ظاهرة . فان ثبوت الاعتداد على 
و« الاستحباب ىُ بعص الموارد لا بقتصي ممّاسة غير ه عليه 2 وإلا ان 
اللازم المحمل على الاستحيات حى ف الطللاق اأر جع 

وبالجملة 8 : إطلاق اأخنصو ص يقتضى عدم الفرق . دن الطلاق اأرجعي 
والبائن » ولا قرينة على تقييدها بالرجعي . ووحدة السياق في موثق عمار 
الآني لذ تكون قردنة على التصرف فيه فضلا عن غمره 

فان قللت : المنع عن زوبج الاامسة بعك طللاق إحدى الاربع إتما 


ج ١‏ (تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة باثناً))  9١#‏ 
الخامسة أخخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل 
الخروج عن العدة للبائنة » لورود للنص فيه (١)»معلاا‏ بانقطاع 
للعصمة . كا أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق؟) 
كالفسخ بعيب أو نحوه . وكذا إذا ماتت للرابعة » فلا يحب 
الصير الى أربءةأشهر وعشر ( . وللنص (لوارد بوجوب للصير(؛) 
قات : هذا المقدار لا يوجب حمل النصوص على الكرادة , لا<مال كون 

وجود بعض العلائق كاف في المنع . | في الطلاق الرجعي . 

فالعمدة تسالم الاصحاب عليه من دون مخالف صريح فيه » ويكون 
هو المقيد لاأطلاق الخصوص . 

)١(‏ يشير به الى -حدسئة الحلبي المتقدمة , و*وها صحيح أن بير 
عن أبي عبد الله (ع) قال : ١و‏ سألته عن رجل اختاعت منه امر أته أل 
له أن يمخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة اتلعة ؟ قال : نعم » قد 
رأت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة » .)١١(‏ ونحوههما خخبر الكناني . 
لكن النصوص المذكورة إثما اقتضت نني الاشكال ني الجواز من حيث 
الجمع بن الاين » لا من حيث الجمع بين الخمس , فاذا اتفق كون 
الخامة أخيا للمطلةة فالاشكال في المسألة السابقة بحاله . 

() كأ هو مقتضى القواعد العامة , فان الفسخ يوجب انتفاء الزوجية , 
فلايكون جمع بين خمس نساء . والنصوصالدالة على الانتظار مختصة بالطلاق : 

(م) بلا اشكال ظاهر . 

(؛) هو موثق عمار , قال : و سثل أبو عبد الله (ع) عن الرجل 
يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن » فهل محل له أن يتزوج أخخرى 





. ١ : الوسائل باب : 8 من ابواب العدد حديث‎ )١6( 


16 ات ) مدو علق العروة الوثقى ) جَ ١‏ 
معارض بغيره )١(‏ : و مول على للكراهة . وأما إذا كان 
الطلاق أو للفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حبى يجب 

للصير أو لا يجب 0000 





مكانها ؟ قال (ع ) : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر » سئل فان 
طاق واحدة هل نحل له أن يتزوج ؟ قال (ع) : لاحتى تأي عليها عدة 
المطلقة » )١٠١(‏ . 

: فني خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال‎ )١( 
و سألته عن رجل كانت له أريع نسوة فياتت إحداهن , هل يصلح له‎ 
: أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال (ع)‎ 
. )78( » إذا ماتت فليتزوج مبى أحب‎ 

(؟) في خير سئان بن طريف » عن أي عبد الله (ع) » قال : 
و سئل عن رجل كن له ثلاث أسوة + ثم زوج امرأة أخرى ذلى يدخل 
بها ء ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجهاء فال : إن هو طاق التي لم يدخل 


دأ فاه ل أن «تزوج أخرى من دوم4 ذلك »© 2( . 





001 الوسائل باب : “” من ابواب ما #رم باستيفاء العاد حديث : ٠‏ . 
(؟) الوسائل باب : م من ادواب ف رم باسة.قاء الدحدد حود ب ث؛لا. 


(ه”) الوسائل باب : ؟ من ادواب مأ حرم باءتيفاء العماد حديث : ؟5. 


ج ١4‏ ( حرمة التز ومج قُ عدة الغمر ) ه١ا(ؤ‏ - 


عمل 


لآ يجوز التزويج في عدة الغير )١(‏ دواماً أو متعة» سواء 
كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية» أو عدة لأوفاة » أو عدة 
وطء الشبهة » حرة كانت المعتدة أو أمة . واو تزوجها حرمت 
عليه أبداً »ا 





فصل 
لاوز التزويج في عدة الغير 
)١(‏ بلا خلاف أجده فيه » بل الاحماع يقسميه عليه ,كما في الواهر . 
واستدل عليه بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يباغ 
الكتاب أجله ) )٠١(‏ بناء على أن المراد من عزم العقدة : نفس العقدة, 
لا العزم نفسه . لظهور نحليله كما يظهر من سياق الآيات . والمراد من 
بلوغ الكتاب أجله : انتهاء العدة , بلا خلاف » كا في مجمع البيان . 
ولكن مورد الآية عدة الوفاة » فالتعدي عنها لابد أن يكون بالا جماع 
(0) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » بل الاجاع بقسميه عليه . 
وتدل عليه النصو ص بعد ضم بعضها الى بعض . فان بيعضها مطاق في 
الحرمة الابدية » كخير د بن مس » قال : و سألت أيا عبدالله رع ) 
عن الرجل بزدج المرأة في عدتها . قال (ع) : يفرق بينها ولا نحل له 
0( البشرة جل 022222 


5ل سه 0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١5‏ 
أبداً » )٠١(‏ . وبعضهامطلق في نفي الرمة الأبدية » كخير علي .ن جعفر 
عن أخيه (ع) قال : و سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها , 
قال ( ع ) : يفرق بينها وبينه » ويكون خاطباً من الخطاب » (م8) , 
وبعضها يفصل فيه في الهرمة الأبدية بين الدخول وعدمه, تمصحح الحالي 
عن ألي عبدالله (ع ) قال : و سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع 
وتزوج قبل أن مضي ذا أربعة أشهر وعشر . تال : إن كان دخل بها 
فرق بينه) ولم محل له أبدا . واعتدت ما بقي .عليها من الأول » واستقبلت 
عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء . وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما , 
واعتدت عما يمي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب » (0”) . 
ووه موثق د بن مسلم (0؛) » وخبر قرب الاسناد (هه) . وقريب منه 
مصحح سلمان بن خالد (10) . وموئق أني بصير )7٠(‏ . وبعضها يفصل 
فيه بين الجهل والعلم » كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أني ابراهم(ع) 
قال : و سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها يجهالة » أهي من لانحل 





. من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ؟5‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : لا١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١9‏ . 

(ه*) الوسائل باب : ١7‏ من ادبواب ما تحرم بالمصاهوة حديث : 5 . 

(4) الوسائل باب : ١07‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . لكنه وارد قي مطلق 
المعتدة لاخصوص المبلى . والذي ورد ني خصوص الحبل هو صحيخ د بن مسل وهو الحديث الثاني 
المروي ني الوسائل ني نفس الباب . والذي سيأني من الشارح ( قده ) التعرضى له في المسألة العانية 
عشرة من هذا الفصل. ظ 

(.0) الوسائل باب : ١0‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٠١‏ . 

(66) الوسائل باب : ١07‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : لا . 

(7) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ما >رم بالمساهرة حديث : هم . 


م 014 (ترتب الهرمة الأبدية على التزويج في العدة) 2( ١١1‏ - 
عدتها » وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . قلت : بأي 
الجهالتين يعذر » مجهالته إن لم يعلم أن ذلك محرم عليه » أم يجهالته أنها 
في عدة ؟ فقال رع ) : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى » الجهالة بأن 
الله تعالى حرم ذلك عليه » وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معهاء فقلت: 
فهو في الأخرى معذور ؟ قال (ع) : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور 
في أن يتزوجها » فقلت : فان كان أحدها متعمدا والآخر يجهل ؟ فقال(ع) 
الذي تعمد لا حل له أن ير جع الى صاحيه أسدا ؛ )(٠١(‏ 2 ومصحح 
إسحاق بن حمار قال : م قلت لأني إبراهم ( ع) : بلغنا عن أبيك أن 
الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم نحل له أبداً . فقَال (ع) : هذا إذا 
ان عالاً » فاذا كان جاملةة فارقها وتعتد, ثم يتزوجها ذكاحا جديداً »(0,) 
وبعضها يفصل فيه بين_كل من الدخول والجهل ٠‏ كمصحح الحابي عن أني 
عبدالله (ع) : «١‏ قال : اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم 
نحل له أبداً عالاً كان أو جاهلاة” ؛ وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم 
نحل للآخر » (0) . 

والجمع العرفي يقتضي حمل النصوص السابقة على الأخير حمعا بين 
المطلق والمقيد . مع أن الجمع العرثي بعن الطوائف مع غضن الذنظر عن 
المصحح الأخير يقتضي ما ذكره الاصحاب . أما بالنسبة الى الجمع بين 
الطائفتين الأولتين والأخير تين فظاهر , لأنه من الجمع بين المطلق والمقيد . 
وأما بالنسبة الى الجمع بين إحدى الطائفتين الى الأخرى ‏ فالجمع العرفي 





. 4 : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١٠ : الوسائل باب‎ )١١( 
. 1٠١ : من ايواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 : (9؟) الوسائل باب‎ 
م ابراب. ما بحرم بالمصاهرة حديث : ص‎ ١ رهطي الوسائل باب : لا‎ 


١ - ١18 -‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع )١(‏ » أو كان أحدها عاناً 
بها (؟) مطلقاً » سواء دخل بها أولا . وكذا مع جهلها بها 
يقتضي كون سبب الهرمة الابدية كل من الغلم والدخول » نظير الجمع بين 
القضايا الشرطية حيث يتعدد الشرط ويتحد الجزاء غاية الأمر في الفرق أن 
المفهو م هنا مصرح به » فيحمل على كونه لعدم المقتضي .. 

)١(‏ يما هو المصرح به في كلام جاعة , ومنصرف إطلاق كلام 
غيرهم . والظاهر أنه لا إشكال فيه . ويقتضيه صحيح عبد الرحمن بن الحتجاج 
المتقدم . مضافا الى انصراف إطلاق العلم إلى ذاك بأن كان عالماً ان فعله 
قي غير مله . 

0) أما في عل الزوج . فيقتضنيه إطلاق مصحح اشحاق بن عمار 
المتقدم » ووه ء وصديح ابن الحجاج . ومنه ستفاد الاجيزاء بعلم الزوجة 
وفي الجواهر : استدل على التحريم مع عل أحدها بصحيحة علي بنرباب 
غن حمران قال : و سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها 
بجهالة بذلك . فقال (ع ) : لا أرى عليها شيئاًء ويفرق بينها وبين الذي 
تزوج بها » ولا نحل له أبدا . قلت : فان كانت قد عرفت أن ذلك مهرم 
عليها 9 تقدمت على ذلك » فقال : إن نت تزوجته يي عدة ازوجها 
الذي طلقها عايها الرجعة ء فاني أرى أن عليها الرجم:, فان كانت تزوجته 
في عد ليس لروجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ء فاني أرى أن عليها 
حد الزاني ؛ ويفرق بينها وبين الذي تزوجها , ولا نحل له أبداً )١(»‏ 
والدلالة غير ظاهرة , لأن المفروض تفي الرواية الدخدولك بقرينة التعرض 
حد . مع أنه حك فيها بالحرمة الأبدية في كل من صورتي العم والجهل . فلاحظ. 

هذا ولا ينبغي الاشكال فى أنه مع علم أحدها يبطل العقد حتى 


.. ١7 : من ادواس ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١٠( 


ج4١1‏ ( ترتب الهرمة الأبدية على التزويج في العدة مع العم ) ه١إؤ‏ - 
لكن بشرط للدخول بها 1 ولا فرق 5 التزويج بين للدوام 





بالاضافة الى الجاهل » وإن اختلفا في الحم الظاهري . ولعله المراد ثما 
في القواعد : و ولو كانت هي العالمة لم يحل ها العود اليه أبداً » . ولو 
6 المراد مزه الحم الوضعي ١‏ يكن وجه للاختصاص بها » فان الزوجية 
لاتقبل التبعض » بحيث تكون الزوجية ثابتة من طرف وغير ثابتة من 
طرف آخر . ومثلها الأخوة » والابوة » والبئنوة » والفوقية والتحتية » 
والتقدم والتأخر » وأمثاها من الاضافات القائمة بين اثنين » فانها لا تصح 
بالنسية الى أحدرهها إلا مع صحتها بالنسبة الى الآخر » فاذا لم تصح في 
أحدها لم تصح فى الآخر . وكذا المراد ثما في صحسح ابن الحجاج 
المتقدم من قول السائل : « فقلت : فان كان 'أحدهها متعمدا والآخر يجهل 
فقال رع ) : الذي تعمد لايحل له أن يرجع الى صاحبه أبداً » » فان 
الظاهر منه الحم التكلينيالظاهري ؛ وهو مختص بالجهل .2 فاذا علم الزوج 
بعد العقد والدغدول أن ذلك كان في العدة ء وان الزوجة كانت عالمة , 
فقَد انكشف له عدم صحة عقده عليها بعد ذلك , فاذا عمّد كان العمّد 
باطلا بالنسية اليه أيضا . وقد أشار الى ما ذكرنا في المسالك وغيرها . 
قال في الاول : و وإن جهل أحدهما وعم الأخر اختص كل واحد يحكره 
وإن حرم على الآخر المزويج به » من حيث مساعدته على الاثم والعدوان 
ويمكن التخلص من ذلك بأن يجهل التحريم أو.شخص امحرم عليه ٠.‏ ومتى 
تجدد علمه تبين فساد العقد , إذ لا يمون الحكم بصحة العقد من جهة 
دون أخرى فى نفس الأمر :وإن أمكن في ظاهر الحال » كا#تلفين في 
صحة العقد وفساده » ..وإن كان يشكل بأنه مع جهل أحدهها لا يحرم 
العقد منه . والمساعدة على الاثم والعدوان غير ثابتة مع جهله بالبطلان . نعم 
هي مساعدة على التجري . ولعله اراد . 


ا م ( مستمسك العروة الوثقى) اج ١5‏ 


والمتعة )١(‏ . كم لا فرق في للدخول بين القبل » وللدير (؟). 
ولا يلحق بالعدة أيام استيراء الامة (6)» فلا يوجب التزويج 
فيها حرمة أبدية » ولو مع العم وللدخول . بل لا يبعد جواز 
تزونجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضمائها » فان اغخرم ف4 
هو الوطء (4) دون سائر الاستمتاعات . وكذا لا يلحق بالتزويج 
وبقتضيه إطلاق الخصوص . 

. م صرح به في الجواهر . لاطلاق الخنصوص‎ ١ 

(©) قال في القواعد : «م هل وطء الامة فى الاستعراء كااوطء في 
العدة ؟ إشكال 6 . وفي المسالك + « وفي إلحاق مدة الاستعراء لعدة 
وجهان . وعدمها أقوى . وةوفاً على موضع النص » و اننتضها لفل في 
غيرهع . وني الجواهر : جزم بذلك لذلك . وفي كشف اللثام. : أنه الاقوى 
لعدم التبادر الى الفهم من العدة » لا+تصاصها بأسم آخر . 

(؛) © هو المشهور . وعن القلاف : الاجاع عليه . ويقتضيه 
صريح حملة من النصوص » كصحيح مد بن اسماعيل قال : « سألت أبأ 
الحسن (ع ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استيرأما 
أيجزي ذلك » أم لابد من استبرآئها ؟ قال : يستبرؤها بحرضتين . قلت : 
محل للمشتري ملامستها ؟ قال نعم » ولا يقرب فرجها ؛#(8١)»وموثق‏ 
عمار الساباطي : و قال أبو عبدالس (ع ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية 
واجب إن كان يطؤها . وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا . قلت : 
فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال (ع ) : نعم قبل أن يستيرئها »(٠؟)‏ 


. ٠ : الوسائل باب : 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث‎ )١8( 
. ٠ : من ابواب نكاح الءبيد والاماء حديث‎ ١8 : [؟) الوسائل داب‎ 


ج1١‏ (عدم الحاق الوطهء بالملك أو التحليل في العدة بالتزويج) - 98١‏ - 
لأوطء بالملك أو للتحليل )١(‏ . فلوكانت مزودة هات زوجها 
أو طلقها وإن كان لايبجوز لالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها 
في أيام عدتها » ولا تحليلها للغبر » لكن او وطأها أو حللها 
لغير فوطأها لم ترم أبداً عليه » أو على ذلك للغير » ولو مع 
العم باجم والموظوع /' 


وفي خبر عبدالله بن مد أنه قال له أبو عبدالل (ع) :٠ه‏ لارأس بااتفخد 
لا حبى تستعرئها » وإن صبرت فهو خير لك » )٠١(‏ . 
وعن المرسوط : اعتبار ترك باثي الاستمتاعات فيه أيضا . وهو صريح 
- السرائر : وليس اه ذليل ظاهر . نعم في خبر ابراهم بن عبدالحميد 
قال : وسألت أبا ابراهم (ع ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها 
وال (ع)2 : لا. قأت : فدون الفرج : قال : لايقريها و (٠؟)‏ . وفيه 
مع أنه وارد في الخبلى التي لا استيراء فيها _ : أنه معارض يصحيح رفاعة 
قال : و سألت أبا الحسن موسبى (ع) فقّلت : اشتري الجارية . 
( الى أن قال) : قلت : فان كانت حبللى فالي منها اذا أردت ؟ قال (ع): 
لك مادون الفرج »)(0") . ونحوه موثق زرارة )64٠©(‏ ؛ وخخبر أي بصير (00) 
فالمتعين حمل الرواية على الكراهة . 
)١(‏ سما نص على ذلك في الجواهر . وحكى عن الكرق: أنه استشكل 
فيه ولم يرجح »ء ثم قال : و لكن وجه الترجي.ح فيه واضح . ضرورة 
)006 الوسائل باب : ه من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : ١‏ . 
(١؟)‏ الوسائل باب : ه من ابواب ذكاح العبيد والاءاء حديث :.ه . 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب نكاح الهبيه والاءاء حديث : ؟ . 
(4) الوسائل باب : ه من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث : 4 . 
(هه) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب نكاح المبيد والاماء حديث : * . 





9# عه ( مستمسك العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


( مسألة ١‏ ) : لايادق بالتزويج في لأعدة وطهء المعتدة 
شبهة )١(‏ من غير عمّد » بل ولا زنا » إلا إذا كانت العدة 
رجعية (؟) » كم سيأتي . وكذا إذا كان يعمد فاسد لعسدم 
قامية أركانه (*) . وأما إذا كان بعمّد تام الاركان وكان 
فساده لتعبد شرعي - ما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها : 
أو أمها » أو بنتها (4) » أو نحو ذلك ثما ديصدق عليه التزويج 
وإن كان فاسدا شرعاً - ففي كونه كالتزويج الصحيح إلامن 
جهة كونه 2 [(لعدة » وعدمه ٠‏ لأن المتيادر (ه) من الا خبار 
التزويج الضحيح مع قطع النظر عن كونه في لاعدة »إشكال : 
عدم الاندراج في الادلة» والحك مخالف للأصول » والقياس محرم عندنا ». . 

() لخروجه عن مورد النصوص » فيبقى داخلا نحت عموم الحل . 

(؟) فيكون من الزنا بذات العدة الرجعية » وهو بنفسه سيب للتحريم 
الأبدي ؛ كا سيأني . 

(0) يعنى 0 العرف » فانه <ينئذ لا يصدق العقد » فلا يكون 
موضوعاً لدم التحدرم . 

(4) ذكر الأم غير ظاهر » لأنها محرمة أبداً قبل أن يتحقّق العقد 
عليها . وكذلك الكلام في ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم » فان الربيبة 
المدخول يأمها حرام أبد] » :وان لم يتحقق العقد عليها . 

(ه) بل هو الظاهر من الاخبار . بل في التحرير : و والظاهر أن 
مراد علائنا بالعقد في محر ا والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح 
الذي لو لا الماع رنب عليه أثره » . لكن .في الجواهر ': « وفيه : أن لفظ 
النزويج والنكاح للأعم » . وهو كا ترى ‏ غير ظاهر , ولذا لا نقول 


ج4١‏ ( لو زوجه الولي في عدة الغير ) 17# 


9 الاحوط الالحاق في التحريم الابدي فيوجب الهرمة مع لعل 
مطلماً ؛ ومع للدخول في صورة الجهل . 

(مسألة 7 ) : إذا زوجه للولي فيعدة الغيرمع علمهبالحك5 (1) 

به في الشهادات » وفى الاقرارات » والوصاياء والنذور » وغيرها . وكون 
لفظ التزويج كغير هومن ألفاظ المعاملات والعيادات موضوعة للأعم 'لا لالصحيح 
لا ينافي ظهوره في متام الاستعال في خصوص الصحيح . ولذا قال في 
الجواهر في مبحث عقد المحرم : ونعم قد يقال : إن المنساق من نصوصضن 
المقام وفتاواه العقد الصحيح في نفسه » خصوصاً خير ابن قيس )٠8١(‏ . 
فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار بل ولا بالفاسد لفقد شرط من:. شرائط 
الصحة , كالعربية ونحوها . مخْلاق مالو كان فساده بالعدة » والبعل »ونتحوهما 
ما هو كالاحرام في الافساد . فتأمل » . ولح يتضح وجه الفزق في التفصيل 
الذي ذكره بين أن يكون الفساد من جهة المهر , أو من جهة اللفظ » وبين أن 
يكون من جهة المحل . ومثله في الاشكال ما ذكره في التحرير أخيراً حيث 
قال : و أما العقد اافاسد »عفان كان العاقد يعلم فساده فلا التاق بق 
وإن لم يعم فساده - كن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة فني الاعتداد 
به إشكال , أقربه أنه كالصحيح , . فانه أيضاً تفصيل بلا فاصل ظاهر . 
وأما خبر الهم بن عيينة : وسألت أبا جعفر (ع) عن عحرم زوج 
امرأة في عدتها » قال (ع ) : يفرق يبنها » ولا محل له أبداً » (+5) . 
فمع ضعفه في نفسه , محمول على خصوص مورهه » فان التعدي عنه الى 

غيره غير ظاهر في مقابل ما عرفت من الظهور . 
)١(‏ يعني : عم الولي . 
)06( الوسائل باب : ١٠١‏ من ايواب تروك الاحرام حديث : # . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠6‏ . 


## 9 )2 مستمسالك العروة الوثقى ( جُ ١‏ 


كذلك لايوجب الحرمة الابدية » لأن المناط علم الزوج )١(‏ 
لاوليه أو وكيله . نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة 
وهي في العدة » فالظاهر كونه كباشرته. بنفسه (؟) » لكن 
المدار علم الموكل » لا للو كيل . 


)00( لأنه ظاهر الأدلة » والمفروض عدمه » وأن العالمى هو الو كيل 
أو الولي لا غير . وعلى هذا لاموجب لتقييد الفرض بصورة عدم تعيين 
الزوجة ء فلو عينها ولم يكن عالاً وكان الوكيل عالاً لم تحرم . 

(0) لم يتضح هذا الاستدراك . إذ ليس الكلام في المباشرة وعدمهاء 
وإنما الكلام في صدق التزويج في العدة مع علم الزوج , وهذا المعنى 
لايفرق فيه بين تعيين اازوجة في التو كيل وعدمه , فان الزوج اذا كان 
عالماً بأن فلانة في العدة» فوكل على التزويج بها, فزوجه الوكيل » صدق 
أنه تزوج امرأة في عدتها وهو عالم » سواء كانت الوكالة على تزويجهسا 
بالخصوص أم بالعموم » م إذا قال : « زوجني إحدى بنات زيد أياً 
منهن شئت © » وكان يعلم بأن واحدة منهن معينة في العدة , فانه يصدق 
أنه تزوج امرأة في عدتها وهو عالم . وأما المباشرة فليس في الأدلة مأرشعر 
باعتيارها في التحريم . لأن النتصوص موضوعها أن يتزوج امرأة في عدتها ) 
وهذا المعنى حاصل في صورتي المباشرة وعدمها . نعم لو كان موضوع 
الحم أن يعقد على امرأة في عدتهاء أمكن الاشكال في صورة التوكيل » 
لعدم المباشرة في العقد . اككن النصوص تضمنت التزويج . ولو فرض 
أن بعضها تضمن العقد» فالحراد منه التزوبيج . وعلى فرضص اعتبار المباشيرة , 
فلا فرق بين صوري تعيين الزوجة وعدمه في عدم حصول المباشرة . 


ج4١‏ ( جواز تزويج من في العدة لنفسه ) - هسه 
( مسألة 7م : لا إشكال في جوار تزويج من 5 لأعدة 
لنفسه )١(‏ » سواء كانت عدة للطلاق و أو لأوطء شبهة » أو 
عدة المتعة » أو للفسخ بأحد الموجبات (؟) أو المجوزات له ٠‏ 
وللعقد صحيح »2 إلا في لاعدة لأر جعية » فان التزويج فيها باطل 
لكونها بمنزلة ازوججة (*) . وإلا ي للطلاق اثالث الذي 
محتاج الى المحلل » فانه أيضا باطل » بل حرام (4) ولكن مع 
ذلك لايوجب الهحرمة الابدية » وإلا في عدة الطلإاق للتأسمع 
في للصورة للى نرم أبداً ) وإلا في العدة لوطئه زوجة للغير 
)01( لأن العدة [نما شر عت للمنع عن التزويج من غير ذي العدمّ 
احتراما لذي العدة . فلا تمنعم من تزويجه . 
(؟) مثل الكفر » والرضاع . ونحوهما مما يوجب انفساخ النكاح . 
(م) هذا غير كاف في المنع . لآن التنزيل مختص بالأحكام الشرعية » 
ولا يشمل غيرها . والمنع من تزويج الزوجة إما هو لأجل أن الزوجية 
لاتقبل ١لتأكد‏ ولا التكرر » فيمتنع أن يترتب أثر على العقد على الزوجة . 
فاذا كان الطلاق الرجعي يوجب زوال علقة الزوجية وصيرورة المرأة 
أجنبية , فلا مانع من حدوث الزوجية ها بالعقد . والزوججة التنزيلية - ععنى : 
بوت أحكام الزوجة لا عنم من الزوجية الحقيةية . ويرتب على صحة 
العقد ‏ ثبوت المهر 34 واسبتحمافه بالدخول 6 وغير ذلك من أحكام الز وجية 
الحديثة » وإلا فهي ليست بذات بعل » ولا معتدة . 
14( أقف على مايدل على هذه الحرءة» إذ المذكور في الكتاب )١8(‏ 
)1١6(‏ وهو قوله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره فان ظلقها 
فلا جناح عليها أن يتْراجما . . . . ) البقرة : 5٠٠١‏ 


افا © ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
شبهة » لكن لامن حيث كونها في العدة » بل لكونها ذات 
.بعل . وكذا في العدة اوطئه في للعدة شبهة إذا حملت منه ؛ 
بناء على عدم تداخبل العدتين » فان عدة وطء للشبهة حينئذ 
مقدمة على العدة السابقة للنى هى عدة الطلاق أو نحوه لكان 
لحمل » وبعد وضعه تأتي بتتمة للعدة لاسابقة » فلا يجوز له 
زوجها في هذه لأعدة ل : عدة وطء الشبهة ‏ وإن كانت 
لنفسه » فلو تزوجها فيها عالاً أو جاهلا بطل )١(‏ » ولكن 
في إجابه للتحرم الابدي اشكال (؟) 
( مسأاة : ) : هل يعتير في الدخول للذي هو شرط 
في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون ني للعدة » أو 
يكفي كون التزويج بي للعدة مع الدخول بعد انقضائها ؟ 
قولان (م) . الأحوط الثاني » بل لايخلاو عن قوة » لاطلاق 
الأخبار عد منع معد عدا الل ع 2 في العدة . 
وذلكإنما يدل ا وعدم ترتب ار عليه ل العمّد كي 
() العمدة فيه : أنه معلوم من مذاق الشارع » وأن جعل العدة 
يقتضي عدم جواز التزويج إلا بعد انتهائها. وسيأتي نظير ذلك فيالمسألة العاشرة. 
(7) وسيأقي منه في نظيره في المسألة العاشرة أن التحريم الأندي 
لا خلو من قوة . ولكنه غير ظاهر , كا سيأتي . فانتظر : 
(م) اختار أومما في المسالك . قاك فيها : و وطء الجاهل بالتحريم 
بعد العدة لا يؤثر في التحريم وإن تجدد له العلم » ولثم حرم الوطء فيها, 


). 0 راجع الوسائل باب : لا من ايواب اقسام الطلاق . 


اج ١5‏ ( او شك في كونها في العدة ) 007 5 
) ماله © ): أو شك 5 أنها قِ لأودلة آم لا مع عدم 
العم سابقاً جاز للنزويج )١(‏ » خصوصاً إذا أخيرت بالعدم (0) 
17م اوح ققد به عله في ليام + يليا 0 
حنى أن نصوص الباب مختافة » فبعضها وارد في صورة الدول في 
العدقّ ) لصحح الحابي الأول . ووه مصحح ابن مسلم ؛ وحدسن حمران » 
وغيرهما . وبعضها مطلق » كصحح الحابي الأخير )1١(‏ . ولا يحخنى أن 
الاول لا يقوى على تقييد الثاني » لعدم التغافي فى الحم بينها . وحينئذ 
يتعين العمل باطلاق الثاني . إلا أن بمنع إطلاقه » لاقتران المطلق بمايصلح 
للقرينية من جهة المناسبات الكلامية » إذ المقام نظير ما إذا تعّقب امخصص 
حملا متعددة » فان المخصص قرينة على تخصيص الأخير » ويصلح للقرينية 
على تخصيص ماقبل الأخير . وكذا فى المقام » فانه لا فرق بين قولنا : 
واذا جاءك زيد وأكرمك يوم الجمعة » » وقولنا : و إذا جاءك زيد يوم 
الجمعة وأكرمك » فى احتمال رجوع القيد الى الجملة الأولى. فى المثال 
الأول » والى الجملة الثانية فى المثال الثانى . ولعل مثلهما ماإذا تقدم 
الفارف على الجميع » مثل : و إذا جاء يوم الجمعة وجاء زيد وأكرمك 
فاخلم عليه » » فان ذكر القيد صالح للقرينية على تَقييد مابعده فيسقط 
المطلق عن الاطلاق » والصور الثلاث من باب واحد , وإن اختافت في 
الوضوم والخفاء . وحينئذ يتعين الرجوع في المقام الى عمومات الخل . ومن 
ذلك تعرف الاشكال في الول بالتحريم وإن كان الدخول في خارج العدة 
لاطلاق الفتاوى كالنصوص . م في الرياض . 
(5) لأصالة عدم كونها في العدة . 
0) ففي مصحح زرارة عن أي جعفر (ع ) : « قال (ع ) : 


039 تقدم التعرض ذه النصوص في اول الفصل , 


- 158 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
بالانقضاء . وأما مع عدم إخمارها بالانقضاء مُقتضى استصحاب 
بقائها ع.م جواز تزويجها . وهل رم أبداً إذا تزوجها ممع 
ذلك ؟ للظاهر ذلك )١(‏ . وإذا زوجها باعتقاد خرو جها عن 
العدة » أو من غير التفات اليها ثم أخبرت بأنها كانت في للعدة 
فالظاهر قيول قوللا (؟) » وإجراء 8 للمزوج في العدة ‏ 
فع للدخول بها تحرم أبداً (*) . 
عبارة الخنص وإن كان تصديق المرأة في دعوى وجود العدة والحيض » 
ؤله عموم فيه لعدم العدة وعدم الحخيض 5 لكن المنسيق منه العموم 01 ولاسما 
عملاحظة كون الابتلاء بالثاقي أكثر » فيكون بيان حكه أولى . مضافا الى 
مادل على حجية قول ذي اليد على مافي يده » فضلا عن نفسه » فاذا 
أخير بطهارة يدنه أو أجاسته ونحوههما ضدق »ما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة. 
فلاحظ مباحث الطهارة من هذا الشرح (ه؟) . ومن ذلك يظهر الوجه 
في قوله (ره) : و إذا أخيرت بالانقضاء » . < 

() لآن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي إذا أذ موضوعاً 
على نحو الطريقية » كا فما نحن فيه . وتحقيق ذلك فى محله من الآصول . 

(0) للمصحح وغيره ثما تقدم . بل هو المتيقن من المصحح 5] عرفت . 

20 لأن إطلاق دليل الحجية يقتضي ثبوت حميع الاحكام الثابتة 
للعدة » ولو بتوسط وقوع الدخول فيها . وما فى بعض الحواشي من أنه 
أحوط ٠»‏ كأنه مبني على عدم وضوم الاطلاق المذكور » لاحهّال اختصاص 
(؟) راجم الجزء : ١‏ المسألة : ١‏ من فصل ماء للبثر . 


ج ١‏ ( العم الاحمالي يكون احدى الام رأتين في العدة ) ١+4‏ - 

( مسألة 5 ) : إذا علم أن النزويج كان في للعدة مسع 
الجهل بها يها أو موضوعاً ( ولكن شك ف أنه دخل بها 
حى نرم أبداً 4 أو لذ ؟ دببى على عدم للدخول )0310 . وكذا 
إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة 
فانه يبنى على عدم علمها (,) » فلا حك بالحرمة الأبدية . 

( مسألة ) : إذا عل إجالا بكون إحدى الامرأتين 
المعينتين في العدة » ولم يعلمها بعينها » وجب عليه ترك تزويجههما (5) 
واو روخ إحداه| بطل 00 .ولكن لادوجب الرمة الايدية 
حجية قولها بما إذا لم يعارض أصل الصحة . ولذا ذكر في الشرائع : أنه 
أو راجع المطلق زوجده كه وادعت بعل الرجعة انقضاء العدخٌ قبل اأر جعة فالقَول 
قول الزوج . إذ الأصل صحة الرجوع . انتهى . ونحوه مافي غيرها . 
وفي.ه : أن الاحهال المذ كور خيلاف اللاطلاق 5 م لو كان تاريخ انقضاء 
العدحّ معاوماً وتاريخ العّد بجهو لا 'فأخيرت بأن العّد ان 2 العدةّ 6 
لم يسمع قوذا ١‏ لأنه إخيار عن العققد + لا عن العدق . و تمل أن يكون 
وجه الاشكال في الفرض : أت قبول العقد منها إخبار منها بانتهاء العدة ع 
فيكون [إخبارها بالعدة منافياً له . وفيه  :‏ مع أن الفعل لا يدل على شىء 
من ذلك » إلامن باب الحمل على.الصحة » وهو لا يعارض الخبر اللاحق - 
أنه لو سلم التعارض يكون المرجع استصحاب العدة الى حين وقوع العقد 
فيبطل » ويقتضي التحربم ب مع الدخول . 

)1غ( لأصالة عدمه . 


. جب لتنجز المعلوم , فيجب فيه الاحتياط‎ 5 ١ للعلم الاجالي‎ (١ 
. لأصالة عدم ترئب الأثر عليه‎ (١ 


ف كن 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١5‏ 
لعدم إحراز كون هذا التزويج في للعدة (1) .نعم لو تزوجها 
معا حرمتا عليه في للظاهر (؟) » عملا بالعلم الاججالي . 
( مسألة م ) : إذا عَم أن هذه الامرأة المعيئة في للعدة 
لكن لايدري أنها 2 عدة نفسه أو ىُ عدة لغيره » جاز له 
تزويجها اا عدم كونها في عدة للغير (9)ء فحاله حال 
للشاث للبدوي . 
( مسألة 9 ) : يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب 
الحرمة الأبدية تزويج ذات للبعل (4) » فلو تزوجها مع العلم 





)١(‏ المقام نظير مالو توضاً بأحد الاناثين المعلوم نجاسة أحدهما . فانه 
يبنى فيه على عدم ترتب الاثر » عملا باستصحاب الحدث », ولا يبنى على 
نحاسة أعضاء الوضوء » لعدم إحراز نجاسسة الماء » إلا إذا كانت الحالة 
السابقة نجاسة الانائين معاً » بناء على صحة استصحاب النجاسة , لعدم 
منافاته للعلم الاجالي بطهارة أحدها عملا" . وهنا أيضا لا يبنى على الخرمة 
الابدية » لعدم إحراز كون العقّد في العدة » إلا اذا كانت اللهالالسابقة 
في المر أتين معا أنها في العدة » وعم خروج إحداهما عنها وبقاء الاخرى 
فيها » فان التحقيق جواز جريان الاستصحاب فيه معاً لا لم ينافي! العلم عملا. 

(0) لأصالة عدم ترتب الائر » ولا يجري أدلة الصحةء للعلم الاجالي 
بالبطلان في إحداها . 

(») ولا يعارضها أصالة عدم كونها في عدة نفسه ©» [عدم الار له . 

(4) قال في القواعد : و ولو تزوج بذات البعل » ففي إلخحاقفه 
بالمعتدة إشكال » ينشأ من عدم التنصيص » ومن أولوية التحريم. ». وقد 
ذكر غير واحد ممن تأخر عنه أن في كل من الوجهين إشكالا . إذ:الاولوية 


ج ١4‏ ( الزواج بذات. البعل ) 9"( -. 
حك تقيقي ىن دق ا#ثار: الفح الوص يلل كان لملقة | اروحة: وخل افيه 
في الجملة , لكن لا على الاستقلال , وحينئذ لا مجال للقطع بالاولوية . 
على أنه لو ثبتت الاولوية كان العمل عليها » وعدم التنصيص لا يعارضها 
فانها مقدمة على أصالة الحل » أو عموم الحل . وأما عدم التنصيص فاشكاله 
أظهر : لورود النصوص المتضمنة للتحريم المؤيد , فني موثق أديم بن الحر 
قال : و قال أبو عبدالله (ع) . التي تتزوج وها زوج يفرق بينها » ثم 
لا يتعاودان أبداً ؛ )١*(‏ »2 وموثق زرارة عن أي جعمر ( ع ) : «١‏ ي 
مرأة فقد زوجها أو نعي إليها فيزوجت ؛ ثم قدم ؤوجها بعد ذاالك فطلقها 
قال (ع ) : تعتد منها حيعاً ثلاثة أشهر عدة واحدة . وليس للآحر أن 
يزوجها أبداً ؛)(*2)) )2 وهونقه الآخر عن أبي جعهر ( ع ) : وقال (ع( 
إذا نعي الرجل الى أهله أو أخيروها أنه قد طلقها » فاعتدت , وتزوجت 
فجاء زوجها الأول » فان الآول أحق بها من هذا الأخير » دخل بها 
الأول أو لم يدخل بها . وليس للآخر لروعها اننا . وها المهر با. 
استحل من فرجها » )"٠(‏ , ومرفوع أل بن ممد : و إن الرجل إذا 
توج امرأة وعلم أن ها زوجآ فرق بينها . ولم نحل له أبداً » (م4) . 
نعم يعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج » قال : و سألت أيا 
عبدالله. عن رجل تزوج امرأة وها زوج وهو لا يعم » فطلقها الأول » أو 
مات عنها ‏ ثم عسل الأخير » أيراجعها ؟ قال ( ع ) : لاحتى تنقضي 





. ١ : من ابواب ما يرم بالمصاهرة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١6( 
. من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ؟‎ ١١ : (5؟) الوضائل باب‎ 
. 5 : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١١ : )هي الوسائل باب‎ 
. ٠١ : من ابؤاب ما بحرم بالمصاهرة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ (0) 


رفن >5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
يأنها ذات نعل حرمت عليه أبداً مطلمقاً ؛ سواء دخل بها أم 
فيقيد به الموئق » ومحمل على صورة العم . كا أن بينه وبين الموثقين 
الأخرين عموماً من وجه » لاختصاصه) بصورة الدغخول . بقريئة الاعتداد 
من الأخير في أحدهها , واستحقاق المهر في ثانيها » والصحيح لا مختص 
بها » ”م أن الصحيح مختص بصورة عدم العلم » وهما لا مختصان بها . 
وي مورد المعارضة وهي ضورة الجهل واادخول رجع الى اصالة الحل . 
وفيه : أن الموثقين م يختصان بصورة الدخول محختصان بصورة الجهل » 
فيكونان أخص مطلقاً من الصحرح » فيتعين حمله على صورة عدم الدخول . 
و<ينئذ يكون أخص مطلقاً من الموثق الأول فيقيد به » وتكون نتيجة 
الجمع عدم الهرمة في صورة الجهل وعدم الدظول , والخحرمة فم عذاها . 
ومن ذلك يظهر الاشكال فما ذكره كاشف اللثام من أنه لو عمل 
بأخبار ‏ التحرمم أمكن الحم بالتحريم مطلقاً ؛ مع الجهل والعلم » ومع 
الدخول وبدونه » لاطلاقها . 
نعم في صحيحه الآخر قال : ء سالك أيا عد الله (ع) عن رجل 
روج امرأة » ثم استبان له بعد مادخل بها أن ها زوجًا غائباً » فتركها. 
ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ٠‏ أيتزوجها بعد هذا الذي كان 
تزوجها وم بعلم أن لها زوجاً ؟ قال (ع) : ما أحب له أن يتزوجها حدى 
تنكح زوجاً غيره» (0؟) . ولعل المراد من الدخول فيه الخاوة بهاء ا في 
الوسائل , وإن كان بعيداً , فانه أولى من التصرف في النصوص السابقة . فتأمل. 
ومن الغريب ما وقع في هذه امسألة » فقد عرفت ما في القواعد ‏ 
)١6(‏ الوسائل باب : ١5‏ من ابواب مايحرم بالمصاهرة حديث : " . 
(؟) الوسائل باب : 1١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؛ . 


ج 014 (الزواج بذات البعل مع الجهل وعدم الددول ) 1# د 
لا . ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع للدخول بها ؛ من 
غير فرق ببن 0 خخرة أو مه مزوجة ؛ وبين للدوام 
والمتعة في العقد السابق ولللا<ق . وأما تزويج أمة للغير بدون 
إذنه مع عدم كونها مزوجة » فلا يوحت الورمة الآبدية م( 

وإن كان مع للدخول والغلم . 
) مسأاة / ( ٠:‏ اذا اتروع امرأة عليها عدة رع 
1 اذا فاتك زوحها و ببلغها الخير فان عدتها من 
ووه في الروضة » وعن الايضاح ‏ من نني النص فيها . وفي كشف الا 

أن مقتضى إطلاق الاخبار عموم التحريم . وفي الجواهر » والرياض » 
والحدائق ؛ وغير ها لم يتعرض فذا إلصحيح وك يفية الجمع بينه وبين النصوص . 

هذا كله في حم الدخول' مع الجهل . أما صورة عدم الدخول مع 
الجهل :.فني المسالك . أنه لا دك في الحل » وفي الرباض : .دعوى 
الاأجماع عليه , وي الخحدائق : و ليس فيه خلاف يعرفف » . أ صورة 
العلم والدخول ::فالظاهر أنه لا إشكال في التحريم الأبدي فيها ‏ ”م ني 
المسالك . وني الرياض : ١و‏ لا خلاف فيه » . ومحوه كلام غيره لأنه 
زنا بذات بعل » فيدخل ني المسألة الآتية. ثم إن الذي يظهر من 'صحيح 
ابن الحجاج أن: جهل الزوج مانع"من الحرمة الابدية » وإن كانت امرأة 
عالمة . فالبناء ل الحرمة الأ بدية مع عل الزوجة لا يدون إلا من طريق 
الأولوية التي قد عرفت الاشكال فيها , أو بقاعدة الاشتراك » بناء على 
جريانها في المقام . وسبأتي الكلام فيه في اح التزويج حال الاحرام . 

)0 لاطلاق 0 . مع عدم ظهور خلاف في ذلك . 


(6) للأصل » بعد خروجه عن مورد النصوص . 


ا + ( مستمسك! لعروة الوثقى ) ج ١5‏ 


أحوطها الأول » بل لا مخلو عن قوة . 

, مسألة ١‏ ) : اذا "زوج امرأة في عدتها ودخل بها 
مع الجهل » فحمات مع كونها مدخولة للزوج الأول » فجائت 
بواد » فان مضى من وطء للثاني أقل من ستة أشهر ا 


معي مس لس صم لمم سس مس سس سس سس م ل سس سس سس سس سس سس بسنا لما 5 


)١(‏ قال في القواعد : وولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة, 
فالأقرب عدم التحريم المؤبد » . و>وهني المسالك . وعلله في كشف اللثام 
والجواهر : بأنها ليست زوجة » ولا معتدة , لعدم الاعتداد عليها قبل العلم 
بالوفاة » فيرجع فيها الى أصالة الحل . لكن في الرياض : ولو تزوجها 
بعد هذا اازمان في زمان العدة لاقتضى التحريم البتة » ففيه أولى » لأنه 
أقرب الى زمان الزوجية . والمناقشة في هذه الاولونة ممنوعة . فالتحريم 
لا مخلو من قوة » . وفيه : أنه لا وجه للمنع عن المناقشة في الأولوية » 
حيث لا دليل عليها , إذ لم يثبت أن التحريم المؤبد مع التزويج في العدة 
من جهة نفس علقة الزوجية » إذ من الجائز أن يكون للعدة خصوصية 
اقتضت ذلك » وان كان لعلةة الزوجية أيضآ دخل في ذلك . 

نعم لا يشغي التأمل في بطلان العمّد » فان المفهوم من الأدلة أن 
ذات العدة لا يصح تزويجحها إلا بعد انقضاء العدة » فى| دامت العدة غير 
منتهية فعلاقة الزوجة للأول باقية » وهي تناني التزويج للآخر . ولأجل 
ذلك افترق المقام عما قبله » فان ما قبله لا كان حكاً تعبدياً احتمل أن 
يكون للعدة دخل فيه . وأما المقام ‏ وهو عدم صحة التزويج _ فالذي 
تساعد عليه الأذواق العرفية أنه من أحكام نفس الزوجية للتانع عندهم 


ج ١( ١4‏ اذا تزوج بذات العدة فولدت ولداأ) 4# - 


يمض من وطء الزوج الأول آقصى مدة الحمل -ل+ق الولد 
بالأول )١(‏ . وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن 
وطء الثاني سبّة أشهر أو أزيد الى ما قبل الأقصى فهو ملحق 
بالثاني (؟) . وإن مقبى من الأول أقصى المدة وهن الثانيأقل 
من ستة اشهر فليس ملحقاً بواحد منها (؟) . وإن مضئى من 
الأول ستة ها فوق » وكذا من للثاني ؛ فهل يلحق بالآأول 
)١١ 0‏ قطعآ »كا في المسالاك والجواهر. وقد صرح به الجاعة على نحو 
بظهر التسالم عليه . ويقتضيه مرسل جميل بن صالم )1١(‏ عن بعض أصحابه 
عن أددها (ع) : وف المرأة تزوج في عدتها , قال (ع) : يفرق 
بينها وتعتد عدة واحدة منها حميعاً » وإذا جاءت بواد لسئة أشهر أو أكثر 
فهو للأخير » وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول » » 
وتقتضيه قاعدة الفراش » فان الزوج الاول حال انعمّاد النطفة هو الفراش » 
فيكون الولد له . 

(؟) قطعاًء كأ في المسالك والجواهر . وبلا إشكال , م في اأرياض » 
ويظهر من كلاتهم أنه لا خلاف فيه .. لقاعدة الفراش » بناء على أن 
الواطىء شبهة فراش , لأن المراد به هايقابل العاهر » والواطىء شبهة 
غير عاهر . مضافاً الى مرسل حميل المتقدم . 

(6) بلا إشكال فيه عندهم . للعلم بانتفائه عنها » لتولده في 
خارج الحد . 





)١١(‏ ف هامش النسخة الخطية : « كذا ذكر في جامع الروات والوسائل » وقد روى الحديث 
هكذا في. الوسائل في باب : ١7‏ من ابواب احكام الاولاد حديث : 19 . وفي باب : لا١‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١4‏ رواه عن جميل من دون نسبه الى أبيه . لكن نقل عن 
الصدوق ق الموضمين روايته عن جميل بن دراج . 


7 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


أو الثاني 3 أو بمرع ؟ِ وجوه أو أقوال )١0(‏ 0ع والأقوى خحوقه 
بالثاني » لحملة من الاخبار . وكذا إذا تزوجها الثاني يعد 
تام العدة للأول » واشتبه حال للولد . 


)001( حكي الأخير عن الميسوط , وفخر الاسلام . لأن كلا منها فراش » 
فتتعارض قاعدة الفراش فيهها » ولا نرجيح لأحدههما على الآخر » فيكون المقام 
من المشكل © فبرجع فيه الى القّرعة لأنها لكل أمر مشكل . وفي الشرائع - 
في بعض فروع السيب الأول من أسباب ااتحربمم ‏ اخحتار الالحاق بالثاني ؛ 
واختاره في القواعد » والمسالك » وكشف الاثام » وغيرها .| وذسيه في 
المسالك الى الأكثر . النصوص , منها مرسل حميل المتقدم ٠‏ | يقتضيه 
إطلاقه . ومنها صحيح اللي , عن ألي عبد الله (ع ) : « قال : إذا 
كان لارجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاءتدت ونكحت , فان وضعت 
لخمسة أشهر فانه لمولاها الذي أعتقها » وإن وضعت بعد ماتزوجت لستة 
أشهر فانه لزوجها الأخير» )٠*(‏ . وصحيح الزنطي عمن رواه عن زرارة 
قال : « سألت أباجعفر (ع ) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت 
وقد اعندت ووضعت مسة أشهر فهو للأول ». وإن كان ولد أنقص من 
سدة أشهر فلأمه ولأزيْه الاول » وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير )»(6)ء 
وموثق أي العباس قال : وقال : إذا جاءت بولد أستة أشهر 5 للأخير ؛ 
وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول» (هم). وإن كان الأخير لاتخاو 
من إحمال المورد . وماقبله ليس مما نحن فيه , عدا المرسل. وكأنه لذلك 
ولضعف المرسل لم يعتد بالأخبار في المساللك » وإما اعتمد على قاعدة 
)١0( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب احكام الاولاد حديث ١ ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب احكام الاولاه حديث : ١١‏ , 
(ه) الوسائل باب : ١1‏ من ابواب احكام الاولاد حديث : ١١‏ . 


ج ١‏ ) الكلام في تداخل العدتين ) #7 - 


(مسأأة ؟١)‏ :إذااجتمعت عدة وطء لأشيهة مع للتزويج )0 
أولا معه . وعدة للطلاق أو للوفاة أو نحوها فهل تتداخل 
للعدتان » أو يجب التعدد ؟ قولان . المشهور على للثاني (؟). 
وهو الأحوط . وإن كان الأول لا مخلو عن قوة () » حملا 
للاخبار للدالة على للتعدد «4) على لاتقية . بشهادة خير زرارة » 
الفراش يناه منه على ترجيح تطبيقها على الثاني على تطبيقها على الأول » 
لآن الثايت أولى من الزائل . وفيه : أن المراد بالفراش : الفراش حال 
الانعقاد » ونسيته اليها متساوية » والاحمال بالنسبة الى كل منها على 
السواء . لكن مرسل حمل بن صالح رواه الصدوق في الفقيه . عن حميل 
بن دراج )٠١(‏ . وظاهره أنه بلا إرسال . على أن الظاهر بناء الأصحاب 
على عدم الفصل بين الموارد . 

() يعني : التزويج الباطل » ولذا كان الوطء شبهة . 

(0) وفي الجواهر : و بمكن دعوى الاجماع عليه » بل عن الشيخ 
قُ الخللاف الاجماع عليه ) . 

©) ما عن الصدوق . وان الجنيد , ونسب في الجواهر الميل إليه 
الى ماعة من متأخري المتأخر ن 

(4) بريد بها صحيح د بن مسلم عن أني جعفر (ع) :5 والرأة 
الحبلى يتوى عنها زوجها. فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً : 
فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينها » ولم نحل له أبداً » 
واعتدت با بقي عليها من عدة الأول , واستقبلت عدة أخرى هن الآخر 

١١7 : من لا يحضره الفقيه الجزء : “ صفحة 701 طبعة اانجف الحديئة » الوسائل باب‎ )١6( 


من أبواب احكام الاولاد ملحق حديث : ١‏ » باب : ١7‏ من ابواب مايحرم بالمصاهرة ملحق 
حديث : ١484‏ .. 


0 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


وخخير يوس )١(‏ . 





ثلاثة قروء . وإن لم يكن دخل بها فرق بينها » وأنمت ما بتي من عدتها 0 
وهو 5 من الطاب : )١0(‏ . ونحوه مصحئح الحابى عن أي عبد الله 
عايه السلام. وخير علي بن جعفر عن أخره ) (»,) وقليا واردة في 
الحامل وقد مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر 
وعشرة أيام ؛ وموثق مد بن مسلم عن أني جعفر رع ) في الرجل يتزوج 
المرأة في عدتهأ (8) . وغوه صحيح علي ن رئاب عن علي بن بشير النيال 
عن أي عبد الله (ع) (*5) . ودلااتها على وجوب الاعتداد للثاني بعد 
إتمام الاعتداد للأو ل ظاهرة . 

)0)غ0 أما الأول : فرواه الشيخ ياسناده عن علي نْ الحكم 
عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : و شألته 
عن امرأة نعي البها زوجها فاعتدت وتزوجت » فجاء زوجها الأول 
ففارقها الآخر م تعتد للثاني ؟ قال (ع ) : ثلاثة قروء » وإنما يستبرىء 
رحمها بثلائة قروء » وتحل للناس كلهم . قال ؤرارة : وذلك 
أن أناسآ قالوا : تعتد علددتين من كل واحد عدة , فأنى أرو جعفر 
عليه السلام (ع ) وقال : تعتد ثلاثة قروء » وتحل للرجال » (0ه) . 
وكأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج ا أرضاً بالطلاق . وأما خبر 
يونس : فهو ما رواهفي الكافي عن يونس عن يعض أصحابه : وفي امرأة 





. 5 : من ابواب ما حرم بالمصاهرة حديث‎ ١0 : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 7١ 6 5 : من ادواب ما بحرم بالمصاهرة حديث‎ ١٠ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. من ازواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؛‎ ١7 : الوسائل .باب‎ )”( 
. 18 : من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ (2) 
. من ادواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ل‎ ١١5 : (8ه) الوسائل باب‎ 


بابي سس س2 سسشم ‏ اشم بللنسسيييم ب سس شيشم 


ج ١4‏ ( الكلام في تداخل العدتين ) 5 


قال : فقال إبراهيم النخعي : علها أن تعتد عدتين . فحملها زرارة الى 
أني جعفر (ع) » فقال : عليها عدة واحدة» )١(‏ . والخبران المذكوران 
واردان في ذات البعل . وشهادتها حمل نصوص التعدد الواردة في المعتدة 
على التقية » والأخذ بنصوص التداخل ‏ يما استظهره فى الحدائق ‏ مينية 
على كون المسألتين من باب واحد . والمراد. بنصوص التداخل صحيح زرارة 
عن أني جعفر ١ع(‏ : «في امرأة تزوجت. قبل أن تنقضي عدتها قال (ع) : 
يفرق بينها وتعتد عدة واحدة منها| جميعا» () . ووه موثق أي العياس 
عن أني عبد الله (ع) (م) » ومرسل حمل عن بعض أصحابه عن 
أحدهما (ع ) (4) . ونحوها موثق زرارة عن أني جعفر (ع ) المتقدم في 
ذات البعل (ه) . هذه نصوص التداخل » مضافا الى الخبرين المذكورين 
في المتن . 
وعن الشيخ :حمل نصوص التداخل على عدم دخدول الثاني » لعدم صراحتها 

في الدخول » وصراحة نصوص التعدد فيه . وضعفه ظاهر » مآ ذكر جماعة» 
إذ لآ معنى للاعتداد من الثاني إذا لم يكن دخول منه . وحملها جماعة آخحرون 
على التقية . وهو غير ظاهر , لما عرفت » ولما حكى من أن طايحة كانت 
نحت ر شيد الثقغي » فطلقها ألبتة » فنكحت في آغدر عدتها » ففرق عمر 
بينها » وضربها بالمحقفة وزوجها ضربات »2 9 قال : وأعا رجل تزوج 
امرأة في عدتها . فان لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينها 

. 7 الوسائل باب : 8” من ابواب .العدد حديث:‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : ١٠‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١١‏ . 

(6*) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١7‏ . 

(4) الوسائل باب :17 من أبواب مايحرم بالمصاهرة حديث : ١4‏ . 

(08) راجع اول المسألة : 4 من هذا الفصل . 


ا ( مستمسسك العروة الوثقى ) اج ١4‏ 
وتأني ببقية عدة الأول » فان شاء تزوجها . وإن كان دخل 5 فرق 8 
وتأني ببقية عدة الاول , ثم تستأنف عدة الثاني » ثم لا تحل له أبداً » () 

وقد ترجح نصوص التعدد وافقتها لأصالة عدم التداخل . وفيه : 
أن الغرض من الاعة-داد استيراء الرحم من الولد » وهذا المعنى لا محتاج 
الى التعدد . مع أن ظاهر الآدلة اعتدادها متصلا بالسبب الموجب لهء 
وهذا المعنى لا يقبل التعدد . فمقتضى ظاهر الأدلة الاولية هو التداخل : 
فتكون نصوص التعدد معارضة ذا معارضتها لنصوص التداخل . 

فالعمدة <رنئذ هو ثروت صلاحية نصوص التداخل للمعارضة وعدمه . 
فعلى الثاني : تسقط عن الحجية ؛» ولا حاجة الى توجيهها بالحمل على التقية ؛ 
أو عدم دخول الثاني » أو و ذلك . وعلى الأول : يمكن الجمع العرفي 
بينها وبين نصوص التعدد » محمل الثانية على الاستحياب ) لأنه أبر ل للرحم 
وأحفظ للحقّوق . والانصاف يقتضي البناء على ذلك » لآن إعراض اأشهور 
عنها لم يعلم أزه كان لاطلاعهم على خلل في الدلالة » أو الصدور » أو 
لبنائهم على ترجيح نصوص التعدد بعوافقتها لأصالة عدم التداخل عندهم » 
أو للاحئياط , أو لأنه.ا أشهر الروايتين ٠‏ ما في الشرئع . فلم يثبت ما 
يوجب سقوطها عن الحجية » ولا سما علاحظة أنهم اعتنوا بها فوجهوها 
ما عرفت الذي قد عرفت إشكاله » ولم يطعنوا بها مما يوجب خروجها 
عن الحجية . 

ومن الغريب أن الصدوق الذي نسب اليه القول بالتداخل في كتاب 
المقئع حيث قال في آخر كتاب الايلاء منه : وفان نعي الى المرأة .زوجها 
فاعتدت وتزوجت , ثم قدم زوجها فطلقها » وطاقها الأخير » فانها تعتد 
)١6( 0‏ كنز المال الجزه :لم حديث : 4444 » سن البرهقي الجزء : 7 باه اجماع العدتين 


جَ 6 (مايتقدم من العدتين على القول يعدم التداخل ) 2 ١8١‏ - 
وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببسه (١)ء‏ إلا إذا كان إحدى 
العدتين بوضع الحمل فتقدم وان كان سببها متأخراً (؟) . 
لعدم إمكان للتأخير حينئذ . واو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة 


عدة واحدة ثلاثة قروء 6 وهو مضمون موثق ؤرارةالأوارد ي ذات اليعل ‏ 
قال في كتاب النكاح منه : وواذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعم , 
وكانت هي قد علمت أنه قد بي من عدتها » ّم قذفها بعد علمه بذلك ع 
فان كانت علمت أن الذي عملت محرم عليها » فندمت على ذلك » فان 
عليها الحد حد الزاني » ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً . ذفان فعات 
مجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحدء وفرق بينها , وتعتد عدتها الأولى ‏ 
وتعدد بعك ذلك عدذة 6أماة ٠»‏ . وهو مضمون روادة على نْ دشيور المشار اليها 
في أخبار التعدد . فنسبة القول بالتداخل اليه غير ظاهرة . ولو أمكن 
التفكيك بين امسا ليحن » كان اللازم نسبة التداخل اليه في تزويج ذات 
البعل » والتعدد ايه قي زويج ذات العدنٌ , لكن عرفت التسالم على عدم 
الفرق . فالكلامان متنافيان مع قرب مابينها . 

)00( بلا خللاف ف.ه قِ الحملة » ولا إشكال . للأصل ؛ والختصوص . 
نعم إذا وانت معتدة للشبهة فهات زوجها » فقّد احتمل في المسالك تقديم 
عدة الوفاة » لكو نها للزوج » وهي مستندة الى العقد اللازم . وكذا 
لو كانت معتدة لاشبهة فطلقها زوجها . فمّد احتمل تقديم عدة الطلاق ء 
لكونها أقوي سبباً . ولكنه ‏ كا ترى _ خلاف الاصل . هذا وإذا اقترن 
السببان فبناء على التعدد يكون لها الخيار في التقديم والتأخير » لعدم المرجح . 

2١‏ م صرح بذلك يي الشرائع 6 والقواعد 6 وغير هما 5 وي غير 
موضع من الجواهر نني الخلاف والاشكال فيه » لما ذكر في المتن . 


١ مستمسك العروة الوثقى ) ج‎ ( - ١413 
؟ وهل ترث للروج إذا مات قبله بي زمان‎ )١( زمان عدته‎ 
لا تنافي الاعتداد من الغير . وتبعه عايه في ال+واهر . والأصل فى ذلك‎ 
. » مافي الميسوط , قال : و إن مذهبنا أن له اارجعة في زمان الحمل‎ 
قال : م لأن الرجعة تثبت بالطلاق فلم تنقطع حتى تنقضي العدة » وهذه‎ 
مالم تضع الحمل وتكمل العدة الأولى » فعدتها لم تنقض » فتثبت الرجعة‎ 
عليها » وله الرجعة ما دامت حاملا » وبعد أن تضع مدة التنفاس والى‎ 
أن تنقضي عدتها بالاقراء » . قال : و وإذا قلنا لا رجعة له عليه!' في‎ 
حال الحمل مادامت حاملا . فاذا وضعت ثبت له عليها الرجعة » وإن‎ 
» كانت في عدة النفاس لم تشرع في عدتها منه , لأن عدة الأول قد انقضت‎ 
فثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الخال » كحال الحيض‎ 
. في العدة » . وفي القواعد : م إن له الرجعة في الاكمال دون زمان الحمل و‎ 
وفي المسالك : و له الرجعة في زمان [كألًا بعدالحمل » لازمان الحمل ؛‎ 
. ) لأنها ح.نئذ ليست في عله رجعية‎ 
أقول : العمدة في الوجهين ثبوت إطلاق يقتضي صحة الرجوع‎ 
مادامت 1 نرج من العدة وعدمه . والظاهر الأول في صحييح مد بن‎ 
مسح عن أخدهها (ع ) . قال : وسألته عن رجل طلق امرأته واحدة»‎ 
وبي صحيحه‎ )١*( » قال (ع) . هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة‎ 
الآخغر عن أبي جعفر (ع) : و وإذا أراد أن براجعها أشهد على رجعتها‎ 
قبل أن تنقضي أقراؤها » (*؟) »وق نخبره عن أبي جعفر (ع) :دهي‎ 
. 7: من ابواب اقسام الطلاق حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟١٠(‎ 


ج ١5‏ ( بعض أحكام اجتماع العدتين ) 14# 


عذة وطء اأشهة )١(‏ وحهان 3 بل قولان 4 لا محلو الأول 
منها من قوة . ولو كانت المتأخرة عدة الظلاق لابائن فهل 
بجوز تزويج المطلق لما في زمان عدة لاوطء قبسل مجيء زمان 

امر أنه مالم تنمض العدة ؛ )٠80(‏ »2 وفي موثق ابن بكير وغيره عن أي 
جعفر (ع) «١‏ وهو أحق رجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء ؛ (8؟) ©» وفي 
موثق عبد الله بن سنان عن عبد الله (ع ) : وفان طاتّها الثانية أيضاً فشاء 
أن مخطبها مع الخطاب. إن كان تركها حبى مخلو أجلها , فان شاء راجعها 
قبل أن ينقضي أجلها »؛ فان فعل فهي عنده على تطليقتين ) (ه") . 

الى غير ذلك من النصوص ابي. لا نخصى لكير تها . وإطلاقها يقتضي جواز 
الرجوع له في المدة الي تكون بين الطلاق وعدته . ولم أقف عاجلا على 
مايدل على اعتبار كون الرجوع في العدة » ولو فرض أمكن حمله على 
إرادة نفي الرجوع بعد العدة جمعاً ؛ ويقتضيه مافي صحيح علي بن رئاب 
عن يزيد الكنامي عن أبي جعفر (ع) : وقال (ع) : : لاترث اللدتلعة 
والخيرة » والمياراة » والمستأمرة في طلاقها » هؤلاء لايرئن من أزواجهن 
شيئاً في عدتهن , لأن العصمة قد انقطعت فما بينهن وبين أزواجهن من 
ساعتهن » فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم » (م4) . 

() هذه المسألة نظير المسألة السايقة دليلا » فقد ورد في كثير من 

النصوص أن المطلقة ترث زوجها إذا مات قبل انقضاء العدة » ففي:صحيح 
زرارة عن أحدهها : والمطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث , 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : م١‏ منابواب اقسام الطلاق حديث : 5 . 
(؟) الوسائل داب : ١‏ من ابواب أقسام الطلاق حديث : ه 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب اقسام الطلاق خديث : 7 . 
)2( الوسائل باب : ١5‏ من ابواب ميراث الازواج حديث : 5. 


و 44 2 مستمسك ااعر وة الوئقى ( ج4١‏ 
عدة الطلاق ؟ وجهان لا يبعد الجواز بناء )١(‏ على أن الممنوع 


ناراك لاسن ١‏ رار و ات ار 
عن الرجل يطاق المرأة » فقال ر(ع) : يرثها وترئه مادام له عليهسا 
رجعة » (.؟) , وفي رواية محمد بن مسلم عن أني جعفر (ع) : « وإن 
مانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته ») (»*) »2 وفي موثق محمد ن 
قيس عن أي جعفر (ع) : « أعا امرأة طاقّقت فمات عنها زوجها قبل 
أن تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عددة المتوفى عنها زوجها » وإنت 
توفيت في عدتها ورثها » (.4) . نعم ظاهز ذيله اعتبار لوفاة في العدة . 
وو غيره 2. فنمي صحيح زرارة عن أبي جءعفر (ع) : « إذا طلق الرجل 
امرأته توارثا ما كانت في العدة » فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها 
رجعة ولا ميراث بينهها » (ءه) . ووه غيره . ولا يبعد أن يكون الجمع 
بينها بحمل الثانية على كونه في مقابل الموت بعد العدة » فانه مقتضى 
مناسبة الحكم , كا فما سبق . 

)١(‏ قد تقدم من المصنف (ره) : أنه لا يجوز التزويج بذات العدة 
وإن نت عدة ولء 0 5 وحكىي ف كشف اللثام : الاتفاق على أنه 
ليس لأجني يي أن بينكح ام وأة فق عدة شبهة . ولذا فرض ي القواعد وغيرها 
المسألة ذما لو كانت عدة الطلاق البائن مقدمة » واختار عدم جواز الرجوع 
اليها في عدة الطلاق بعقد جديد » لأنه اذا لم بجر نجديد العقد في 





)1 الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ميراث الازواج حديث : ” . 
(١؟)‏ الوسائل باب : م١‏ من ابواب ميراث الازواج حديث . 4 . 
(ه") الوسائل ياب : ١5‏ من ابواب ميراث الازواج حديث : ه 
(4) الوسائل باب : ١.‏ من ابواب ميراث الازواج حديث : ١‏ . 
(هه) الوسائل باب : ١7‏ من ابراب ميراث الازواج حديث : ٠١‏ . 


ج4١‏ (جواز استمتاع الزوج بالمعتدة بوطء الشبهة بغير الوطء) ‏ .ه4١‏ - 

1 في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لاسائر الاستمتاعات بها 
كما هو الاظهر )١(‏ . واو قلنا 2 جواز التزوييج حيئئذ للمظطاق 
فيحتمل كونه موججبآً للدرمة الأبدية أيضاً » لصدق الازويسج _ 


لاسلس سم خسسم 


عدة الوطء اللاحقة فعدم الحخواز قيلها أولى 2 ولأن ديك العوّد ,وجب انتهاء . 








عدة الطلاق ودغءول عدة الوطء ؛ فيمتنع عليه الاسرمة متاع فلا يكون للعققد 
آم » فيبطل . والمصنف فرض المسألة فما لو تقدم الوطء على الطلاق , ” 
وجواز نجديد العمّد. بعد الطلاق البائن في تتمة عدة الوطء » لأنه لا مانع 
من العقّد إلا دعوى أنه لا أثر للعقد » لخرمة الاستمتاع بالمءتدة مطلقاً وطأ 
كان أو غيره. وقد قال في القواعد : « وكل. نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع 
كان باطلا” ٠‏ » فاذا بنينا على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطء لح يكن 
مانع من ١ (١‏ 

)١١‏ واستوجهه في الواهر : لعدم الدليل عليه يصلح لمعارضة مادل 
ع] لى الاستمتاع بالزوجة . وفيه : أن الظاهر من الاعتداد الامتناع عن ذلك » 
وبذلك افترقت العدة عن مدة الاستعراء . ولأجل ذلك لايصح العقد عليهاء 
فانه أنض] مفهوم من الأمر بالاءتداد » واولا ذلك لم يكن حرمة الوطء 
وسائر الاستمتاعات مازعآ من صحة العقّد . ودعوى : أنه لا أو أه غير 
ظاهرة » فان اعتبار اأزوجية يكني فيه الآثار الأخرى ؛ مثل وجوب النفقة 
والتوا رث » وحرهة الزوجة على أ الزوج ووللة ؛) وخر مة أمها على 
الزوج. » وغمر ذلك من الاثار . ولذا لو فرض عدم التمكن من الاستمتاع 
بالزوجة لم تبطل زوجيتها . ولم بتنع تزويجها . وكذا لو فرضص حرمة 
الاستمتاع بها بنذر ونحوه » فان ذلك لاا بمنع من ضحة التزويج بها » 
ولا ببطل زوجيتها . 

فاذاً الاقورى حرمة حميم الاستمتاعات بالموطوءة شبهة » وعذم جواز 


ل د ) لد شلك اأعروة الوثقى ) ج ١5‏ 





في عدة للغير . لكنه بعيد . لانصراف أخبار التحريم المؤبد 
عن هذه للصورة )١(‏ . 

هذا ولو كانت للعدتان لشخص واحد . كم إذا طلق 
زوجته بائناً نم وطأها شبهة في دغ للعءة » فلا ينيغىا لاشكال 
في التداخل (؟) » وإن كان مقتضى إطلإق بعض العلياء (م) 
للتعدد قُ هزه الصورة أنضا . 

( مسألة ١‏ ) : لا إشكال في ثبوت مهر المال (4) في 
المزويج بها ء لأنه الظاهر من الأمر بالاعتداد ذلك ان الاعتداد 0 
المفاهم امملة التي أو كل الشارع معرفتها الى بيانه في عدة الطلاق . 
فى) أن المعتدة عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدة العمّد عليها » ولا 
ْ الاستمتاع بها » كذلك المعتدة للوطء لا يجوز لغير الواطىء العقّد عليها , 
ولا الاستمتاع بها . ونظيره كثير من المفاهم الشرعية التي أوكل ببانها الى 
البيان الصادر في بعض الموارد » كما أشرنا الى ذلك في حملة من المباحث 
من هذا الشرح . 

)١(‏ يعني : الانصراف الى صورة سبق العدة بزوجية العاقد . لكن 
دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة » وإن وافقه عليها شيخنا الأعظم (ره) 
في رسالة التكاح . وإطلاق الفتوى بمنءه جداً ٠‏ بل إنهم تعرضوا لمدة 
الاستيراء » وجعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكال » وبعضهم لم ياحقها 
بها» ولم يتعرضوا لعدة وطء الشبهة فليس ذلك إلا لبنائهم على العموم ا . 

(م) كا استوجهه في الجواهر وفاقا للفاضلين . 

(م) بل الأكير , 6 في الجواهر . 

(؛) لأنه عوض الانتفاع بالبضع . وقد تضمنت ذلك النصوص . 


اج 14 (مبدأ عدة وطء الشبهة ) ١497‏ - 
للوطء بالشبهة المجردةعن للتزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة )١(‏ 
وإن كان للواطىء عالماً . وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت 
المسمى أو مهر المفل قولان (؟) » أقواها الثاني . وإذا كان 
التزويج مجرداً عن الوطء فلا مهر أصلا (©) . 

( مسألة ١4‏ ) : مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن 
التزويج حين للفراغ من للوطء (4) . وأما إذا كان مع التزويج 





0 إذ لو كانت عالة مانت بغياً » م ولا مهر لبغغي 6“ . 

(م) حكى أولىا عن الشبخ في المبسوط , لأن العقد هو السبب في 
ثبوت المهر 2 لأنه الوجه في الشبهة » فكان كالصحيح المقتضي ضمان 
ما وقع عليه التراضي . وفيه : أن استحقاق المسمى إنما يكون بالعقدء 
فاذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحمّاقه . وكونه سيب الشبهة لايقتضي 
سببية ضهان المسمى . والرضايه نما كان مينيا على العقد » فاذا بطل يطل + 
فيتعين الفمان بمهر المثل . نظير ضمان المقبوض بالعمّد الفاسد » فائه يكون 
بالمثل » لابالمسمى . نعم في موثق أبي يصير عن أني عبد الله (ع ) : « فان 
كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » )١0(‏ . ونحوه ماني موثق 
سامان بن خالد (+؟) . ولا بعد أن يكون المراد منه جنس المهر » كما 
يشير اليه التعليل , لا المسمى » فان التعليل لا يقتضيه . 

(م) للأصل مع عدم الأقتضي لهء إذ هو إما العقد » وإما الوطءء 
وكلاهها منتف . 

(؛) كما في الجواهر . لأنه السبب في العدة » وظاهر الأدلة كونها 
متصلة بالسبب ع فني صحيح الحابي عن أني عبى الله (ع) قال : و سألته 

. 2 : الوسائل باب : 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١9( 
. 7 : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ (2) 


١ اوثقى ( جَ‎ ١ ان العروة‎ 250“ ) - ١5/ 





فهل هو كذلك 3 أو من حين بين لهال ةوجهان .)١(‏ 
والأحوط [اثاني 6 بل عله للظاهر من الاخمار 5 

ر مسألة ١٠6‏ ) : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة ‏ بأن 
كان الاشتياه من طرف اأواطىء فقط فؤله دهر لم إذا كانت 
حرة » إذ لا'مهر أبغي . وأو كانت أمة فمي كون الك كذلك 
عن رجلين نكحا امرأتين . فأني هذا بامرأة ذا وهذا بامرأة ذاء قال (خ ): 
عد هذه من هذا » وهذهة دن هذا 2 ترجع كل واحددة الى زوجها» .)١9(‏ 
ووه غمره 7 
بالاعتداد بعد التفريق » ما أشار الى ذلك في المئن . فنىي مصحح ابراهم 
ان عبد الحميد المروي في الفقيه : أن أبا عبد الله (ع ) قال في شاهدين 
شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها , فتزوجت » ثم جاء زوجها » قال ( ع): 
و يضرران الول. ودضمنان الصداق للزروج ّم رودل روجع الى زوحها 
الأول (*؟) . وقربب مله غيره . والجميع نتضيق. الى. الذدهن منه أن 
الاعتداد بعد التفريق » رهو وقت تربين الخال . واذلاك مال في الجواهر الى 
ذلك . وعلاه بعض : بأن الشبهة بمتزلة النكاسم الصحيح » فزوال الشبهة 
منزلة الطلاق » فيككون الاعتداد منه. وهو _ كا ترى ‏ أشبه بالاستحسان . 
اكن لا يبعد أن يستفاد من النصوص المذكورة لزوم الاعتداد عند ارتفاع 
الشبهة » سواء كان هناك عقد فاسد اشتباهاً » أم لم يكن عقد وكان الاشتباه 
في وقوعه لاءعثقاد وقوعه » أو للاشتياه في المعو د له أو عليه ) وأن المدة 

. الوسائل باب : 4 من ابواب الميوب حديث : ؟‎ )١١( 
١١ : (؟) مزلا بحضره الفقيه الجزه : «صفحة : هه" طبعة النجفالحديثة » الوسائل باب‎ 
من اهواب ما بحرم بالمصاهرة حديث :مه‎ 





ج ١4‏ (ثبوت المهر إذا كانت الموطوءة بالشبهة أمة وعاللة)  ١464‏ 








أو يثبت المهر لأنه حق للسيد » وجهان » لا مخلو الأول منها 
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التي تكون فيها الموطوءة نحت سلطان الواطىء وفي حباله يستمتع بها 
ويضاجعها ليست جزءاً من العدة » فيكون مبدأ العدة في جميع الصور 
ارتفاع الاشتباه » لاحين الوطء . 

() كما اختاره في الشرائع في مباحث نكاح الاماء » قال ( ره ): 
وإذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك » ثم وطأها قبل الر ضا عالا بالتحريم 
كان زانيا » وعليه الحد , ولا مهر لها إذا كانت عالمة مطاوعة» . وفي 
كتاب الرهن قال : و ولو وطأ المرتهن الأمة مكرها ها كان عليه عشر 
قيمتها أو نصف م . وقيل : عليه مهر أمثالها . واو طاوعته لم يكن 
عليه شيء » » وني باب بيع الحووان قال : ومن أولد جارية ثم ظهر أنها 
مستحقة انتزعها المالك » ونجب على الواطى* عشر قدمتها إن كانت بكرا 
ونصف العشر إن كانت ثيباً . وقيل : بجحب مهر أمثالها . والأول مروي » . 
وكلامه الثاني يدل على نفي المهر والارش للمطاوعة » فيحمل عليه كلامه 
الأخير , فيحمل على غير المطاوعة , بناء على اتحاد المسألتين حكا . وأما 
كلامه الاول فلا تعرض فيه للارش وإنا يتعرض لنفي المهر . 

وقد بظهر من ذلك أن الكلام في مقامين . الأول : لزوم المهر للسيد 
في وط؛ الامة مع علمها بعدم حليم, الوط* وعدم لزومه » الثاني : أنه على 
تقدير عدم لزوم المهر يازم الارش للسيد أو لا يلزم . 

أما الكلام في الأول : فهو أنك عرفت ما ذكره المحقق . وتبعه 
عليه جماءة من نفي المهر . ووجهه : إما النبوي المشهور : ولا مهر أبغي » . 
وإما لأن الانتفاع بالبضع مما لا يضمن كسائر الاستمتاعات » فكى) لا يضمن 
الاستمتاع بالتقبييى ووه لا يضمن الاستمتاع بالوطء لكن ناقش. في 


.16 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج 1 

المسالك في شمول الخبر للاماء » بقريئ.ة ذكر المهر الذي يكون للحرائر 
المتعارف إطلاقه على الصداق » مخلاف عوض يضع الامة فانه يسمى بالعقر , 
ولأجل ذلك ميت الخرة مهيرة » دون الأمة . وبقرينة اللام أيضا » فانها 
ظاهرة في الملك » وهو لا يكون إلا في الحرة » فان الأمة مهرها اسيدها . 
وحمل اللام على الاختصاص خلاف الظاهر . وناقش أيضا فما بعده ‏ وكذا 
في الجواهر ‏ أنه لا وجه لقياس الوطء على غيره من الاستمتاع , لو سل 
الحم في المقيس عليه » باعتبار عدم عده مالا فى الشرع والعرف » بحلاف 
الوط* المقابل به عرفاً وشرعاً . ويشكل : بأن عد الانتفاع بالبضع مالا شرعاً 
مصادرة » ومالا عرفا غير ظاهر . إذ لا مجال اقايسة ذلك باستخدام الرجل 
والمرأة » فانه مضمون إذا كانت له قيمة عندهم , لكونه مالا ويعاوض 
عليه عند العرف » يلاف الاستمتاعات الواقعة بين الرجل والمرأة » فان 
استمتاع كل منهه| بالآخر لا يعد مالا ولا يقابل بالمال » وليس يضع المرأة 
أولى من بضع الرجل فى انتفاع االطرف الآخر , فكنا لا يصح لارجل مطالبة 
المرأة بقيمة انتفاغها ببضعه , لا يصح للمرأة مطالبة الرجل » فان الاستفادة 
من الطر فين على و واحد ء وفى الطرفين لا يعد عرفاً من المنافع المقصودة 
المعاوض عنها . ولعله يظهر ذلك بأقل تأمل . فالةواعد العامة لا تقتضي 
ضهان المير . وما دل على ضمان المهر باستحلال الفرج مختص بالحرائر ؛ 
كا سبق . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ فى المبسوط وابن إدريس 
من لزوم المهر للسيد . 

وأما الكلام فى المقام الثانى : فهو أن الذي يظهر من كلام الشرائع 

فى كتاب الرهن المتقدم عدم استحقاق الأرش على الواطى*. وعن جماعة 
استحقاقه . واختاره فى الرياض حاكيا له عن المقنم والنهابة والقاضي 
وابن حمرة . واختاره فى الجواهر » وحكاه عن السيد فى المدارك » يل 


ج5١‏ ( ثبوت امهر اذا كانت الموطوءة بالشبهة أمة وعالة ) ب 6١‏ ء 


انسبه الى فتوى المشهور فيمن اشترى أمة ووطأها ثم ظهر أنها مستحقة لغير 
البائع , لصحيح الوليد بن صبيح عن أي عبسد الله (ع ) : وفى رجل 
تزوج امرأة حرة فوجدها قد داست نفسها له » قال : إن كان الذي زوجها 
إياه من غير مو اليها فالتكاح فاسد. . . (الى أن قال) : وإن كان زوجها 
إياه ولي ها ارنجع على وليها ما أخذت منه , ولمواليها عليه عشر ثمنها 
إن كانت يكراً» وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها نما استحل من 
فرجها » »)١.(‏ وصحيح الفضيل بن يسار عن أني عبد الله (ع) : «وفيمن 
أحل جاريته لأخيه » قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته 
الشهوة فافتضهاء قال (ع) : لا ينبغي له ذلك . قلت : فان فعل أيكون 
زائيا ؟ قال (ع) : لاء ولكن يكون خائنا » ويغرم لصاحبها عشر قيمتها 
إن كانت بكرا ٠‏ وإن لم تكن فنصض عشر قيمتها » (.؟) . وإطلاقه) 
يقتضي عدم الفرق بين العالمة والجاهلة . بل نسب الى ظادر الأصحاب 
الاتفاق على عدم الفرق بينها فها لو تزوجها لدعواها الهرية فتبين أنها 
أمة . بل في المسالك عن يعضهم : دعوى إحماع المسلمين عليه . فاذاً لا 
مال للتوقف فيه بعذ ورود الصحيحين المذكورين به . 

م إنه قد ادعي اختصاص الصحيح الأو ل بصورة عل الامة . لكنه 
ضعيف »ء لأن تدليسها كونها أمة لا يستازم العلم بحرمة الوطء . وكذلك 
الصحح الثاني , لامكان عدم اطلاع المحللة على ما وقع بين مالكها وامخلل 
لهء فاطلاقهها بالنسبة الى حالتي علم الأمة وجهلها محكم ؛ نعم مختص الأول 
بصورة الشبهة في الواطى' , والثاني بصورة علمه » فتعميم الحكم لما في 
محله . ما أنه مختصان عوردهها . فالتعدي الى غيرهها غير ظاهر » إلا من 





)6( الوسائل باب : 507 من ابواب نكاح العبيد والاماء صديرث : ١‏ . 


- 8ه - . ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
استمرار: الأشياه : نعم 28 مع تعدد الاشتباه تعدد . 
( مسألة ١١‏ ) : لابأس بتزويج المرأة للزانية غير ذات 
جهة التعليل بالاستحلال . ولا مخلو من تأمل , وإن كان هو الاظهر . 
)010( 1 استظهره قي الجواهر قي مبحثث جع الميوان 4 لأنه ظاهر 
الصحيسهع الاول 1 
(«) كنا هو المشهور ..وعن الخلاف : الاماع عليه . لعمومات الحل , 
ولعموم : والخرام لا رم الحلال , )١١٠(‏ © وخصوص صحيح عييل الله 
اين علي حابي عن أبي عزى الله (ع) : وأعا رجل فجر بامرأة 6 بداله 
أن بز وجها <لالا » قال (ع2 أوله سقاح وآخره نكاح 6 ومثله مثل :التخلة 
أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا» (.,), 
وصحيم أي ضير عن أي عيك .الله رع وال 5 وسأائه عن رجل جر 
يأمر أةَ ّم بداله أن يتزوجها 2 فال رع( : حلال » أوله سفاح والدرة نكاح : 
أوله حرام وأخخره لال ٠:‏ (6) . وتموهما غيرهما 5 
وعن الشيخين و جماعة 5 المنع إلا مع التوية . وشهدل هم حماة من 
النصوص»ء ؟َوبُْق جمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال : وسألته عن 
الرجل نحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال (ع) : إن أنس منها 
رشداً فنعم » وإلا فليراودها على الحرام , فان تابعته فهي عليه حرام » 
ظ )00( الوسائل باب : 4 من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : # 6© وداب : ؟ حديث 0 
5) 6 6 ١6©5"؟ ١‏ . 
)0( الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ”... 
)هم الوسائل باب : ١١‏ من ايواب ما يحرم بالمظاهرة حديث .: ١‏ , 


( نكاح الزانية ) -- اه( 


ج ١5‏ 
وإن أبت فليتزوجها» .)٠١(‏ وتحوه غيره . وفيه ‏ يما في الجواهر ب : 
أنها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها . وعوافقتها لابن حنبل » وقتادة . 
ويشكل : بأن مخالفتها المشهور في المقام لا يسقطها عن الحجية . وكذلك 
موافقتها لابن حنبل , مع أنها مروية عن أني جعفر و أبي عبد الله (ع)» 
وزمانه| متقدم على زمان ابن حنبل » فلا مجال للاتقاء منه . فالجمع بين 
هذه النصوص وما قبلها بالتقييد متعين ٠»‏ لو لا ما تقتضيه مناسية الحم 
والموضوع » وما في صحيح الحابي المتقدم من التمثيل , وما ورد من جواز 
تزويج الزانية _ كما سيأني ‏ من الحمل على التنزيه مخافة اختلاط: المياه 

واشتباه الانساب . 
)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة » للنصوص الكثير نه » منها صحيح 
علي بن رئاب المروي في قرب الاسناد » قال : وسألت أيا عبد الله (ع) 
عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال (ع) : نعم . وما عمنعه ؟! 
ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» رهم) ٠‏ وخير زرارة عن ألي 
جعفر (ع) قال : وسثل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء 
عليها في شيء من الفجور » فقال (ع) : لا بأس بأن يتزوجها ونحصنها » (-م) : 
ونحوهها غيرهها . 
وعن اللي . وظاهر المقنئعم : الخرمة . للاية الشريفة : (الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين ) (.؛) » يدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزائية لغير 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ؟ . 
)هي الوسائل باب ؟١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث :5 . 


() الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؟ . 
(©4) النور : ؟ , 


١٠4 -‏ - ( مستمسك العروةالوثقى ) ج ١4‏ 


حيضة من مائه أو ماء غيره )١(‏ إن لم تكن حاملا . وأما 
الزاني والمشرك » وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة . وفيه : 
عدم ظهور كون الآية الشريفة في مقام تشريع التحليل والتحريم » بل من 
الجائز كونها في مقام الاخبار » ويكون المراد من النكاح الوطء إذ لو 
حمل على تشريع التخليل والتحرمم كان مقتضاه جواز تزويج المسلم الزاني 
المشركة ؛ وجواز تزويج المشرك الزانية المسلمة » ولم يقل به أحد » فلا 
بد من تنزيلها على غير هذا المعنى , ولا مجال <ينئذ للاستدلال بها على 
ما تحن فيه . والنصوص الاآتية ركا تشير الى ذلك . 

: كا في موثق اسحاق بن جرير » عن أبي عبد الله (ع ) » قال‎ )١( 
وقلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل بحل له ذلك ؟‎ 
قال (ع) : نعم : إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من‎ 
ماء الفجور فله أن يتزوجها , وإئما يوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على‎ 
وفما رواه الحسن بن علي بن شعبة في محف العقول عن‎ )١.( » توبتها‎ 
أبي جعفر دا بن علي الخواد (ع) وأنه سئل عن رجل نكح امرأةَ‎ 
على زنا أمحل له أن ينزوجها ؟ فتّال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته‎ 
ونطفة غيره » إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مغ غيره حدثاً م‎ 
أحدثت معه » ثم يتزوج بها إن أراد » فانما مثلها مثل نحخلة أكل منه-ا‎ 
. رجل حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالا » (0؟)‎ 
وي المسالك عن التحرير : لزوم العدة على الزانية مع عدم الجمل,‎ 

ثم قال : و ولا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الانساب ٠‏ » واختاره 

)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . لكنه راوه من اماق 
ابن حريز . 


)هي الوسائل باب : #8 من ابرواب اأمدد. حدرث : لآاء. 


ج4١‏ ( نكاح المشهورة بالزنا ) 5 

الحامل: فلا حاجة فيها الى الاستيراء »)١(‏ بل مجوز تزويجها 
ووطؤها بلا فصل . نعم الاحدوط ترك تزويج المشهورة بالزنا 0) 

في الوسائل » والحدائق , للروايتين المذ كورتين 5 المعتضدتين يعموم ما دل 
على ازوم العدة بالددول )١١(‏ »وقوهم (ع ) : والعدة 3 الماء» (.؟) . 
وفي الجواهر ى يستبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب . والعمومات 
لا محال للاخذ بها في بعض الموارد إحماعاً . والاشكال عليه ظاهر » إذ 
الأول : لاقرينة عليه والثاني : لا بمنع من الأخذ بالعموم فى غير مورد 
الاحماع . وكان الأولى الاشكال على العمومات بأنها واردة في العدة لغير 
صاحب الماء » وقد تقدم أنه يجوز التزوبج في.عدة نفسه . وأما الخبران : 
فمخالفان للمشهور » فلا مج-ال للعمل بها . على أن الثاني منهها مرسل . 
فتأمل . وأما إطلاق ما دل على جواز تزويج اازانية فلا نظر فيه. الى المقام . 
ولو فرض فهو مقيد بما ذكر . 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر فيه » ولا خلاف » لعدم الدليل على ازوم 

العدة فيها . والنصوص التقدمة لا تشملها , بل ظاهرها عدمها . 





(7) فقد ورد في حملة من النصوص تفسير الابة الشريفة بها » ففي 
صحيح زرارة قال : « سألت أيا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل : 
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزائي.ة لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك ) (») » قال (ع) : هن نساء مشهورات بالزنا » ورجال مشهورون 


)١(‏ الوسائل باب : 44 منابواب العدد حديث : ” . وباي 4ه من إبواب المهور حديث 
: ” »/4ة/م. 

(؟) الوسائل داب : 44 من أبواب المدد حديث : 4 , وباب : ١‏ حديث : ١‏ وباببي : غ#ه 
من أيبواب المهور حديث : ١‏ . 


هي النور: " . 


- 165 - (.,مستمسلك العروة الوثقى:) ج ١4‏ 


إلا بعد ظهور توبتها . يل الاحوط ذلك نالئسبة الى لزاني بها 
وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلا بعد توبتها . 
ويظهر ذلك بدعائها الى الفجور » فان أبت ظهر توبتها (0). 

( مسألة 18 ) : لا رم لازوجة على زوجها بزناها م) 





بالرئا .“- قد شهروا بالزئا وعرفوا به . والناس اليوم بذلك المنزل » فمن ' 
أقم عليه حد الزنا » أو شهر منهم بالزنا , لم ينيغ لأحد أن يناكحه حتى 
يعرف منه تويته ») (»() © ووه خخبر أني الصبام :الكناني عن أي عبد الله 
عليه السلام (مم) وخير بد بن مسلم عن أَبِي جعفر (ع)'(.6) » وخير حكم 
ان حكم عن أبي عبد الله (ع) : وف قول الله عز وجل : (والزانية 
لأينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : إثما ذلك. في الجهر » ثم قال : لو 
أن إنسانا ؤنا ثم تاب زوج حيث شاء ٠:‏ (+؛) 1 وي رسالة احم واللتشابه 
عن تفسير النعاني : و نزلت هذه الابة في نساءكدن بمكة معروفات بالزنا» 
منهن سارة . وخيثمة » ورباب » حرم ابي نكاخهن » فالاية جارية في 
كل من كان من النساء مثلهن » (,ه) : وعن المفيد » وتلميذه سلار : 
الحزمة اعهاداً على ما ذكر . لكن عرفت سابقاً أن الآبة لا يراد منها التشريع . 
والاخبار المذكورة تشير الى ذلك » وأن المقصود مئها التبكيت والذم لنساء 
ورجال مشهورين بالزنا مواظبين علبه . 
)1١(‏ "أ تقدم في الخصوص . 
(0) على المشهور ٠»‏ .للاصل . ولا ورد من أن الخرام ل رم 
)٠6( <<‏ الوسائل باب : ١6‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة خديث : ؟ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ” . 
زه0) الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث :" . 


(»:) الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما ##رم بالمصادورة حديث : 4 . 
)(ءهه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما يرم بالمصاهرة حايث : 9 . 


جَ 4د (ترتب الحرمة الأبدية على اازنا بذات اليعل ) 2 لاه( 

وإن كانت مصرة على ذلك . ولا بحب عليه أن يطلقها (0) . 
( مسألة ١9‏ ) : إذا زنا بذات بعل دواماً أو متعة 

حرمت عليه أبداً (؟)ء»فله جور له نكاحها دعك موت زوجها 





الحلال )١(‏ ؛ وارواية عبادن صهيب عن جعفر بن د ( عليه) السلام ) : 
وقال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني وإن لم يقم عليها 
الحد فليس عليه من [نمها شىء » ر.؟) . وعن المفيد وسلار : الخرمة. 
وكأنه للاية الشريفة » التي قد عرفت الاشكال في دلالتها على التحريم 
ابتداء » فضلا عن الاستدامة . أو لجملة من النصوص الدالة على <رمتها 
إذا زنت قبل الدخول , كخير الفضل بن يونس : وسألت أيا الحسن 
موسى (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت » قال (ع) : 
يفرق بينها » ونحد الحد . ولا صداق لحا (.م) ونحوه غيره (.4) . 
لكنها أخص من المدعى . ولا لم يقل بعضمونها أحد فلا مجال للعمل بها . 
)١(‏ للاصل » بل الظاهر أنه لا خلاف فيه» ولا قائل بوجوب الطلاق . 
0) في كشف الاثام : و قطع به الأصحاب إلا المحقق َ الشرائع » . 

وعن الانتصار . والغنية » والحلي ؛ وفخر المحققين : الاحماع عليه » وفي 
الرياض : حكاية الاجماع عليه عن جماعة » وني الحدائق : حكايته عن 
غير واحد وني الشرائع : نسبته الى قول مشهور . وظاهره التوقف فيه . 
وحكى ذلك عن بعض اللمتأخرين » لعدم ثبوت الاحماع . وفي المسالك : عدم 
بحقق الاأجماع على وجه يكون حجة . 5 استدل له بالاواوية » لأن العقد 

. ١55112965 : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١ : راجع الوسائل داب‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب مايحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الميوب حديث : ؟ . 

(4) واجع الوسائل باب : ١7 6 ١‏ .من ابواب الميوب . 


عد ار ( مستمسك العروة الوثقى) ج ١54‏ 
أو طلاقه لها ء أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة . ولا فرق 
على الظاهر )١(‏ بين كونه حال للزنا عاللماً بأنها ذات بعل أو 
لا. مما لافرق بين كونها حرة أو أمة » وزوجها حراً أو 
عبداً كبيراً أو صغيراً » ولا سين كونها مدخولا بها من 
زوجها أو لاء ولا بين أن يكون ذلك باجراء للعقد عليه ا 
وعدمه بعد فرض العم بعدم صحة للعقد » ولا بين أن تكون 
للزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة . نعم او كانت هي الزانية 
وكان الواطىء مشتبهاً فالأقرى عدم. الحرمة الابدية (*) . ولا 
على ذات البعل مع العلم إذا كان محرماً فالزنا أولى » واذا كان الدخول 

مع العمّد محرماً فالزنا أولى . وتبعه على ذلك غيره . لكن القطع بالأو أوية 
غير حاصل . فالعمدة ظهور الاجماع وتوقف المحقق لا يدل على انتفائه , 
وإتما يدل على عدم ثبوته عنده . 

وقد يستدل با في الرضوي : «ومن زنا بذات بعل محصناً كان 
أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج 
بها لم حل له أبداً» (.) . لكن الرضوي غير حجة . ومجرد الموافقة 
لاشهرة غير جابرة . وتحوه ما عن يعض التأخرين من أنه قال : وروي 
أن من ونا بامرأة 7 بعل . 0 ف عدة رجعية حرمت عليه » ولى نحل 
له أبداً» . 

(5) لاطلاق معقد الاحماع , كا نص على ذلك في الجواهر . 

(م) وفى الجواهر : وفي الخرمة أبدا إشكال » وإن كان ظاهر العبارات 
عدم شموله , لاختصاص كلامهم بالزنا » فلا يشمل الشبهة . لكن يكن 





)0( مستدرك الوسائل داب : ١ا‏ من أبواب م رم بالمصاهرة حديث : م . 


ج ١4‏ (ترتب الخرمة الأبدية على الزنا في العدة الرجعية) - 4ه١‏ 
كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدهالم يبعد الحرمة الأبدية عليهر؟) 
وإن كان لامخاو عن إشكال (”) . ولو كان لأواطىء مكرهاً 
على للزنا فالظاهر لوق الحسم (؛) » وإن كان لا محلو عن 
إشكال أيضا . 

( مسألة ٠١‏ ) :اذا زئا بامرأة في العدة للرجدعية حرمت 
عليه أبداً (ه) ء دون اليائزة »؛ وعدة الوفاة (5) » وعدة المتعة 
والوطء بالشبهة » والفسخ . واو شلكث في. كونها في العدة أولا 








استفادته من جك العقد على ذات البعل » بناء على الاواوية المزيورة '» وأن 
حكمها الحرمة أبداً مع علمها دونه بمجرد العقد» . وفيه : ما عرفت من 
الأشكال في الاولوية بأنها غير قطعية . 
)١(‏ كا نص على ذلك في الجواهر . وغيرها » لخروجها عن معقد 
الماع ٠»‏ بل في الجواهر : لم نيحد فيه خلافا » . 
(0) لأنه زنا بذات بعل » فيدخل في معقد الاجماع على الحرمة : 
6( كأنه من جهة احمال الانصراف . 
(؛) لاطلاق معقّد الاحماع » وإن كان محتمل انصرافه الى الوطء ارم 
بالفعل ؛ الموجب للعمّاب » وهو منتف مع الاكراه . لكن الانصراف ممنوع . 
()لا تقدم في المسألة. السايقة من الاحماع » والمرسل . وتواقف فيه 
في الشرائع . لكن لا مجال للتوقف »2 كا سبق بعينه . 
(5) لخروجها عن معقد الأجماع لحن فق الرياض : « فيه نظر » 
لجريان بعض ما تقدم هناء كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة » 
بناء على م٠‏ يأني من حصول التحرمم بالعقد عليها فيها مع العلم » ومع 


اءذ! - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 

أو في العدة لارجعية أو البائنة فلا حرمة مادام باقياً على 
لأشلك .)١(‏ نعم أو عم كونها 2 عدة رجعية وشك 5 
انقضائها وعدمه فالظاهر الهرمة (؟) » وخصوصا إذا أخيرت 
هي بعدم الانقضاء (*) ولافرق بين أن يكون لزنا في القبل 
أو الدبر (4) . وكذا في المسألة لأسابقة . 

( مسألة »١‏ ) : من لاط بغسلام فأوقب ولو بعض 

الوشمة (0) حرمت علءه 5١‏ أمه أنداً وإن علت » 

الدخول في حال الجهل » . لكن عرفت الاشكال في الأواؤية . 

() للأصل المقتضي للبناء ظاهراً على الحل . 

69 ليهات كوتها في العدة . 

(م) لأن اخبارها حجة » ”)ا سيق . 

(41) للاطلاق . 

(ه) يما نص على ذلك بي القَواعد » والمسالك »؛ وجامع المقتاصد 2 
والروضة وغيرها . وي الرياض : «الاتفاق في الظاهر واقع عليه » . 
'اصدق الايقاب , وتقييده يهام الخشفة في وجوب الغسل لدليله ‏ مثل : 
وإذا التقى الختانان وجب الغسل » )١٠١(‏ - لا يقتضي التقييد بذلك هنا , 
الرّمة لياس . وذعوى الانسئاق الى ه1١‏ محصل به حرمة المصاهرة فق غير 
مام“ ممتوعة' بنحو 'يعتد به . 
» ...() إحماعا » يا هن: الانتصار » والخلاف . وني المسالك : و أنه 
متفق عليه بين الأصحاب , . وني الرياض : حكايته عن الغنية . .والتذكرةء 
وشرزح النافع للسيد وعيِرْم . وني الجواهر : وهو في أعلى درجات الاستفاضة 
:أو التوائن:» . ويشهد. له النصوص ؛ منها صحيح ابن أني عمير عن بعض 


1 ). الوسائل باب : 5 من ايواب الجنابة . 


ج ١‏ اذا لاط بغلام فأوقبه ) > 00 
وبنته وإن نزلت )١(‏ ». وأخته » من غير فرق بين كونهما 
كبيرين أو صغيرين أو مختلفين (؟) . ولا نحرم على الموطوء 

أصحابنا عن أني عبد الله (ع ) : «في رجل يعبث بالغلام » قال (ع) : 

إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته » )١٠(‏ » وموثق ابراهم بن عمر عن 

أني عبد الله (ع) : وفي رجل لعب بغلام هل نحل له أمه ؟ قال (ع) : 

إن كان ثقب فلاء (.؟) . ومحوهها غيرهما . 

() نص على ذلك في القواعد , وحكي عن ابن ادريس . وتنظر 
فيه في كشف اللثام » لعدم وضوح عموم الأم للجدة والبنت لبنت البنت . 
والأصل يقتضي الحل لولا دعوى الاتفاق عليه » المحكية عن جماعة . 

(«) أما اذا كان الواطىء صغيراً : فقد استشكل فيه في الواعد 
وغبرها ء لاختصاص النصوص بالرجل الذي لا يشمل الصغير » ولا 
إجماع على عدم الفصل بينه وبين الكبير » فيتعين الرجوع فيه الى أصالة 
الحل . خلافا للمحقق والشهيد الثانيين وغيرهما » فالأقوى عندهم عدم 
الفرق » لعدم القفرف في حم المصاهرة بين البالغ وغيره » ولصدق عذوان 
الرجل عليه بعد البلوغ ٠‏ فيال : وإنه رجل أوقب » وإن كان إيقابه 
سابقاً . ولأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب . ولكن الجميع غير 
ظاهر . بل الثاني خلاف. الظاهر ». فان الظاهر من قول القائل : ورجل 

أوقب »ء أنه لوقب حال كونه رجلا » وكذا كل عنوان أخذ موضوعاً لحم , 

فان الظاهر منه المقارنة بين الحكم وبين العنوان . مثل قولنا : و مسافر 

صلى قصراً .» وحاضر صلى تماماً » , ونحو ذلك . ومن العجيب ما في 
كشف اللثام فانه استدل على الحكم بالصحيح والموثق المتقدمين. » ثم ذكر 

.1١ : من ابوانب مايحرم بالمصاهرة حديث‎ ٠6: الوسائل باب‎ )٠0( 

(6؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : 7 . 


كن 5 ( مستمسك العروة الوثّى ) ج ١4‏ 
أم لأواطىء وبنته وأخحته على الأقوى )١(‏ . ولو كان الموطوء 
خنثى (0) حرمت أمها وبنتها على للواطىء » لأنه إما اواط 
في وجه الاشكال الذي ذكره في الةواعد فال : ومن عموم الخبر ااثاني 
وهو خيرة التحرير والاصل واختصاص الخبر الاول . . . » مع أن الخبر 

الثاني أيضًا خاص كالأول . 

وأما عدم الفرق في الموطوء بين الصغير وغيره : فهو المصرحم به 
في القواعد وغيرها »بل قداستظهر من عبارة جامع المقاصد : أنه من معقد 
إطباق الاصحاب » ومن عبارة الروضة : أنه إحماع . وإن كان لا محلو من 
نظر » لاحمال رجوع الاحماع في الثانى الى النسب مقابل الرضاع » .ورجوع 
الاطباق في الاول الى أصل الحم . وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال : 
أن المذكور في النصوص هو الغلام » وهو لا يشمل الشيخ والكهل . 
فالتعدي الى الرجل محتاج إما الى فهم المثالية من الغلام » والحراد مطلق 
الذكر » أو الاجماع على عدم اللفصل . لكن كلا من الأمرين معا غير 
ظاهر . وإن كان غير بعيك . 

)١١(‏ لالاصل . وفي كشف اللث-ام وغيره عن الشيخ أنه حى عن 
بعض الأصحاب التحرم عليه أيضا . ومأخذه غير ظاهر غير اجهال رجوع 
الضمير في الاخبار لكل من الفماعل والمفءول: . وفيه : أن المسؤول عن 
حكته الواطىء »ع فالحكم وهو التحريمم ‏ يكون عليه » وضمير اتخاطب 
باحك راجع اليه. نعم الضمير الآخر راجع الى الموظوء . فالقوك المذكور 
ضعيف ولا سما يعد دعوى الاجماع على العدم » | عن صريح التذكرة 
وظاقي اراؤقنة . 

(١‏ قال فِ القواع.د : « وأو أوقب خحنى مشكل او أوقب 
فالأقرب عدم التحريم و . وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في 


ج ؟١ ١‏ اذا كان اللواط بعد التزوبج ) 037 5 

أف ١‏ ذا )١(‏ » وهو محرم إذا كان سابقاً كم) مر ١؟)‏ والأ<حدوط 
حرمة المذكورات على لالواطىء وإن كان ذلك بعد التزويج () 
'السبب ء ووجه اللخلاف الاحتراط , وتغليب جانب الحرمة » ثم قال : 
ونعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام الحشفة لم يشكل تحرمم 
الأم والبنت على القول بنشر الزنا الترمة : وإن كان فاعلا حرمت عليه 
النساء قاطبة , كما حرم على الرجال ٠»‏ الاشكال ف الذكورية والانوثية : 
على أن كلامهم في إرث الخنذثى المشكل إذا كان زوجاً أو زوجة يدل على 
الابا<ة » . لكن قد يدفع الاشكال الأول : بأن الكلام بالنظر الى الايقاب » 
والمقصود نفي الخخفرمة من جهته » لا من جهة الزنا . 

(9) لكن ارم بالاواظ يثته الي تتؤلد من فائه غ واخرم باازنا بنت 
الموطوءة الي تتولد:منها ؛ فاختلت المفهوم والمصداق » وحيائذ لا محصل 
العلم بالتحر م إلا مع الابتلاء بالطرفين ؛ من جهة العلم الاحمالي » ويكون 
التحر م فق كل منهيا عقلياً 5 شرعياً : 

() بل يأني في المسألة الثامنة والعشرين من الففضل الآتي . 

ع 7- عن .ابن: سعيد يي اللا منع » بل هو ظاهر حماع_ة ممن أطلق 
التجرمم للمذ كو رات » لمرسل ان أفي عير عن يعض أصحاينا عن أي عبك الله 
عليه السلام : و في رجل يأني أخما امرأته » فقال : إذا أوقبه فقد عدريية 
عليه المرأة ؛ (16) ء المعتضد باطلاق .نصوص الباب . والمشهور الخل في 
الفرض » بل هو المذ كور في كلام حماعة مرسلين .له إرسال المسليات » بل 
في كلام شيخنا أنه اتفاقي لا مخالف فيه فتوى ورواية » إلا ما يظهر 
من المرصل المذكور .. ويتعين .حمله على كونها امرأته في الخال دون زمان 
الاتيانء وإن كان خلاف الظاهر .. والعمدة : أن المرسل المذكور في نفسه 


)02 الوسائل يباب : ١6‏ من. ابواب ما رم بالمصاهرة حاوث : ؟ . 


- 154 - ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج14 
خصوصاً إذا طلقها وأراد تزويجها جديداً )١(‏ . 
لا دليل على حجيته » وإن كان المرسل ابن أني عمير , ا أشرنا الى ذلك 
في مبحث النجاسات من هذا الشرح ظ فضاد 0 ملاحظة دعوى الاتفاق 
أو الشهرة العظيمة على خلافه . 

)١(‏ أماإذا كان الطلاق يعد وقوع الابقاب : فقد نسب في الجواهر 
الميل الى عدم الواز الى بعض الأفاضل ٠»‏ ولعله السيد في الرياض . فقد 
جعل احتال التحرمم أقوى , للاطلاقات التخصص بها الأصل والعموم . 
لكن في كشف اللثام : الاقرب عدم التحرحم . وفي الجواهر : ويقوى 
الجواز, الاستصحاب » . وفيه : أن استصحاب الحل الفعليى لا مجال له 
لحرمة بالطلاق . والاستصحاب التعليقي لا يقين صابق عؤداه » بل مقتضى 
استصحاب عدم ترتب الأثر على العقد هو الحرمة . مع أن الاستصحاب 
لا محال له مع إطلاق الآدلة . والخروج عنها بالنسبة الى من سبق العقد 
عليها بعموم : و الحرام لا يحرم الحلال » )١.(‏ , محتص بحال العقد . ولا 
يشمل.ما بعد الطلاق . فالاطلاق بالنسبة اليه محم . كما ذكر في الزياض . 

أما إذا كان الطلاق قبل وقوع الايقاب : فالحكم بالعدم فيه أظهر 
لعدم الحل <.ال الايقاب ٠‏ فلا يشمله قوله (ع) : والحرام لا بحرم 
الحلال » . فيبقى داخلا نحت الاطلاق . وم أجد من تعرض هذا الفرض 
إلا شيخنا في رسالة النكام » وقد استظهر فيه الحرمة » لما ذكر. ولم يتعرض 
للفرض السابق . وبالجماة : المستفاد من النصوص المتضمنة أن الحرام لا 
بحرم الخلال , أو لا يفسيده ٠‏ بعد ضم بعضها الى بعض وملاحظة مواردها : 
أن الحرام لا يرفع الحلية » ولا تدل على أنه لا يدفع الحلية . والفرضان 
المذكوران من الثانى . فالمرجع فيها غير النصوص المذكورة . 


. 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١6( 


ج ١4‏ (حم الشك في نحقق الأيقاب وعدمه ) ه56١‏ - 
٠‏ والأم لأرضاعية كالنسبية )١(‏ . وكذلك الأأخت والبنت . والظاهر 
عدم الفرق (؟) في لاوطء بين أن يكون عن عم وعمد واخحتيار 
أو مع الاشتباه ٠»‏ 5 إذا نجيله اهدر أنه » أو كأان مكرهاً 4 أو 
كان المباشر للفعل هو المفعول (*) . ولو كان الموطوء ميتاً فففى 
للتحر بم إشكال (4) . واو شك في تحقق الايقاب وعدمه بنى 
على العدم )0( . ولا درم من دهة هذا العمل الشنيع غسير 
الثلاثة المذكورة (5) » فلا بأس بنكاح واد للواطىء ابئة الموطوء 

)١(‏ يرا عن التحرير . وقواه في الروضة والرياض . وقربه في كشف 
اللثام . واستظهره في الجواهر . لعموم : و يحرم من الرضاع ما بحرم من 
لسو 1010 اريت لثبوت حجم النسب للرضاع . ومن ذلك يظهر 
ضعف الاش كال في القواعد , للاصل والخروج عن ظاهر نصوص البابع 
لاختصاصها بالنسبية لا غير . فان الدليل على الحرمة ليس أدلة الباب ع 
وإمما هو عموم تعزيل الرضاع منزلة النسب . 

(0) للاطلاق ». المعتضد باطلاق الفتاوى . 

(م) يشكل بأنه لا تصح حينئذ نسبة الفعل الى الفاعل , وإثما تصح 
نسبته الى المفعول » فيخرج عن ظاهر النصوص . 

() ا في القواعد . وفي جامع المقاصد : ولم يبعد التحريم » لعموم 
النص » . وفيه : أن الغلام حقيقة في الحي » واطلاقه على الميت مجاز . 
فعموم النص ممنوع . وعموم الحل يقتضي الجوا ز. 

(ه) لأصالة المدم . 

(3) بلا خلاف أجده فيه » أ في الجواهر . 





. من ابواب ما يحرم من الرضاع‎ ١ : الوسائل باب‎ )١6( 


ل50؟ؤ سس ) مستمساك العروة الوثقى ( لق 15 


ممصي 


أو أحته أو أمه ع وإن كان الأولى للترك في ابنته )١(‏ . 
فصل 
من المحرمات الآبدية التزويج حال الاحرام 

لايجوز للمحرم أن يتزوج (؟) امرأة محرمة 
)١(‏ للأرسل مومى بن سعدان عن بعض رجاله قال : و كنت عند 
أي عبد الله (ع ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين » 
فولد لهذا غلام وللاخر جارية أبنز وج ابن. هذا ابنة .هذا ؟ ققال (ع) : 
نعم » سبحان الله . لم لا محل ؟ ! فقال : إنه كان صديقاً .له » قال : 
وإن كان فلا بأس , قال : فانه كان يفعل به » قال : فأعرض بوجهه» 
ثم أجابه وهو متستر بذراعه » فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب 
فلا بأس أن يتزوج » وإن كان قد أوقب فلا نحل له أن يتزوج» (.1). 

ولأجل إرساله » وعدم معرفة القائل به :2 لا مجال للاعتاد عليه . 


فصل 


من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام 
) بلا خلاف ولا إشكال . وفي الجواهر و أن الاحماع بقسميه 
عليه . ويشهد له غير واحد من النصوص » منها ما رواه زرارة بن أعين . 
وداود بن سرحان عن أي عبد الله ١ع(‏ - في حديث : وقال : والهرم 
إذا تزوج وهو يع أنه حرام عليه لم نحل له أبداً» (.؟) . ونحوه ما رواه 


. " : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة جديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١»( 
ه١‎ : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ “١ : (؟) الوسائل باب‎ 


ج14 ( الزواج حال “الاحرام ) ١67‏ - 
للوكيل العقد حال الاحرام 5 » سواء كان الوكيل محرماً أو 
محلا" » وكانت للوكالة قبل الاحرام أو حاله (*) . وكذا لو 
كان باجازة عمد للفضولي للواقم حال الاحرام » أو قبله مع 
كونها: حاله بناء على للنقل (4) ؛ بل على لالكشف الحكمي (0) 

أدم باع الهروي عن أي عي الله (غ ) )٠١١(‏ . وفي كغق الام : 
والخير إن كان ضعيماً لكن الأصحاب قطعوا ممضمونه » وحكى عليه 
الماع في الانتصار . والخلاف » والغنية » . 

() للاطلاق . وكذا ما بعده . 

(9) يعني : إحرام الموكل . 

(0) للاظلاق . 

(؛) لتحقق التزويج حاها » وهو حال الاحرام : 

(ه) الكشف الحمي . بمعنى أنه حال الاجازة يثيت مضمون العقد » 
وجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد » فالمضمون ا كان على هذا 
الول ثابتاً حال الاجازة » وهو حال الاحرام. » كان التزويج حال الاحرام : 
فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من. حين العقد . نعم لا مانع من 
صحة الاجابزة بناء على الكشف الانقلاني » الراجع الى أن زمان الاجارة 
هو زمان جعل ا اضمو ن من حين العقد فاخجعول هو المضمون من حين العقد 
وإن كان :جعله حين الاجازة . فاذا كان العمّد الحاز واقء؟ً حال الاحلال 
يكون النزويج واقعاً حينئذ » فلا مانع مله . اللهم لا أن يدعى أن المستفاد 
من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام وإن كان زمان امول حال 
الاحلال . ولأجل ذلك قال المصنف ( ره ) دبل الأحوط مطلقاً ) يعني : 


ا 0111 
(1) شار الى هذا المديث فيه الوسائل باب : 1م من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 


1١58 -‏ - ( مستمسسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
بل الأحوط مطلقاً . ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور 
المذكورة .)١(‏ 
حتى على الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلاني . واحتمله في الجواهر ٠‏ 
بناء على أنه نو ع تعاق.بالتكاح ممنوع منه » كا يشير أليه مرسل أي شجرة : 
وفي الحرم يشهد على نكاح المحلين ؟ قال (ع) : لا يشهد . ثم قال : 
بجحوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ؟: )١٠١(‏ . ثم قال : وومحتمل 
الجواز » لأنه ليس تزويجاً حال الاحرام بناء على الكشف . والأحوط الآول , 
وإن كان الثاني لا مخاو من قوة؛ . وكأنه لضعف المرسل المانع من الخروج 
به عن عموم الصحة أو أصل البراءة . وأما ما سبق من احال أن يكون 
الممنوع جعل الزوجية » كنفس الزوجية . فغير بعيد من النصوص الاآنية ) 
المتضمنة أنه لا يتزوج ولا .زوج غيره » فاذا منع من أن زوج غيره فأولى 
أن بمنع من أن يزوج نفسه . 

)١(‏ إدعى عليه الاحماع غير واحد : وتشهد له التصوص كصحيح 
اءن ستان عن أني عبد الله (ع) : وليس للمحرم أن يزوج » ولا يزوج. 
وإن :زوج أو زوج محلا فتزويجه باطل» (.7) » وصحيح عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله » قال : وقال أبو عبد الله (ع) : إن رجلا من الانصار 
تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( ص ) نكاخه » (ه) » ومصحح معاوية 
اين عمار : وقال : حرم لا يتزوج » ولا يزوج » فان فعل فتكاحه 
باطل » (.4) » وصحيح مد بن قيس عن أبي جعفر (ع ) «قال : تضى 





. 4 : من ابواب تروك الاحرام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١( 
.١ من ابواب تروك الاحرام حديث م‎ ١4 : الوسائل باب‎ 62 
. 4 : من ابواب تروك الاحرام حديث‎ ١4 : الوسائل هاب‎ )"6( 
من ابواب تروك الاحرام حديث + ؟.‎ ١4 : الوسائل باب‎ )46( 


ج4١‏ ( الزواج حال الاحرام ) ا" 
ا 010 
سواء دخل بها أو لا (؟) . وان كان مع الجهل بها لم نحرم 
عليه على الأقوى (؟) 2 

أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن محل ذقضى 

أن مل سبيلها » ولم يجعل نكاحه شيئا حتى محل . فاذا أحل خطبها إن 
شاء » وإن شاء أهله.ا زوجوه » وإن شاوا لم يزوجوه» )٠١(‏ الى غير 
ذلك مما يأتي بعضه . 

» إحماعا محكيا عن الانتصار والخلاف والغئية . وعن التذكرة‎ )١( 
والمنتهى : نسبته الى علائنا . ويشهد له ما تقدم من روايات زرارة » وداود‎ 
وأدىم باع الحروي . المعتضدة باطلاق ير أددم بن الخر‎ ٠» ابن سرحان‎ 
الخزاعي .عن أني عبد الله (ع) قال : وإن المحرم إذا تزوج وهو محرم‎ 
فرق بينها » ولا يتعاودان أبداً» (.«) . ظ‎ 

0) لاطلاق اانص والفتوى . 

(6) كا هو المشهور شهرة عظيمة » م يقتضيه الجمع بين مثل صحيح 
د بن قيس المتقدم » وبين خبر أدمم بن الحر الخزاعي المتقدم ونوه »؛ 
كخير ابراهم بن الحسن عن أني عبد الله (ع) (.”) ء فيحمل الاول على 
صورة الجهل ؛ والأخيرة على صورة العلم » بشهادة روايات زرارة » وداود 
ابن سرحان , وأدم بباع الحروي . ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتحريم 
الأبدي ما عن الصدوق وسلار » اعمّادا على إطلاق تصوص التحرمم الابدي 2١‏ 
لا عرفت من كونها محمولة على صورة العلم جمعاً . 
(0؟) الوسائل باب : ١٠6‏ من ابواب تروك الاحرام حديث : ؟ . 
(©؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب تروك الاخرام حديث : ١‏ . 


ولاو م ( مستمسك الغروة الوثقى ) ١4‏ 
دخل بها أو لم يدخل (0)» لكن العقد باطل على أي <ال ) 
بل أو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقسبد 
محلا (؟) . ولو كان الزوج محلا وكانت لازوجة محرمة فلا 
إشكال في بطلان للعقد (4؛) . لكن هل يوجب الحرمة الأبدية 
فيه قولان . الأحوط الحرمة (ه) » بل لا محخاو عن قوة . 


)١(‏ كا يقتضيه إطلاق صحيح مد بن قيس . وعن الخلاف والكافي 
والغنية والسرائر والوسيلة : الخرمة أبداً مع الدخول » وعن الاول : الاجماع 
عليه . وذاياه غير ظاهر يعد ها غرفت 2 والالحاق بذات العدة لا مجال له 
لأنه قياس باطل , والاججاع الذي ادعاه في الخلاف موهون بمخاافة الا كير . 

() لا عرفت , 

() لما عرفت من النضوص الصرمحة فيه . 

(4) وفي المنتهى : أنه ذهب اليه علياؤنا أجمع , لدبخوله في النصوص 
المتقدمة » بناء على أن المراد من ارم الجنس الشامل للمرأة » أو لقاعدة الاشتراك 

(0) ما عن الخلاف »؛ مستدلا عليه بالاجاع » والا<تياط ء والأخبار. 
وأشكلى عليه في محكي الرياض بأن الاخبار لم نقف عليها . ودعوى الوفاق 
غبر واضحة . والاحتياط ليس محجة . 

١‏ وي الجواهر : وقلت : ممكن إثاتئه بقاعدة الاشتراك . أو بارادة 
الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السسابقة» . ثم استشكل في 
الأول : بأن قاعدة الاشتراك تختص بما يصلح وقوعه منه) » والنصوص السابقة 
دلت على نحر م تزويج الحرم » بمعنى : انخاذه زوجة , وهذا المعنى بحختص 
بالرجال , فلا تشمله قاعدة الاشتراك . وفىي الثاني : بأن الجنسية المرادة من 
الالف واللام بمعنى الجنسية في المدخول ء والمدخول هو الحرم الختص بالذكر , 
والجنس منه لا يشمل الانثى » وإثما الذي يشماها الجنس من الجامع بين 


ج ١4‏ (لو كان الزوج محلا والزوجة رمة ) - ١/١‏ - 
الذكر والانثى » وهو غير المدخول . 

وحاصل الاشكال الارل : أن مفاد قاعدة الاشتراك تعمم الطاب 
المتوجه لارجال الى النساء مع المحافظة على جميع قيوده » فاذا امتنعت المحافظة 
على القَدود امتنعت قاعدة الاشتراك » فاذا ورد نطاب : وناأيها الذن 
آمنوا أقيموا الصلاة » إل#تص بالرجال وجب تعميمه الى النساء » فكأنه 
قيل أيضا : ويا أيها النساء أقمن الصلاة» . وإذا ورد : «وياأيها الرجال 
أنفقو اعلى زوجاتك » لم يصح تعميمه الى التساء بحيث محكم بمضمون و باأيها 
النساء أنفقن على أزواجكن » لاختلاف قيود الموضوع وكذلك في المقام, 
فان مفاد نصوص المقام أنه بحرم على الرجال المحرمين أن يتزوجوا النساء 
فاذا بني على تعميمه الى النساء فلا بد من اختلاف قيود الموضوؤع » إذ 
الموضوع حينئذ رم على النساء المحرمات أن يتزوجن الرجال . وحاصل 
الاشكال الثاني ٠‏ أن المراد من لجنس إن كان جنس المدخول فهو مختص 
بالجنس الذكري » وإن أريد الشامل للذكر والانثى فهو خلاف الظاهر 
تاج الى قرينة . 

ودفع الاشكال الاول : بأن حرمة التزويج من أحكام نفس الاحرام 
المشترك بين الر جال والنساء » راجع الى التمسلكث ياطلاق الدايل » لاعمل 
بقاعدة الاشتراك , مع أنه غير ظاهر من عيارة النص بعد البناء على ظهور 
احرم في الذكر » لأنه يكون من أحكام إحرام الذكر ء لا مطاقاً . نعم 
يندفع أن التزويج. بالمعنى المضاف الى الذكر مضاف الى الأنثى » وليس 
هو بمعبى آخر . وحينئف فاذا كان مطلق التزويج مجرماً على الذكر كان 
ذلك المعبى محر ماً على الاننى بقاعدة الاشتراك » ولا مانع من جريانها حيقذ , 
نظير : ويا أيها الذين آمنوا أقيمو | الصلاة» , فإن قاعدة الاشتراك تَقَيِضى 
وجوب الصلاة على الاناث وإن كانت صلاة الاناث تخالف صلاة الذكور , 


ا سه ) فستوساف العروة الوثقى ( جَ ١5‏ 


الاحرام الحج واجب » أو مندوب » أو لعمرة واجبة أو 
مندوبة » ولا في لانكاح بين الدوام والمتعة . 

( مسألة )١‏ :و تزوج في حال الاحرام مع العلم 
بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرماً أو ناسيا له فلا إشكال 
في بطلانه (0)» لكن في كونه محرماً أبداً إشكال (”) . 
والأخوط ذلك . 

( مسألة * ) : لا يلحق وطء زوجته للدائمة أوالمنقطعة 
حال الاحرام بالتزويج في لاتحريم الأبدي » فلا يوجبه وإن 
كان مع العم بالحرمة والعمد (4) . ْ 

( مسألة * ) : لو تزوج-في حال الاحرام ولكن كان 
باطصلا من غير جهدة الاحرام - كتزويج أخت الزوججة أو 
الخامسة - هلل يوجب اللتحرم أو لا ؟ الظاهر ذلك (ه) ؛ 

(1) كما صريم به غبر:واحد . لاطلاق النصوص والفتاوى . وكذا 
لافرق بين كون الاحرام انفسه أو غيره . 

(+) لاطلاق النصوص . 

(م) لمنافاة الغقلة والنسيان للعلم يكوثه حراماً عليه . 

(4) كا نص على ذلك في الجواهر . وحكى عن بعض الاأجاع عليه . 
للاصل من غير معارض » لاختصاص الادلة المتقدمة بغيره , مضافاً الى 
عموم عدم تحريم الخرام الحلال . 

)6( تقدم في المسألة الاولى من الفصل السابق الكلام في نظير المسألة : 


ج4١‏ (الشك في كون الزواج في الأحرام ) 5 
لصدق للتزويج » فيشمله الاخبار . نعم او كان بطلانه لفقد 
بعض الاركان محيث لا يصدق عليه للتزوييج ل يوجب . 
( مسألة 4 ) : لو شك في أن تزويحه هل كان في الاحرام 
أو قبله بنى على عدم كونه فيه )١(‏ » بل و كذا لو شلك في 
أنه كان في حال الاحرام أو بعده .على إشكال (؟) . وحينئذ 
فلو اختلف لاأزوحجان يي وقوعه حاله » أو حال الاحخسلال 
سابقاً او لاجقاً . قدم قول من يدعي الصحة (؟) » من غير 
الظاهر من التزويج : التزويج الصحيح » كا يظهر ذلك من ملاحظة باب 
الشهادة » والاقرار » والوصية والنذر » والوقف » ونحوها , فان التزويج 
في جميع ذلك وغيره يراد مه الصحيح . وأما خبر الحم بن عييئة : 
وسألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهها؛ 
ولاتحل له أبداً؛ )١١(‏ » فضعيف . مع أنه مجمل من حرث أن السبب 
في التحرم الأبدي التزويج في حال الاجرام » أو كونه في العدة , أو هما . 
ووارد في مورد خاص لا ممكن استفادة قاعدة منه . فراجع ما سبق . 

)١(‏ لاصالة صحة العقّد » المعتضد باصالة عدم الاحرام في صورة 
ما إذا كان تاريخ العقد معلوماً وتاريخ الاحرام مجهولا . 

(0) كأنه لاصالة بقاء الاحرام الى <من العقد . وفيه : أنه لا يطرد 
في ضورة ما إذا كان تاريخ الاحرام ٠علوماً‏ وتاريخ العقد مجهولا . مع 
أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب . 

() كا في الشرائع وغيزها , بل هو المعروف بينهم . لأصالة الصحة 





. ١١ : من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١8( 


4ل/اؤ د ( مستمسلك! لعروة الوثقى ) ج ١4‏ 


فرق بين 'جهل التار كين آو العم بتار يخ أحده|(١) ٠‏ نعم لو 

في كل فعل محتمل فيه الصحة والفساد » بمعنى ازوم ترتيب آثار الصحة . 
فاتها من الشواعد العقلائية » ولا فرق فيها بين فعل نفسه وفعل غيره » ولا 
دمن فعل المسلم و غيره . وتشير اليها بعص النصوض ٠.‏ و هي غير حمل فعل 
المسلم على الصحة البى هى من الأحكام الأدبية الاجماعية الاستحبابية , 
التصة بفعل المسلم أو المؤمن 0 وفعل الغير 6 الملحوظ فيها الخمل النفساني 
فقط , أعني : الحمل قي لفسمه على ه] 5 يكوّن معصية 7 ودشهل به حماة 
من النصوص . ومن ذلك يظهر ما ين القاعدتين من الاختلاف مفهوماً ) 
ومورداً 34 وداملا 0 وحكاً 0 

ولأجل ذلك يشكل م ذكر 5 المدارك من النظر أولا 6 بأنها إنما 
تتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل قٍ حال الاحرام عالاً بفساد ذلك , أما 
ممع اعتراف| بالجهل فلا وحجه للحمل على الصحة , وثانياً . بأن كلك منه| 
4 ى وصقا أيذكره الاأخر 4 قتقدم أحدهما حتاج الى دايل . فان م ذكره 
مبنى على أن المراد بأصالة الصحة المعنى النفساني » الذي لا بحري مع الجهل 
والعذر 4 ولا يود من دوافقه مذكراً وخصمه مدعياً : 
)0( فانه إذا جهل تاريخ الأحرام وعم تريخ العقد صح جريان اصالة 

عدم الاحرام ال حين العمّد ؛ فيثيت دون العقد 2 حال عدم الاحرام 6 
فيصح واو لم نجر أصالة الصحة .. وإذا انعكس الأمر فاصالة عدم العقد 
الى دين الاحرام يه دثيت بها وقوع العمّد دحال الاحرام م6 فيتعين | رجوع 
الى أصالة الصحة . وإذا جهل التار ان فا أرجع أصالة الصحة » سواء قلنأ 
بأن >هولي التاريخ لا مجر ي الاصل فريه) ذاتاً م6 أم قل:ا بأنه يجري لكن 
يسقط فيها للمعارضة .» فان.المرجع أصل الصحة على. كل من القولين . 


اج ١4‏ ( رجوع ارم في الطلاق ( 1 3 





التزويج ٠‏ فان تزوج مع ذلك بطل » وحرمت عليه أبدا »م 
هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام .)1١(‏ 

( مسألة ه ) : إذا تزوج حال الاحرام عالاً بالحسكم 
والموضوع » ثم انكشف فساد احرامه» صح لأفقد ولم يوجب 
الحرمة (؟) . نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثم تزوج 
ففيه وجهان (؟) : من أنه قل فسك . ومن معاماته معامبلة 
لص حينح 5 جميع أحكامه . 

( مسألة 5 ) : يجوز للمحرم للرجوع في للطلاق (4) 


0ك 


)١(‏ ولا يجري أصل الصحة . لاختصاص جريا:.4ه بصور بحدوث 
الشاث بعد العمل » والمفروض في المقام الشلك حال العمل . 

() لتبين انتفاء «وضوع البطلان والتحريم . 

(م) في الجواهر عن غير واحد التصريح بالحاق الاحرام بعد إفساده 
بالصحيح . ولغله لمعاملته معاملة الصحيح في جميع الاحكام » انتهى . أقول : 
المذكور في كلامهم أن من جامع امرأته في إحرام العمرة قبل السعي فسدت 
عمر ته ع وحكي عليه الاتفاق . والنصوص به وافرة . ومقتضاه عدم ترتب 
آثار الاحرام مطاقاً . لكن المصرح به في كلام جماعة وجوي الاتمام . 
وذلك يدل على عدم البطلاك بالمرة . ولعله لبنائهم على استصحاب يقاء 
الاحرام » لكنه خلاف ظادر النصوص المتضمنة للفساد. أو للأمر ياتمام 
المج والعمرة » لكنه غير ظداهر » لاختصاصه بالصحيحين ؛ فلا يشمل 
الفاسدين . نعم تشعر بعض النصوص بأن الفساد راد يه الفساد في الجملة . 
والكلام في ذلك موكول الى محاه . 

(؛) بلا إشكال ولا خلاف , ا في.الجواهر + لذروجه عن. موضوع 


915 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١4‏ 

في الءدة للرجعية . وكذا تملك الاماء )١(‏ . 

( مسألة / ): مجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه 
بعد إحلاله (؟) . وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه 
بعد إ<لالهم| (”) . 

) مسأأة 8 ): أو زوه فضولي (ع) قِ حال إحرامه 
لم يز له إجازته في حال إحرامه . وهل له ذلك بعد إحلاله 
الاحوط للعدم » ولو على للقول بالذمل ««0) . هذا إذا كان 


( وبعولتهن أحق بردهن) )٠١(‏ . 
م بلا خلاف أيضا ء ا ذكر فما قبله . ويشهد له صحيح سعد 


أبن سعد الأشعري القميءن أي الحسن اأرضا (ع) : وسألته عن ارم 
يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال ر(ع) : نعم» (98) . 

(0) بلا إشكال ولا خلاف أيضا 1 سبق . وقد صرم به الاصحاب 
من دون تعرض لشبهة فيه وتأمل . 

6 1 عرفت 1 لكن اسدثناها بعض ‏ من الحواز . واأعله لعدم قابلية 
ارم لايقاع الموكل فه وال التو كيل 6 المو جب للمنع من صحة الو كالة , 
وفيه : أنه لا دليل على منع ذلك ٠»‏ وليس المنع الشرعي بأقوى من المنع 
العمل , مع أنه غير مانع عن صجة الوكالة . 

(؛) تقدم الكلام فيه في أول الفصل : 

(م) هذا الاحتياط ضعيف إذ على هذا القول يكون التزويج حال 

الاحلال إنشاء ومنشأ , ولا يرتبط بالاحرام . نعم على القول بالكشف 


. ؟7١؟8‎ : البقرة‎ )١١( 
.١ : من ابواب تروك الاحرام حديث‎ ١5 : الوسائل يأب‎ (2) 


ح ١‏ ( حدقيقة المصاهرة ) لاط - 
الفضولي ملا . والا وؤءعمده باطلل )1١(:‏ لا يقبل الاح_ازة وأو 
كان المعقود له محلا . 





دمل 
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث 
بالازوجية أو الملك عيناً أو انتفاعا (؟) » بالتحايل »أو الوطء 
الحقيقي يكون التزويج حال الاحرام 1نشاء ومنشأ . وعلى الكشف الانقلاي 
يكون التزويج حال الاحرام منشأ , لا إنشاء . وعلى الكشف الهحكمي لا 
يكون التزويج ح< ال الاحرام لا إنشاء . ولا منشأ » و[ ا عص جعل 
الاحكام ' ونحرم ذلك عر ظاهر 3 

)1١(‏ لا عرفت هن النصوص المتضمنة أنه له ار وج ولا ددج 5 لكن 
الظاهر جر يان أحكام الصور المتقدمة هنا يعينها 4 فيصح بناء على النقل 
والكشف الحكمي » ولا #ضصح بناء عل الكشف. الحقيقي والكشف الانقلاي 8 
ولا فرق بين المسألتين » كا يظهر بالتأمل . 


فصل 
(9) الذي يظهر من المصاهرة 'لغة وعرفا اختصاصها بالزوجية » كما 
اعترف به قِ الجواهر 1 وسيخنا الاعظم : و دعر اليه قوله تعالى ٠:‏ (وهو 


ااا - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
) مسألة 0 حرم زوحة كل من. الاب والابن على 
الآخر )١(‏ » فصاعداً في الأول ونازلا في الثاني )١(‏ .2 نسيا 
الذي خلق من المساء بشراً فجعله نسباً وصهراً ) )٠١(‏ . لكن ف المسالك ” 

عممها ا حدث بالنظر » واللمس » والوطء » على وجه مخصوص . وأخرج 
وطء الأمة » والشبهة , والزنا » وأنكر أن تكون الحرم.ة فيه-ا من باب 
المصاهرة . وفي الشرائع : ووهي 3تحقق مع الوطء الصحيح » وتشكل مع 
الزناء والوطء بالشبهة » والنظر » واللمس ٠‏ . وكأن مراده بالوطء الصحيح 
الوطء الناثىء عن عقّد واو محليلا» وإلا فالوطء بالشبهة من الوطء الصحيح 
أيضا . كا أن مراده بيان مجرد التحمّق بالوطء »؛ لا الحصر به » وإلا فهي 
تتحفقق بالعقد أيضا» كا سيأني . والمصنف (ره) جعل التحر م يي جميع 
ذلك من باب المصاهرة ؛ جرياً على ما بنى عايه الاصحاب من ذكر اللجرمة 
في جم.م ذلك في باب أحكام المصاهرة . وإلا فقَبٍ عرفت معناها لغة وعرفاً. 
ومن ذلك يظهر أن التفصيل بين الأسباب المذكورة غير ظاهر . 

() إحماعا بل لعله ضروري: من ضروريات الاسلام . ويشهد ب 
قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤ 8 من النشاء ) » وقوله تعالى : 
( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابحم ) )5١(‏ . 

(١‏ إجماعاً . ويشهد له بعض النصوص » ففي صحيح مد ن مس 
عن أحدهما (ع ) : وأنه قال : لو م نرم على الذناس أزواج الني (ص) 
لقول الله عز وجل : ( ما كان لكم أن تَؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه 
من بع-ده أبداً) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل : (ولا 
تنكدوا ما نكح آباؤم من النساء ) , ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة 





)١١(‏ الفرقان : 4ه. 
(٠؟)‏ النساء : ١؟‏ 2 ؟؟. 


ج 14 ( سبب حرمة مملوكةكل من الاب والابن على الآخر) -4ا١-‏ 
0 
يكن دخل (2) . ولا فرق في لازوجين والاب والابن بين 
الحر والمملوك (؛) . 

(مسألة ١‏ ) : لا تحرم مماوكة الاب على الابن وبالعك س(ه) 
مع عدم للدخول وعدم اللمس والنظر . ونحرم مع الدخول 5 





جده ) .)١(‏ وأما قوله تعالى . ( الذين من أصلايم ) فاأراد د4 النسبي 6 
فى مقابل المتبنى » الذي جرت عادة العرب عل تسميته ابئاً . 
)0( لعموم ٠‏ و حرم هن اأرضاع م رم من النسب »6 0« د 
(م) للاطلاق . 
(") إحماعا . وهو العمدة فيه , لاحمّال أن يكون المراد من النكاح 
في قوله تعالى : ( ما نكح آباؤ؟ ) الوطء . نعم حلائل الابناء تشمل المدخول 
(4؛) لاطلاق الادلة , 


(ه) ما صرح به حماعة على نحو يظهر أنه من المسليات » وفي كشت 
اللثام : دعوى الاتفاق عليه . وعن شرح النافع للسيد : دعوى الاجماع عليه ,. 
وكذا في الرياض . وفي الحدائق نفي الخلاف فيه . ويقتضيه الأصل بعد 
ظهور حصر المحرمات في غيرهما » وللنصوص الآنية نحوها . ولاحمال ظهور 
(ها نكح آباؤم) وقوله تعالى : (حلائل أبناءكم ) في الزوجات . 

(5) [حماعاً من المسلمين » كأ قيل . وقد استدل له بالكتاب » والسنة . 
وفيه تأمل » لا عرفت من التأمل في عموم : (ما نكح آباؤكم ) ( وحلائل 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١١( 
. من ابواب ما يحرم من الرضاع‎ ١: (؟) الوسائل باب‎ 


2 (مستمسك العروة الوثقى ) اج-5١‏ 

أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة )١(‏ 
ابنائكم ) لغير اازوجات )٠١(‏ . نعم في خبر مومى بن بكر عن زرارة قال ٠:‏ 
وقال أبو جعفر (ع ) في حديث : إذا أنى الجارية وهي حلال فلا تحل 
تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » )7١(‏ . 

() 5" هو المشهور. وحكي عن الصدوق » والشيخ » والقاضي . 
وابني حمرة وزهرة » وغيرهم . ويشهد له صحيح مد بن اسماعيل قال : 
و سألت أيا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقيلها هل نحل اولده ؟ 
قال : بشهوة ؟ قلت : نعم . قال ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة . ثم قال 
ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه . قلت : 
إذا نظر الى جسدها » قال : إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت 
عليه (؟) » وصحيح عبد الله بن سئان عن أني عبد الله (ع) : دفي 
الرجل تكون عنده جارية مجردها وينظر الى جسمها نظر شهوة دل نحل 
لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل نحل لابنه ؟ قال (ع ) : إذا نظر اليها نظر 
شهوة ونظر منها الى ما محرم على غيره لم تحل لابنه ,» وإن فعل ذلك الابن 
لم تحل للأب » (40) وفي صحيحه الاخر عن أي عبد الله (ع ) : ١و‏ في 
الأرجل تون عنده الخجارية فيكشف ثوبها ونجردها لا يزيد على ذلك » 


قال (ع) لا حل لاينه إذا رأى فرجها؛ (٠)‏ وي صحيح 6ل نََ مسلم 


)١١(‏ سيأني في شرح المسألة الاحدى والاربمين تقريب دلالة الآية مل عموم الحرمة الزوجة 
وملك اليمين. منه قدس سره . 

(٠؟)‏ اوسائل باب : « من ابواب ما بحرم بالمصاهرة خديث : ٠‏ . 

(؟) الوسائل واب : " من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 

(ه4) الوسائل باب : ” من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 

(هه) الوسائل باب : * من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : 


- 


١4‏ ج ( سبب حرمة مما وك ة كل من الاب والابن على الأخخر ) د وار تت 
عن أني عيل الله رع ) : وقال : إذا <درد اأرجل الجارية ووضع دده عليها 
فلا نحل لابنه » )1١(‏ » ومصحح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري » 
وعلي ن يقطين قالوا : وسمعنا أيا عبد الله ( ع ) يقول في الرجل تكون 
له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال (ع ) : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجاع 
فلا بأس » (هي) » ونحوها غيرها . 

وي الشرائع » وعن الحلي 4 والعلام_ة قُ 0 كتبه 6 وغيرهم َ 
الجواز . أوثق علي بن يقطين عن العبد الصالح : « عن الرجل يقبل الجارية 
يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أنحل لابنه أو لأبيه ؟ قال (ع ) : 
لا بأس » (١؟)‏ 2 وخير عبد الله ن نحى الكاهلٍ عن أي عبد الله (ع) 
في حديث قال : وسألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يذه عليها 
من شهوة أو ينظر منها الى ما بحرم من شهوة فكره أن بمسها ابنه » (45) : 
بناء على أن الجمع بينها وبين ما سبق يحمله على الكراهة . أو لأجل أن 
الخير ظاهر فيه-ا » وفيه : أن الموئق نسبته الى الصحيحين الأولين.نسبة 
المطاق الى المقيد . فيقيد بها . مضافاً الى أن الموئق والصحيح الثالث من 
قبيل المتعارضين » والجمع بينها بالتفصيل بين الشهوة وغيرها أقرب الى 
الجمع العرفي من الحمل على الكراهة . وأما خبر الكاهلي فالأمر فيه أهون , 
أنه إن كان ظاهراً في الخل جرى فيه ما جرى في الموثق » وإن كان قاصر 
الدلالة فلك يصلح للحجة على الجواز 0 مع أن مورذه صورة كون النظر 
أو اللمس من غير المالك » وهو غير ما نحن فيه . 





. 4 : الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١١( 
. ” : الوسائل باب : © من أدواب ما بحرم بالمصاهرة حديث‎ )1١( 
, (؟) الوسائل باب : /ا7 من ايواب نكاح العبيه والاماء حديث : ؟‎ 
, الوسائل باب : ؟ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ؟‎ (2) 


- 41 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 

وهذا هو العمدة في القول بالتحرم ‏ لا ما قبل من أن النظر واللمس 
أقو ى من العقد » فاذا حصل التحريم به حصل بها , فان الاولوية غير 
قطعية » بل ولا ظنية . 

هذا » وعن المفيد » والشهيد في اللمعة : حل منظورة الابن على 
الاب خاصة . وربما ينسب الى أني الصلاح وسلار » حيث اقتمصرا في 
التحر م على منظورة الاب خاصة . وليس له وجه ظاهر غير اقتصار بعص 
نصوص التحريمم على منظورة الاب "ا تقدم . وهو 5 ترى لا يصلح 
أعارضة نصوص التحرمم فيها معا 2, 5 هو ظاهر . 

عم إنه لا إشكال في عدم نشر الحرمة على الاب والابن بالنظر الى 
الوجه والكفين بغر شهوة » بل الاجماع بقسميه عليه » ”م في الجواهر . 
وي الّواعد ني الخلاف فيه » ولا يبعد ذلك بالنظر اليهه) بشهوة » وإن 
حرم على غير المالك . لظهور التجريد والكشف وي#وهما ما ذكر في النتصوص 
في غير ذلك » كا اعترف به في المسالك والجواهر . بل لا يبعد لذلاك 
عدم شمول التحرمم للنظر الى ما يبدو غالياً من الجواري مثل يعض الرقبة ‏ 
وبعض الذراع ‏ وبعض الساق » ونحو ذللك » فلا يكون النظر اليه بشهوة 
موجباً للتحرم على أب الناظر وابنه » وإن كان مع التلذذ , كما مال اليه 
في الجواهر . والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون التجريد والكشف بداعي 
التلذذ أو بداع آخر 2 فحصل 0 التاذذ » لعموم النصوص . ودعوى 
الانصراف الى الاول غير ظاهرة . ثم إن النصوص المذكورة موردها الجارية 
المملوكة للناظر واللامس , ولا يبعد مول بعضها المحللة » فشمول الحم 
فيا معاغير يعيد, وإن كان ظاهر كلام المصنف وغيره الاختصاص بالأولى . 
لكن التعميم أقوى . والمءروف كم في الجواهر قصر الحكم على المماوكة ؛ 
ولعله أي التعرض لغيرها فيا بأني إن شاء الله , 


ج ١‏ ( حرمة أم الزوجة على ألزوج ) 188 سس 
وكذا لانحرم المحللة لأحده| على الآخر إذالم تكن مدخولة )١‏ 
( مسألة " ) : نحرم على للزوج أم الزوجة وإن علت 
نسي أو رضاعاً (9) » مطلقاً (؟) . 
0 (0) يعني : بمجرد التحايل » بشبهة أن التحليل بمنزلة العقد » فانها 
منوعة . والنصوص القتضية للتحرم لا تشمله » فيتعين الرجوع فيه الى 
عمومات الحل . 
(0) لعموم : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » )٠8(‏ : 
وتوة.يحه يطلب من محله . 
() ”ا هو المشهور شهرة عظيمة . وفي الروض.ة : وكاد يكون 
إحماعاً » . بل عن الغنية والناصريات : الاجاع عليه . لعموم قوله تعالى : 
(وأمهات نسائكى ) (8؟) » وللنصوص » ففي رواية إسماق بن عمار عن 
جعفر (ع )عن أبيه (ع ) عن علي (ع ) في حديث : وقال : والامهات 
مبهات ٠»‏ دخل بالبنات أو لم يدخل بهن » فحرموا وأبهموا ما حرم الله 
تعالى » (ه) وي خبر أي حمزة المر وي عن تفسير العياشي قال : وسألت 
أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل 
تحل له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع) لا 
بأس » إن الله تعالى يقول : ( وربائيكم اللاني في حجورم من نسائكم اللاني 
دخلتم بهن » فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (40) , واو تزوج 
الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها . قال : قلت : أليس 
)١(‏ راجع الوسائل ياب : ١‏ من ابواب مايحرم من الرضاع . 
(١؟)‏ النساء ؛: م5 , 


(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب ما حرم بالمصاهرة حديث : ؟ . 
(©؛) النساء : 7 . 


1١84 -‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
هماسواء. ؟ قال : فقّال لا » ليس هذه مثل هذه , إن الله تعالى يقول : 
( وأمهات نسائكم) » ولم يستثن في هذه كا اشترط في تلك . هذه هنا 
مبهمة ليس فيها شرط » وتلك فيها شرط » )٠١(‏ © وخير غياث بن ابراهم 
عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : وأن عليا (ع) قال : إذا تزوج الرجل 
المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم » فاذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن 
يتزوج بالابنة . فاذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت 
عليه الام » وقال : الربائب عليجم حرام كن في الحجر أو ١‏ يكن » (٠7,)ء‏ 
00 أبي بصير قال : وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن 
بدحل بها , فقال : يحل له ابنتها » ولا تحل له أمها » (»”) . 

وعن ابن أبي عقيل : اشتراط ال_دخول بالبنت في تحريم الام . 
للاشكال في عمرم الآية , لأن الابة مكذا : ( وأمهات نسائكم » وربائيم 
اللاني في حجورم من نسائكم اللاي دخاتم بهن » فان لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليحم ) ومن امحتمل رجوع القيد الى الجملتين معا . وفي» : 
أنه خلاف الظاهر » بل عن بعض : دعوى جمهور العلاء على خلافه ؛ 
لأن أهل العربية ذهبوا الى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف 
الاسمان بوصف واحد » فلا يجوز وقام زيد وقعد عمرو الظريفان » . مع 
أن القيد المدعى ارجاعه الى الجملتين إن كان المراد به ( من نسائكم) ؛ 
فهو ممتنع , لأنه إذا رجع الى الربائب كانت ( من ) ابتدائية » وإن رجع 
الى ( نسائكم ) كانت ( من ) بيانية , فارجاعه اليه)ا يوجب استعال كلمة 
( من ) في معنيين ٠»‏ "م ذكره جاعة من احققن » ومنم الزمخشري في 

. 7: من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 


. 4 : من ابوابب ما نحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ٠ : من ابواب مابحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )( 


ج ١‏ ( حرمة أم الزوجة على الزوج ) هم( - 
الكشاف . وإن كان المراد به (اللاني دخاتم بهن ) : فارجاعه الى الجماتين 
وإن لم يلزم منه ا محذور المذكور ٠‏ لككن يازم من إرجاءه الى الأولى الفصل 
ببن الصفة والموصوف بالأجني » ىا ذكر في كشف اللثام » بل هو لازم 
على الأول أدضا ؛ وهو غير جائز . والعمدة في الاشكال على رجوع القيد 
الى الأول : أنه خلاف الظاهر » وإلا فالاوازم المذكورة ليست محذوراً , 
ولا سمأ ما ذكر من ازوم استعال كلمة (من) في معنرين » فانه مبني 
على كونها من قبيل المشترك اللفظي . ودو بعيد جداً . 

واستدل هذا القَول بالختصوص » منها صديح جميل ن دراج وحماد 
ابن عمان عن أني عبد الله (ع ) : «قال (ع) : الام والبنت سواء إذا 
لم يدخل بها يعني إذا تزوج المر أ ثم طلقها فانه إن شاء تزوج أمها وإن 
شاء ابنتها » )١8(‏ . وفي الفعبه هكذا وعن حميل ن دراج ' أنه سئل 
أبو عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها . 
هل نحل له ابنتها ؟ قال : الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما 
حات [ه الأخرى » )م( ٠‏ وص<يح منصور بن حازم » قال : وكنت 
عند أني عبد الله (ع ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فهاتت قبل 
أن يدخل بها أيتز وج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله (ع ) قد فعله رجل مدا 
فلم ير به بأسا . فمَلت له : جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء 
علي ( ع ) في هذه الشمخية ( السجية خ ل ) التي أفتاها (هم) ابن مسعود 
أنه لا بأس بذلك » ثم ألى علياً نقال له علي (ع) من أين أخذتها ؟ فقال : 
من قول الله عزوجل : (وربائبكم اللاني في حجورم من نسسائكم اللاتي 





2( الوسائل باب : ٠١‏ .هن أبواب مابحرم بالمصاهرة حديث :“ . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١:‏ . 
(8؟) هكذا ني الوسائل الطبعة الحديثة » والثابت بقلم الشارح ( قده ) : ه أفتى بها » . 


لم١‏ )0 مستمسالك العروة الوثقى ( 6 ١‏ 


دخلام بهن » فان م تكونوا دخلم يهن فلا جنا عليكم ) . فقَال علي (ع) : 
إن هذه مستثئناة وهذه مرسلة ( وأمهات نسائكم ) © فال أبو عبد الله (ع) 
أما تسمع ما بروي هذا عن علي (ع) ؟ فلا قمت ندمت وقلت : أي شىء 
صنعت ؟ يقول هو : قد فعله رجل منا فل نر به بأساً » وأقول أنا : قضى 
علي (ع) » فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل » إثما كان 
الذي كنت تقول كان زلة هني فا تقول فيها ؟ فال : ياشيخ نخبرني أن 
علياً قضى فيها وتسألني ما تقول فيها ! !»2 )١0(‏ » وخمير مد بن اسحاق 
ابن عمار قال : وقلت له : رجل تزوج امرأة . ودخل بها ثم ماتت » أنحل 
له أن يزوج أمها ؟ قال (ع) : سبحان الله كيف نحل له أن يزوج أمها 
وقد دخل بها ؟ ! قال : قلت له : فرجل نزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل 
بها تحل له أمها ؟ قال ؛ وما الذى يحرم عليه منها ولم يدخل بها ؟! » (50؟) . 

وأشكل على الصحيح الاول : بأن قوله : « يعني ...» لم بعلم أنه من 
كلام الامام (ع)( . وما قبله لا عاو من إحمال , لعدم وضوح ما به المساواة . 
وفيه : أن ذلك خلاف الظاهر . واو سلٍ فالقرينة الخارجية دالة على إرادة 
المساواة في التحرمم الأبدي . مع أن المئن الذي رواه الصدوق 6ف في 
الحجرة . وعن الشيخ أنه أشكل على الصديح المذكور : بأن الأصل فيه جميل 
وحماد » وشما ثارة برويانله عن أب عبد الله (ع) يلا واسطة , وأخرى 
برويانه عن الحاي عن أني عبد الله (ع) 26 إن حميلا تارة برويه مرسلا 


)١٠(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ايواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1١‏ .ملم يقبت الحديث (يمامه 
المذكور وائما ذكر تتمة المعلق مليها في الطبعة الحديئة . وقد ذكره في الكافي الجزء : ه صفحة : 
الطبءة الحديثة » وفي التهذيب الجزء : ا صفحة - 774 الطبعة الحديئة »؛ وفي الاستبصار 
الجزء : م صفحة : ١9‏ الطبعة الحديئة . 


)١6(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ه 


ج ١4‏ ( حرمة بنت الزوجة على الزوج ) لم1 - 
وكذا بنتها )١(‏ وإن نزلت (؟) 
عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع ) . وهذا الاضطراب في الحديث مما 
يضعف الاحتجاج به . وهذا الاشكال غير ظاهر . ومن الجائز وقوع ذلك 
كله 2 ولا محذور فيه . ومثله إشكاله على جميع النصوص المذكورة بأنها 
مخالفة لكتاب الله تعالى , والاخبار اْخالفة لها موافقة له » فتكون أرجح . 
فان ذلك إنما يتم بعد تعذر الجمع العرني بين النصوص . وهو ممكن يبحمل 
المنع مع عدم الدخول على الكراهة , ونتيجة ذلك تقييد إطلاق الكتاب 
بال حمل على صورة الدخول . ومثل ذلك حمل نصوص الجواز على التقية . 
فانه إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي . مضافا الى أن المشهور بين علاء 
اتخالفين عدم اعتبار الدخول في المع . وفي المسالك حكاية ذلك عن أكثر 
علاء الاسلام . فتأمل . 

فاذا العمدة في وجه الأخذ بنصوص المنع مطلقا التسالم عليه بيئنا ؛ 
ينحو لا يقدح في حجيته خلاف ابن أني عقيل ممن تفرد بمخالفة المشهور 
والمسلات » الموجب (سقوط النصوص عن الحجية . 

)١(‏ بلا خلاف » بل هو ضروري ء للاية الشريفة » وهي قوله 
تعالى : ( وربائبم اللالي ف حجور 8 من نسائكم اللالي دخلام بهن » فان 
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) )٠١(‏ . 

(؟) كا صرح بذلك في مجمع البيان » والقواعد » والتحرير » وكنز 
العرفان » واللمعة » والروضة » وكشف اللثام. وآيات الأحكام الجزائري , 
والجواهر » وغيرها . وفي بعضها التصربح بعدم الفرق بين بنت الابن وينت 
البنت » قال في المستند : « فروع الأول : حكم بنت البنت وبنت الابن 

فنازلا حكم البنت بالا جماع » وإن لم يستنبط من الاخبار » . لكن في آيات 


, 5 : النساء‎ )١١( 


- 188 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ؛١‏ 
وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن توعيتةى وكذا تحرم أم 
الاحكام : يعم الحم من النصوص والاحماع » . بل في التذكرة استدل 
بعموم الآية . ولا علو ٠ن‏ إشكال أو منع . نعم لا تبعد دعوى دلالة 
النصوص المشتملة على التعبير بالبنت » لقرب عمومها البنت بواسطة . ومن 
ذلك تعرف الاشكال فما ذكره في المستند . 

)1( إجماعاً ٠:‏ ورتتقنية نص الكتاب ؛ وصريح السنة . وسأني قن 
المسألة السابعة والثلاثين الكلام في تحرم البنت بالنظر الى أمها ولسها . 

(؟9) باذ خلاف فيه . وي التذكرة : وسواء كانت في حجره أو م 
تكن في حجره عند جميم العلاء . وقال داود : إنما تحرم عليه إذا كانت 
في حجره وكفالته » فاما إذا لم تكن في حجره وكفالته فانها لا 'تحرم 
وإن دخل بامها . وهو رواية عن مالك » » وفي المسالك : وأجمع علاء 
الاسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتير » وإثما جرى 
على الغالب » وفي الحدائق : و وقع الاتفاق ذصاً وفتوى على أن هذا الوصف 
غير معتعر» . 

ويشهد ذا ذكر خير إعماق بن عمار عن جعفر (ع ) عن أبيه : وان 
عليا كان يقول : الربائب عليجم حرام من الامهات اللاني قد دخل بهن ؛ 
هن في الحجور وغير الحجور سواء . والأمهات مبهات » )١*(‏ ونحوه 
خير غراث بن ابراهم (ه؟) » ومرسل الفقيه (8) . نعم في خير مل بن 
عبد الله بن جعفر المروي في الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع ) : «آنه 

(؟) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : 4 . 

(هم) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب ما يحرم بالمصافرة حديث : ١‏ , 


ج4١1‏ (حرمة أم المماوكة الموطوءة وبنتها ءاى الواطىء) ‏ إلم١ ‏ - 
المملوكة الموطوءة على لأواطىء وإن علت مطلقاً » وبئتها .)١(‏ 
كتب اليه : هل يجوز لارجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فقال (ع ) : إن 

كانت ربيت في حجره فلا يجوز . وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت 

أمها في غير حباله نقد روي أنه جائز» )٠٠(‏ . ولكن لا مجال للأخذ به 

مع ماهو عليه من ضعف السند , والدلالة » وانخاافة لما عليه الاصحاب . 

)١(‏ إحماعاً محتقا . والتهيوص به وافية » ففي صحيح تمد بن مسح 

عن أحدههما (م) : وسألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها » فباعها, 

فاعتقت , وتزوجت فولدت ابئة » هل تصلح ابنتها أولاها الأول ؟ قال : 

هي عليه <رام » وهي ابئته . والخرة والمملوكة في هذا سواء) (٠؟)؛‏ 

وصحرح الجسين بن سعيد قال : و كتبت الى أبي الحسن (ع) : رجل 

له أمة يطؤها » فاتنت أو باعها , ثم أصاب بعد ذلك أمها » هل اه أن 
بتكحها ؟ فكتب (ع) : لا تحل لد (ء”) , ومرسل حميل عن بعض 
أصحابه عن أحدهما (ع ) : وفي رجل كانت له جارية فوطأما . ثم اشترى 
أمها أو بنتها » قال (ع) : لا تحل له (4.0) » وفي رواية رزين بياغ 
الاتماط عن أني جعفر (ع) : وفي رجل كانت له جارية فوطأها , ثم اشترى 
أمها وبنتها » قال (ع) : لا تحل له الأم والبنت » (هه) ونحوها غيرها . 
نعم يعارضها حملة أخرى , منها ير رزين بياع الانماط عن أني 
جعفر (ع ) قال : وقلت له : تكون عندي. الأمة فأطأها . ثم نموت أو 





. 7 : الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )1١( 

(؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث :.؟ . معاختلاف في مثنالرواية 
() الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . 

)2( الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب ما بحرم بالمساهرة حديث : ه . 

(08) الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١4‏ . 


و14 ب ( مستمسك العروةالوثقى ) ج ١5‏ 


( مسألة ؛ ) : لافرق في الدخول بين للقبل والدر(١)‏ 
ويكفى الحشفة أو مقدارها )١(‏ . 


مس سس سس 


لابأس به» إنما حرم ذلك من الخرائر ء قاما الاماء فلا بأس به» »)١8(‏ 
وخير الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قال : «وسألنا أبا عبد الله (ع) 
عن رجل انث له تملوكة يطؤها فيانت » م أصاب بعد أمها , قال (ع) : 
لابأس » ليست عتزلة الحرة » ره؟) . لكن لا محال للعمل بها بعد دعوى 
الاماع على خلافها . ش 

() ما نص عليه غير واحد على نجو يظهر أنه من المسارات . نعم 
في القواعد : و والأقرب مساواة الوطء في الفرجين» وني كشف اللثام : 
و ويحتمل العدم . لتبادر القبل , وانتفاء الاحصان في الدر . وفيه.: منع 

التيادر . وأن الاحصان ليس منو طأ بالددول ه . وبالجملة : ليس ما. يوجب 
رفع اليد عن الاطلاق . 

(0) لا إشكال. في ذلاك » ولا خلاف . وبقتضيه إطلافق الادلة . 
بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الخمشفة , لصدف دقرا ل معه 2 5م تَقَدم قُ 
5 من لاط بغلام . لكن ظادرهم الاحماع على عدم الاكتفاء به هنا . 
وكانهم أخذوه ثما ورد من النصوص في اشتراط العدة » والمهر » والفسل 
بالتقاء. الختانين («) . لكن دلااتها على المقام غير ظاهرة . فاأءمدة 
الاجماع إن ثم . 





. ١١ : من ادواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 3١١ : (؟) الوسائل باب : ١؟ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
3 (هي راجع الوسائل باب : 5 من ابواب الجنابة » وداب : غ08 من ايواب المهور‎ 


ج ١4‏ ( ما يتحقق به الدخول ) - ١9١ل‏ - 
ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول )١(‏ وإن حبلت 
به () . وكذا لافرق بين أن يدون في حال اليقظة أو النوم 

اختماراً )2 أو جيرا مزه أو مئها (؛؟) . 
) مسا ه ): لايجوز سكل من الأب والابن وطء 
مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل (0) » وإن لم تكن 
() ونسب اليه الحمل ؛ فيكون وادا ٠‏ ك5 في الدخول » على ما 
في النصوص )٠١(‏ . 
() كا نص على ذلك في كشف اللثام . وكأن وجه الاشكال : أن 
الخطاب في الآية الشريفة للمكافين » فالدخول متعاق بهم » فلا يشمل دخول 
غيرهم . وفيه : أن الدخول مطلق لا مختص محال التكليف . 
(؛) عن الايضاح أنه نفى احتال الخلاف في جانب الموطوءة . . 
(0) 5 في الشرائع وغيرها » بل إحماعا » م في الرياض ٠‏ لحرمة 
التصرف في ملك الغير يغير إذنه . وللنصوص الانية . نعم في صحيح ابن 
مسل عن أي جعفر (ع ) : « قال .:. في كتاب علي (ع) إن الولد لا يأخذ 
من مال والدم شيئاً » ويأخذ الوالد من مال ولده ما شاء , وله أن بقع 
على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (ص) 
قال ارجل : أنت ومالك لأبيك » (ه؟) . وظاهره جواز الوطء من غير 
تقوم » وإن كان الولد كبيراً . ولا بد حينئذ من تأويله » أو طرحه . 





. من ابواب احكام الاولاد‎ ١١ : راجعالوسائل باب‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : 5. لكن ذكره من دون 
الذيل وهو : « وذكر أن رسول الله ... » نعم رواه مع الذيل في ضمن حديث عن أني مبد اله(م) 
في باب : هلا من ابواب ما يكتسب به حديث : ١‏ »© مع خملاف يسير في مين الحديئين , 


الاةا ‏ ) مستمسك العروة الوثقّى ( حم ١4‏ 
مدخوأة له » وإلا كان زائياً )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : بجو زللأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير 

على تنمسيه ووطوٌهما 0) ٠‏ 
وقد تعرضنا لذلك في شرم المسألة الثامئة والخمسين من فصل شرائط وجوب 

)١(‏ بلا حلاف : ولا إشكال ٠‏ كم قِ الجواهر »© لآنه وطء غير 
مستحق من دون شبهة . 

0)يلا خلاف ظاهر » 5م في الرياض . بل الأجماع بقسميه عليه 





كا في الجواهر » للنصوص » منها صحيح الكناني عن أني عبد الله (ع) : 
وعن رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار » هل يصلح له أن 
بطأها ؟ فقال (ع) : يقومها قيمة عدل. ثم يأخذها » ويكون اولده عليه 
تمنها ؛ )١١(‏ ونحوه خير داود بن سرحان عنه (ع) (8؟) وفي صحيح د 
اين اسماعيل قال : و كتبت الى أبي الحسن (ع ) في جارية لابن لي صغير » 
يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا. حتى نتخلصها؛ (0”) . وفي صحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج 0 الحسن موسى قال : وقلت له : الرجل 
يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ قال : يقومها على نفسه ويشهد على 
نفسه يثمئها أحب الي » (©4) . وفي خير الحسن بن صدقة قال : وسألت 
أبا الحسن (ع) فقلت له : إن بعض أصحابنا روى أن لارجل أن ينكح 
. جاردة اينه وجارية بنته » ولي ابئة وابن » ولابغتي جارية اشتريتها لها من 
صداقها » أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال (ع): : لاء إلا باذنها . فقال 
الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال (ع) : نعم ذلك 
)٠0( 3‏ الوسائل باب : ٠غ‏ منابواب نكاح المبيد والاماه حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١غ‏ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : 4 . 


(*) الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب فكاح العبيد والاماء خديث : ؟ . 
( ه ؛ ) الوسائل باب : ٠‏ من ابواب تكزح العبيد والاماء حديث : "”ء. 


ج14 (الحاق الحد بالاب في تقوم مماوكة ابنه الصغير على نفسه) ١9#‏ - 
والظاهر إله_اق الحد بالاب )١(‏ » وللبنت بالابدن (؟) 
وإن كان الاحوط خلافه . ولا يعتبر إجراء صيغة للبيع (؟) 
إذا كان هو سببه . ثم التتفت إلي وأومى وي بالسبابة » فقال : إذا اشتريت 
أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن 
تقبضها فتنكحها . وإلا فلا إلا باذنها » )٠١(‏ . وكأن المراد صورة ما إذا 
لم تدخل في ملك الابن والبنت » وإنما كان من الوالد مجرد التحليل والعارية . 
وي صحيح الحسن بن محبوب قال : وكتبت الى أني الحسن الرضا (ع) : 
الفي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها , فم تزل عندها وفي بيت 
زوجها حتى مات زوجها » فرجعت إلي هى والجارية » أفيحل لي أن أطأ 
الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة » وأغتها على ذلك » 5 إن شئت 
تطأها ؛(5؟) . وظاهره جواز الثقوم في الكبير أيضاً . اللهم إلا أن حمل 
على صورة ما إذا كانت البنت قد فوضت الى الأب جميع شؤونها . 
)١(‏ ما نص على ذلك غير واحد »؛ منهم جامع المقاصد. وقواه في 
الجواهر ٠‏ للقطع باتحاد الجميع . لكنه غير ظاهر . قال في الرياض : 
ووفي تعدية الحم الى الجد إشكال , من اختصاص التهر صن بالأب ع 
ومن امحاد المعبى . وهو أقوى » . 
(9) يظهر من الرياض اختصاص الاشكال في الحد دون البنت . 
وكآن الوجه فيه إطلاق صحيح الكناني المتقدم , فان الولد شامل لابنت . 
() قال في جامع المقاصد : ١‏ ولا يكفي مجرد التقوم قطعا » إذ 
لا ينتشل الملك إلا بسبب ناقل » وقبل الانتقال لا يجوز التصرف »2 ولا 





)١6(‏ الوسائل باب : 46٠‏ من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث : ه 
(6١؟)‏ الوسائل باب : لا من ابواب ما يكتسب به حديث : ١‏ . 


1١94 -‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ونحوه » وإن كان أحدوط . وكذا لا يعتير كونه مصاحة الصى )١«‏ 
نعم يعتير عدم المفسدة (0) . وكذا لا يعتير الملاءة في الأبر) 
وإن كان أحوط . 
( مسألة /ا ) : إذا زئا الابن بمملوكة الأب حد (؛) . 
وأما إذا زنا الأب بمماوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه (ه) 





0 للتقوم بدون العقد المملك . ولا خلاف في شىء من هذه الأحكام ع 
وفي الجواهر : وعن غير واحد من الاصحاب التصربح بذلك . لأصالة 
عدم دخوها في الملك إلا بالمملك الشرعي ٠‏ . 

أقول : الذي يظهر من التَقوم في النص والفتوى هو إيقاع المعاوضة 
عليه بالقيمة في ذمته والالتزام بذلك في نفسه » فيكون إيقاءاً لا عقداً , 
ونفسيا محا بلا مظهر له من قول أو فعل . وبذلك يفترق أيضا عن اقتراض 
القيمي ؛ فانه أيضا مشتمل على الانجاب والقبول » وله مظهر من قول أو 
فعل , مخلاف المقام كما عرفت . و ١‏ مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد 
بالفتوى . إلا أن يكون إحماع » كا يظهر من جامع المقاصد . ولكنه غير ثابت . 

() كا يقتضيه إطلاق النص » خلافا لأخرين فاشترطوها ٠»‏ 5 في 
الرياض : والاطلاق بردهم . 

() إحماعا كم في الرياض . وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص . 

(م) ما نص على ذلك في المسالك وجامع المقاصد » للاطلاق . وكأان 
وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة في الانجار بمال اليم | لكنه غير 
م نحن ليه . 

(4) بلا إشكال ولا خلاف » لعموم أدلة الحد . 

(ه) كا في الشرائع » والتذكرة » والقواعد» وجامع المقاصد » والمسالك 
وغيرها . وفي جامع المقصد : أنه لا خلاف في ذلك. وفي الجواهر ٠:‏ (لة 


ج5١‏ ( اذا وطأ كل من الاب والابن ثماوكة الأخر شبهة ) - ١480‏ - 
وفيه إشكال )١(‏ . 
) مسألة 8) : إذا وطأ أجدهم| تماوكة الآخر شبهة : 
نحد (ر؟). ولكن عليه مهر المثل (*) . ولو حبلت فان كان 
)١(‏ لعدم وضوم ما يستوجب الخروج عن عموم أدلة الحد : وما 
في جامع المقاصد من تعليله بأن الأب لما كان أصلا في وجود الابن أثبت 
له الشارع هذه المزية وخوها » ووه ما في كشف اللثام وغيره . غير ظاهر . 
نعم في المسالك قال : « والفرق بين الاب والابن بعد النص أن الأب أصل 
له فلا يناسبه إثبات العقّوبة عليه » مخلاف العكس » . وظاهره وجود النص 
الفارق ٠‏ لم أعثر عليه . ولا على من أشار اليه سواه . ولعله أراد به 
ما ذكره في جامع المقاصد بقوله : «وقوله (ع ) : أنت ومالك لأبيك 
إعماء الى ذللك » )١»(‏ . وفيه : أن الظاهر منه كونه حكاً أدبياً » كا 
تقتضيه قرينة السياق » فان الولد حر لا مماوك لوالده ولا لغيره . ولأجل 
ذلك. يكون الاشكال في محله . إلا أن يتم إجماع عليه . لكن في المسالك 
في أواخر حد السارق في شرم المسألة الرابعة ما يظهر منه المفروغية عن 
ثبوت الحد في المقام » حيث قال في القرق بين الزنا والسرقة : م ألا ترى 
أنه إذا سرق مال ابنه لا يقطع وإذا زنى يجاريته محد» . لكن ذلك منه 
بنالي ما ذ كره هو وغيره هنا ونفى الخلاف فيه . فلا بد أن محمل على بعض 
الوجوه » ويكون العمل على ما ذكره هنا , 
(0) لأن الحدود تدرأ بالشيهات , 


0( لا استحل من فرجها 5 





)6غ تقدم التمرض له في المسألة : © من هذا الفصل . 


١965 -‏ - ( مستمساكت العروة الوثقى ) ج4١‏ 
لأوطىء هو الابن عمق للواد قهراً مطلقاً (١).وإن‏ كانالاب 
لم ينعتق (؟) إلا إذا كان أنبى . نعم يجب على الأب فكهرم) 
إن كان ذكراً . 
( مسألة 4 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على 
للعمة والخالة إلا باذنهها (؛؟) » 
() كا في الشرائع » والقواعد , وجامم المقاصد . والمسالك » 
وغيرها . لأنه لو بقي رقا كان ملكا الك الأمة » وهو جده » والرجل 
لا ملك ولده وإن نزل ذكراً كان أم أنثى . 
(«) كما نص عليه الجماعة . لأنه لو بقي رقا كان ملكا مالك الأمة . 
وهو أخوهء ولا مانع من أن ملك الرجل أخاه . نعم إذا كان الولد أنثى 
انعتق قهراً, لأن اأرجل كم لا تملك عمو ديه لا ملك محارمه , ومنها الأخت »؛ 
فلا لم ممكن أن يكون مملوكا لمالك الأمة إنعتق قهراً أيضاً . . 
ثم إنه يأني من المصنف (ره) في نكا الاماء تبعية الولد لأشرف 
الأبوين كما هو مذهب حماعة . وعليه يكون الولد حراً لا رقأ . فيكون 
ما ذكره هنا منافيا لما يذكره فما يأفي من نكاح الاماء . ولعل المراد من 
الحكم بالرقية : الرقية من حرث النسب » بمعنى أن النسب لا يقتضي الحرية 
لاالرقية مطلةاً . وسيأني إن شاء الله وجه الجمع بين الكلامين . فانتظر . 
(م) كما صرح به الجماعة للنصوص الدالة على ذللك » الآنية في مبحثث 
نكاح الاماء . وبتعين كون المراد منه بناء على الهرية : أن الأب ضامن 
لشمته » لا أنه رق بحب على الأب شراؤه . 
(؛) بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ٠»‏ بل الاحماع مستفيضاً 
أو متوائراً عليه . كذا في الجواهر . ويشهد له النصوص الكثيرة » منها 
موثق مد بن مس عن أني جعفر (ع ) : و قال : لا تتزوج ابنة الأخ ولا 


ج4١‏ ( اعتبار اذن العمة والخالة في زواج بنت الاخ والاخت) ‏ لاة١ا‏ - 
على ابنة الاخ وابنة الأخت بغير إذنها » )٠١(‏ © وخبر أبي عبيدة الجذاء 
قال : وسمعت أبا جعفر (ع ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها إلا باذن العمة والخالة » )”٠(‏ » ونحدوها غيرهها ,. 

وعن الاسكاني والعاني : الجواز مطلمَاً . وفي المسالك ناقش في صحة 
النسبة : وعلى تقدبرها فكأنه لعمومات الخل » ولخبر علي بن جعفر (ع) 
المروي في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع ) قال : وسألته عن امرأة 
نزوج على عمتها أو خالتها ؟ قال (ع) : لا بأس » (#*م) . ومثله خيره 
المروي في قرب الاسناد (40) . وفيه : أن العموم مخصص ٠»‏ والخير 
مقيد بما ذكر . 

ومثله ما في المقنع من المنع مطلقاً قال : و ولا تنكح المرأة على عمتها ؛ 
ولاعلى خالتها » ولا على ابنة اختها » ولا على ابنة أخيها » ولا على أختها 
من الرضاعة » . وكأذه لاطلاق بعض النصوص ؛ مثل صحيح أبي غيدة 
قال : وسسمعت أنا عبد الله (ع) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خااتها » ولا على اختها من الرضاعة » (69) . ونحوه غيره 1 لكن 
الجميع مقيد بما ذ كر , ومحمول على صورة عدم الاذن . وبالجملة : النصوص 
طوائف ثلاث : مانعة مطلقاً » ومجوزة مطلقاً » ومفصلة بين الاذن وعدمه. 
والمقنع اءتمد على الأولى لا غير . والقدممان اعتمدا على الثانية . والمشهور 





. ١ : الوسائل باب : .8 من ايواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١6( 

(؟) الوسائل باب : "٠‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : 8 . 

(؟) الوسائل باب : "٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثاني للحديث : * . 
(»4) الوسائل باب : .8 من ابواب ما بحرم بالمصاهرة الملحق الأول لحديث : ” . 
(08) الوسائل باب : "٠.‏ من أبواب مأ يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 


1١98 -‏ - ( مستمسك العروة الوثقى) ج ١4‏ 
من غير فرق.بين للدوام والانقطاع )١(‏ » ولا بين عل للعمة 

والخالة وحهلها : وجوز العكس. (؟) » وإن كانت للأعمسة 
والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى (*) . 
اعتمدوا على الجميع بعد الجمع ببنها بحمل الأولتين على الأخيرة حملا" 
للمطاق على المقيكد ٠.‏ ( 

() لاطلاق الادلة فيه » وفما بعذه : 

() على المشوور شهرة عظيمة »؛ وعن التذكرة : الاجماع عليه ؛ 
النصوص التي تقدم بعضها. وني خير مهد بن مسلم. عن أني جعفر (ع) : 
وقال : تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وأبنة الاخت بغير إذنها » ,)٠١(‏ 
وصحيح ابن مس المروي عن نوادر ابن عيّْسى عن أني جعفر (ع) : و قال : 
لا تنكح ابنة الاخمت على خالتها » وتنكح الخالة على ابنة أخيها . ولا 
تنكح ابنة الاخ على متها © وتنكح العمة على ابنة أخيها ؛ (هب؟) ونحوهها 
غيرهما . وتقدم عن المقنع المنع مطلقاً . وكأنه لاطلاق خير أبي الصبام الكناني 
عن ألي عبد الله (ع) : و قال : لا يحل للرجل أن مجمع بين المرأة وعمتها ؛ 
ولا بين المرأة وخالتها » (م”) . لكنه مقيد بما سبق . 

دم) وهو المشهور : وفي المسالك : « يشترط عل الداخلة يكون المدخول 
عليها زوجته ؛ وإلا لم يصح » . ولم يعلم له وجه ظاهر . وني الجواهر : 
و لعله أخذم مما ما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة » بناء على اشتزاك المسألتين 
في كيفية دلالة الدليل » وفي 6 الحم . وهي الاحترام » إلا أنه سستعرف 
هناك عدم اعتبار الاذن في الجواز والصحة » وإتما تتسلط م ي على الخيار » . 
)٠0( 0‏ الوسائل باي : ٠س‏ من ابواب ما يحرم بالصاهرة حديث : ٠‏ . ' 
(»؟) الوسائل باب "٠:‏ من ابواب مايحرم بالمصاهرة حديث : ١١‏ . 
(6) الوسائل باب : "٠١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ” . 


اج 1١4‏ (زواج العمة والخالة على بنت الاخ والاخت ) اؤهة١ ‏ 


0 
تزدج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنها » (08) » ”ما 
ذكره بعض © بناء على رجوع الضمير الى العمة والخالة . وفيه : أن 
المضروط روايته : وتزوج الخالة والعمة . . . 4 وقدرواه في المسالك كذلك + 
مع أن الظاهر رجوع الضمير الى المدخول عليه] . وحينئذ فهو معارض 
بغيره مما ظاهره التفصيل بين دخول العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت 
وبين العكس , كحديث علي بن جعفر الذي رواه في المسالك قال : « تزوج 
العمة والخالة على ابنة الأأخ وابنة الأخت » ولا تزوج بنت الأخ والأخت 
على العمة والخالة إلا .رضا منها » فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » (*؟) . 
وكذا غيره من الأخبار المنصلة » فان الجمع بينها يقتضي الجواز على 5راهية : 

ومن العجيب ما ني الرياض حيث قال : ولا فرق في الجواز بين 
عل الداخلة بكو ن المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم لا » وفاقاً للاكثرء 
للأصل ' وإطلاق النصوص . وعن العلامة : اشتراط العلم . ومستنده 
غير واضح . والنصوص باعتبار إذنهها مختصة بالصورة الاولى » . وظاهر 
الصورة الاولى صورة عل الداخلة » فيكون عكس ما ذكر في المسالك . 
ولا مخفى ما فيه أولاة : من عدم الوقوف على هذه النصوص , وثانيا : 
أنه مناف ا ذكره من إطلاق النصرص » وثالثاً : أنه لا معنى لاعتبار 
اذن الداخلة مع علمها » فان دخوها مع العم إذن , فلا معنى لاعتبار الاذن 
حينئذ . والمظئون أن أصل العبارة و بالصورة الثانية » الآتية في كلام مصنفه , 
وهي صورة دخول بنت الأخ او الأخت على العمة والخالة . 

هذا وي القواعد : «والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهها او 

. ٠ : من ابواب ما يحرم بالمصاهره حديث‎ ٠٠ : الوسائل باب‎ )١( 
. 7 : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 7٠ : (؟) الوسائل باب‎ 


0 5 ( مستمسك العروة اأوثقى ) ج ١‏ 


( مسألة ٠١‏ ) : الظاهر عدم الفرق )١(‏ بين الصغيرتين 
والكبيرتين والمختلفتين » ولا بين اطلاع العمة والخالة على 
ذلك وعدم إطلاعهما ابدآً » ولا بين كون مدة الانقظاع قصيرة 
ولو ساعة أو طويلة » على إشكال في بعض هذه الصور » 
لامكان دعوى انصراف الاخبار (5) . 
( مسألة ١١‏ ) : للظاهر أن حك اقتران العقدين حم 

سبق للعمة والخالة (") . 
بين التقدم والتأخر » ولخير أب الصباح . وفيه : أن مقتضى الاحترام 
البطلان ‏ 5م ذكر في المسالك _ لا الصحة والتسلط على الفسخ . ولو سم 
فالتعدي الى الفرض غير ظاهر » لاختصاصه بما إذا كن المدخول عليها 
العمة , والفرق بمن الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه ظاهر عرفاً . 
وأما الخبر : فقد عرفت أنه مقيد بما سبق . وبالجماة : مقتضى الةواعد 
الأولية صحة العمّد و'رومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين 
العمل بها . 

: للاطلاق‎ )١( 

(0) لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . 

(6) النصوص الواردة فيالبا ب كلها بتضمن إدخال بنت الأخ والأخت , 
عدا رواية أني الصباح )٠١(‏ المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ 
والخالة وبنت الأخت ء ومثلها النبوي (ه؟) , وها شاملان للمقام . لكنها 
مرميان بالضعف »؛ وظاهر هما المنعم من مطاق الجمع كما هو مذهب اتالفين ؛ 
(10) الوسائل باب : .ص من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . 
(»؟) مستدرك الوسائل باب : "٠‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٠‏ 4 . 


ج1١‏ ( الكلام في كفاية الرضا الباطني للعمة والخالة) 18.١‏ 
( مسألة ٠ 1١‏ ليا فرق بين المسلمتين والكافر تينو المختلفتين(١).‏ 
( مسألة 1 ) : لافرق في العمة وا-ذالة بين الدنيامنهياو العليا؟). 
( مسألة ١4‏ ) : في كفاية لأرضا اللباطني منها من دون 
إظهاره؛وعدمهاو كو ناللإزم إظهارهبالاذنقو لاأو نعلا وجهان70/. 
فالاعهاد عليها في ذلك غير ظاهر . وكأنه لذلك قال في الجواهر : وقد 
يقال : إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينها بعقد واحد بغير إذن منها ؛ 
لاختصاص النصوص باعتبار الاذن لا في دورة إدخانه| على العمة والخالة . 
اللهم إلا أن يستفاد <كم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد 
واحد » يناء على اتحادها في كيفية دلالة الدليل , وقد ورد الخبر الصحيح 
هناك يصجة عقد الحرة دون الامة . أي مع عدم الاذن . فلاحظ وتأمل 
جيداً » . أقول : الوجه الثاني أضعف مما قبله . لأنه أشبه بالقياس . 
(1) لاطلاق الأدلة . اللهم إلا أن يقال : الاحترام المعال به المنع 
في النصوص )٠1١(‏ لا يقتضي المنع في صورة ون العمة أو الخالة كافرة. 
(9) يما عن المبسوط : الجزم به . واختاره حماعة . وقواه في الجواهر . 
واستشكل فيه في القواعد وغيرها , الاشتراك في العلة , ولاحمال صدق 
العمة والخالة وبنت الأخ والأخت . ولزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج 
عن عموم الحل . لكن الأول أقرب . 
() المذكور في أكثر النصوص اعتبار الاذن » وفي نير علي بن 
جعفر (ع ) اعتبار الرضا . والجمع العرني بمكن أن يكون بالتقييد » فلا 
بد من اأرضا والاذن مع . ويمكن أن يكون يجعل الاذن طريقاً الى الرضاء 
فيكون الشرط الرضا لا غير . والثاني أقرب » فيكون الرضا هو الشرط 
والاذن طريق اليه ؛ فاذا حصل الرضا صح العقد واقعاً » وإذا عل الرضا 


ووعس ص و وسو عستتو سسبو سو رسجو رو اس 110 ا 
)١6(‏ الوسائل باب : “٠‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٠١‏ . 


#ءل# ا ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج 14 


( مسألة ٠١‏ ) : إذا آذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخير 
فتزوج لم يكفه الاذن السابق () . 
( مسألة )1١‏ : إذا رجعت عن الاذن بعدالعقد لم يؤثر 
ئي البطلان (؟) . 
( مسألة ١١/‏ ) : الظاهر كفاية إذنها وإن كان عن 
غرور (*) »2 وأن وعدها أن يعطيهأ يا فرضيت 59 : يف 
بوعده ؛ سواء كان بانياً على للوفاء حين العقد أم لا. نعم لو 
قيدت الاذن باعطاء شيء فنزوج ثم لم يعط كشف عن بطلإن 
الاذن والعققد (؛) » وإن كان حين العقد بانيا على العمل به (0) . 
) مسألة ١‏ ) : للظاهر أن اعتبار إذنها من باب الحم 
بطريق آخر صح واقعا . وظاهراً . ولكنه مع ذلك لا خاو من إشكال : 
وإن قريناه فما سبق من مباحث مكان المصلِي من- هذا الشرح . 
)ع( لأن العدول عنه يوجب كونه بمنزلة العدم . والقياس على فعل 
الوكبل الذي لم يبلغه العزل .لا وجه له . 
(؟) إذلا دليل على كون العدول عن الاذن رافعاً لاثر العقد وفاسخاً 
له » فاستصحاب بِماء الائر محاله . فان قلت : العدول وجب كون الاذن 
السابق ميزلة العدم . قلت : إثما يوجب ذلك بالنسبة الى ما بعد العدول , 
لامن أول الأمر » فحين وقوع العقد عن إذنه يترتب عليه الأثر » لتحقق 
شرط التأثير ولا موجب لارتفاعه » فيستصحب . 
(م) لاطلاق الادلة . 
(4) لانتفاء المقيد بانتفاء قيده . 
(ه) لآن الشرط الاعطاء » وهو مفةود . لا البناء على العمل . 


ج ١4‏ (اذا اشترط في عقد العمة اذنها في تزويج بنت الاخ ) 08* - 
الشر عي » لاأن يكون لمق منها| )١(‏ » فلا سقط بالاسقاط . ظ 
( مسألة ١9‏ ) : إذا اشترط في عة_-د العمة أو الذااة 
إذنها في تزويج بنت الاخ أو الأخت » ثم لم تأذنا عصياناً 
منها في العمل بالشرط ء لم يصح العقد على إحدى البنتين22؟) 
وهل له إجبارها في الاذن ؟ وجهان © . نعم إذا اشترط 
عليها في ضمن عقدها أن يكون له العةق_د على ابنة الاخ أو 
)١(‏ يعني : ليس اعتبار الاذن في المقام من باب اعتبار إذن المالك 
لعين أو حق في التصرف فيه . بل مجرد حكم الشارع بالتوقف على الاذن . 
لأن البناء على الأول يتوقف على ثبوت ملك لعين أو فعل » وهو خلاف 
الاصل ؛ بل خلاف إطلاق الدليل , الموجب لاعتياره ولو بعد الاسقاط . 
0) لاطلاق الادلة . 
(") مبنيان على أن الشرط يقتضي ثبوت حق للمشروط له علىالمشر وط 
عليه يحيث يكون المشروط له مالكأ على المشروط عليه الفعل المشروط ؛ 
أو لا يقتضي ذلك ؟ فعلى الأول : يكون الزوج مالكا عليها الاذن في 
العقد . فيكون له المطالبة به » ومع امتناعها يكون له الاجبار عليه  .‏ فان 
تعر أمكن قيام الحام الشرعي مقامه في استيفاء الجقوق باعال ولايته . 
وعلى الثاني : يون مفاد الشرط محض الالنزام بالاذن » فيجب عليها شرعاً 
كسائر الواجبات الشرعية » فاذا امتنعت من أداء الواجب جاز إجبارها 
من باب الأهر بالمعروف » فاذا تعذر الاجيار لم يكن للحام الشرعي القيام 
مقامها ٠‏ إذ لا ولاية للحايم الشرعي على تحصيل الواجبات: الشرعية على 
الناس » وإئما له الولاية عليهم فما لهم الولاية عليه لا غير : ومن ذلك 
يظهر أن اختلاف البنيين ليس في مجرد جواز الاجبار وعدمه » وإثما هو 
في نفوذ سلطان الحا الشرعي عند تعذر الاستيفاء , هذا » وقد تقرر في 


ع و”# ‏ سد ) رك وساف اأعروة الوثقى ( جَ ١‏ 


الأخت فالظاهر الصحة (0) » وإن اظهرتا الكراهة بعد هذا. 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا تزوجها من غير إذن ثم أجازتا 
صح على الاقرى 90) . 
( مسألة ”١‏ ) : إذا تروج للعمة وابئة الاخ » وشك 
غير موضع من هذا الشرح أن مفاد الشرط ثبوت حق للمشروظ له . فراجع . 
)١(‏ بعد ما كان اعتبار الاذن من باب الحكم الشرعي يكون شرط 
أن يكون له العقد من قبيل الشرط اغخالف لكاب » فيبطل » إلا أن 
برجع الى شرط الوكالة عنها في الاذن » فيصح . لكن في جواز عزله 
الوجهان الساران . أو يرجع الى اشتراط بقاء الاذن له الى حين العقد . 
لكن في جواز العدول عن الاذن أيضا الوجهان السابقان . أو يرجع الى 
اشتراط الاذن فعلا . لكنها غير كافية مع ظهور الكراهة بعد ذللك ٠.‏ 
68 عن العلامة في حماة من كته 5 وكشر من المتأخرين ؛ اتحقق 
قرط الضحة يوه الأذق.فكيلة دن الفمحة رمن عر امعار من درول 
الشرائع والنافع وغيرهما : البطلان » للنهي عنه المقتضي للفساد . أكنه ممنوع 
بعد حصول الاذن .. أو لدلالة النهي على خروج المعقود عليها عن قابلية 
النكاح . وهو أيضا ممنذوع بعد حصول الاذن . أو لخبر علي بن جعفر (ع) 
عن أخيه (ع) : «وولا تزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا 
رضامنها » فمن فعل ذلك فنكاحه باطل» )٠8(‏ . وفيه : أنه لا يشمل 
المقام بعد الاذن وإن شمله قبل الاذن » ولا تنافي بين الحكمين في زمانين . 
أو لظهور أدلة اعتبار الاذن في كونها مقارنة للعقد . وهو أيضا ممنوع : 
أو لأن العقد على بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية 
لله سيحانه » فيكون فاسدآ » لما ورد في نكاح العبد بور إذن مولاه من 


. ” من ابواب ما يحرم بالمصاهرة خديث:‎ "٠ : الوسائل باب‎ )١١( 


اج ١4‏ ( اجازة العمة بعد الزواج بيت اخخيها ) اهءه؟ا ل 
على أنه لو عصى الله تعالى كان نكاحه فاسداً » فيدل على أن معصية الله 
تعالى كلية موجبة للفساد . وفيه : أن الظاهر من معصية الله سيحانه معصيته 
في نكاح المحرمات من النساء » مثل الأصول والفروع , لا مطلق المعصية ‏ 
وإلا كأ التعليل غير ظاهر ؛ فيكون تعبدياً . وهو خلاف الأصل في التعليلات . 
على أن البناء على نحريم العقد تعبداً محيث يوجب الاثم لنفسه غير ظاهر 
من الأدلة . 

هذا , وعن الشيخين ومن تبعها » بل عن غير واحد نسبته الى الاكثر 
أن للعمة والخالة الخيار ف فسخ العقّد الواقع على بنت الأخ والأخت وبين 
فسخ عقّدهما بلا طلاق . لوقوع العقدين صحرحين , وحيث أنه لا يمكن 
الجمع بينها إلا باذن فهها مخيران في رفع الجمع بينهها بين رفع الأول 
ورفع الثاني . وفيه : أنه لا دليل على سلطنتها على رفع الأول ٠‏ وإتما 
الدايل على سلطنته) على رفع الثاني لا غير . وعن ابن ادريس : بطلان 
العقد الثاني وتز لزل العقّد الأول » فيكون للمدخول عليها فسخ عقد نفسها . 
ويظهر ضعف الول المذكوز يكلا شقيه من وجوه الاشكال على الول 
الثاني والقول الثالث . مع أنه إذا بن على بطلان العقد الثاني لم يكن وجه 
لتزازل الأول . 

فاذا العمدة القولان الأولان المبذيان على ظهور أدلة اعتبار الاذن في 
المقارنة وعدمه . وأما الوجوه الأخر. ثما ذكرناه وغيره فضعيفة . وقد عرفت 
منع ظهور الأدلة في اعتبار مقارنة الاذن للعقد . ويتضح ذلك يمقايسة المقام 
بعقد الفضولي . ولأجل ذلك يرج عن الأصل بناء على أن مقتضاه مقارنة 
الشرط للعقّد . 


. 56 ١ : الوسائل باب : 4؟ من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث‎ )١8( 


اكو” ‏ ( مستمسلك العروة الوثقى. ) حّ ١‏ 


قي سيق عمل [إأعمة أو وسية عفدل الايئة. حم بأاألصحة .)١(‏ 
وكذا إذا شلك في للسيق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران. 
( فسألة 7١‏ ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن 
وادعى هو الاذن منه| ق-دم قولما 0) . وإذا كانت للدعوى 
بين العمة وابنة الاخ مثلا في الاذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة. 
() لأصالة الصحة . ظ 
(م) لأصالة عدم الاذن الموافق لقوها . وأصل الصحة وإن كان مقدماً 
على أصالة عدم الجزء أو الشرط الذي يكون فقده موجباً للفساد » لكن 
دليله من السيرة والاحماع غير ثابت في مثل المقام ما كان المدعي لعدم الشرط 
من يدوم به الشرط 5 غرف بين أن تكون دعوى 6م الاذن ضادرة من 
تقوم به الاذن ؛ وأن تكون صادرة من غيره » فاذا ادعى عدم الاذن غير 
من يوم 4 الاذن كان ا مرجع أصل الصحة , وإذا كان المدعي من يقوم 
به الاذن 6ن المرجع أصالة عدم الاذن 2 أعدم ثبوت أصل الصحة فيه » 
وإلا كان مقدمآ أيضاً . فبناء على هذا لو ادعى البائع عدم البلوغ » أو 
عدم الء بالعوضين 4 أو و ذلاك يكون منكراآ . وهو 1- ترى . إلا أن 
يقال : إن دعواه ذلك خلاف ظاهر فعله واقدامه , فيكون لأجل ذلك 
مدعياً : فتأمل . ورما دتمل اختصاص أصل األصحدة بالشك فما بعتبر 
في هو ضوع السلطنة جز ءا أو شر طَأاّ ولايشمل الشلك فى الساطنة » فالمدعي 
عدم السلطنة منكر . وفيه : أنه خلاف السيرة على البناء على الصحة 
الو شلك في الساطنة مع عدم الدعوى ممن له الساطنة » وعلى هذا نحختص 
المنع من جر يان الّاعدة بصورة دعوى وجود إعطاء السلطنة باذن أو بالتمايك 
أو نحو هما 5 نظير قاعدةق اليد ال#تصة بصورة عدم دعوى التمليك من ححصمه 


وذلك غير بعيد من طريقة العقلاء والمتشرعة . 


ج ١4‏ ( زو ج ينت الاخ في العدة الرجعية للعمة ) - #إء” . 
( مسألة 7 ) : اذا تزوج ابنة الاخ أو الاخت » وشلك 
قي اه هل كان عن إذن من لأعمة أو الخالة أو لا ؟ جل فعله 
على الصحة . 
) هاا 061 0 إذا حصل بدتية الاخ أو الااخت بعل 
للتزويج. بالرضاع لم يبطل )١(‏ . وكذا إذا جمع بينها في حال 
الكفر م أسم على وجه (9) . 
(مسألة ١؟‏ ) : إذا طلق ااعمة أو الخالة طلاقا رجعياً 
: حجر نزويج إحدى للبئتين 49 إلا بعل خروجها| عن لأعدة . 
(0١) ْ‏ آخر وجه عن مورذ اانتصوص : لكن بناء على م تَقَدم من المنع 
عن اقتران العقدين إلا باذن العمة أو الخالة , عملا بما دل على المنع عن 
اجمع بينها إلا باذنها )٠8(‏ » يتعين البناء على ذلك هنا . لتحقق ادمع 
بعد الرضاع » فلا يجوز إلا بالآذن » إذ لا فرق بين اقتران العقّد وبين 
المقام في صدق المع : 

(0) يوافق الاستصحاب . لنفوذ الجمع في حال الكفر » فان لكل 
قوم نكاحا (١؟)‏ , فستصحب يعد الاسلام . وفيه :. أن المستفاد من الآدلة 
ترتب آثار النكام حال الكفر ؛ لا نفوذه » 5 يقتضيه الجمع بين الأدلة 
الأولية ومثل : و لكل قوم نكا . واستصحاب بقاء الأثار لا يال له 
مع الدليل الدال على حرمة نكاس الاجنبية . مع أنه لو فرض صحة النكاح 
حال الكفر ؛ فبعد الاسلام يرجع الى عموم المنع المقدم على الاستصحاب . 

(") لآن المطلقة رجعيآ زوجة » ولا يوز إدخال بنت أخيها وأختها 


6429 هذا المضموت موجود في بإعمض النعفوص راجع الوسائل باب : م من ادواب نكاح 
العبيد والاماء » وباب : "لا من ادراب جهاد النفس » وياب : ١‏ من ابواب حد القذف . 


5 ( مستمسك العروة الوثقّى ) ج ١4‏ 

ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه . 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا طلق إحداها يطلاق الخلع جاز له 
العقد على البنت » لان طلاق الخاع بائن . وإن رجعت في 
اليذل ل يبطل العمد )١(‏ . 

( مسألة 7٠7‏ ) : هل يري الك في المماوكتين والمختلفتين 
وجهان . أقواه| العدم 0) . 

( مسألة 78 ) : لازنا الطارىء على التزويج لا يوجب 
عليها إلا باذنها . 

() بل .يكون من باب إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ 
والأخت » لأن الرجوع في البذل يوجب الحم بالزوجية التنزيلية » وهو 
حادث . نعم إذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء 
ليس إحداثاً لازوجية بل رجوعاً لازوجية السابقة كا سيأتي من المصنف (ره) 
في المسألة الرابعة والثلاثين » فيكون من ادخال بنت الاخ والاخحت عليها : 
اللهم إلا أن يكون هذا النحو من الادخال ليس موضوعاً لادلة المنع » 
حتى أو قيل بالمنع عن الجمع بينها بغير إذن » كا هو مضمون خور أبي 
الصباح )٠١(‏ , لأن رجوع العمة بالبذل بمنزلة الاذن في الجمع بينها وبين 
البنت . اللهم إلا أن تكون جاملة بذلك . 

(0) وفي الجزهر ؛ أنه التحقيق , وأنه ظاهر النصوص والفتاوى ‏ 
لاشهالها على التزويج والنكاح الظاهرين في العقد , واشهتالها على الاذن 
امختص بالحرة . فتأمل . وخير أني الصباح لو سلمت حجيته » فحمله على 
الوطء لا: قرينة عليه » وكذا على الجامع بينه وبين العقد » لما ذكر . ممع 
أن الجامع العرفي متعذر » فيتعذر عرفا استعاله فيه فلا يصلح حجة على المقام : 


ع 1١4‏ حم الزنا الطارىء على التزويج ) ق.» 
الجرمة » إذا كان بعد لأؤطء(١)»‏ بل قبله أيضا على الأقوى ف 
)١(‏ [حماعا بقسميه عليه . ما في الجواهر . ويشهد به النصوص المستفيضة 
أو التو ائرة » ففمي صحيح تمد بن مسم عن أحدهما (ع) : وأنه سئل 
عن الرجل يفجر بالمرأة » أيتزوج بابنتها ؟ قال (ع) : لا ء ولكن إن 
كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو اختها لم تحرم عليه امرأته » إن ارام 
لا يفسد الحلال » )١٠8(‏ » وفي مصحح الخلبي عن أني عبد الله (ع ) : 
في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أنهرم عليه 
امرأته ؟ فقال : لاء إنه لا بحرم الال الخرام » (0؟) ٠‏ ومصحح زرارة 
عن أني جعفر (ع): وأنه قال قِ رجل زنا بأم امر أنه أو سمنتها أو يأخحتها 
َمَال (ع) :لا محرم ذلك عليه امرأته . 9 قال ما حرم جرام حاالا 
قط (.هم) . و#وها غيرها . 
(؟) وهو الأشهور شهرة عظيمة . وعن أني علي ٠‏ أنه قال إن عقد 
الأب أو الابن على امرأة فزلى بها الآاخخر يت على العاقد ما لم يطأها . 
لعموم : (ما نكح آباؤ 8 ) (4) مع عدم القول بالفرق » ولوثق عمار 
عن أبي عبد الله (ع ) : وفي الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن 
ابئنه قبل أن يطأها الجد » أو الرجل يزني بالمرأة هل. محوز لابنه أن يتزوجها ؟ 
قال (ع) : لا ء إثما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زلي بها ابنه لم يضره» 
لأن الخرام لا يفسد الحلال . وكذلك الجارية» (»*ه) . و#وه خير أبي 


. ١ الوسائل باب : 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة خديث:‎ )١٠( 
. الوسائل باب : م من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؟‎ )١١( 
. "“ : (؟) الوسائل باب : م من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
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(0) الوسائل باب : 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : “ . 


7 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 





فلو تروج ا٠رأة‏ 9 زنا بأمها أو بنتها م نرم عليه امرأتنه .. 
وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن . و كذا لو 
زنا الابن بامرأة الأب لا حرم على أبيه . وكذا الحال في اللواط 
للطارىء على التزويج )١(‏ . فلو تزوج امرأة ولااط يأخيها أو 
أبيها أو ابنها ل نرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه لايترك 
وأما إذا كان لازنا سايقاً على التزويج فان كان ,العمة أو الكذااة 

الصباح الكنالي عن أن عرد الله (ع) : وقال : إذا فجر الرجل المأ 
لم تحل له ابنتها أبداً » وإن كان قد تزوج آبنتها قبل ذلك ولم يدخل بها 
فقد بطل تزويحه » وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما 
دخل بابنتها فليس يفسد فجوره يامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها » وهو 
قواه : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذاه )٠١(‏ . ونسب هذا القول 
الى ظاهر الاستبصار . ومال اليه في الحدائق , وحكى ذلك عن بعض مشاه 
المحققين من متأخري المتأخرين » اعتاد؟ على الخيرين » لانهها من المقيسد 
الواجب حمل المطلق عليه . ْ 

ونوقش في الاول : بانه استدلال بالمفهوم » وهو ضعيف . وني الثالي : 
بضعف السند . لكن مفهوم الحصر حجة . والثاني من الموئق » وهو أيضا 
حجة . فالعمدة في وهن الخيرين إعراض المشهور عنهها . بل في الرياض 
بعد الاستدلال للقول المذ كور ! الكناني قال : و وهو ضعيف , لشذوذهء 
وقد ادعى حماعة من الأصحاب الاحماع على خلافه, . فاذاً لا مجال للاعهاد 
عليها في تقييد إطلاق نصوص الخل . 

(1) كما تقدم الكلام فيه في المسألة الاحدى والعشرين من الفصل السابق ) 
كا تقدم فيها وجه الاحتياط الآني . والظاهر أنه لا فرق في المق-ام بين 


. 8 : الوسائل يباب : هم من أدواب ما يحرم بالمصاهرة جديث‎ )١( 


ج214 (الزنا بالعمةاوالخالة يوجب حرمةبنتيها) ‏ - 0١‏ - 
يوجب حرمة بنتيها )١(‏ » وإن كان يغيرها 

() على المشهور شهرة عظيمة » بل في عي الانتصار : الاجماع 
عليه . وي التذكرة : نسبته الى علائنا . ويشهد له في اخالة مصحح مد بن 
مسل قال : وسأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من 
خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال (ع ) : لا . قلت : إنه لم 
يكن أفضى اليها إتما كان شيء دون شيء . فقال : لا يصدق ولاكرامة ,)١()»‏ 
وموئق أني أيوب عن أبي عبد الله (ع ) قال : وسأله مد بن مس وأنا 
جالس عن رجل نال من خحااته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ قال : 
لا . قال : إنه لم يكن أفضى الها إكما كان شيء دون ذلك , قال (ع) : 
كذب ‏ (0؟). وبضميمة عدم القَول بالفصل يتعدى من الذالة الى العمةع 
أو لرواية السرائر قال : ووقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل 
له اينتاعما» (.ه”) . 9 قال : وفان مان على المسألة إجماع فهو الدليل 
عليها؛ . ثم ناقش في ثبوت الاجماع . وظاهره التوقن في الحك المذكور . 
ولأجله يشكل الاستدلال روايته فضلاعن كونها مرسلة . كما يشكل التمسك 
بالاجماع . لما في الختلف من قوله : وولا بأس بالتوقف في هذه المسألة, 
فان عموم قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) (40) يقتضي الاباحة » . 
وظاهره أيضا عدم الاعتداد برواية الخالة . ولعله لما في المسالك من أنها 
ضعيفة السند ردية المن ٠‏ فان السائل لم بصرح بوقوع الوطء أولا ؛ وصرح 
)٠0(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : .1١‏ 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؟ . 


(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب مايحرم بالمضاهرة حديث : 4 . 
)2:0 النساء : و ؟ . 


0 5 ( مستمسك اأءروة الوثقى ( جَ ١‏ 


قمميه لاف 0020( 4 والا<دوط للتحريم 4 بل أعلله لا حاو عن فوة 5 





بعدمه ثانياً » وكذبه الامام (ع ) في ذلك . وهذا غير لائق عقامه » وهو 
قرينة الفساد . إنتهى . لكن السند مصحح في رواية الكافي وموثق في رواية 
التهذيب , وكلاهٌها حجة . وتكذيب الامام (ع ) لا بد أن يكون لوجه 
يعلمه . ونحدوه صحيح يزيد الكناسي قال : موإن رجلا من أصحابنا زوج 
امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى اليها . 
قال : فسألت أبا عبد الله ( ع ) ٠»‏ فمّال لي : كذب . مره فليفارقها . 
قال : فأخيرت الرجل » فو الله ما دفع ذللك عن نفسه » وخلى سبيلها ؛ )١٠١(‏ . 
مع أنه لا يقدح في حجرة الدلالة . ومثله الاشكال بأن الظاهر أن الروايتين 
حاكيتان عن واقعة واحدة » وفي رواية مد أن السائل رجل وهو جالس » 
وفي رواية ألي أبوب أن السائل مد وهو جالس , فهذا الاختلاف يوجب 
أو ع من الو 8 ' 

وبالجملة : لا مجال للمناقشة في الرواية بعد اعمّاد الاصحاب عايها . 
والموهنات المذكورة لا ترجه-ا عن موضوع الحجيدة . بل الانصاف أن 
تسالم الاصحاب على الك المذكور وعدم حكاية الخلاف فيه من أحد ء 
بل ولا التوقف فيه إلا من الحلٍ والعلامة يوجب الاطمئنان بثبوته » وأن 
متشأة التسالم عند أصحاب الائمة (ع ) عليه . ومن العجيب ‏ 5م قيل - 
توقف الداف ني الحم المذكور مع ينائه على الحرمة في غير العمة والخالة ؛ 
فان أدلة التحرم في غيرهها دالة عليه فيها أيضا . إلا أن يكون مراده ‏ 
الحل من الحمثية المأكورة ' 

)١(‏ فانغى عن الأكثرء أو الأشهر » أو المشهور : الرمة . ويقتضيه 
حملة من النصوص » كضحيح هد بن مسلم عن أحدهما (ع) ؛ وأنه سئل 


. ٠: من أبواب مايحرم بالمصاهرة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


١ 3‏ ) الكلام قي حدرمة أز ويج النت رعلك الزناياأمها ) ال ثم ا 





عن اارجل يفجر باارأة أينتز وج بابنتها ؟ قال (ع ) : لاء ولكن إن كانت 
ءئ_ده امرأة 9 فجر يأمها أو اخختها ١‏ تحرم عا.ه امرأته » إن الرام لا 
يفسد الخلال » )١١(‏ ) وصحيح العيض بن القاسم قال : وسألت | عيدل 
الله رع ) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض اليها , ثم تزوج 
ابنتها . فقال : إن لم يكن أفضى الى الأم فلا بأس » وإن كان أفضى اليها 
فلا يتزوج ابنتها » (ه؟) وصحيح منصور بن حازم عن أب عبد الله (ع) : 
وفي رجل كن بينه وبين امرأة فجور » هل يزوج ابنتها ؟ فال : إن 
كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها » ولينزوجها هي إن شاء» . لكن 
رواها في الكافي بسند فيه إرسال هكذا : وفليتزوج ابنتها إن شاء » وإن كان 
حماعاً فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها » (هم) فتكون دلالتها بالمفهوم المصرح به : 
وروى ااشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال ٠‏ وسالته عن 
رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال (ع ) : إن كان قبلة أو شبهها فلا 
بأس . وإن كان زنا فلا» (»4) ونحوها غيرها . 
والمنسوب الى الفقيه , والمقنع ؛ والممئعة » والمسائل النخاصرية » والمراسم » 
والسرائر والارشاد» وكشف الرموز : الدواز . وفي النافع : أنه الوجه : 
وفي الر ياض : نسبته الى المشهور عند القدماء . وعن المسائل الناصرية : 
الاحماع عليه . للنصوص الكثيرة » منها صحيح سعيد بن يسار قال وسألت 
أيا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامر أة ؛ يتزوج اينتها ؟ قال (2) : نعم 
يأ سعيد » إن الحرام لا يفسد الحلال ») (90ه) وصبخبريح هشام بن المأنى عن 
)١(‏ الوسائل باب : م من ابواب ما يرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 
(١؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابراب ما بحرم بالمصاهرة حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ايواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . 
(40) الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 . 
(08) الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : 5 , 


5 الفا 5 ) مستمساكٌ العروة الوثقى ( ج ١4‏ 


أني عبد الله (ع ) : وأنه سثئل عن الرجل يأني المرأة حرام أيتزوجها ؟ 
قال (ع) : نعم » وأمها وبنتها » )٠8(‏ . وصحيحته الأخرى قال : وكنت 
عند أني عبد الله فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أنحل له ابنتها ؟ قال'(ع) : 
نعم » إن الحرام لا يفسد الخلال» (0؟) . وفي بعض النسخ رواية المئن 
الاول عن هاثم بن المثنى والظاهر منها واحد . وموثق حنان بن سدر قال : 
و كنت عند ألي عبد الله (ع) زذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاء 
هل نحل له ابنتها ؟ قال (ع ) : نعم » إن الخحرام لا محرم الخلال » (ه”) . 
وصحيح صفوان قال : وسأله المرزبان عن -رجل يفجر بالمرأة وهي جارية 
قوم آخدرين ثم اشترى ابنتها » أنحل له ذلك ؟ قال (ع) : لا محرم اللحرام 
الحلال . ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوج بابنتها ؟ قال (ع) : لا بحرم 
الحرام الحلال » (0؛) . والمرسل عن زرارة قال : « قلت لاي جعفر (ع) : 
رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟ قال (ع) : ما حرم 
حرام حلالا قط » (0ه) . وهذه النصوص ‏ ا ترى ‏ مشتملة على الصحيح 
وغيره » كالطائفة السايقة . 

وفي الجواهر : وأن الجميع ‏ كم تري ‏ قاصر عن معارضة ما عرفت 
( يعني : الطائفة الأولى ) سند » وعدداً », وعاملا , ودلالة , لاحمال 
الجميع الفجور بغير الماع 'أو به ولكن بعد التزويج ؛ أو التقية » وهو 
أحدسن المحامل » . 

ولا مخفى أن كلا من الطائفتين مشتمل على الصحيح وغيره . وتفاوت 
)١٠(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب ما بحرم بالمصاهرة خديث : ٠١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١١‏ . 
(4) الوسائل باب : 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؟١‏ . 
(هه) الوسائل باي : ١‏ من ابواي ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٠‏ . 


ج214 (الكلام في حرمة تزويج البنت بعد الزنا بأمها) ‏ 06م 
له في الترجيح . واحتال حمل الأخير على الفجور بغير الماع .مع أنهبعيد 
في نفسه ‏ لا يتأقي في صحيحة هشام وموثق حنان . كما أن حملها على ما 
بعد التزويج أيضا بعيد . والحمل على التقي.ة إتما يكون مع تعذر الجمع 
العرفي » وهو ممكن محمل الطائفة الأولى على الكراهة » بل هو أقرب الوجوه : 
مع أنه لا قرينة على الحمل على التقية , ولا سما يملاحظة أن القول بالدرمة 
مشهور عند اغخالفين » فقّد نسبه في التذكرة الى عمران ين الخصين » وعطاء 
وطاووس » ومجاهد والنخعي » والثوري » وأحمدء ونان » وأصحاب الرأي . 

ومن ذلك تشكل 006 أن الظاهر من النبوي : والحرام لا يفسد 
الحلال » أو لا يحرم الحلال » : الخلال الفعيلي » وهو إثما يكون مع سبق 
التزوبج على الزنا , أما مع سبق الزذا فالحل تقديري » والحمل على التقديري 
خلاف الظاهر ٠‏ فارادوا (ع) تنبيه الخالفين على غلطهم في الحمل على 
التقدبري . فانها غير واضحة اللمأخ_لل » كيف ؟ ! وصريح الطائفة- الثانية 
الحل التقديري »كا هو ظاهر الآية الشريفة : (وأحل لكم ما وراء ذلكم)(15). 
فمن الجائز أن يكون الغلط في الحمل على اللال الفعلي » لأن النبوي 
جار محرى الاية الشريفة , والحل فيها تقديري » فتكون قرينة على إرادة 
الحل التقديري من النبوي أيضاً» ويكون التخصيص بالفعلى لأجل التقية . 

وبالجملة : اانصوص الواردة في هذه الأبواب على أربع طوائف . 
إحداها : مالم يتعرضص أبي-ان المراد من الحديث من حيث الاختصاص 
الال الفعلي أو الاعم منه ومن التقديري » تصحح الحابي »؛ ومصحح 
زرارة المتقدمين ونحوهما » فان موزردها وإن كان الخلال الفعلى اكن المورد 
لا خصص الوارد . والطوائكف الكلاث الياقة متعر ضة لذلك 1 الألى . 


, النساء : 4؟‎ )١١( 


5 ) ف سلف العروة الوثقى ) جَ ١‏ 
مايدل على أن المراد بالحلال الخلال الفعلى بشرط الوطء » كوئق عمارء 
وخير الكناني المتقدمين في صدر المسألة . الثانية : ما يدل على أن اراد 
الخلال الفعلى يعقك او ملك . كصحيح #ل ن مس المتقدم . الثالئة : مأ 
يدل على أن المراد الخلال ولو تقديرياً ظ كصحيح سعيد بن سار ؛ وصحيح 
صفوان 4 وصححرءدة هشام دن المثنى 6 وموثق دزان نْ سدبر 6 والمر سل 
عن زرارة . ونحوها , وخر مد ن منصور الكوفي قال : وسألت الرضا رع( 
عن الغلام يعبثث يجار د لا عماكها و ١‏ يدرك أيحل لآبيه أن دشار به أو 
عسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الخلال) )١٠١(‏ . وقد عرفت أن الطائفة 
الأولى منها مهجورة » فيبقى التعارض بين الطائفتين الأخير تين . ولا ينبغي 

وأما الحمل على ااتقّية : فقدءعر فت أنه للا مأخحذ له في كايا الطائفتين ,2 
وليس في النصوص ما فيه دلالة أو إشعار بأن مذهب الالفين في المسألة 

هو ال رم © أو أن المراد بالحديث الشريف هو العموم أو الخصوص . 
نعم استدل في التذكرة على الحل بعد أن نسبه الى حماعة من اغالفين ومنهم 
مالك . والشافعي » بما رواه العامة عن النبي ( ص) : «أنه سئل عن 
رجل يزلي بامرأة 9 يريك أن يمزوج ابنته-ا . فة_ال : لا درم الخرام 
الحلال » («؟) » ثم استدل للشيخ بعد أن نسب اليه القول بالحل بأمور ‏ 
منها قوله : ولا محرم الرام الحلال ه » فحمل الخلال في الحديث على 
الحلال ولو تقدبرا لا مختص باغّالفين , ولا هو مذهب حميعهم » ولا المشهور 
بينهم . وأما صحيح مرازم قال وسمعت أبا عبد الله (ع) وقد سثئل عن 


)010 الوسائل داب : ة من ابواب م حرم بالمصاهرة حمل يت © .ه 
)ع( روود قريب مله في كاز المال الجزء : م حوديرث '' #4054 © سان البرهتقمي الجزء : 97 
باب الزنا لا يحرم الحلال . 


ج ١14‏ (حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه) ف - 
امرأة أمرت ابنها أن يمع على جارية لأبيه فوقع فقال (ع) : أنمتء 
وأثم ابنها . وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها 
فان الحلال لا يفسده الحرام» )٠١(‏ : فلا إشعار له بكون الحل مذهب 
الخالفين بوجه . 

والمتحصل : أن نصوص ااتحرمم صالل: لحمل على الكراهة . عدا 
مصحح ينزيد الكناسي المتة.دم » وصحيح د بن مس . والتعارض بينه) 
وبين نصوص التحليل يقتفي الأخد بالثانية , لأنها أر جح بكثرة العدد . 
ومن ما في الشرائع من حكه بأن نصوص التحريم أوضح طريقاً مبني على 
ملاحظة جميع نصوص التحرمم حتى ما أمكن الجمع العرفي بينها وبين نصوص 
التحليل . وإلا فالذي لا يقبل الجمع العر في منها منحصر بالر وايتين المذ كورتين؛ 
بل مصحح يزيد يمكن حمل الفراق فيه على الفراق بالطلاق » فتنحصر 
المعار ضة بصحيح مل . وأو سم التساوي من حيث السند والعدد فنتصوص 
التحللل موافقة للكتاب » ومعتضدة بعموم ةوه تعالى : ( وأحل لكي ما 
وراء ذلكم ) ؛ فالأخذ بها متعين . 

ثم إنه لو قانا بالتحريم فكيا نحرم بنت المزني بها وأمها على الزاني 
نحرم المزني بها على أبي الزاني وابنه . لأن الزنا على هذا القول عزلة 
الدخول بالعقد الصحيح , فلا فرق عند القائلين بالنشر بين المسألتين و 
فلاحظ كلاتهم . ونصوص الت<ر 3 أنضا متعر ضة لذللك ٠‏ ففي صحرح 
أبي بصير : وسألته عن الرجل يفجر بالمرأة » أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها 
الابن , أتحل لابيه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسا ١‏ تحل » (9؟). 
وخخير ان جعفر عن أخيه مومى (ع) قال : وسألته عن رجل رن بامر أة : 

هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال (ع) : لا (هس) . ونحوهها غيرها . 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 
(ة؟) الوسائل باب : 4 من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث :7 . 


- خم ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
وكذا الكلام في لأوطء بالشيهة» فانه إن كان طارئاً لايوجب 
الحرمة )١(‏ » وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها (5) . 

() كما عن الأكثر » الأصل . 

0) كما هو المشهور شهرة عظيمة . وخ_الف في ذلك ابن ادريس 
قال : ر فاما عمد الشبهة ووطء الشبهة فعندنا لا ينشر الخحرمة » ولا يثبت 
به تحريم المصاهرة بحال » . وقال في الشرائع : «وأما الوظء بالشبهة 
فالذي خرجه الشيخ أنه بمتزلة النكاح الصحيح . وفيه تردد , أظهره أنه 
لاينشر الحرمة ه . ون<وه في النافع . وفي القواعد : و وهل ياحق الوطء 
بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف » . وي جامع المقاصد ران الزنا يحرم ؛ 
كا سيأتي إن شاء الله » فالوطء بالشبهة أولى . لأنده وطء ترم شرعاً » 
فيكون الحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا . 
ولأن معظم أحكام الوطء الصديح لاحقّة به » فان أعظم الاحكام النسب » 
وهو في الشبهة كالصحيح . وكذا وجود المهر . وتخاف. اللحرمية لا يضر » 
فانها متعلقة يكال حرمة الوطء . . . » . وسبقه الى. بعض ذلك في التذكرة ؛ 
وتبعه على ذلك في المسالك وغيرها . لكن الخروج عن عموم الحل بذلك كم 
ترى . ومثله الاستدلال بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباقم ) (1)» 
إذ ل يثبت إرادة الوطء من النكاح . ولأجل ذلك لم يعتمد في الجواهر 
إلا على الاأحماع الذي ادعاه 2 التذكرة . وحكى فيها عن ان المنذر دعوى 
الاجماع عليه من كل من محفظ من علاء الأمصار » وعد منهم أصحاب 
النص » وهم الامامية . وسبقه الى ذلك في الرياض . وهو كا ترى أيضاء 
فان خلاف مثل الحلي » والحّق » وتوقف العلامة في القواعد مانع من 
صحة الاعهاد على الاحماع . وكان الأولى الاستدلال له بحديث : ولا يحرم 


ج 1 ( الزنا بمملوكة الأب قبل وطء الأب ) 71 25 
أن بطأها الأن حرمت على الأب (0) 6 
الحرام الحلال » بناء على أن المراد من الحلال الأعم من التقديري , فان 
تعليل انتفاء المصاهرة بالوطء من جهة الحرمة يقتضي ثبوت المصاهر ة مغ 
انتفاء الحرمة » يا في الشبهة . لكن مقتضى ذلك ثبوت المصاهرة حتى 
إذا 6ن الوطء لاحقاً ,2 ولك ينان الالتزام به . ممع أنه موقوف على إرادة 
الزنا من الحرام » مع أن الظاهر منه الحرام الواقعي ولو مع العذر » 

فيشمل الشبهة . ٠‏ 

ثم إن الادلة المذكو رة مختلفة المفاد , فان الاجماع يقتضي الاقتصار 
في التحرم على الوطء السابق على العقد » لأنه القدر المتيةقن منه . ومثله 
الاولوية من الزنا بناء على“ التحرحم به , فانه مختص بالزنا السابق . وأما 
الاستقراء » وعموم : (لا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) : فمقتضاهها العموم 
للسابق واللاحق . فان الوطء الصحيح إذا فرض لاحماً لابد أن يبطل 
السآبق » وكذا إطلاق الآية .: فلاحظ . 

)١(‏ قال في القواعد : و ولو وطأ أحدهها مماوكة الآخر ( يعني : قبل 
وطءالمالك كم يظهر هما بعده ) بزنا أو شبهة ففي التحرم نظر » . وحكى 
في كشف اللثام : التحرم عن الشيخ وابني الجنيد واليراج . واستدل له بعموم : 
( ما نكح آباؤ م ) مع عدم الول بالفصل - يعني : بين منكوحة الأب 
ومنكوحة الابن ‏ ؛ وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطء . ولخير عمار المتتقدم 
في صدر المسألة . وهو وإن ضعف , لكن يؤيده أخبار تحريم زوجة أحدهما 
عليه بزنا الآخر قبل العقد . إنتهى . وفي جامع المقاصد جعل التحريم هو 
الأصح » لا ذكر . 

لكن انطباق العموم على ما نحن فيه غير ظاهر » لعدم مروت إرادة 


1ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
الوطء من النكاح . وموثق عمار قد عرفت إشكالء وعدم العامل به الا ابن 
الجنيد . اللهم إلا أن يكون حجة على الحرمة في الجارية غير الموطوءة للالك 
وإن لى يكن حجة عليها في الزوجة غير الموطوءة » ولا مانع من التفكيك 
بين المفادين في الحجية . مضافا الى صحرح عبد الله بن يحى الكاهلٍ قال : 
وسئل أبو عبد الله (ع ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولى بمسها, 
فامرت امرأته ابنه وهواءن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها , فىا ترى 
فيه ؟ فقال : أثم الغلام وأنمت أمه » ولا أرى للأب إذا قربها الابن 
أن يقع عليها » )٠١(‏ . نعم يعارضه صحيرح «رازم المتقدم في أواخر المسألة 
السايقة . لكنه مطئق من حيث الوطء وعدمه » فيقيد إطلاقه بالصحيح 
المذكور . وكذلك خير زرارة قال : و قال أبو جعفر (ع ) : إذا زلى 
رجل بامرأة أبيه أو يجارية أبيه فان ذلك لا يحرمه-ا على زوجها » ولا 
يحرم الجارية على سيدها » إنما يحرم ذلك منه إذا أنى الجارية وهي له 
حلال » فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » )*٠(‏ . 

للهم إلا أن يقال : إن ظاهر الموثق أن التحريم في الزنا السابق وكذا 
اللاحق إذالم يكن دخول ثاثىء من كون المراد من و أن الحرام لا يفسد 
الحلال » (٠م)‏ خصوص الخلال يعد الوطء » فالتحرم في الزوجة والجارية 
فرع على التفسير المذكور » فاذا بطل الأصل يطل الفرع ؛ والتفكيك غير 
ممكن عرفا . وأما صحيح الكاهلي ذالظاهر أو المحتمل من قوله (ع ) : 
وولا أرى للأب إذا قريها الان أن ومع عليها » أنه إشارة عليه يذلك 
ونصيحة له » وإن كان لأجل الكراهة , فلا يدل على الحرمة » ولا يصلح 





. الوسائل باب : ؛ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث :؟‎ )١١( 
.١ : الوسائل باب : 1 من ابواب م حرم بالمصاهرة خحديث‎ 0) 
. " : الوسائل باب : 5 من ابوابما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )”( 


ج ١‏ (الزنا تمماوكة الأب يعد وطء الأب ) كو 
وإن كان بعد وطثه لا لم نرم )١(‏ . و"ذا الكلام إذا زى 
الأب بمملوكة ابنه (؟). 
( مسألة 6) : لا فرق في الك بين الزنا في القبل أو للدبرد”) . 
لتقييد إطلاق ما دل على الخل . فالبناء على الحل أنسب يواعد العمل 
بالأدلة . فتأمل م 

() في القواعد : أنه الاصح . ونسبه في جامع المقاصد وكشف اللثام 
الى الأ كثر » لعموم : والخرام لا يحرم الحلال0» )٠١(‏ . ويقتضيه موثق 
عمار ع وصحيح مر زم (8؟) » وخير زرارة . وقيل بالتحر م أعموم 
قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤمٌ ) . وهو ضعيف عدم ثبوت 
كون النكاحم هو الوطء أولا » ولتخصيصه بما غرفت ثانيا . هذا ويظهر 
من الجواهر أنه لا قائل بالتحريم وأن الاحماع بقسميه على عدمه . لكن 
عرفت ما في جامع المقاصد وكشف اللثام من حكاية قولن في المسألة : 
وأن الاكثر على عدم التحر.م / 

(7) فان المسألتين عند الاصحاب من باب واحد وحكم واحد , وإن 
خلت النصوص عن التعرض للثانية مع تعرضها للأولى , 

(5) قال في التذكرة : «ثنبيه : لا فرق في اازنا بين الوطء في 
القبل والدير.» لعموم الاية قوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤك ) 
و ( وربائبم ) و( وأمهات نسائحم ) (8) . ولآنه يتعاق به التحريم فما 
إذا وجد في الزوجة والأمة » فكذلك في الزنا » . والاشكال عليه ظاهر . 
والعمدة صدق الزذا ني المقامين . مع أن الحك ما لا إشكال فيه على الظاهر , 

(18) راجع المسألة ؛ /م؟ من هذا الفصل . 


)0 الوسائل باب : 4 من ابواب ما حرم بالمصاهرة حديث : 8 . 
(ه؟) الضاء : ؟؟ثىم؟ , 


#الالا ا ( مستمسك العرروة الوثئقى ) ج ١4‏ 
الا : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بى على 


() للأصل . 
(0) ظاهر العبارة : العمل بأصالة تأخر الحادث التي اشتهر ذكرها 





في كلاتهم . وقد تحوّق أنها لا أصل لها ولا حجة عليها . 
هذا والذي ينبغي أن يقل : إن الصور المفروضة في المقام ثلاث : 
تارة : يعلم تاريخ العقد ويشك في تاريخ الزنا . وأخرى : عكس تلك . 
وثائثة : مجهل تاريخ الأمرين » أما إذا 1ك العقد وشك في تاريخ 
الزنا فأصالة عدم الزنا الى حين العقد يَتضى الحل . وأما إذا شاك في 
تاريخ العقد وعلِم تاربخ الزنا فاصالة عدم العقد الى حين الزنا ثبت كون 
الزنا محرماً » لأن من زلى بامرأة. ل يعقّد عليها أبوه أو ابنه حرمت 5 ' 
وهذا ال مق يثبت بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل » فيعرتب التحرم عليه . 
وبالجملة : المستفاد من الأدلة أن من عقد على امرأة ل يزن بها أبوه أو 
ابنه فهي له حلال » ومن زنى بامرأة لم يعقد عليها أبوه أو ابنه فهي عليه 
حرام ؛ والأول يثبت بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل إذا عم تاريخ العقد 
وشك في تاريخ اازنا . والثاني أيضا يثبت بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان 
إذا عم تاربخ الزنا وجهل تاريخ العقد . وأما إذا جهل التاريحان معا 
فاصالة عدم أحدهما الى زمان الاآخر إما غير جارية ذاتا » أو ساقطة للمعارضة » 
فلا يمكن إثبات موضوع التحرم الأبدي ولا نفيه » وحينئذ تكون الشبهة 
موضوعية » ولأجل أن لا يجوز الرجوع الى عمومات الحل فيهنا يتعين 
الرجوع الى أصالة عدم ترتب الاثر على العقد , فيحكم ببطلانه . إلا أن 
يقال : المرجع أصالة الصحة في العقّد , فيبنى على ترتب أثره وتحقق الزوجية . 
هذا في الزوجه . وأما الأمة : فالكلام فيها بعينه ما ذكر أولا في 


ج4١‏ ( العم الاجالي بانه زنى باحدى الامراتين) 1 
) فسَالة )2 : إذا عم أنه 0 باحدى الامرأتين و 
ددر أبته| هى ؟ وجب عليه الا<تياط إذا كان لكل منه| أم 
أو بنت )١١‏ . وأما إذا لم يكن لاحداه|أم ولا بنت » فالظاهر 
جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى (9) . 
( مسألة #” ) : لافرق في لازنا بين كونه إختياريا أو 
إجباريا أو اضطراريا (؟) 
الزوجة . فان المستفاد من الأدلة أيضا أن من زلى بمملوكة أبيه أو ايه 
قبل أن يطأها المالك حرمت على المالك » ومن زلى بها بعد أن وطأها المالك 
لم تحرم . فاذا عل بها وشك ني المتقدم منها » فان علَم تاريخ الزنا.وشك 
في تحقق الوطء من المالك قبله فاصالة عدم الوطء الى حين الزنا يثبت 
كونه مجرماً. . وإذا علم تاريخ الوطء وشك في تاريخ الزنا فأصالة عدم 
الزنا الى حين الوطء يثبت كونها حلالا . وإذا جهل التارحان لم يجر 
الاصلان معا . ولا مال للرجوع الى عحمومات الحل , لكون الشبهة موضوعية 
ولا مجال للرجوع الى أصالة الصحة . لأن الوطء لا يتصئ بالصحة 
والفساد , بل يتعين الرجوع الى استصحاب الخل ااثابت قبل الزنا . ولولاه 
تعين اأرجوع الى أصالة الير اءة » إلا بناء على ما اشتهر من لزوم الاحتياط 
في الفروج . 

)١(‏ لأن العلم الاحمالي بالحرمة يوجب تنجز الهرمة ؛ فييجب الاحتياط 
عقلا في جمسع الاطراف والحتملات . 

(0) لأنه مع خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء يكون الباني 
بحم الشبهة البدوية التي عرفت أن الجكم فيها الحل » لاصالة عدم الزنا 
هن غير مانع ولا مغارض . 

(؟) قد اختلفت كاءات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا » فالذي 


07 35 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ذكره في المسالك في المقام أن المراد بوطء الشبهة ما ليس عستحق منه مع 

عدم العلم بتحرعه » كااوطء في نكاح فاس.د » أو شراء فاسد » لم يعلم 
فسادهها 4 أو لامرأة ظنذها زوج<:ه أو أمته 6 أو أمة مشت ر كه ديده وبسن غيره 6 
فظن 1ن حةها له يذلك . نتن : وفي المواهر عن مصابيح العلامة الطباطبائي ء 
أنه | أوطء الذي ليس يستحق قُ نفس الامر مع اعتقّاد فاعله الامستحماق )» 
أو صدورمة. ععه جهالة +:درة قِ الشرع 5 أو مخ ارتفاع التكليف وسدبتب) 
غير ترم . انتهى . ومقتضى التعر يفين المذكورين للشبهة : أن الزنا الاجباري » 
والاكراهي » وي حال الصبا . وفي حال النوم , وزنا الجنون , كله من 
الشبهة . لصدفق عدم العلم بتحر كه ىِ التعريظ الاول » وصدق ارتفاع 
التكليف بسبب غير محرم في التعريف الثاني , في الجميع . وف الجواهر ‏ 
دعل ذكر التعر يف الثاني وما يتعاق به 0 قال ا وفالمتخصن من ذلك أن 
وطء الشبهة ثلاثة أقسام ... الى أن قال : اثالث : الوطء غير المستحق 
ولكن صدر من هو غير مكلف والنائم والنمحنون والسكران بسبب محلل 
وتحوهم ؛ 4 م تعر دض بعل ذلاتك اللاشكال على التعريف المذكور من وحجوه 6 
ولم يتعرض للاشكال في كون القسم الثالث من أقسام وطء اأشبهة . ثم حكى 
عن بعض عن الأكثر تعر يمه بأنمه الوطء اأذي أيس مستحق مع ظَنْ 
الاستحدماق 1 وأشكل عليه دوحجوه: مذهأ : 5 رج من4ه وطء غير المحكلف 
كالنحنون والنائم وغيرهما . وظاهره المفروغية عن كون وطء غير المكلف 
من الشبهة 6 لا معن الزنا 1 

وفي المسالك يي كياب الحدود قِ شرح قول ماتنه ٠:‏ وأمأ ا مو جب 
( يعي : موجب حول الزنا ) ذج4و ايلاج الانسان ذكره يي فرج امرأة محرمة ) 
من غير عمد ولا ملك ولا شبهة » قال : وهذا تءريف لطلق الزنا الموجب 
لمحد فى الجملة . ويدخل في الانسان الصغير والكبير والعاقل والنحنون , 


ج4١‏ ( الكلام في تمييز وطء الشبهة من الزئا) ه77 - 
فرج امر أة محرمة عليه » . فانه لا نحرمم في حقها . وكذا يدخل فيه امار 
والمككره » ونجب إخخراج المكره » إلا أن مرج بما مرج به الأولان » . 
وظاهره أيضاً كون وطهء غير المكلف +ارج عن الزنا وداخل في الشبهة . 
لكن في الجواهر أشكل عليه بانها على التقدر المزبور ( يعني : تقددر عدم 
التحريم في حقها ) تكون من الشرائط في الحسد . لافي حقيقة الزنا . 
وظاهره أن وطء غير المكلف داخل في الزنا : وإن لم يجب عايه الحد . 

وفي الرياض بعد قول ماتنه في الكلام على حد الزنا : م أما الموجب 
ذهو إيلاج الانسان فرجه 8 فرج امرأة من غير عقّد ولا ملمك ولا شبهة ‏ 
قال : و وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف » إلا أنه خارج بما زدناه 
من قيد التحرمم . معاحفال أن يقال : التكليف من شرائط ثبوت الحد 
بالزنا ٠‏ لا أنه جزء من مفهومه 2 فلا محتاج الى ازدياد التحريم من هذا 
الوجه ٠‏ . وظاهره الميل الى ماسبق عن الجهاعة من كون وطء غير المكلف 
من الشبهة ٠‏ وإن احتمل أخيراً أنه من لازنا » وأشكل عليه في الجواهر . 
بأن ذلك لايوجب الزيادة المزبورة » ضرورة محقق الايلاج بامرأة بلا عقد 
ولا ملك ولا شبهة وإن لم يكن ني ذلك حرمة عليه » لعدم التكليف الذي 
فرض عدم مدخليته في محقق معنى الزنا الذي هو على التقدير اازبور 
وطء الاجنبية الى هي غبر الزوجة والمماوكة عيناً أو منفعة . ومقتضاه 
أن وطء الشبهة زنا لغة وعرفاً لكنه لايوجب الجد » وهو مئاف لْمقاراته 
به في التكاح » المقتضية لكونه وطء الاجنبرة على أنها أجنبية . ثم قال : 
و ولعل ذكر الأصحاب بعض القيود في التعريف من حيث ثبوت الحد 
به وعدمه وأو للشرائط الشرعية لذلك » لالكشف مفهومه » وقال 
رسول الله (ص ) لماغر بعد اقراره بالزنا أربعاً » أتعرف الزنا ؟ فقال : 


١ 5 11‏ مستمسك الغروة الوثقى ) ج ١4‏ 
هو أن بأني الرجل < حرام 3 يألي أهله لال ؛ )١(‏ .انتهى ماف الجواهر 
وظاهره الميل الى عموم الزنا اوطء غير المكلف . وقي التذكرة قال : 
و أما إذا اختصت الشبهة بأحدهها والآخر زانياً بأن يأني الرجل فراش 
غير زوجته غلطأً » فيطؤها وهي عالمة » أو أنت المرأة غير زوجها غالطة 
وهو عالم ؛ أو كانت هي جاهلة أو نائمة أو مكرهة وهو عالم أن مكفيك 
البالغة العاقلة مجنون أو مراهقاً فكذلك » . وظاهره كون وطهء النائم 
والمكره من وطء الشبهة . . . الى غير ذلك من كليات الجاغة الظاهرة 
في اختلافهم في دول وطء من ارتفع عنه-التكليف لصبا ونوم وموها 

في الزنا , أو في وطء الشبهة . وكلات ال+واهر في المقام وفي كتاب 
ل لا نحاو من مدافعة . 
والذي يظهر بعد الانظر و التأمل هو دخوله في الزنا بالمعنى اللغوي 
والعري ؛ بل دخول وطء الشبهة فيه , وليس الزنا إلا مطلق الوظء غير 
المستحق وإن كان شبهة . وأما في عر ف الشارع والمتشرعة : فالزنا يقابل 
وطء الشبهة . والمراد بوط الشبهة : الوطء غير المستحق لشبهة , محيث 
تكون الشبهة من علل رودن + انا كان رطاف بعاد مستحق وكانت 
الشبهة دخيلة في وجوده فهو وطء شبهة » وليس من الأزنا » وإن ١‏ تكن 
دخيلة فيه فهو زنا. وهذا هو وجه المقاياة بين الشيهة والزنا , ولا نقتضي 
المقابلة بينه) أن يكون معناه وطء الاجنبية على أنها أجنبية » كا تقدم عن 
الجواهر . ولعل قول ماغر : « أتيت منها حراماً . . . » بيان الزنا الذي 
يجب فيه الحد » لاالزنا في مقابل الشبهة . على أنه غير ثابت . وعليه 
فالاحكام الثابتة لازنا في مقابل الشبهة تثبت في فر وض المسألة كلها »2 إلا 
أن تقوم القرينة على الاختصاص بنوع دون نوع ومحال دون حال . 


. 1١1 سئن البيهقي الجرء : ه ضفحة‎ )١( 


ج ١4‏ ( في تمييز وطء الشبهة من الزنا ) -7ا- 

وهن ذلك يظهر أن الأحكام الأريعة المشهو رة الثايتة لازنا يِ الماة 
5 وهي ني العذجّ 6 وني المهر 4 ونى النسب 4 وث.وت الحد 5 لادد كن 
ملاحظة أدلتها ليتضح أذها ثابتة له مطاةاً أو مقيداً . 

والظاهر من أدلة الحد اختصاصه بالممصية, لأنه النحازاة عليها اقطع 
داو الفساد » ولك يشمل ضورة ارتفاع التكايف ' مضاذا الى ماورد من 
أنه لاحد على مجنون حتى يفيق ؛ ولا على صبي حتى بدرك » ولا على 
النائم حى يسترققظ )0غ( ونحوه غيره مم ورد قِ الصي « والمستكره 6 
وغيرهما . ولعل أدلة ننى النسب عن الزاني أيضاً مختصة بذلك , لأن 
العمدة فيه قول النبي رص ) : و الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠‏ (”) . 
وموم العاهر لطلق اازاني ع ظاهر 5 ولا تيعب الكل أيضاً ذلك قِ مثل 2 
و لامهر لبغي ؛ءفان البغاء غير ظاهر العموم لمطلق الزنا . وأما نبي العدة 
فهو محل كلام وخلاف » وقد أفتى بعض بوجوب العدة على الزائية وعدم 
جواز تزويجها قبل انتهاء العدة . وبالجملة لابد من ملاحظة أدلة الأحكام 
من حي العموم والخصوص . والكلام قِ ذلك موكول الى مهام آخر 1 
نعم لا ينبغي التأمل في أن نشر الحرمة بالزنا لاقصور في إطلاق أدلته , 
فرجب الأخذ بها فى فرض المسألة , 

ثم إن الذي يظهر من تعردف اأشبهة المنشوب الى الأ كير الا كتفاء 
بمطلق الظن وإن لم يكن حجة ء بل هو ظاهر المحكى من كلام حماعة من 
الفقهاء ( ثالشيخ ف النهاية 5 وامحقق قِ الشرائع 1 والنافع « والعلامة فى 





(ه١)‏ الوسائل باب : 6 من أيواب مؤّدءات الحدود حديث : ١‏ . 
(6؟) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب حد الزفا . 
ره مستدرك الوسائل باب : "لا من ابدواب احكام الأولاد حديث : ١‏ »الوسائل ياب م8 


من ابواب ميراث ولد الملامنة حديث : ١> ١‏ # . 


- 778 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
القواعد » وغيرهم , فقد اشتملت عباراتهم في تمثيل الشبهة على ذكر 
الظن وإخبار مخير '. ونحو ذلك ماتقدم عن المسالك في تعريف الشبهة 
والتمثيل لها . وظاهر ذلك الاكتفاء عمطلق الظن وإن لم يكن حجة في 
نظر الواطىء . ويحتمل اعتبسار كونه حجة شرعاً » فاذا لم يكن حجة 
شرعاً كان الوطء زنا . وهو ظاهر محكي مصاببح العلامة الطباطبائي » معللا” 
بأن الفروج لا تستباح إلا بسبب شرعي » فاذا لم يتحقق فيه السبب المبيح 
فهو وطء محرم داخل في الزنا . ومن المعلوم ان الشارع لم يبح الوطء 
عمجرد الاحتال أو الظن , وإتما أباحه بشرّط العم بالاستحقاق أوحصول 
ما جعله امارة لحل » فبدونه) لايكون الوطء إلا زنا ... الى آخر كلامه 
امحكي . وني المسالك _ بعد أن نقل عن الشيخ وغبره نحقق الشبهة في 
الوطء بظن المرأة خلية من الزوج »أو ظن موت زوجها » أو طلاقه : 
اسواء استئد الى حلم الحام . أو شهادة الشهود ء أو إخبار مخير ‏ قال: 
و إن الحم المذكور لا إشكال فيه على تقدير حك الحا ١م‏ أو شهادة شاهدين 
يعتمد على قولها شرعا وإن لم بحم حاك ... الى أن قال : وأما على تقدير 
كون اجر ممن لايثبت به ذلك شرعا ‏ كالواحد ‏ فينبغي تقييده عما لو 
ظنا جواز التعويل على خيره جهلا” منها بالحجم » فلو علا بعدم الجواز كنا 
زائين ؛ فلا يلحق بها الولد ء ولا عدة عليها منه . ولو جهل أحدهما 
ست العدة ولحق ره الولد » دون الآخر وفي التحرير صرح بالاجيزاء 
مخير الواحد . وهو محمول على ماذكرنا ليوافق القوانين الشرعية » . 
ونحوه المحكي من عبارة شرح النافع وغيرها . وظاهره الاجتزاء باعتقاد 
الحجيرة غفلة » وإن ' يكن ححة شرعآ » وان الوطء فيه محرماً ؛ لكون 
الواطىء من الجاهل المقصر المستحق للعقاب . ويحتمل الاكتفاء بمطلق عدم 
العم بالرمة لاواقعاً ولا ظاهراً » بأن وان متردداً ومتنبها للسؤال 2 فلم 


ج ١‏ ( الكلام في بمييز وطء الشبهة من الزنا) 5 
تعريف المسالك » بناء على إرادة الأعم من العم حقيقة أو تعبداً . فهذه 
احهالات أو أقوالأر بعة في الفرق بين! اشبهة والز:امستفادةمن كلات الاصحاب. 

وأما النصوص : ففي موثق زرارة عن أني جعفر (ع ) قال : و إذا 
نعي الرجل الى أهله » أو أخيروها أنه قد طلقها فاعتدت ٠»‏ ثم تزوجت» 
فجاء زوجها الأول ؛ فان زوجها الأول أحق بها من هذا الأخير » دخل 
بها الأول أو لم يدخل بها , وليس للآخر أن يتزوجها أبداً » وها المهر 
ما استحل من فرجهاء )١8(‏ . ومصحح مد بن قيس عن أني جعفر (ع) 
قال : « قضى. في. رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل » فنكحت امرأته 
وتزوجت سريته » فولدت كل واحدة من زوجها » ثم جاء الزوج الأول 
أو جاء مولى السرية . قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته 
ويأخذ اليد مير به وولدها ء أو بأشلى عو يآ من نه )(98) . ومصحح 
يزيد الكناسي قال : و سألت أبا عبسدالل ( ع ) عن امرأة تزوجت في 
عدتها . فّال. : إن 66انت تزوجت في عدة طلاق لز وجها علييا الرجعة 
فان عليها الرجم . . الى أن قال : قلت. : أرأيت إذا كان منها مجهالة 
قال : فقاله ها من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعل أن عليها 
عدة في طلاق أو موت . ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك . قلت : 
فان كانت تعل أن عليها عدة ولا تدري م هي ؟ فقال : إذا علست أن 
عليها العدةّ لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم » (0م) » وصحيح أني عبيدة 
الحذاء عن أبي عبدالله ( ع ) : « عن امرأة تروجت رجلا وها زوج : 





. 5 « من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١6( 
. ٠ : من أبواب ءا يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١5 : (؟) الوسائل باب‎ 
. ؟ ) الوسائل باب : 07" من ابواب حه الزئا حديث : ؟‎ ( 


او ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 7 
تصل اليه ا اليها فان 5 م عل الزاني ام الرجم . .. ١‏ الى 
أن قال : قلت : فان كانت جاهلة نما صنعت . قال : فقال ٠‏ لسن 
هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى . قال : ما من امرأة من نساء المسلمين 
إلا وهي تعلم أن المرأة المسامة لا نحل لها أن تتزوج زوجين . قال : وا 
أن المرأة إذا فجرت قالت : لح أدر . أو جهلت أن الذي فعلت حرام 
ولم يقم عليها الحد إذاً لتعطات الحدود » )٠١(‏ . 

لكن الأخير غير ظاهر في وطء الشبهة »وإنما هو ظاهر في دعوى 
الشبهة وأنها غير مسموعة , لاأنها او صحت لا نجدي في رفع اليد حتى 
عن الحد » حتّى يكون ثما نحن فيه . ووه ما قيله . نعم ظاهر ذيإه صحة 
الدعوى » اكن لا تعرض فيه للحد م وإنما فيه تعرض لوجوب السؤال 
.وعدم المعذورية . اللهم إلا أن يكون المراد ان سماع دعواها لا يستوجب 
رفع الحد لوجوب السؤال . لكن على هذا التقدر يكون وجوب الحد 
مختصاً بالجاهل المتردد , فلا يشمل الجاهل الغافل وإن كان مقصراً ومأثوماً . 
لكن هذا المصحح يكون نافيا للاحهال الأخير الذي اختاره: في الجواهرء 
وللاحمال الأول المنسوب الى ظاهر المشهور ء ولا يتفي الاحهالين الآخر ن. 
وأعا مصحح مد بن قيس : فلا يظهر منه انه وارد في وطء الشبهسة , 
بل أخذ مالك السرية لاولد من أحكام الزنا » لاامن أحكام الشبهة . وأما 
موثق زرارة : فمقتضى مافيه هن استحقاق المهر أنه وارد في الشبهة 
ومقتضى الجمود على مورد السؤال الاجتزاء في الشبهة عمطاق الخير ولو مع 
التردد في حجيته . اكن المنصرف الى الذهن من قوله : وفاعتدت ..6 
أن الاعتداد كان مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة أو اعتقاد صدق الخير : 


)١١+(‏ الوسائل باب : 717 من ابواب دد الزِنا حديث ,ام 


ج ١4‏ ( الزنا بالميتة ) 7# 
ولا بين كونه في حال للنوم » أو اليقظة .ولا بين كون لزاني 

بالغاً » أو غير يالغ وكذا المزني بها . بل لو أدخلت الامرأة 
ذكر لارضيع في فرجها نشر الحرمة » على إشكال )١(‏ . بل 
لو زنا بالميتة فكذلك على إشكال أيضا (؟) . وأشكل من 


ولو سم إطلاقه فهو مقيد بمصحح الكناسي المتقدم بناء على ظهوره في 
ث.وت الحد مع التردد ., وتكون نتيجة اجمع بينها اعتبار عدم التردد في 
الحجية في ثبوت الشيهة وإن كان الواطىء مقصراً . فيتم ما ذكره في 
المسالك وغبرهأ . ومن ذلك يتضصح وجه بقية النتصوص الي ذكرهافي الجواهر 
الي ادعى فيها اطلاقها من حيث وجود الحجة الشرعية وعدمها ؛ والتردد 
في الحجية وعدمه » فان اطلاقها أو سل يكون مقتضى الجمع بينها وبين 
مص حح الكناسي اعتبار عدم التردد في الحجية . 

والمتحصل مما ذكرنا أمران : الأول : أن الاءز بين وطء الشبهة 
وبين الزنا ماذكر في المسالك من أن الأول الوطء غير انمدق مع اليناء 
فيه على الاستحقاق ولو كأن جاهلا” مقصراً , والثاني ماعداه . والثاني : 
أن اللازم ترئيب أحكام الزنا على الزنا بالمعنى المذكور ‏ إلا إذا كان 
دليل الحم لا عموم فيه » فيقتصر فيه على القدر المتيمن . 

)١(‏ بنشأ من أن تعريفهم للزنا بأنه م إيلاج الانسان ذكره ... ؛ 
ظاهر في عدم صدق الزنا إذا كان الايلاج من طرف المرأة . كن الظاهر 
أن القصور في التعريق . وإلا فلا ريب في أنه من الزنا » كما اعترف 
بذلك كله في الجواهر في كتاب الحدود. ومحتمل أن يكون الاشكال من 
جهة كون اازاني الرضيع . وهو أيضا كا ترىء لا عرفت في صدر المسألة : 

(0) ينشأ من ظهور الزنا في الانسان الحي » فلا يشمل الميت . 
واستعال الزنا في الميت مجاز » كاستعاله في غير الانسان . 


#ما ا ( مستمسك العروة الوثقى) ج ١4‏ 
ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل )١(‏ . وأما او أدخلت 
الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر (9) . 
( مسألة 4" ) : إذا كان للزنا لاحقاً فطلقت الزوجة 
رجعياً ثم رجع الروج في أثناء العدة لم يعد سابقاً حتى ينشر 
الحرمة . لأن للرجوع اعادة الزوجية الأولى () . وأما إذا 
نكحها بعد الخروج عن العدة » أو طلقت بائناً فنكحها بعقد 
درك 2 نمي صحة النكا اح وعدمها وجهان . من أن [: زنا حين 
وعم يؤر في الهرمة ا لاحماً فلا أثر له بعد هذا 
أيضا . ومن ال هذا العقد الجديد . والأحوط 
النشر (4) . 
( مسألة ه" ) : إذا زوجه رجل امرأة ففولة فزنى 

بأمها أو بنتها ثم أجاز للءقد فان قلنا بالكشف الحقيقي » كان 
لازنا لاحقاً (ه) . وإن قلنا بالكشف الحكمي أو للنقل كان سابقاً:») 

)١(‏ لان الاشكّال يكون من الوجهين السابقين معاً » لكن عرفت 
أن الاشكال الأول ضعيف » والثاني قوي : 

() ينبغى أن يكون من الواضحات . وكذا لو أدخل صاحب الذكر 
المقطوع ذكره في فرج امرأة لايكون زانياً . | 

(م) كا تقدمت الاشارة الى ذلك في المسألة السادسة والعشرين . 

(؛) بل هو الأقوى . كا يقتضيه إطلاق الآدلة . كا عرفت في 
المسألة الواحدة والعشرن من الفصل السابق . 

(ه) لتحقق الزوجية على هذا القول قبل الزنا . 

() تقدم الكلام فيه في نظير المقام . وتقدم أنه بناء على الكشف 


4 (عدم حرمة أم المماوكة المنظورة والملموسة على الناظر واللامس) - 978 
( مسألة 5" ) : إذا كان الأب مماوكة منظورة أو 
ملموسة له بشهوة حرمت عل ايئه )١(‏ . وكذا للعكس على 
الأقرى فيها . مخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة 
كنا إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً » بل وإن 
أوجب شهوة أيضا )١(‏ . نعم لو لمسها لاثارة للشهوة ‏ م إذا 
مس فرجها أو ثديها أو ضمهااتحر يلك للشهوة ‏ فالظاهر النشر(”») 
( مسأاة /” ) : لا نرم أم المماو كة الملموسة والمنظورة 
على اللامس وللناظر على الأقوى (4) » وإن كان الاحوط 
الانقلاني أيضاً يكون الزنا لاحقاً . 
)١(‏ تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية من هذا الفصل . 
(0) كما استظهر في الجواهر . لكنه خلاف النصوص م تقدم . 
(م) كما لم يستبعده في الجواهر » لاطلاق النصوص . 
(4؛) يم في القواعد » بل هو ظاهر المشهور » حيث اقتصروا على 
تحر م الامة المنظورة والماموسة على أب الناظر وابنه ؛ ولم يتعرضوا لتحرمم 
أمها وبنتها عليه . بل في الشرائع : و ومن نشر به الخرمة قصر التحريم 
ءلى أب اللامس والناظر وايئه خاصة » دون أم المنظورة أو الملموسة وبئتيها » . 
نعم عن ألي. علي والشيخ : القول بتحربمها على الناظر . ولم يستبعده 
في الجواهر . وعن الشيخ : دءعوى الاجماع عليه . وهو ماوع ك5 في كشف 
اللثام . وقد استدل بالاحتياط .» ولكزه غير واجب في مقابل عمومات التحايل : 
وبالأخبار فعن النبي ( ص ) : «٠‏ لاينظر الله تعالى الى رجل نظر الى فرج 
امرأة وابنتها » )١(‏ ,» وعنه (ص) : ومن كشف قناع امرأة حرمت 


.ه٠01ه:ثيدح وقريب مفه في كثز المال الجزء :. م‎ ١٠7٠١ : سنن البيهقي الجزء : لاصفحة‎ )1١8( 


## ل ( مستمسك العروة ااوثقى ) اج ١4‏ 
أمها » وإن كان الأقوى عدمه )١(‏ . بل قد يقال : إن اللمس 


عليه أمها وبنتها » )١(‏ 2 وصحيح جد بن مسلم : وسثل أحدهها (ع) 
عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها وإلى بعض جسدها , أيتزوج ابنتها ؟ 
قال : لاء إذا رأى منها مارم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها » (؟) . 
وفي كشف اللثام : و ونحوه أخبار أخر » . ولأنه أراد بها خير أني ار بيع 
قال : و سثل أبو عبد الله (ع ) عن رجل زوج امرأة فمكث أياماً معها 
لايستطيعها , غير أنه قد رأى منها ما بحرم على غيره» ثم يطلقهاء أيصلح 
له أن يزوج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أمها مارأى» (هي) 
وتخوه موثق مد بن مسم عن أن جعدر (ع) (48) . لكن النبويين عاميان 
ضعيفان » والأول قد أنكره المحدثون منهم عا قيل . ومورده النظر الى 
مو ضع خاص . ولا محال للأخذ باطلاقه] . وصحيح ابن مسلُ وما بعده 
واردة في الزوجة . فلإ مجال للاستدلال بها على حكم الأمة . 

() بل هو ظاهر الأصحاب » حيث اشترطوا في تحريم الربيبة 
الددول بأمها , كا يقتضيه ظاهر الكتاب المحيد , لقوله تعالى : ( فان لم 
تكونوا دخلام بهن فالا جناح عليم ( 5 ولصحيح العمص بن الاسم 
قال : و سألت أيا عبدالله (ع) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه ١‏ 
يفض اليها » ثم تزوج ابنتها . قال ( ع ) إن لم يكن أفضى الى الأم 





. لم تعثر عليه في مظانه من كثز اعمال وسن البيهةقي‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ , 
(هم) الوسائل ياب : ١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ” . 
(ه4) الوسائل باب : ١9‏ من ابواب ماتحرم باللصاهرة ملحق حديث : ١‏ 
(.ه) النساء :م 


ج ١4‏ (هل يدوم النظر واللمس مقام وطء في نشر الرمة » - ه؟ - 
والنظر يمومان مام لأوطء قُ كل مورد يكون للوطء ناشراً 
للحرمة )١(‏ » فتحرم الاجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو 


00 








فلا بأس » وإن 6ن أفضى فلك يزوج اينتها ) )١١(‏ . نعم يعارض ذلك 
صححيح يد بن مس ومواّه وختمر أي ازراب المتقدمة . لكن الأخرن غير 
ظاهر بن في الرمة . والأول يمكن حمله على الكراهة . لكن في ال+واهر 
قوى التحريم .. وناقش في صحيح العيص بأن الموجود في النسذة الصحيحة 
وباشر امرأة » بدل : و باشر امرأته و فيكون مولا" على الاجنبية ع 
فيبقى ا ل بن مس الموتضد غير ٠‏ من اأخصو ص سالماً عن المعار ص 5 
وفيه : أن ظاهر الكتاب الحصار سيب التحريم بالدول » فلو كانالمس 
سبباً للتحر مم لكان الدخول (ذواً » لتقدم المس عليه دائماً . وكذلك النظر 
فانه متقدم على الدخول غالياً إلا 5 الظلام والأحمى ومموهم| 1 فاليناء على 
محر ممة النظر واللمس موجب لالغاء سيرية الدخدول 1 فيكون الصحيح فغارض1ا 
للككتاب ؛ فلا مجال للعمل به . مع أن البناء على إطلاقه غير ممكن . وتقديده 
بما يكون عن شهوة . ليس بأولى من حمله على الكراهة . ولو سل التساوي 
فاار جع الكتاب و النصو ص المتفقة على امحصار سرمرية التحر 6 بالدخو ل لاغير 5 
هذا مضافاً الى إعراض الأصحاب عن الصحيح المذكور , وعدم تعرضهم 
لمضمونه ء فضلا عن الاعّاد عليه . ولأجل ذلك يظهر ضعف ما ذكره 
قي الجواهر كن كون النظر واللمس شومان مهام الدخول المتمم أسيب 
المصادرة » وهو الملك والعقد . فكما ترم أم المملوكة وبنتها بنظر المالك 
اليها ولمسه . كذلك محخرم أم المعقود عليها وبنتها بنظر العاقد اليها ولمسه 
فقد عرفت الاشكال عليه في المسألتين معاً . فلاحظ م 

)١(‏ قال في المسالك : و اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمسة 


)0( الوسائل باب : ١9‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ” . 


١ 35 03‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
حراماً على الاب والابن » وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو 
أمة . وهو وإن كان احوط 3 إلا أن الاقوى خلافه )١(‏ . 
وعل ماذكر فتدحوصر الحرهة في مماوكة كل من الاب والابن 
على الآخر إذا كانت ماموسة أو منظورة بشهوة (5) . 

( مسألة 8+ ) : في إيجاب النظر أو اللمس الى للوجه 
وللكفين إذا كان بشهوة نظر . والاقوى العدم (*) » وإن 


ساود سوس مسمس 


المصاهرة في أن النظر الى الأجنبية واللمس دل ينشر الحرمة فتحرم به 





الأم وإن علت » والبنت وإن (زلت أم لا ؟ هكذا نقله فخر الدن يي 
شرحه . ولم نقف على القائل بالتحريم ... الى أن قال : وهو قول 
ضعرئ جداً , لا دليل عليه » وما ذكره قوي جد . لاختصاص نصوص 
امحرمية ما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمة , كما عرفثت, أو مع التعمم 
للزوجة » كا سبق من الجواهر . فلا مجال للتعدي عن ذلك الى وقوعها 
على الوجه الحرام في الأة ‏ يم لو نظر إليها المالك وهي مزوجة ‏ 
فضلا عن الأجنبية . 

() عملا" باصالة الحل » ابي لم يثبت ما يستوجب الخروج عنها . 

(م)على الوجه المحال » كما أشرنا الى ذلك , وقواه في الجواهر » 
لاختصاص النصوص به »ء فلو نظر [ليها المالك كذلك وهي مزوجة » 
أو قبل أن يتملكها ثم تماكها لم حرم على أبيه » ولا على ابنه . 

(م) كما مال اليه في اجو اهر لما سبق في صدر الفصل من اختصاص 
النصوص بالنظر واللمس المستتبعين لكشف أو تجريد أو نحوهما مما اشتملت 
عليه النصوص » فلا تشمل مثل ذلك . وحينئذ يتعين الرجوع الى أصالة 


( مسألة 9") : لايجوز الجمع بين الاختين في للنكاح )١(‏ 
دواماً أو مرّعة (") »© سواء كانتا اسبوتين أو رضاعيتين 9) . 


الى غيره من اللمس ااتعاق بالوجه » مثل وضع خده على خدها » وقرصها 
ونحوهما . فاستثناء الوجه والكفين ينبغي أن يكون مختصاً بالنظر . فتأمل , 

() إحماعاً . بل باحماع علاء الاسلام كافة . ويشهد له صريح قوله 
تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) )٠١(‏ »2 والنصوص امستفيضة بل 
المتوائرة معنى ) ففي صحيح د بن قيس عن أي جعفر (ع) ٠:‏ وقال ٠‏ 
قضى أمير المؤمنين (ع ) في أختين نكح أحدهما رجل : ثم طلقها وهيحبلى ‏ 
ثم خطب أختها » فجمعه| قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها . فأمره 
أن يفارق. الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم مخطبها » ويصدقها 
صداقاً مرتين » (ه؟)..ونحوه غيره مما تأني الاشارة الى بعضه . 

(0) بلا إشكال , لاطلاق الأدلة . وني صحيح اللزنطي المروي في 
قرب الاسناد عن الرضا (غ ) قال : « سألتته عن رجل تكون عنده 
امرأة » يحل له أن يتزوج أختها متعة ؟ قال (ع ) : لا » (0©) » واما مافي 
خير منصور الصيقل عن الي عبد الله (ع ) و لا بأس بالرجل ان يتمتع 
اختين » (40) فلابد ان يبحمل على صورة التفريق , وإلا فهو مطروح , 
الفته الأصحاب ' 

٠‏ ص بلاإشكال» ولا خلاف : ويقتضيه عموم : و يحرم .من الرضاع 
)١١(‏ النساء : » "5 . 

(6؟) الوسائل باب : 54 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 

(؟) الوسائل باب : 574 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . 

(»4) الوسائل باب : 77 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؟ . 


ا 25 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


وكذا لايجوز الجمع بينها ني الملك مع وطئه) )١(‏ . وأما الجمع 
ابا عبد الله (ع ) يقول : لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا 
على أختها من الرضاعة» (ه؟) . هذا وفي بعض النسخ زيادة : ( او 
مختلفتين ) . وااظاهر انها غلط . وحماه على بعض الك#امل البعيدة لا يظن 
من المصلف وقوعه » مع عدم تعرضه لشرح ذلك . 
() فاذا جمع بينه| في الملاك فوطىء إحداهها حرم عليه وطء الأخرى . 

بلا خلاف ٠»‏ 5 في المسالك . واتفاقاً » كم في كشف اللثام . وفي الجواهر: 
الاجماع بقسميه. عليه . ويقنتضيه قوله تعالى: ( وان نجمعوا بين الأختين ) بناء 
على إرادة اأوطء . والختصوص وق الحلبي عن اي عبد الله (ع) قال : 
وقلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهها » ثم يطأ الأخرى بجهالة. 
قال (ع) : إذا وطىء الأخرى يمبهالة لم تحرم عليه الأولى . وإن وطىء 
الأخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حر متا عليه حميعاً ) ١م‏ . وخير عبد الؤمار 
الطائي عن ابي عرد الله (ع) > و في رجل كانت عنده .اختان فوطىء 
إحداهما , ثم اراد ان يطأ الأخرى . قال ر(ع) : مخرجها عن ملكه . 
قلت : الى من ؟ قال (ع) : الى بعض اهله . قلت : فان جهل ذلك 
حتى وطئها . قال (ع) ٠‏ حرمتا عليه كليّاهما) (»هع). ونحوشهاغيرشما. 
وقد يظهر من صحيح علي بن يقطين خلاف ذلك » قال : و سألت 
ايأ ابراهم (ع) عن اختين ملو كتين و حمعها قتهان: : تست م » ولا 

.. من ابواب مايحرم من الرضاع‎ ١ : راجع الوسائل باب‎ )١8( 

)0ه الوسائل باب : 4؟ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث :؟ . 

(«") الوسائل باب : 4؟ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٠‏ . 


(ه؛) الوسائل باب : 9؟ من ايواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 


ج2014 (الجمع بين الأختين في الملك من غير وطء) 0  8#4‏ 


بينها في مجرد المللك من غير وطء فلا مانع مئه )١(‏ . وهل 
مجوز الدمع بينها في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء . 
بأن لم يطأها أو وطىء إحداه| واستمتع بالاخرى بما دون 
للوطء ؟ فيه نظر . مقتضى بعض للنصوص «(*): الجواز وهو 
الاقوى 1 لكن الاحوط العدم . 

أحبه لك ؛ )٠١(‏ . وقريب منه غيره. لكن لا مجال للعمل به بعد الاجماع ‏ 
على خلافه م 

() بلا إشكال نصاً وفتوى . وف التذكرة والمسالك : الأجماع عليه , 
والنضوص الماضية والآثية دالة عليه . 
(؟) هو خير عيسى ين عبد الله المروي عن تفسير العياثى قال : 

و سثل ابو عيد لله (ع) 5 اختين نمأو كتين ينكح إحداهها » اتحل له 
الأخرى ؟ فقال (ع) : ليس ينكح الأخرى إلا فها دون الفرج , وإن 
: يفعل فهو خير أنه .0 نظير تلك اأر اة تحيض فتحرم على زوجها ان 
يأتيها في فرجهاء لقول الله عزوجل ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (0؟) » 
وقال : ( وأن نمجمعوا بحن الأختين إلا ما قد سلف ) (ه ) يعنى : في 
النكاح فيستقم للرجل ان ا اران وهي حائض فها دون الفرج 00 
لكن الخير ضعيف » ولا يصلح للخروج به عن ظاهر يعض النصوص 
والفتارى من ان الأخت تكون حرام بوطء اختها. فلاحظ موثق الحلبي 
المتقدم . وفي جامع المقاصد : و وإثما يحرم الجمع بينها ( يعني “بين 

. 4 : الوسائل باب : 55 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١١( 


(؟) البقرة : 7117 . 
(ه؟) النساء : م؟ , 
(4) الوسائل باب : 9؟ من ايواب ما بحرم بالمصاهرة ححديث : ١١‏ . 


م94 ل (مستمسك العروة الوثقى ) جِ ١4‏ 
) مسأاة 5 ١‏ لو "زوج بياحدى الاختين وتملك 
الاخرى 6 لا جوز له وطء المماوكة إلا بعدطلاق المزوححة 


الأختين ) في المنكاح. » لعموم قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختن)ء 
والأراد في النكاح ؛ كا يقتضيه سياق الآبة » فيتناول العقد والوطء ». 
وكذا توابع الوطء من الاستمتاعات » فمتى. وطىء أمته المماوكة .حرمت 
عليه اختها بالملك , فلو كانت الأخت مماوكة له حرم عليه الاستمتاع بها 
مادامت الأولى في ملكه . ولا خلاف في ذلك » . وفي المسالك في 
الاستدلال على تحرم الثانية قال : «وولآن الجمع الحقيني ممكن بالاستمتاع 
با دون الوطء » وإذا حرم ذلك حرم الوطء » لعدم القائل بالفصل» . 
ونخوه في كشف اللثام . ولأجل ذلك يتعين ان يكون الأقوى تحريم 
سائر الاستمتاعات . : 
)١(‏ 5 نص عليه حماعة , منهم في المسالك » وكشف اللثام, والجواهر . 
وبظهر منهم المفروغية منه . وكأنه بناء منهم على ان الجمع ارم 
ببن الأختين مأ هو أعم من الجمع بالعقد والوطء ٠‏ فاذا ثبت احدهما امتنع 
الأخر . ومقتضى الخمود على الأدلة الافظية من الآية والرواية وإن كان 
الاقتصار على تحربم الجمع بين الاختين بالعقّد , وبين المملوكتين بالوطء . 
وأما الجمع بينها بالعقد على إحداها والوطء للأخرى فخارج عن مدلؤها . 
ومقتضى عموم الحل الجواؤ . إلا ان بناء الأصحاب على تحريم الجمع 
بالنحو المذكور . وثكأنهم فهموا مز التحريم في قوله تعالى : ( حرمت 
عليكم أمهاتكم . ) () حرسم مطاق الاستمتاع بها على النحو الخاص 
الذي يكون لارجال مع النساء » لا حرم العقد . نعم نحريم الاستمتاع 
المذكور يستوجب يطلان عقد اازوجية » لأن قوامها ذلك النحو من الاستمتاع , 


600 النساء : "؟ . 


ج ١4‏ ( او تروج باحدى الأخدين وتملك الأخري ) 4١‏ - 
وخروجها عن العدة إن كانت رجعية . فلو وطثها قبل ذللك 
فاذا حرم امتنعت |ازوجية , وهي خلاف الملكية , فانها ليست متقومة 

باستمتاع المالك , فلا مانع من اعتبارها وإن درم الاستمتاع » ولذلك جاز 

ملك الأختين ؛ ولم بجر تزويج الأختين . وأما تحريم العقد تكليفاً فغير مستفاد 
من الآبة , بل إن ثبت فلا بد أن يكون لدليل آخر . وعليه فتحريم الجمع 
بن الأخئين يستوجب تحر بم الاستمتاع بها سواء كان المحلل هو العقدء 
أم الملك . فاذا عقد على إحداههما حل الاستمتاع بها » فاذا ملك الاخرى 
حرم الاستمتاع بها » لحرمة الجمع بين الأختين للاستمتاع . 
نعم يبى الاشكال في تعيين الثانية للتحريم » دون الأولى » مع أن 
الجمع إنما يكون بها معا » ونسبته اليهه) على نحو واحد », فلم لا تحرم 

الأولى وتحل الثانية ؟ ! والتقدم الزماني لا أثر له في الترجبح . 

فان قلت : التقدم الزماني إنما لا يكون له أثر في الترجيح عند تزاحم 

المقتضرات مثل بزاحم الواجبين كصلاتين ؛ وصومين » وصلاة وصوم ) 

ونحو ذلك لافها نحن فيه » إذ الحرام [تما هو الجمع بين الاختين » 

والجمع إتما يكون بضم الثانية الى الأولى » فاذا حرم الجمع يين الاختين 

فقد حرم ضم الثانيه الى الأولى في الاستمتاع . وليس معنى ذلك إلا تحريم 

الثانية بعينها » لأن الجمع إثما يكون بها » لابالأولى . 

قلت : ليس معنى تحريم الججمع بين الاختين إلا تحريم الاستمتاع 

بها معا » وكا أن تحريم الثانية بعينها يتحقق به تحريم الجمع بينها » 

كذلك تحريم الأولى بعينها أيضاً يتحقق به تحريم الجمع بينه| » فلا ميز 

بينه) في ذلك » ولا مرجح لاحداهها على الاخرى . فاذا العمدة في تعين 
الثانية للتحرم هو الاستصحاب » لان تحرمم الاولى بعد تملك الثانية رفع 
نحل السابق » وتحرم الثانية إبقاء للتحريم . ومقتضى الاستصحاب عند الشك 


554:59 سس ) دساف العروة الوثئقى ( جَ ١‏ 


فعل حراما . [ك: ن لا تحرم عليه لازوجة بذلك ١‏ بذلك )١(‏ . ولا محد 
حد لازنا بوطء المملوكة (9)» بل يعزر 0 000 
كحرمة وطء المائض . 
( مسألة ١‏ ):أو وطىء ء إحدى الاختين بالملك ثم 
تزوج الاخرى فالأظهر بطلان التزويج (©) وقد يقال 0 
وخرمه وطء الاولى إلا بعد طلاق للثانية (؛) . 








3 اله شرعاً هو ال ا ض ا ما مان من تحليل الأولى ٠‏ وتحرم 
الثانية . فلاحظ . 

(6 يا نص عليه في كشف الاثام ؛ وغيره . وفي الجواهر : « لم 
تحرم المنكوحة قطعاً » . وكأنه لقوله رص ) : والحرام لايحرم الحلال» )١(‏ 

(9؟) لاختصاصه بغير العقد والملك والشبهة . فلا محد من وطىء 
زوجته وإن حرم وطؤها كالحائض والصائمة » ولا من وطىء أمته وإن 
حرم وطؤها ل+يض أو غيره . ومنه المقام . ولزوم الحد في وطء الامة 
المزوجة للاحماع والنص . ويشير الى نفي الحد في المقام النصوص الاتية في 
المسألة الخامسة والأربعين . 

(م) لا عرفت في المسألة السابقة . 

(4) ما عن المسوط » واغتلف » والتحرير . وظاهر المسالك : اليل 
اليه » لكون النزويج أقوى من ملك اليمين , لكثرة ما يتعلق به من الأحكام 
بي لا تلحق الملك . كالطلاق » والظهار » والايلاء» والميراث » وغيرها 
وهو "ا ترى »2 إذ الاحكام المذكورة لا تدل على الترجيح ما نحن فيه ء 
ولا على رفع اليد عن الاستصحاب الذي قد عرفته : 





. كز العال الجزء : م حديث : 4054 والحديث منقول بالمعنى‎ )١٠( 


جَ ١4‏ (أو تزوج باحدى الاختين بيطل العقد على الثانية) 2  »4#‏ 
( مسألة 1010107 تروج باحدى الأختين : م تزوج 
بالأخرى بطل عقد للثانية )١(‏ » سواء كان بعد وطء الاولى 
أو قبله (؟) . ولا بحرم بذلك وطء الأولى () وإن كان قد 

)١١‏ بلا إشكال » ولاخلاف . كا في الجواهر . وفي كشف اللثام: 
أنه قطعي . ويقتضره ما عرفت من الاستصحاب : ويشهد له صحيح 
زرارة بن أعين قال : و سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة 
في العراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى ء فاذا هي أخت امرأته 
الي بالعراق . قال (ع ) : .يفرق بينه وبين المرأة الي تزوجها بالشام : 
ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية . قلت : فان زوج 
امرأة » ثم روج أمها وهو لا يعم أنها أمها . قال (ع) : قد وضع 
الله تعالى عنه جهالته بذلك . ثم قال : إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا 
يقرب الابنة <تى تنقضي عدة الام منه , فاذا انقضت عدة الأم حل له 
نكاح الآينة » )(١(‏ . 

نعم في صحيح ابن مسكان . عن ألي بكر الحضرمي » قال: وقلت 
لأني جعفر (ع) : رجل نكح امرأة» ثم أنى أرضاً فنكح أخحتها ولايعلم . 
قال (ع ) بسك أيتها شاء » ومحلٍ سبيل الأخرى » )"٠(‏ . ولكن 
يتعين طرحه , أو حمله على مالا يناني ما سبق ».كما عن الشيخ , فحمله 
على أنه إذا أراد إمساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقّر » وإن أراد 
إمساك الثانية فليطلق الأولى » ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف : 

)م نص عليه الجهاءة . ويقتضيه إطلاق النص » والأضل »؛ والفتوى . 

() بلا إشكال . لآن الحرام لابحرم الخحلال . 


2 الوسائل باب : 5م من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١6( 
. (6؟) الوسائل باب : 55 من ابواب ما يدرم بالمصاهرة حديث : ؟‎ 


#44 ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
دخل بالثائية . نعم لو دخل بها .م الجهل بأنها أخت الأولى 
يكره له وطء الأولى قبل خروج لثانية من العدة )١(‏ . بل 
قيل : محرم (؟) » للخص الصحيح . وهو الأحوط . 

( مسألة 4# ) : لو تزوج بالاختين ولم يعلٍ السابق 
ولللا<ق » فان عم تاريخ أحد للعقدين حم بصحته (؟) دون 
المجهول . وإن جهل :ار نحها حرم عليه وطؤه| (؛) . وكذا 
وطء إحداها (ه) الا بعد طلاقه) (5) أو طلاق الزوجة 


سم 


)١(‏ سما صرح به جماعة . لأن العدة من علائق الزوجية » "أ في 
كشف اللثام . ولصحيح زرارة المتقدم بعد حماه على الكراهة » بعد إعراض 
المعظم عله . 

(م) حكي عن ظاهر نهاية الششيخ ؛ وعن ابني حمزة واليراج ٠:‏ عرله” 
منهم بظاهر اأخص . 

(م) لأصالة عدم تزويج الأخرى الى حينه » المتمم لموضوع الصحة, 
فان العمّد على الأخت إذا كان قد عقد على أختها باطل ٠‏ وإذا لم يعقد 
على أختها صحيح » فموضوع الصحة مؤلف من العقد والقيد المذكور, 
فاذا ثبت القيه بالأصل ثبتت الصحة » ولا بحري مثل ذلك في مجهول 
التاريخ ؛ بناء على التحقيق , ييا ذكر في مباحث الخلل في الوضوء من 
هذا الشرح . 

(؛) للعل الاحالي . 

(ه) لوجوب الموافقة القطعية . على ماهو التحقيق . 

(5) يعني : طلاق كل منها برجاء انها زوجة »؛ وإلا فالاخرى 
ليست بزوجة كي تحتاج الى طلاق . 


جَ 254 (اذاعقد على الآختين وجهل السابق واللاحق)ه م4 
للواقعية منها ثم تزويج من شاء منه| بعقد جديد بعد خروج 

الأخرى من العدة )١(‏ إن كان دخل بها أو بها . وهل يجير 

على هذا الطلاق دفعاً لضرر للصير عليه] ؟ لا يبعد ذلك (؟)») 


)١( 22‏ لاحمال أنها زوجة » فلا يجوز تزويج أختها إلا بعد خروجها 
عن العدة إذا كان دخل بها » وكان الطلاق رجعياً كا سيأني . 

6) كما جزم به في التذكرة . وفي القواعد : أنه اقرب . وتبعه في 
كشف اللثام . لكن في مبحث الولاية فما إذا عمد الوليان مترتبين ونسي 
السابق منها » استشكل في الالزام بالطلاق بأن الاجبار يوجب وقوعه عن 
[كراه ٠‏ وطلاق المكره باطل . وجعل الأقوى فسخ الاك » وأجراب 
عنه غير واحد بأن الاكراه إما يوجب البطلان إذا لم يكن [كراهاً على 
واجب »؛ وإلا فهو بمئزلة الاختيار . ووجوب الطلاق لأنه أحد عدلي الواجب 
التخييري المستفاد وجوبه من قوله تعالى في سورة البقرة : ( الطلاق مرتان » 
فامساك عمعروف » أو تسريح باحسان ) » وقوله تعالى منها ( واذا طلقم 
النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ., أو سرحوهن بمعروف ) )٠١(‏ 
وقوله تعالى في سورة الطلاق : ( فاذا بلعْن أجلون فأمسكو هن عر وف 
أو فارقوهن ) (0) . لكن الظاهر من الآيتين الأخيرتين أن المراد من 
التسربح والفراق ثر ك الرجوع بها في العدة حتى تنتهي العدة , لا الطلاق : 
وأما الآبة الأولى : فالظاهر منها ذلك أيضسا . لكن في موثق الحسن بن 
فضال المروي في الفقيه عن الرضا (ع  )‏ في حديث ‏ : ٠‏ إن الله عز وجل 
أذن في الطلاق مرتين » فقال : ( الطلاق مرتان » فامساك بمعروف أو 
تسريح باحسان ) يعني : في التطليقة الثالثة » (هس) . وفي رواية العياشي 

, الآية : وى 1م؟‎ )1١( 
. الآية : ؟‎ )١8( 
, 7 : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواءه اقسام الطلاق حديث‎ 


45 اس ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج4١‏ 


عن أني عبد الله : « إن الله تعالى يقول : ( الطلاق مرتان » فامساك 
معروف أو تسريح باحسان ) » والتسريح هو التطليقة الثالثة » )٠١(‏ . 
وكوها مارواه العياشي ' عن أي بصير (ه؟) » وسماعة بن مهران عن أني 
عيك الله (ع) (.م . إلا أن ذلك خلاف ظاهر الآبة المذكورة الى تمامها 
وما بعدها » وهو قوله تعالى : (ولا بحل لكم أن تأخذوا مما اثيتموهن شيئاً 
إلا أن افا ألا ما حدود الله , فان خفتم أن لا يقها حدود الله فلا جناح عليه فها 
افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون . فان طلقها 
فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ذان طلقها فلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنا 
أن قا حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون . وإذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلهن فأمسكو هن بمعر وف » أو سر<وهن بمعروف ولا نممسكوهن ضراراً 
لتعتدوا . . ) (ه4؛) فان الظاهر ‏ بعد ملاحظة ما ذكر بهامه ‏ أن المراد 
من التسر يح ترك الرجوع بها كما هو الظاهر من الآبتين الاخيرتين والطلاق 
الثالث يشار اليه يقوله تعالى : ( فان طلقها فلا نحل له حتى تنكح 5 

وقد يستدل على وجوب الطلاق بما دل على نفي الخرج («ه) والضرر(0») 





. ٠١ : الوسائل باب : 4 من ابواب اأسام الطلاق حديث‎ )١5( 

(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب اقسام الطلاق حديث : ؟١‏ . 

(ه؟) الوسائل باب : 4 من ابواب اقسام الطلاق حديث : ١"‏ , 

(*؛)) البقرة : 89؟ الى ١"؟‏ . 

)٠8(‏ مثل قوله ثمالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » البقرة : ١86‏ »2 وقوله 
تعالى : ( ما يريد الله ليجع عليك من حرج ) المائدة ٠:‏ ؛ وقوله تعالى : ( ما جمل مليكم 
في الدين من حرج ) الحج : ٠78‏ . وقد يدل هليه خسير عبد الأعلى مولى آل سام راجع الوسائل 
باب : 5؟ من ابواب الوضوء حديث : ٠‏ . ْ 

(16) راجع الوسائل باه : ١7‏ من ابواب الخيار من كتاب البيع » وبانه : ه من كتساب 
الشفعة » وباب 7 » ١١‏ من كتاب إحياء الموات . 


ج ١6‏ (الرجوع الى القرعة مع الجهل بتاريخ السابق من العقدين) - 141 
لمواه تعالى : ) فامساك بمعر وف أو اسمس يسح داحسان ( ١‏ 
وربما يقال ,: بعدم وجعوب الطلق عليه 6 وعدم إجياره » وأنه 


يعين بالمرعة )١(‏ : 





كا في كشف اللثام وغيره » فان بقاء الزوجة على زوجيتها ضرر عليها و<رج ٠‏ 
وفيه : أن الضرر أو الخرج ليس من الزوجية » بل من أحكام الزوجية 
بعد الاشتباه » فدليل نفيه) يقتضي نفي تلك الاحكام . لكن ليس بناء الفقهاء 
عليه » فلا يجوز الزنا درج ولا يجوز أكل مال الغير تحرج » ولا يجوز 
شرب الخمر درج ظ قلا يدون الحرج ووأ لفعل الحرمات عذدهم ؛ وإن 
ان مجرزاً لنرك الواجبات ٠»‏ وإن كن الفرق بين الواج,ب-ات وامحرمات في 
ذلك غير ظاهر » ومقتضى دليل نفيه نفي التحريم كنفي الوجوب . ومقتضى 
ذلك أنه يجوز لكل من الأخدين أن يستمتع بها غير المعقود له رفعاً للحرج ؛ 
لا وجوب الطلاق على الزوج . ويما ذكرنا ظهر الفرق بين الضرر في 
المقام » وبين الضرر في المعاملة المشتملة على الغمن . فان الضرر هناك من 
نفس المعاملة » ومبادلة القليل بالكثير بحلاف المقام » فان الضرر هنا يلزم 
من ثبوت أحكام الزوجية ؛ لا من نفس الزوجية . ولو سل فمقتضى ذلك 
أن يكون للزوجة الخيار في الفسخ . لا وجوب الطلاق على الزوج » م 
هو المدعىى » ولا دما بملاحظة أن الطلاق يوجب الضرر على اأزوج 
بنصف المسمى + 

)١(‏ هذا القول لم أقف على قائله . نعم في القواعد , فما لو زوجها 
الوليان من اثنين واشتبه السابق واللاحق » احتمل القرعة . لكن قال : 
«ويؤمر من لم تقع أه الدّرعة بالطلاق ومجدد من وقعت له النكاح » : 
واستدل له في جامع المقاصد وغيره بما قالوه (ع ) : وكل أمر مشكل فيه 


748 ل ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج14 





وقد يقال : إن الحاكم يفسخ نكاحه| )١(‏ . ثم مقتضى للعل 
الاجاللي بكون إحداها| زوجة وجوب الانفاق عليها (؟) مالم 
يطلق » ومع الطلاق قبل للدخول نصف المهر لكل منهما . 
القرعة » )(٠١(‏ . وأشكل عليه في جامع المقاصد : بأن القرعة لا يمال لما في 
الأمور التي هي مناط الاحتياط التام » وهي الأنكحة التي تتعلق بها 
الانساب » والارث » والتحرم , والمحرمية . وفيه : أن ذلك خلاف إطلاق 
دليل القرءة . نعم ليس بناء الأصحاب على العمل به في موارد الاحتياط 
كالشبهة المخصورة . لكن ذلك إذا لم يلزم منه محذور » والمفروض ازومه . 
وقد ورد في نصوص القرءة ما تضمن مشروعيتها فيمن “زا على شاة في 
قطيع غنم وقد اشتبهت بغيرها . والمقام نظيره في لزوم الضرر من الاحتياط . 

ومن ذلك يظهر توجه الاشكال على ما في القواعد : بأنه إذا عمل بالقرعة 
لم يكن وجه لأمر من وقعت له بالنكاح » وأمر من لم تقع له بالطلاق . 
فان ذلك خلافٍ مقتضى القرعة , اللهم إلا أن تكون القرعة اتعيين من 
يؤمر بالطلاق أو النكاح ؛ لا اتعيين الروجة . وهو ا ترى »© إذ لا 
دايل على هذا الأهر ليستخرج مورده بالقرعة » بل أمر كل منهها بالطلاق 
أولى من أمر أحدهما به » وأمر الآخر بالنكاح . 

)١(‏ هذا اختاره في القواعد في تزويج وابي المرأة من رجلين مع اشتباه 
السابق . وتبعه في جامع المقاصد . لان فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب 
الاجبار في الطلاق . وفيه : أن هذا المقدار لا يقتضي ولاية الحاكم على 
ذلك » بل الاولى من ذلك ولايتها على الفسخ » نظير المعاملة الغبنية . 

(0) لكن ازوم الضرر الاللي من الاحتياط يوجب ارتفاعه » وحينئل 

يتعين الرجوع الى القرعة في تعيين المستحق للنفقة . 
0 (10) مستدرك الوسائل باب : ١١‏ من ابواب كيفية القضاء حدبث ٠:‏ . 


ج ١4‏ فها بثبت للأختين من المهر بعد الطلاق عقيب العقد عليه 44» . 
وإن كان بعد الدخول فيّامه )١(‏ . لكن ذكر بعضهم أنه 
لايجب عليه إلا نصف المهر لما » فلكل منها لأربع في صورة 
عدم الدخول (؟) . 

(5) عملا بالعلم الاحماللي . لكن عرفت إشكاله . 

(؟) قال في القواعد : وفان اشتيه السابق منم منها . والاقرب 
[ازامه بطلاقه) » ف.ثبت هما ريع المهرين » مم اتفاقها واختلافها على إشكال , 
ومحتمل أن قوله : وعلى إشكال . . » راجع الى أصل الحكم بقرينة قوله ‏ 
بعد ذلك : و وحتمل القرعة في مست<ق المهر » . ويحتمل أن يكون راجعاً 
الى صورة اختلاف المهرين . لأنه مع اتفاق المهرين جنساً وقدر؟ ووصفاً 
بكر ن ربع مجموع المهرين عبن نصف أحدهها . فيكون تقسيمه على الأختين 
عملا بقاعدة العدل والانصاف . أما مع الاختلاف فالواجب نصف أحدهماء 
وهو مخالف لر بع مجموعه) » فايجاب الر بع عله يوجب إسةاط الواجب 
ويجاب غيره . اللهم إلا أن تكون قاعدة العدل والانصاف مبنية على ذلك ؛ 
ف أنه مع الاتفاق يلزم حرمان المستحق . لعدم المرجح مع التردد » فكذلك 
في صورة الاختلاف يلزم مع ذلك إعط.اء غير الواجب . لعدم الارجح . 
فعدم المرجح الموجب لحرمان مع الاتفاق هو الموجب لاعطاء غير الواجب أيضا . 

هذا ولأجل أن قاعدة العدل والانصاف لا دليل ظاهر علها إلا ما 
يئرائى من كلام غير واحد من حلم العذل بذلك » لعدم المرجح ١‏ وقد يشير 
اليه التعبير عنها بقاعدة العدل والانصاف . أو من جهة النصوص الواردة 
في الموارد المتعددة » المتضمنة لاتنصيف , 

2ك غير ظاهر ». فان عدم المرجح أ يةّتضي جواز التنصيف . 

يقتضي التخيير ؛ نظير ما ذكروه في مسألة الدوران بين الوجوب والحرمة ؛ 

3 التخيير استمراري » وأن حم العّل بالتخبير ابتتداء بعينه يقتضي 


اوه# ب ) مستمساك العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


التخيير ثانياً » وأنه لا فرق في نظر العقل بين احتمال الموافقة المقرون باحمال 
المخالفة » وبين القطع باغهالفة المقرون بالقطع بالموافقة . ففي المهام تخصيص 
أحد الشخصين بام المال يوجب الموافقة الاحتالية المقرونة بالتخالفة الاحتالية : 
والتوزيع يوجب الموافقة القطعية المقرونة باخالفة القطعية . ولا فرق بينهها 
في نظر العقل : 


والثاني أرضا 1 غير ظاهر 04 أن م ورد )ع قٍِ الموارد الخاصة المذ كورة 


(ه) مثل رواية عبداس بن المغيرة » ءن غير واد من اصصابنا عن أبسي عبدال (ع ) : « في 
رجلين كان معه) درهمان » ذال أحدهها : الدرهمان لي » وقال الآخر : هما بيني وبينك , فقال: 
أما الذي قال : هما ب.ني وبيئك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له » وأنه لصاحبه » ويقسم الآخر 
ب:ها » )١6(‏ » ورواية السكوني عن الصادق ( ع) عن أبيه: ه في رجل استودع رجلا ديئارين 
'فاستودعه آخر دينار , فضاع دينار منها . فقال ( ع) : يعطى صاحب الدينارين ديذارا » ويقسم 
الآخر بينه) نصفين » (8؟7) . ورواية اسحاق بنعمار عن أبي ءردالل (م): « في رجلين اختصما 
في دابة في أيديه) . . الى أن قال : فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منه) » وأقاما البينة , 
فقال : أحلفه) » فأيه)ا حلف ونكل الآخر جملتها للدالف . فان حلفا جميعا جماتها دينه) 
نصفين » (»") » ورواية غياث بن ابراهيم : « لو لم تكن في يذه جملتها بينه) نصفين 6 (*.4) 
ونحوها رواية تميم بن طرفة («ه) . ورواية يونس بن يعقوب دن ابي عبدالل ( ع ) : « في 
امرأة جموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة . قأل : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة » وما كان 
من متاع الرجال والنساء فهو دينه!ا 6 (+5) » ورواية رفاعة : « وما يكون للرجال والنساء قسم 

.١ : الوسائل باب : و من ابواب الصاح حديث‎ )١٠( 

(؟) الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب الصاح حديث : ١‏ . 

(.*) الوسائل باب : ١١‏ من ادبواب كيفية القضاء حديث : ؟ * 

(*؛) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب كيفية القضاء حديث : ” . 

(«ه) الوسائل باب : ١”‏ من ابواب كيفية القضاء حديث : ؛ . 


(18) الوسائل باب : م من ابواب ميراث الازواج حديث : ؟ . 


ج4١‏ 9 اقتران عقّد الاختين وم” 
وتام أحد المهرين للها في صورة الدخول . والمسألة محل إشكال 
كنظائرها من العلم الاخماللي في الماليات . 

, سما 45 ) : لو اقترن عمد الأختين بأن تزوحجها 
لصبغة واحدة , أو عفد على إحداها ووكءله على الأخرى 
في زمان واحد ‏ بطلا معأ )١(‏ . وربما يقال : بكونه مخيراً قُ 
في كتاب الصلح » وني كتاب القضاء » وغيرههما . لا يمكن التعدي من 
مورده الى غيره . وليس فيه إش.ارة الى قاعدة كلية . مع ثبوت خلافها 
في بعض مواردها » وفي موارد أخرى ٠»‏ ا يظهر ذلك من ملاحظة مواردها 
وباب إرث الغرقى والمهدوم عليهم . فالبناء عليها غير ظاهر . ولأجل ذلك 
يتعين الرجوع الى القرءعة _ كما ا<تمله في الةواعد » وجعله في جامع المأقاصد 
وكشف اللثام : أقوى . وفي الجواهر : لعله الأقوى ‏ عملا بعموم أدلتها . 

9 إنه او بني على التوزيع فلا بد هن ملاحظة النسبة بين المهرين 
فاذا كان مهر إحداهما عشرة » ومهر الثانية ثلاثين » وبني على توزيع ربع 
المهرين كان اللأزم إعطاء الأولى إثنين ونصفا وإعطاء الثانية سبعة ونصفا, 
لا توزيع ربع الاربعين بينها بالسوية . يظهر ذلك بالتأمل . 

)١(‏ سما نسب الى المبسوط ٠»‏ وابني حمزة وادريس » بل الى أكثر 
المتأخرين أيضا . واختاره في الشرائع » لبطلان العقد بالنسبة اليه] معا 
اتفاقاً ؛ فصحته بالنسبة الى إحداهها بعينها ثرجيح بغير مرجح . 





بينهاء(٠١)‏ ؛ ورواية السكوني من جمقر عن أبيه من ملي (ع) : «في رجل أر مند موته لفلان 
وفلان » لاحدها ءندي ألف درهم » ثم مات على تلك الحال . فقال ملي ( ع ) : أيهها أقام البينة 
فله المال » وإن لم يقم واخد منه) البينة فالمال بينهىا نصفان © (٠؟)‏ . منه قدس سيره . 

. 4 : الوسائل باب : م من ابواي ميراث الازواج حديث‎ )١١( 

١ : من ابواب احكام الوصايا حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


بأن” ا د ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 





١‏ خحتيار أيهماشاء ")6 0 واءة (؟) محمو لةعلى التخيير يعقل حدرك(”) 

واو تزوجها وشلك ي السبق والاقتران حم ببطلانه) أيضا (4) . 
الى النهاية والمهذب والجامع واخختلف . 

(؟) يريد بها صحيحة حميل » المروية في الفقيه عن أي عبد الله (ع) : 
« في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة . قال (ع) : ممسك أيتها شاء » 
ومخل سبيل الأخرى . وقال ! في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة , 
قال (ع) : يخلي سبيل أيتهن شاء» )1١(‏ . وني الشرائع رمى الرواية 
بالضعف . وهو كأ ذكر على رواية الكافي (0؟) » للارسال , لأنها رواها 
عن حميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) . وعلى رواية التهذيب (08) ) 
لذلك أيضاء ولأن في طريقه الى حميل على بن السندي وهو مجهول . لكن 
غرفت رواية الفقيه لها بطريق صحيح . ومةتضى القاعدة الأخذ وتخصيص 
القاعدة بها . 

(+) هذا الحمل لا دايل عليه » ولا داعي اليه » إذ لا مانع من 
تخصيص القواعد العامة , بل قد اشتهر ذلك حتى قيل : ما من عام إلا 
وقد خص . وي كشف اللثام : وان الخير وإن كان صحيداً ؛ لكنه ليس 
نصاً ني المدعى . لاجتال أن يراد بسك أيتهها شاء بتجديد العقد » فحرنئذ 
لا بكون الخيار معيناً » وهو يا ترى » إذ. لا يعتير في النخصص أن يكون 
نصاً بل يكفي في #صيصه للقواعد أن يكون ظاهراً ؛ فان الظاهر حجة كالنص . 

(4؛) لعدم إمكان إحراز السبق بالأصل » وإن كان بمعننى عدم سبق 
)١0( 3‏ من لا يحضره الفقيه الجزء: م صفحة : 7+0 طبعة النجف الحديئة » الوسائل ياب : ٠٠‏ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 


)5 الوسائل باب : 76 من ادواتٍ ما يحرم بالمصاهرة حديث : ؟7. . 
(ه*) الوسائل باب : 76 من ابراب ما يحرم بالمصاهرة مأحق حديث : ؟ . 


ج 20014 مايترةب على وطءإحدى الاختين المملو كترن م8 
( مسألة ه4 ) : لو كان عنده اختان مملوكتان فوطىء 
إحداها حرمت عليه الاخرى )١(‏ حتى تموت الأولى أو 
رجا عن ملكه (؟) ببيع أو صلح أو هبة أو تموهما » ولو 
العقد على الاخت ولا مقارنته » لأن الاصل المثبت لذلك متعارض فيها ؛ 
فان كل واحد منهها يصح أن يقال : العقد عليها لم يكن مسبوقا بالعقد 
على أختها » ولا مقارنا له . وأصالة صحة العقّد بالنسبة الى كل و[<دد 
منهها أنضا متعارضة . فيتعين الرجوع الى أصالة عدم ترتب الاثر فيه) معا . 
هذا إذا كانالشلك في السبق والاقتران بالنسبة الى كل منها . أما اذا كان 
بالنسبة الى واحدة منه) بعينها » دون الأخرى ٠‏ بأن تردد في العقد على 
هند بن كونه سابتاً ومقارناً » وني عقد زينب بين أن يكون لاحقاً ومقارناً . 
فقد عم ببطلان العقد على زينب 2 إن لثارقه 6 أو رقف هل كرق 
جرى للأصول الموضوعية والجكمية . فلا مانع من جريانها بالنسبة الى عقد 
هند » فيقال : إنه لم يسبق بالعقد على الأخت ؛ ولم يقترن به » "م يقال : 
إنه صحيح لأصالة الصحة . 
(0) إحماعاً كا تقدم في المسألة التاسعة والثلائين . 
() فتحل حينئذ بلا إشكال » ولا خلاف . ويقتضيه عمومات الحل 
بعد انتفاء صدق الجمع بين الأختين . مضافا الى صحيح عبد الله بن سنان 
قال : وسمعت أباعبد الله ( ع ) يقول : إذا كانت عند الرجل الاختان 
المملوكتان » فنكح إحداهما , ثم بداله في الثانية فنكحها » فليس ينبغي 
له أن ينكح الأخرى حتى حرج الاولى من ملكه » يهبها » أو يبيعها . 
فان وهبها لولده يجحزيه» )٠6(‏ . ونحوه ما تقدم في خبر الطائي ره؟) . 


. ١ : الوسائل باب : 54 من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث‎ )١8( 
. راجع المسألة : 9 من هذا فصل‎ (6) 


ا 2 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
بأن يهبها من وآده . ولأظاهر كفاية للتمليك لذي له فيه 
الخيار )١(‏ » وإن ,ان الاحوط اعتبار ازومه . ولا يكفي 
على الأقو ى - هايمنع من المقاربة مع بقاء الملكية (9) . 
كالتزويج للغير » والرهن » وللكتابة » ونذر عدم المقارية » 
ونحوها . ولو وطئها من غير إخراج الأولى لم يكن زنا رم) 2 

.]١ لاطلاق الادلة . لكن في الواعد : م وي اشتراط الازوم إشكال‎ )١( 
وفي التذكرة : «والو باع بشرط الخيار فكل موضع يجوز للبائع الوطء‎ 
لاحل فيه الثانية و وكأن ذلك من جهة دعوى طهور النص ثي الخروج‎ 
. عن الملك على وجه يستوجب حرمة الوطء » ومع عدم اللزوم نحل الوطء‎ 

ه : أن الحل إنما يكون بالفسخ ». لا بلا واسطة . يم أنه مع اللزوم 

أيضا بحل الوطء بالشراء » أو الاستيهكب » أو الاستحلال » مع التمكن 
من ذلك » بلا فرق بين المقامين ) ادوم عدم الفرق بينها في حل الثانية . 

(0) قال في القواعد : و وفي الاكتفاء بالتزويج » أو الرهن » / 
الكتابة إشكال » . وفي التذكرة : ويكفي التزويج » لان التحريم . محصل 
به . فان رهنها لم تحل الاخمت ٠»‏ لان منعه من وطئها لحق المرتهن لا 
لتحر بها » ولهذا نحل ياذن المرتهن في وطئها . ولانه يقدر على فكها متى 
شاء واسترجاعها اليه . ولو حرم إحداههما باليمين على نفسه لم تبح الاخرى 
لان هذا لا حرمها » وإتما هو بين مكفر . . . الى أن قال : ولو تب 
إحداهما حاث له الاخرى + وهو قول الشافعية . لانها حرمت عليه يسرب 
لا بقدر على رفعه » فأشيه التزويج ) . وفيه : أن المستفاد من اللادلة أن 
التحليل إثما يكون بالخروج عن الملك » وهو غير جاصصل في الفروض 
المذكورة : مع أن المناقشة في التعليلات المذكورة ظاهرة : 

© لا تدم قُ المسألة التاسعة والثلاثين . 


جَ ١‏ اذا وطىء الثانية بود وطء الآولى همه" - 


فلا يحد ويلحق به للواد )١(‏ . نعم يعزر . 
( مسألة: 5؛ ) : إذا وطىء الثانية بعد وطهء الأولى 
حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والهك (؟) . وحينئذ فان 

() لانه فراش » إذ المراد منه ما يقايل العاهر » وهو الزاني : 

(0) أماحرمة الثانية : فليا تقدم . وقد عرفت أنه لا إشكال فيهاء 
وإن كان قد يظهر مما في الشرائع من قوله : وأما إذا وطثها ( يعني : 
الثانية) قيل : حرمت الاولى حتى تحرج الثانية عن ملكه: وجود القائل 
بحلية الثانية بعد وطئها » واختصاص التجريم بالاولى . لكن في المسالك : 
ولح نعرف قائله » ولامن ذقله » غير المصنف , . ونحوه في الجواهر . ورعا 
يستدل اه حر معاوية بن عمار قال ٠:‏ وسألت أيا عيك الله (ع) عن رجل 
كانت عتلة اومان دا ؛قوطىء إحداتما 9 بداله قي الاخرى . قال (ع) : 
يعتزل هذه ويطأ الاخرى . قلت : فانه تنبعث نفسه للأولى . قال (ع) : 
لا يقربها حتى رج تلك من ملكهع )٠١(‏ . (لكنه لا يدل على ذلك » 
وإنما يدل على حاية الثانية بمجرد الاعتزال عن الاولى » الذي قد عرفت 
أنه خلاف النص , والفتوى » بل الاحماع . وأما حرمة الاولى بعد وطء 
الثانية : فيشهد به خير أني الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع  )‏ في 
حديث ‏ قال : وسألته عن رجل عنده. أختان مملوكتان » فوطىء إحداهماء 
59 وطىء الاخرى . فقال (ع ) : إذا وطىء الاخرى فقّد حرمت عليه 
الاولى. حتى تموت الاخرى . قلت : أرأيت إن باعها فقال (ع ) : إن 
كان إتما يبيعها لحاجة » ولا مخطر على باله من الاخرى شيء فلا أرى 
بذلك بأسا : وإن كان إتما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا » (0") . ووه 


. الوسائل باب : 54 من ابواب مابحرم بالمصاهرة حديث : ؟‎ )١8( 
. 4 : الوسائل في باب : 54 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١8( 


515” - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ذلك بقصد الرجوع ليها (؟) . وإن أخرج للثانية عن ملكه 
يشترط في حلية الاولى أن يكون إخراجه ذا لا بقصد الرجوع 
الى الاولى (؟) » وإلا لم تحل . وأما في صورة الجهل بالهرمة 
موضوعاً أو حكماً فلا يبعد بقاء الاولى على حليتها والثانية 
على <رمتها (4) » وإن كان الاحوط عدم حليية الاولى إلا 


جعفر (ع) )٠(‏ وموثق علي بن أب حمرة عن أبي اراهم (*؟) ؛ وخير 
أن بصير عن أي عبك الله (ع) (0) . ففي صحيح الحابي التدمر بح 
محرمته) حميعاً بعد وطء الثانية عمداً . 
() كما سبق في المسألة السابقة . 
(م) للاطلاق . 
(م) كما عرفت التقييد به من النصوص . 
(؛) كما حكاه في الشرائع قولا لبعض » أخذاً بظاهر صحيح الحللي 
عن أن عبد الله (ع) قال : وقلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ 
إحداهما , ثم يطأ الأخرى يجهالة . قال (ع ) : إذا وطىء الأخيرة يجهالة 
لم ترم عليه الأولى » وإن وطىء الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا 
عليه حميعا » (م4) . ولا ينافي ذللك ما في خير عيد الذفار الطائي » فان 
ما فيه من قوله: وقلت : فان جهل ذلك حتى وطثها ( يعني : الثانية) ., 
)١٠(‏ الوسائل باب : 54 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ملحقا حديث : 1 . 
(٠؟)‏ الوسائل باب :5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : .٠١‏ 


(ه") الوسائل ياب : 74 من ابواب ما يحرم بالمساهرة حديث : 7 . 
(ه4) الوسائل باب : 4؟ من ايواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٠‏ . 


جَ 4 (اذا وطىء الاخدت الثانية بعد وطء الاولىجهلا بالهرمة) ‏ لاهلا - 
الثانية جهلا , لامكان الجمع بالحمل على الكراهة . وهو أقرب مما ذكره 
فق الدواهر من حمل صديح الحابي على أن المر اد أنه ' ترم عليه الأرلى 
في حال الجهل ما رم في حال العم ؛ فانه في حال العم لا ترتفع ادر مة 
إلا باخراج الثانية عن الملك لا بقصد الرجوع الى الأولى » أما في حال 
الجهل فيكفي روج الثانية عن الملك ولو بقصد الرجوع الى الأولى » ونحل 
الاولى بذلك . بل هو بعيد ج.داً وليس من اللجمع العرئي أصلا » وإن 
حكى عن النهاية » وتبعه عليه في امحتاف وجامع المقاص_د وغيرهما » فلو 
فرض تعين الجمع المذ كور بينها فاللازم إجراء حم التعارض » والترجيح 
للصحيح ؛ بل في حجية خير الطائي في نفسه إشكال » (ضعفه . 

ومن ذللثك يظهر ضعف ما ذكره في الشرائع » ونسبه في المسالك 
الى ١كثر‏ المتأخرين » بل هو ظاهر المبسوط من أن الثانية تحرم على التقديرين ‏ 
أي : العلم والجهل ‏ دون الأولى » فانها تيقى على الحل . فان.ه مخالف 
لجميع النصوص على اختلاف مفادها . وأما الاصل » واختصاص أدلة المنع 
من اجمع بين الاختين بالاخيرة » وقاعدة : والخرام لا بحرم الحلال ع فلا 
تصلح لمعارضة النصوص المعتعرة سندآ ؛ ودلالة » ولا يستوجب طرحها . 

وقريب منه في الضعف التفصرل بين وطهء الثانية جهلا فلا تحرم الاولى : 
ووطثها عمداً فتحرم الاولى » ولكن تحل روج الثانية عن الملك » ولو 
بقصد الرجوع الى الاولى . فانه وإن كان موافقاً لبعض النصوص ., لكنه 
مخالف ليعضها الآخخر الصربح في تقييد حل الاولى روج الثانية عن الملك 
ما إذا لم يكن بقصد الرجوع الى الاولى . 

والمتحصل ؛ أن الاقوال في وطء الثانية بعد وطء الاولى خمسة : 


. ١ : الوسائل باب : 54 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 


- إإن” - ( مستمساك العر وم الو فى ( جَ 1١5‏ 





باخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع الى الأولى )١(‏ . 

وأحوط من ذلك كونها كصورة للعلم (؟) . 
الاول : حرمة الثانية دون الاولى . اختاره في الشرائع والقواعد وغيرهما . 
الثاني : حرمة الاولى دون الثانية » على ما حكاه و في الشرائع ائم قولا . الثالث : 
حرءة الاولى مع العلم » ولا نحل إلا باخراج الثائية عن 3 لا بقصد العود 
الى الاولى . ومع الجهل لا ترم الاولى ,» كما <حكاه في الشرائع قولا . 
وحكاه في كشف اللثام عن ابن حمزة » وجعله أقوى من قول الشيخ . 
وهو الذي اخختاره في المئن . الرابع : القول المذكور بعيئه » لكن مع الجهل 
تحرم الاولى وتحل باخراج الثانية عن ملكه . ولو بئية العود الى الاولى . 
اختاره في النهاية . وتبعه عليه حماعة » منهم صاحب الجواهر . الخامس : 
أنه إن كان عالاً حرمت عليه الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه مطلقاً . 
وإن كان جاهلا لم تحرم . وهذا القّول حكاه في التهذيب قولا » ولم يعرف 
قائله . ومن ذلك يظهر أن الاقوال في التفصيل بين العلم والجهل ثلاثة 

والمتحصل من الادلة هو القول الثالث » اغْهتار في المتن . أما القولان 
الاولان : فه| منافيان لجميع النصوص المشتملة على التفصيل بين العلم والجهل ؛ 
وللانخصوص المتضمنة أنه إذا وطىء الثانية حر متا عا . وأما الر ابع : فمناف 
لنصوص التفصيل بين العلم والجهل والهرمة في الاول والخل في الثاني 2 
من دون وجه ظاهر » غير خير الطائي الذي هو مع ضعف سنده » بمكن 
الجمع بينه وبينها بالجمل على الكراهة . وأما الخامس : فمناف لير الكناني 
وما معضمونه من الخصوص الكثيرة . من دون وجه ظاهر . فلاحظ . 

)١(‏ كا يقتضيه إطلاق الول الثاني والرابع 

(9) يعنى : فلا تحل الاءلى إلا باخراج الثانية عن ملكه لا بمقصد 
الرجوع الى الاولى . اكن هذا الا<مال لا قائل به . 


ج4١‏ ( الجمع بين الاختين من اازنا ) -هوه”! ‏ 
(مسألة !4 ) : او كانت الأأختان كلتاها أو إحداه| 
هن للزنا فالأحوط لوق الحم من حرمة الجمع بينهها )١(‏ في 
النكاح » ولاوطء إذا كانتا مخلوكتين . 
( مسألة 48 ) : إذا تزوج باحدى الآختين ثم طلقها 
طلاقا رضفا لا جوز أه نكاح الأخرى إلا بعد خروجالأولى 
عن للعدة (؟) . وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل للدخول » أوثالثاً 
)١(‏ وإن كان خلاف المتسالم عايه عندهم من نفي الثسب بالزنا , 
كا يقتضيه قوله ( ص ) : والولد للفراش » وللعاهر الحجر » )٠١(‏ » 
ذان الظاهر منه أنه وارد في مقام بيان الحكم الواقعي من نفي النسب عن 
العاهر واقعا . ويشير اليه ما في صحيح الحابي عن أني عبد الله (ع ) : 
وقال أما رجل وقع على وليدة قوم حراماً » ثم اشتراها » فادعى ولدهاء 
فانه لا يورث منه شيء , فان رسول الله (ص) قال : الواد للفراش » 
وللعاهر الحجر . ولا يورث ولد الزنا , إلا رجل يدعي ابن وليدته » (6,) 
فان قوله : وولا يورث ول.د الزنا» كالصريح في ولد الزنا الواقعي . 
ونحوه غيره . لكن المستفاد من بعض الرواات » ومن مذاق الشرع 
الاقدس : أن حرمة النكاح والوطء تابعة لانسب العرتي . فلاحظ ما ورد 
في الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم . وأن تحريم النكاح 
من الاحكام الانسانية . لا من الاحكام الشرعية تعبداً . 
) بلا خلاف , "م في الجواهر » لانها بمنزلة الزوجة . ويقتضيه 
خير أني الصباح الكناني عن أني عبد الله (ع ) قال : وسألته عن رجل 
اختلعت منه امرأته ؛ أبحل له أن يمخطب أختها قبل أن تنقغي عدتها ؟ 


. 46١ : الوسائل باب : م من ابواب ميراث ولد الملامنة حديث‎ )١5( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 4لا من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث‎ 


ةو ب (١‏ مستمسك العروة الوثقى ) اج ١4‏ 

أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب . أو بالخلع » أو المباراة 
داز له نكاح الاخرى )١(‏ . والظاهر عدم صحدة رجوع 
للزوجة في البذل بعد تزويج أختها (؟) » كما سيأتي في باب 
الخلع إن شاء الله . نعم لو كان عنده احدى الاختين بعقد 
الانقطاع وانقضت المدة لايجوز له على الأحوط - نكاح 
أخحتها في عدتها وإن كانت بائئة » للنص الصحيسح (9) . 

قال : إذا بر نت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يمخطب 
أختها » )٠١(‏ ؛ وخير زرارة عن أبي جعفر (ع) : دفي رجل طلق امرأته 
وهي حبلى » أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال (ع) : لا يتزوجها حتى 
حاو أجاها ( بطنها خ ل ) : (ه؟) بناء على حمله على الطلاق اأرجعي ) جمعاً 
بيئه وسن ما قيله . 

و بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه خير الكذاني المتققدم . مضافا الى 
عمومات الخل بعد عدم كونه جمعا بين الاختين . 

(0) لا يستفاد من نصوص جواز رجوع الغتلعة باليذل من كونه 
أشيه بالمعاوضة بينه وبعن رجوع الزوج بها ؛ فاذا تعذر الثاني لازوم الجمع 
بعن الاختين أو نحو ذلك من موانع الرجوع - تعذر الأول أيضا . 

(؟) وهو هما رواه في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد قال : 
وقرأت في كتاب رجل الى ألي الحسن الرضا (ع ) : الر جل يتزوج المرأة 
متعة الى أجل مسمى » فينقضي الأجل بينها ؛ هل يحل له أن ينكح أختها 
مق قبل أن تنقفضي عدتها ؟ فكتب (ع) : لا حل له أن يتزوجها حتى 





. ١ الوسائل باب : 78 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة خديث:‎ )١( 
. )هي الوسائل باب : م78 من ابواب'ما يحرم بالمساهرة حدايث : ؟‎ 


ج ١4‏ ١١ازنا‏ باحدى الاختين ونكاح الاخرى ( 1؟” - 
والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها )١(‏ » وإن كان مورد 
الأخرى في مدة استيراء الأولى . وكذا إذا وطثها شبهة جاز أه 
نكاح أختها في عدتهاء لأنها بائنة . نعم الأحوط اعتبار المذروج 
عن العدة (؟) 2 خصوصاً قُ صورة كون لأشمهة كن طرف-ه 
تنقصي عدتي. ١‏ ) ف 61 8 ون<وه م رواه قُِ الفق.ه أيضا عن علي بن أني 
حمزة (0؟) , وما رواة في الكافي عن يونس («) » وما رواه أحمد بن مد 
ان عرسى في توادره في 6 5 وعن نهاية المرام : أن العمل د4 معن 2 لكن 
يي السراثر : دوهي رواية شَاذة 4 مذاافة لأصول المزهب 6 لا يلتفنت 
اليها ولا يجوز التعر يج عليها ) . ولأجل دلك توقف قٍِ لمكن عن الفتوى 
معمصمونها . بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطيع-ا عن الحجية 4 
فلا عوال لاحور وج عن المَو اعد المقتضية للجواز : 

() لأجل أن المفهوم عرفا : أن موضوع اللحك العدة الموجبة للعلقة: 
وآايس لانوضاء الأجل خصوصة قِ ذلك . 
(١‏ أن اأوجه يي الاحتياط المذكور الخير الاني بناء على عدم فهم 
خصوصية مورده . 
)١١(‏ التهذيب ال+جزء : /ا صفحة 7817 طبعة النجف الحديئة » الوسائل باب : 07؟ منابواب 
ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثالث لل#ديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ من لا نحضره الفقيه الجزء  :‏ ضفحة : 5460 . الوسائل باب : 0؟ من ابواب 
م بحرم بالماصادرة الملحق الاول لعديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ا؟ من ايواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١:‏ . 
(40) الوسائل باه : ١/‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع تحديث : ١‏ . 


د (١‏ مستمسات العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
والزنا من طرفها من جهة الخير (١)للأوارد‏ 2 تدليس الاخت 
ابي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها . 

( مسألة 5٠‏ ) :الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين 5) 

() وهو صحيح بريد العجلي قال : وسألت أبا جعفر (ع ) عن 

رجل “زوج امرأة فزفتها اليه أختها » وكانت أكير منها , فادخلت منزل 
زوجها ايلا » فعمدت الى ثاب امر أنه فزعتها منها , وليستها » 9 قعدت 
في حجلة أختها ونحت امر أنه وأطفأت المصباح » واستحيت الجارية أن تكلم : 
فدخل الزوج الحجلة فواقعها » وهو يظن أنها امرأته الي تزوجها ؛ فا) 
أن أصبح الرجل قامت اليه امرأته » فقّالت : أنا امرأتك فلإنة الي تزوجت » 
وان أختي مكرت.لي فأخذت ثرابي فلبستها » وقعدت في الججلة , ونحتني , 
فنظر الر جل في ذلك فوجد كا ذكر . فقّال : أرى أن لا مهر لاني ذاست 
نفسها. وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن . ولا يرب 
الزوج امر أنه الي تزوج حتى تنقضي عدة ااني دلست نفسها » فاذا انقضت 
عدتها ضم اليه امرأته» )٠١(‏ . وهذا الصحيح نظير ما قباءه يظهر من 
الأصحاب إعراضهم عنه » لعدم تعرضهم لمضمونه . فالعمل به غير ظاهر . 
مع أن مورده وطء اازوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها ؛ 
وهو غير ما نحن فيه . اللهم إلا أن يستفاد منه حسم ما نحن فيه غ 
لعدم الفرقف . 

م) يا هو المعروف بين الأصحاب »© بل ظاهر هم الاتفاق عليه » 
وفي الجواهر : ولم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم ذكر 
ذلك في المكروهات » فضلا عن الحرمات المحصورة في ظاهر بعض وصريح 
آخر في غيره» . وقال في الحدائق : وهله المسألة لم يحدث فيها الكلام 


, ١: الوسائل باب : و من ابواب العيوب والتدليس حديث‎ )١١( 


ج ١4‏ ( الجمع بين فاطميتين في التزويج ) - 

على كراهة . وذهب ج)عة من الاخبارية الى الحرمة والبطلان 
بالنسبة الى الثانية .)١(‏ ومنهم من قال بالحرمة دون اللبطلان 
فالاحوط للنرك (؟) . وأو جمع بينه| فاللاحوط طلاق الثانية 
أو طلاق الاولى وتجديد للعقد على للثانية بعد خروج الاولى 
عن (أعدة » وإن كان الاظهر على القول بالخحرمة عدم البطلان 
لانها تكليفية » فلا تدل على للفساد (©) . ثم الظاهر عدم 

إلائي هذه الأعصار الأخير ة . وإلا فكلام المتقدمين من أصحاينا رضو ان 
الله عليهم والمتأخرين خال من ذكرها والتعرض لطا . وقد اختلف فيها 
الكلام وكثر النقض والابرام بين عاماء عصرنا » ومن تقدمه قليلا » فا 
بين من جزم بالتحريم , ومن جزم بالحل » ومن توقف في ذلك : 

)١(‏ يظهر ذلك من الحدائق » حرث قال : و والتحقيق : أن هذه 
المسألة مثل مسألة الجمع بين الاختين حذو النعل بالنعل . وحينئذ فارج 
منها هنا كما تقدم نمة , وهو أن يفارق الثانية , وإن طلقها فهو أولى» : 
ولمى أعرف من وافقه على ذلك . 

0) يظهر ذلك من الشيخ جغفر بن سال الدين » ولم يتحقق ادي 
موافق له على ذلك . نعم نسب الى الشيخ سامان البحرالي » فقّد حكي عنه 
أنه أمر رجلا" بطلاق إحدى نسائه » وكانت عنده فاطميتان . ونسب اليه 
أيضا التوقف » كما نسب الى الحر العاملي » وهو ظداهر الوسائل , حيث 
قال : وباب حم الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع )2 : وكيف كان 
فالقائل بالحرمة والبطلان أو بالحرمة فقط نادر من الأخباريين . ونسبته الى 
حماعة منهم غير ظاهرة . 

(") أما أنها تكليفية على تقديرها : فلأجل التعليل في الخير بالمشقة ؛ 


1ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
الفرق في الحرمة أو للكراهة بين كون الجامع بينها فاطميسآ 
أولا .)١(‏ شم أن للظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن 
كانت فاطمية من طرف الابوين أو الاب . فلا نجري في 
المنتتسب لليها ‏ صلوات الله عليها ‏ من طرف الأم (؟) . 
خصوصاً إذا كان انتسابها اليها باحدى الجدات للعاليات . 
وكيف كان فالاقوى عدم الحرمة » وإن كان لأنص اوارد 
قُ المنع صحيحاً » على مارواه الصدوق في العلل باسناده عن 
حاد (#) قال : و سمعتأيا عبدالله (ع) يقول : لا نحل لاحد 
ان مجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) » إن ذلك يبلغها 
المحمولة على الاب_ذاء ارم . لا لأجل القصور في موضوع العقد » لتدل 

على الفساد . 

. لاطلاق ااأنص الآتي‎ )١( 

(0) هذا يتم لو كان موظذوع المع الفاطميتين . لكن الموضوع من 
كان من ولد فاطمة » وهو يصدق على من تولد منها » ولو من البنات . 
ك] ذكره في الجواهر , وجعله من حملة وجوه الاشكال في الخير » لآنه 
لاغاو منه كثير من الناس » بل أكثر الناس . ولعله لذلك خص المصنف 
(ره) الحم بغيره . 

(م) رواه عن د بن علي ماجيلويه » عن د بن حى عن أحمد 
بن مهد ء عن أبيه » عن انن أني عمير » عن أبان بن عمان » عن حماد , 
قال : وسمعت...» 00 ورواة الشيخ باسن.اده عن علي نَ الحسن , 
عن السندي بن اأربيع (عن علي ن السندي عن د بن الربيع خ) عن 





. ١ : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث‎ +١٠ : الوسائل باب‎ )١٠( 


ج ١‏ ( الجمع بين فاطميتين في التزويج ) #546 - 
فيشق عليها ا فلماك: بلغها ؟ وال (ع) إي والله » » وذلك 
لاعراض المشهور عنه )١(‏ 2 مع أن تعليله ظاهر 5 الكراهة . 
إذ لا نسم أن مطلق كون ذلك شاقاً عليها (؟) إيذاء لها حتى 
يدخل 2 قوله (ص) «١‏ من أذها فقد آأذائي ). 
د بن أني عمير ؛عن رجل من أصحابنا , قال : وسمعته يقول : لا محل..0(١1).‏ 

)١(‏ بل في الجواهر : وعن يعض الناس أنه من البدع » . واحتمل 
كون الخير المزبور من انتحال ألي الخطاب , نظير انتحاله أن العلويات إذا 
حضن دن الصوم والصلاة . وكفى في تحةّق الاعراض أنه لم يتعرض 
لنحكم المذكور في كلام المتق-دمين والمتأخرين ومتأخريهم الى زمان اللحدث 
البحراني وما قارب عصره » ولم يتعرض له إلا جماعة من الاخباريين , ولم 
يتضح البناء على الخحرم.ة إلا من نادر منهم » والياقون ما بين راد له ؛ 
ومتردد فيه . 

(؟) هذا الاشكال ذكره تي الحدائق . وأجاب عنه بأن المشقة النقل 
والشدة والصعوبة » وذلك يستلزم الأذى » فان الأذى هو الضرر » وهو 
أقل مراتب المشقة . وفيه : أن إيذاءها (ع ) المنهي عنه يراد به الايلام 
النفساني . وهو غير لازم من المشقة » فاه إذا نزل على الانسان ضيف 
عزيز يحد أعظم المشقة من 'زوله للاهتام في إكرامه وتهيئة الطعام ولوازم 
الضيافة له » ممع التلذؤ النفساني في ذلك » والصلحاء من الناس يتحملون 
المشقة في صيام شهر رمضان في الصيف »2 مع التلذذ النفساني , وااهدون 
في ميدان القتال والجلاد في أعظم مشقة » مع التلذذ النفسائي . . . وهكذا . 
فالالام النفسانية لا تلازم المشقة . نعم الحمل على الكراهة بقرينة التعليل 
المذكور موقرف على إثات ان إدخال الشاق عليها مكروه . وهو غير 


)06( الوسائل باب : 4٠‏ من أبواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : .١‏ 


1555 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
) مسألة ١ه‏ ): الاحوط ترك تزويج الامة دواماً مع 
عدم الشرطين )١(‏ . 
ظاهر » لجواز كونه حرام , الايذاء . أمل . ا 
() بل هو المنسوب في كشف اللثام الى أكثر المتقدمين » وحكاه 
في الحدائق عن المبسوط ء والخلاف . والمفيد » وابن البراج »© وابن الجنيد» 
واءن أب عقيل . وفي محكى كلام الأخير نسبته الى آل الرسول : لقول-ه 
تعالى : ( ومن لم يستطع من طولا” أن ينكح الحصنات المؤمنات فىا ملكت 
أعاتكم من فتياتم المؤمنات . والله أعلم باعاتم بعضكم من بعض » فانكحوهن 
باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات , ولا 
متخذات أخ_دان . فاذا أحصن فان أنين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا .خير 
لكر . والله غفور رحم) )١8(‏ فان صدر الآية الشريفة ظاهر في اشتراط 
جواز نكاح الامة بأن لا يستطيع طولا » وظاهر ذيلها اشتراط.ه وف 
العنت . فلا مجوز إلا ممع وجود الشرطين . وصحيح زرارة بن أعين 
عن أني جعفر (ع ) قال : وسألته عن الرجل يتزوج الامة ؟ قال (ع ): 
لا ؛ إلا أن يضطر الى ذلك » (90) . وموثق أني بصير عن أبي عبد الله (ع) : 
وفي الحر يتزوج الامة . قال (ع) : لا بأس إذا اضطر اليها)» (8") م 
وموثئق يد بن مس » قال : وسألت أيا جعفر (ع) عن الرجل يتزوج 
المملوكة . قال (ع) . إذا اضطر اليها فلا بأس » (48) . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : و4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة خديث : ١‏ . 
(") الوسائل باب : 40 من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : 4 . 


ونوقش في الاستدلال المذ كور بالآية تارة : بمنع حجية مفهوم الشرط . 
ويدفعها : أن المحقق في الأصول الحجية . وأخر ى : عنع حجية مفهوم 
الشرط في قبال عمومات التحليل . ويدفعها : أن المفهوم كالمنطوق » فقد 
يكون مقتضى الجمع العرفي تقديم المفهوم » لكونه أخص , كما في المقام : 
وثالثة : بأن دلالة المفهوم على المنع بدون الشرط إذا لم يكن وارداً مورد 
الارشاد الى ما فيه مصاحة المكلف بل كان وارداً في مقام جعل الحم 
الشرعي . ويدفعها , أن قرينة سياق الآية في سياق آيات التحليل والتحرمم 
يقتضي الثاني » ولا سما وكون الأصل في كلام الشارع ذلك » لا الارشاد؛ 
حيث يدور الأهر 5 . ورابعة : بأن الشرط في المقام شرط للوجوب أو 
الاستحباب » فمع انتفائه ينتفي الوجوب أو الاستحباب لا الجواز. وفيه : أن 
الظاهر كونه شرطاً للجواز : بقّرينة السياق , وقوله تعالى : ( وأن تصيروا خير 
لكم ) . وخامسة : بعدم ثبوت كون كلمة (من) عتزلة (إن) في إفادة المفهوم . 
ويدفعها : أن الظاهر ذلك , كما يظهر عراجعة مباحث مفهوم الشرط في الأصول. 
وسادسة : بأن مقتضى المفهوم العموم للعبد » وهو خلاف الاحماع على الجواز فيه 
بدون الشرط » فيتءين رفع اليد عن المفهو : . ويدفعها : أنه لا مانع من البناء 
على مخصيص المفهوم بغير العبداه ما في كثير من الموارد . وسابعة : بأن 
من المحتمل أن يكون المراد مما ملكت أبمانكم السراري والجواري . وفيه  :‏ 
مع أنه لا يناسب الشرط - مناف لبو له تعالى : ( فانكحوهن باذن أهلهن ... ) : 
فانه صريح في التزويج . ومثل هذه الإناقشات مناقشات أخرى يظهر اندفاعها 
بأقل تأمل . فاذا لا مجال إلا. للأخذ ,ظاهر الآبة . 

وأما النصوص : فتمكن المناقشة فيها يأذ الضرورة أخص من الشرطين . 
فيتعين حمل النهي على الكراهة , للاحماع على عدم اشتراط الجواز بالأخص 
منها » كا سيأتي . وفيه : أنه يمكن الجمع بين الخنصوص وغيرها حمل 


8ه" ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
من عدم 0 من ا مهر لاحدر 0 » وخختو ف لاأعنثت بمعى : 
المشقة أو لأوقوع في اازنا )١(‏ . 
الضرورة على الشرطين . وهو أولى من التصرف بالححم : 

وقيل بالخواز ولو ممع عدم الشر طحن : وفي الشمرائع : أنه الاشهر . 

وعن الغنية ٠:‏ الأجماع عاءه . أعمومات الجلن الى يجب تقميدها كما سبق . 
ولا دل على أنه لا يجوز نكاح إلاءم.ة على الحرة بغير إذنها » لاشع.ارها 
بالجواز في غير مورده! من وجهين ‏ كا في الرياض ‏ أحدها : مخصيص 
النهي نزو بجها على الهرة 6 فأو عم اأنهي له تقد بالخرة عن الفائدة . 
والثاني : دلالتها على جواز تزويجها واو في الجملة » وهو ينصرف الى 
العموم : حت له صارف له عنه , وفي.ه : أن الأدلة المذكورة واردة يي 

مقام آخر 1 ولا تعر ض فيها ا بحن فيه . وو<ود الخرة مع الاذن لا 

يوجب فقد أحد الشرطين . ولخير يونس عنهم (ع) : ولا ينبغي للمسم 
الموسر أن يزوج الأمة إلا أن لا بجد حرة» )٠١(‏ © وخير أبي بصير عن 

أني عبد الله (ع) : ولا ينبغي در أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الخرة » (6؟) . 
ونحوهما مرسل ابن بكير , عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (70) : 

لكن ظهور ولا ينبغي ١‏ في الجواز تمنو ع . واو صلم فايس بحيث يقوى 

على صرف الظواهر المتقدمة في المنع . 

)001 حما.ه على المعنى الأول حجاعة . وهو الاوفق بالمعنى اللغوري : 

وعللى الثاني ماعة أخخدرى ٠‏ بل قٍِ جمع البيان نسبته الى أكثر المفسربن 6 

وي كشف اللثام نسبته الى المشغهور . وكأن الذي دعى الى هذا الحمل ‏ 

(1) الوسائل داب : 48 من أبواب ها رم بالمصاهرة حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : م4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٠‏ " . 
(0؟) الوسائل باب : 4 من أبواب مايحرم بالمصاهرة حديث : ٠‏ . 


ج4١‏ (المراد بالعنت ) - 584 - 

الصير لا يكون إلا مع حصول المشقة, ولا كفو ى في تحقق مفهومه و و 
فيتعن إرادة الثاني » إذ لا ثالث هنا . وعن بعض الفقهاء : أنه المعنى 
الشرعى للعنت » نقل اليه عن المعنى اللغوي . لكنه _ يما ترى ل غير ظادر . 
هذا المقام فسر العنت يمشقة العرك , 
قال في مبحث نكاح الاماء : ووخوف العنت إتما يحصل بغلبة الشهوة » 


والعلامة في الواعد مع أنه في 
وضعف التقوى » . فكأنه حمل خشية العنت على خشيدة أثره مع تحققه 
فعلا” . نظير قوله تعالى : (إنما مخشى الله من عباده العلاء ) )٠١(‏ ع 
وقوله تعالى : ( ذللك. لمن خشي ربه) (0؟) . لا على خشية نفسه » نظير 
قوله تعالى : ( نجاره ون ادها (ه؟) » وقوله تعالى : (خ+شية 
إملاق ) (٠؛)‏ . وعلى هذا لا يكون خلاف في معنى العنت ٠»‏ بل الخلاف 
قُ معنى خورف العنت »2 فهو بمعنى المشقة الشديدة » وخخوفه : إما بمعنى 
خوف وقوعه , أو معنى خوف أره بعد المفروغية عن وقوعه . فالمشهور 
على الثاني . وغيرهم على الأول . وبذلك يرتفع ظهور ااتناني بين كلامي 
العلامة » وترتفع الغرابة عن تفسير المشهور وف الزنا . 

نعم يبقى الاشكال في وجه مخصيص الزنا من بمن الآثار المترتبة على 
المشقّة اأشديدة الي حاف ما يترتب عليها » فانه لا قرينة على إرادته من 
. ر الءنت . بل من الجائز أن يكون المراد مطلق المحذور المترتب على المشمّةع 
سواء..لم يكن بالاختيار ٠‏ م5 ل المرض وتحوه ؛ أم كان بالاختيار ٠‏ مثل 





)١١(‏ فاطر : م 
(؟) البينة : م . 
(©) التوبة : ١4‏ 
)4٠(‏ الامراء : ١‏ 


0 5 (مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
الزنا ونحوه من المحرمات . اللهم إلا أن يقال : القسم الأول إذا كان 
مخوفاً يجب الاحتراط فيه . فيجب التزويج » ولا يكون الصير أفضل فيتعين 
حمله على القسم الثافي لكن عر فت أنه لا قرينة على إرادة. الزنا بالخصوص 
من بين المحزمات الشرعية » بل من الجائز العموم للنظر انهرم » واللمس 
احرم , وغيرهما . اللهم إلا أن يكون المراد من الزنا في كلامهم ما هو 
أعم من ذلك » على أن الفرق بين ما يترتب بلا اختيار وما يترنب بالاختيار 
في وجوب التزويج في الأول » وعدم وجوبه في الثاني , غير ظاهر . إذ في 
المقامين لا يكون ترك التزوبج مقدمة لحرام.فان ترك التزويج إتما يكون مقدمة 
لحرمة اازوجة ؛ إذ مع الترويج تحل » وبدونه تحرم »ولا يكون مقدمة أوقوع 
المرض ونحوه بلا اختيار » ولا اوقوع الزنا ونحوه بالاختيار وهذا نظير مايقال: 
و إن شراء الدواء واجب مقدمي لدفع المرض ٠‏ » فان الشراء إثما يوجب حل 
الشرب » ولا يوجب دفع المرض » وإنما الذي يدفع المرض شرب الدواء 
لاشراؤه. فالفرق بين القسمين في المقدمية حرام كي يدعى عدم جواز 
الصير في القسم الأول , وجواز الصير في القسم الثاني غير ظذاهر . 
فاذا لا مانع من كون ترك التزويج أفضل في المقاممن . هذا بناء على أن 
الأفضلية حم حتاني . أما إذا كان حكاً فعلياً ٠‏ فلا يجوز في المقامين » 
كم لا يخفى . وسيجبىء التعرض لذلك . فانتظر . 
والذي يقتضيه العمل بالظاهر حمل العنت على المشمّة الشديدة » وحمل 
خوفها على خوف ما بيترتب عليها من محذور شرعي أو عرفي . ودعوى : 
نقل العنت شرعاً الى خصوص الزنا . عرفت أنها لا دليل عليها » ”م 
لا قرينة على إرادته بالخصوص . فاللازم الأخذ بالاطلاق . ولا ينافيه 
قوله تعالى : ( وأن تصيروا خير لكم( الدال على أن ترك التزويج أفضل » 
وهو لا يتم إذا ازم محذور شرعي منه , لامكان تخصيصه با إذا لم يعرتب 


1 (التزويج بالأمة متعة ) - 57/1 
بل الاحوط تركه متعة أيضا » وإن كان للقول بالجواز فيها 
غير بعيد )١(‏ . وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز . 
ذلك عليه . كا عرفت . 0 
)١(‏ 5 حكاه في الحدائق عن شرح النافع . فخص المنع بالدائم , 
لأنه المنصرف اليه من أدلة المنع . وللصحح اليزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع): 
ولا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها » )٠6(‏ » وصحيحه الآخر عنه (ع ) : 


وعن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه ؟ قال (ع) : نعم» (0؟) » وصحيحه 
الآخر المروي عن قرب الاسناد عنه (ع ) : « أنه قال في الأمة : يتمتع 





بها ياذن أهلها» (؟) , وصححررح, الاخر عله (ع) قال : وسأاته يتمتع 
بالأمة باذن أهلها ؟ قال (ع) : نعم . إن الله عزوجل يقول : ( فانكحوهن 
باذن أهلهن ) » (40) . 

وفيه : أن الانصراف منوع . بل الانسب بقوله تعالى : ( وأتوهن 
أجو رهن ) الانصراف الى التمتع , .ا ورد في المتمتع بهسن من أنهن 
مستأجرات (*ه) . والنصوص واردة قٍ مورد حم آخر ء وهو اعتيار 
إذن المالك في صحة المتعة » ارفع احهال عدم اعتبار الاذن في المتعة . م 
يشير اليه خير سيف بن عميرة عن أي عبد الله (ع) ولا بأس بأن تمع 
يأمة المرأة بغير إذنها . فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره» (40) . 





)1:0 الوسائل باب : ١٠‏ من ابراب المتعة حديث : ١‏ , 
(؟) الوسائل باب : ١٠١‏ من ابواب المتمة حديث : 4 . 
() الوسائل باب : ١١‏ من ابواب المتعة حديث : ٠ه‏ . 
(46) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب المتعة حديث : " . 
(هه) راجم الوسائل باب : 4 من ادواب المتعة حديث : 42١‏ . 
)١6(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب المتعة حديث : ١‏ . 


##اسا ا ( مستمسك العروة الوثقى) ج ١4‏ 
لقو اه تعالى : ) وهن / يستطع 0 الى آخر الاءة )010 .ومع 
ونخوه خير داود بن فرقد ٠ )١*(‏ واتشيور الى ذلاك صحرح المزنطي اثالث 

حيث تمسك فيه بالآبة الشريفة » الدالة على أن التزويج متعة داخل في 

الابة الدالة على اعتيار إذن'المالك في تزويج الآأمة ع لدفع توهم خللاف 

ذلك . ؤاذاً التفصيل المذ كور ضعيف 9 

ومثله التفصيل بين من عنده الخحرة فلا يجوز ».وبين غيره فيجوز »؛ 
وأو مع ول الشرطين 1 فعن اأشيخ (ره) ٍ أنه كاه عن قوم من 
أصحابنا . لكن بعضهم أنكر وجود الةول المذكور : وكيف كان فلا 
دليل عليه في قيال ما عرفت من أدلة المنع . ولذا كان الأولى إرجاعه 

الى القول بالمشع . واستدل له خصحح لحلي عن أني عيك الله (ع8) : 

وقال زوج الحرة على الأمة 4 ولا زوج الأمة على الخر 6 ومن تروج 

أمة على حرة فتكاحه باطل » (؟) . ووه غوره : ودلالته على جواز 

تروج الامة 3 1 يكن عمدلهة. <رة وأو مع فد الشرطين خحفة 1 

. فان قوله تعالى : (فانكحوهن . . . ) صريح في الجواز‎ )١( 

)لا في ذيل الآبة الشريفة من قوله تعالى : ( وأن تصبروا خير 
كم( ولا منافاة بين ذلك وبين اشتراط الجواز محخوف العنت . لامكان 

تخصيصه بصورة ما إذا لم يترتب عليه محذور شرعي » كا سيأتي . 

(م) قال في المسالك : وأطلق القائلون يجوازه بالشرطين أن الصبر 

له أفضل . عملا" بظاهر قوله تعالى : ( وأن تصبروا خير لكم ) . و 
الجمع بين خير يته مع اشتراط الجواز مخشية العنت إشكال ٠‏ . وجه الاشكال : 


. " : من ابواب المتعة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١6( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 


ج ١4‏ ( جواز وطءالامة بالملك والتحليل ) ااا 
كما لا إشكال في جواز وطثها بالملاك »)١(‏ بل وكذا بالتحليل )١‏ 
ولا فرق بين للقن وغيره . نعم الظاهر جوازه في المبعضة ٠»‏ 





ما أشرنا اليه من أنه إذا كان ترلك التزويج يترتب عليه الزنا ع يكون 
حراماً » فيمتنع أن يكون أفضل . لكن عرفت ما فيه » وأن ترك التزويج 
إئما يترتب عليه تحرم الزوجة ‏ ولا يترتب عليه الزنا . وإثما يترتب الزنا 
على حصول ١اشهوة‏ » نظير ترك شراء الدواء » الذي لا يترتب عليه المرض » 
وإنما يترتب على ترك استعال الدواء . وحيث لا مانع من كون ترك 
تزويج الأمة أفضل في نفسه » وإن كان يلازمه الوقوع في الزنا » أو المرضٍ» 
أو حوهضمابما بحرم وقوعه اختياراً » اعدم المقدمية » ولا مانم من اختلاف 
المتلازمين في الأحكام . 

لكن الظاهر من قوله تعالى : ( وأن تصيروا خير لكم ) كونه كا 
فعلياً لا يصح مع نحريم ملازمه . فلا بد أن مختص بصورة ما إذا ل يلزم 
اغخرم ؛ سواء كان اختيارياً كالزنا ووه » أم لا كلمرض ونحوه . بأن 
بازم مه ما ليس بمحرم كتشويش باله » ووقوف أعماله » ومكاسبه » 
وحو ذلك . فانه حينئذ يكون الصير أفضل . وهذا مما يؤكد ما ذكرناه 
من الاطلاق وعدم الاختصاص بالزنا . وفي الجواهر دفع الاشكال بأن 
الزنا بعد ما كان بالاختيار لم يكن'ترك التزويج مقدمة محرمة » كي ينافي 
ذلك كونه أفضل . وفيه : أن الظاهر من قوله تعالى : ( خير لكم ) أنه 
أفضل فعلا” ٠‏ وأنه في مقام الحث عليه . وهو يتنافى مع حرم ما يلازءه 
من الزنا » كما عرفت . 

. باتفاق المسلمين . وفي الجواهر : أنه لا ريب فيه‎ )١( 

(0) بناء على التحقيق من أنه داخل في ملك اليمين » وليس من قبيل 
النزويج . نعم بناء على الثاني يكون جككه حم الدائم » يما في المسالك وغيرها . 


أ 4ل ا ١‏ مستمسك العروة الوثقى ( ج ١4‏ 


( مسألة 7 ) : لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط 
طللاقها (9') . ولو دص اله دعل التزويج حواء.د نكاحها إن أراد 
على الأحوط 6 5 
( مسألة «ه ) : لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو 

زال أحدها لم يبطل (4؛) ولا يجب االطلاق . 

() ما نص على ذلك في الجواهر » وإن كانت الآبة الشريفة لم يذكر 
فيها الأمة وإنما ذكر فيهها وما ملكت أعانكم» » وهو أيضا لا يشمل 
المبعضة » فلا تدخل في أدلة المنع 

. لا مال صعحدة الذكاح و فلا جوز تر كها يلد طلاق‎ (١ 

(م) لاحمال عدم صحته حين حدوثه , 

(؛) كما في المسالك والجواهر , لأن الشرطين ‏ على تقدير اعتبارههما ‏ 
شرط ي الحدوث , ؤاذا نحمَمًا وصح حين حدوثه جرى استصحان صحته 
بعل ذلاك 6 وإن ؤال الشرطان 6 بل لو فرص أنه طاةّها وعنفا جاز 4 
الرجوع بجأ دعل ويل انشرطحن 4 لأنهأ عميزلة اازوجة 5 واستشكل قيه 2 
الحدائق » خاو الفرض عن النص بنفي أو اثبات » وعدم حجية الاستصحاب . 
وعن بعض العامة : بطلان العقد . والجميع ‏ ا ترى ‏ خلاف الأصل . 
بل خلاف النصوص الدالة على جواز ذكام الحرة على الأمة » فانها محمولة 
على صورة م إذا زوج الامة أو جود الشرطين 04 م ؤال أحدهما بحصول 
الطول الى تزويج الحرة . بل في صحيح يد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : 
0 في الرجل نكح أمة وجل طولا” الى درة وكره أن يطلق الآأمة . قال (ع): 
ينكح الخرة على الأمة » إن كانت الأمة أوها عنده ) )١8(‏ . 
)١(‏ ذكره بهذا المئن في الحدائق - عن البدار عن كتاب الحسين بن سعود - ف مسألة ا جمع- 


ج ١4‏ ( التزوبج بالامة مع تمكنه من وطئها بالملكوالتحليل ) - هلالا - 
0 (مسألة 4ه ) : لولم مسد الطول أو خخاف العنت 
ولكن أمكنهالو طءبالتحليل أو بملات اليمين يشكل جواز التزويج(1) 
( مسألة وه ) : إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر 
على مةاربته-ا » لمرض » أو رئق ؛ أو قرن » أو صغر »او 
نحو ذلك » فك لم يتمكن (؟) . وكذا لو كانت عنده (؟) 
واحدة معن هزه » أو كانت زوحدته الهرة غائية . 
)١( 0‏ بل في المسالك والجواهر : لم بجز له نكاح الامة , افقد الشمرط 
وهو خوف العنت . وحكى فيها ا<مال الجواؤ » لانه لا يستطيع طول 
حرة . وفيه : أن خوف العنت شرط آخدر » وهو مفقود . ومن ذلك 
يظهر الاشكال في توقت المصنف عن الفتوى . إلا أن يكون من باب 
الاشكال في الك في أصل المسألة . نعم يشكل فرضه وف العنت مع 
إمكان الوطء بالتحليل أو ملك اليمين . وثأنه يريد خوف العنت لا من 
جهة العجز عن النكاح » فانه لا ينافي التمكن من نكاح الامة . لكان 
الظاهر منه في الآية الشر يفة الخوف الناشئىء من العجز الشرعي عن النكاح : 
بحيث يكو ن العجز عن النكاح داعياً اليه . وهذا المعنى لا يتحقق مع 
التمكن من نكاح الأمة بالملك والتحليل . ولذ قال في القواعد 
على ملك اليمين لا مخاف العنت » فلا يترخص » . 
(؟) لصدق عدم الطول على نكاح الحرة . 
(5) كا في المسالك والجواهر والحدائق . وفي الاخير : نسبته الى 
تصريح الاصحاب . (صدق عدم الطول على نكا الحرة . والظاهر عدم 


٠‏ 8 والقادر 


آذآ ل س2 
- بين الحرة والأمة الجزء : >" صفمحة : ١١0‏ الطبعة القديمة ولا يوجد في الوسائل » والموجود 


فيها حديث آأخر عن د بن قيص ملختلمف معه م::) متحد ممه مدى» راجم الوسائل بات : ه منادواب 
القَسم والنشوز والشقاق حديث : ؟ . 


3 ا 5 ) مستمسك العروة الوثقى ( ١14‏ 


أ 
( مسألة 5ه ) : إذا لم تكفه في صورة تحّق الشرطين 
أمة واحدة » يجوز الاثنتين )١(‏ . أما الأزيد فلا يجوز . م 


( مسألة لاه ) : إذا كان قادراً على مهر الحرة لكنها 

تريد أزيد من مهر أمثاها بمقداريعد ضرراً عليه » فكصورة 
عدم القدرة (8) ٠»‏ لقماعدة نمي الضرر . نظير سائر المقامات». 
الاشكال فيه , كى) يقتضيه ماسيأني من جواز نكاح الامة على الحرة باذنها. 
نصا . وفتوى . نعم إذا تمكن من بعض الاستمتاعات بها غير الوطء »؛ 
على وجه يزول خوف العنت لم يز له نكام الامة , افقد الشرط الثاني . 

)١(‏ نسبه في الجدائق اليهم . لاطلاق دايل الجواز مع وجود الشرطين ؛ 
الشامل ان لم يتوج الامة ولمن تزوجها . 1 

9) وتقهدم من أنه ل عو ز لخر نكاح أ كثر من أمتين ه 

(م) قال في المسالك . ولو وجدت الخحرة » وقدر على هما طابته من 
المهر » لككن طلبت أزيد من مهر مثلهدا » يحيث نجحف بالزيادة » فى 
وجوب بذله » وريم نكاح الأمة وجهان » من محقق الةدرة القية 
لوجود الطول . ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة » وحمل القدرة على 
المتعاروف وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الاسراف عادة محسب حاله, 
أو الضرر . وإلا فالأقوى الأول » . 

والمصنف ( ره) فرض رد الضرر المالي . واستدل له بقاعدة نني 
الضرر . ويشكا, أولا : بأن قاعدة نني الضرر مختص بما يلاحظ فيه المالية » 
كباب المعاوضات الالية » والنكاح ليس منها » فان المهر لم ياحظ فيه 
المعاوضة المالية » فان الزوجة لا كلا ولا بعضا تكون ملكا للزوج عرض 
المهر » ولا حق له فيها أرضا اوحظ عوضا عنه . وإثما عذوان الاصداق 


١ ١ 0‏ اذا كان مجر الورة أزيدمن مور الكل ومضراً نحاله ) لاا ب 
للزاد والراحاة على بيع بعض أملا كه بأقل من ثمن المثل» أو 
على شراء لاراحلة بأزيد من ثمن المثل » فان للظاهر سقوط 
للوجوب وإن كان قادراً على ذلك . والأحوط قُ البميسع 


عنوان آخر . ولذا لم يكن بناء الفقهاء على الرجوع الى قاعدة نني الضرر 
فم لو تزوج وأصدق أكثر من مهر المثل » كا هو حكم المغبون . وثانياً : 
أن غاية ما تقتضيه القاعدة المذكورة نني الجكم الذي يؤدي الى الضرر » 
:” إثبات صحة تزويج الآمة مع فقد شرطه » ولا إثبات شرطه . نعم إذا 
توقف التخلص من اأوقوع في ارام على تزويج الحرة المذكورة » وكان 
تزويجها ضرراً مالياً » سقط وجوب تزويجها . لكن لا يشرع صحة تزويج 
الآمة مع فقد شرطها. ووجوب التخلص من الجرام لا يقتضي مشر وعيتها . 
وكذلك رفع السهو والنسيان لا يقتضي صحة الصلاة الني وقع فيها السهو 
والنسيان . ودليل نني الحرج لا يقتضي صحة المركب الذي كان بعض 
أجزاءه حرجياً . 

فا متحصل : أن قاعدة نني الضرر تصلح لنني الحكم الضرري » ولا 
تصلح لتشريع الححم الذي به برتفع الضرر . ومن ذلك يظهر الاشكال في 
مقايسة المقام بمسألة وجوب الحج » إذا توقف على ببع بعض أملاكه بأقل 
من تمن المثل » أو شراء الراحلة أو الزاد بأكثر ٠ن‏ تمن المثل , فان القاعدة 
هناك جارية على مقتضاها من نني الحم الضرري » فينتفي وجوب الحج . 
لأنه ضرري . وهنا يقصد إثبات صحة تزويج الآأمة بالقاعدة » وهي لا 
تصلح لذلك , مضافاً الى أن الذي اختاره المصنف عدم سةوط الحج بذلك , 
فراجع المسألة السابعة من مبحث الاستطاعة من حيث المال . 


0 5 ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج ١4‏ 


اعتبار كون للزيادة مما يضر كاله )١(‏ لا مطلقاً . 


ذههل 
الأقوى جواز نكاح الامة على الحرة مع إذنها (؟) . 
يي فرضه قِ المسالك 5 وححدية .ل يجوز التزويج ألص. دق دم 


الاستطاعة عرفاً من نكاح الحرة . وليس من باب التمسك بقاعدة :ني الضرر . 


0 
اف فنع 


حكي عن ا مفيد (ره) أنه قال : وومن و2 أمة وهو د طو للا 
لتكاح الخرائر خالف الله عزوجل وشرطه عليه . إلا أنه لا ينفسخ بذلك 
زيكاحه 0 » وحكى مثله عن ان اليراج ٠‏ وظاهره صددة الدمّد وأزوم الام 1 
فتكون الحرمة تكليفية . وفيه : أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة والاية وغيرها 


من الارشاد الى عدم حصول الازوجية » 6م فق أمثال المهقام 


عمل 
(م) كا هو المعروف . نعم عن الشيخ : أنه حكي عن قوم من 
أصحابنا عدم الجواز» وإن أذنت . ولعله أراد صورة عدم خوف العنت؛ 
اوجود الحرة . و<ينئذ يكون في محله . وإلا فلا ينبغي التأمل في بطلانه . 
وفي الجواهر : و الاجماع بقسميه عليه » . ويشهد له صحيح مد بن اسماعيل 
ابن بزيع : وسألت أيا الحسن (ع) هل لارجل أن يتمتع من المملوكة باذن 
أهلها وله امرأة <رة ؟ قال (ع ) : نعم إذا رضيت الحرة . قات : فان 


ج4١‏ ( نكاح الأمة على الحرة من دون إذنها ) 5 
والاحوط اعتبار الشرطين )١(‏ من عدم الطول وخوف للعنت 
وأما مع عدم إذنها فلا يحوز» وإن قلنا في المسألة المتقدمة (؟) 
بجواز عد الامة مع عدم للشرطين » بل هو باطل (؟) . 
أذنت الخرة يتمتع منها ؟ قال (ع) : نعم» .)٠١(‏ 

)١(‏ على ما تَقَدْم . وتوقف المصنف هذا من أجل توقفه في أصل 
المسألة » كا سبق . 

(0) يعني مسألة الاحدى والخمسين . 

() بلا .لاف ظاهر ء لمصحح الخلبي عن أني عبد الله (ع ) : 
وقال تزوج الحرة على الأمة » ولا تزوج الأمة على الخرة . ومن تزوج 
أمة على حرة فنكاحه بطل ٠»‏ (») , وخير ألي بصير : وسألت أبا عبد 
الله (ع ) :.عن نكاح الامة . فقال : تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج 
الأمةعلى الخرة . ونكاح الأمة على الحرة باطل . (00") . ونير جل 
ابن الفضيل عن أني الحسن (ع) : ٠‏ قال لا مجوز نكاس الأمةعلى الخرة...4*(1) 
وخير الحسن بن زياد : و قال أبو عبد الله (ع ) : تزوج الحرة على الأمة؛ 
ولا تزوج الأمة على الحرة. . . » (هه) . ونحوها غيرها . ودلالة الجميع 
على البطلان ما ببن صريحة وظاهرة . ومقتضى إطلاقها : البطلان مطلقاً . 
وإن أذنت الحرة كيا تقدمت حكاية ذلك عن وم من أصحاينا . لكن عرفت 


تزوم تيدهأ دصورة عدم إذن الرة أصحبح ان ايع المتقدم . وهو 





. من ابواب المتعة حديث : ؟‎ ١5 : الوسائل باب‎ ) ٠6) 

(0؟) الوسائل باب : 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ , 
(؟) الؤسائل باب : 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؛: ؟ . 
(4) الوسائل باب : 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . 
(00) الوسائل باب : 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : و . 


7 5 ) مستمسلك العروة الوئقى ( 2 ١5‏ 
نعم لو أجازت بعد العقد صح على الاقوى )١(‏ بشرط نحقق 
وإن كان مورده المتعة 6 إلا أنه لا قائل بالفرف بمنها وبين الدوام 3 53 

في الرياض . ولا سما بملاحظة دعوى الاحماع على الصحة مع الاذن , ؟) 

عن التبيان , والسرائر » والتذكرة ؛ والمساللك . 

الذي عرفت تقييد نصوص البطلان به . فيكون المتحصل من الجمع بين 

النصوص : هو البطلان مالم تأذن سابقاً » أو لاحماً . خلافاً 1ا في الشرائع 

وغبرها من اليطلان . بل عن المبسوط > وظاهر التبيان » والسرائر : 

الاجماع عليه » واختاره في الرياض » اعقاداً على ذلك . وهو كما ترى » 

لشهرة الخلاف . فقد حكى في امختصر النافع قولا: بأن رة الخيار بين 

إجازة عمد الامة وفسحّه 1 ونسيه قُ الرياض الى اأشيحين وابني البراج 
وحمزة » فكيف يكون البطلان إحماعيا ؟ وكيف يعتمد على ثقل الاجماع 

على البطلان مع العم بالخلاف ؟! . 

وحكى في المسالك عن اللماعة : القول بالخيار لرة بين فسخ عقد 

الأمة وامضائه ؛ وعمد لسمعأ وامضائه , اوئق سواعة عن أي عبيك الله زع)0 : 

وعن رجل تزوج امة على حرة . فال : إن شاءت الجرة أن تقيم مع 

الامة أقامت » وإن شاءت ذهبت الى أهلها . قال : قلت : فان لم رض 

بذلك وذهبت الى أهلها » فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال (ع) : 

لا سبيل أه عليهأ إذا م . رض حين تعلم 97 قات : فذهابها الى أهلها طلاقها ؟ 

قال ) ع0 : نعم إذا حرجت من ميز له اعتدت ثلارة أشهر أو ثلاثة قروء ( 

ثم نتزوج إن شاءت ؛ (03 . قال في المسالاك تى بعل ذكر الموثق 5 ووهو 

يدل على جواز فسخها عقّد نفسها . ويسهل بعده القول يجواز فسخ عمد 





)0 الوسائل بابي , 7 من ابواب م ترم بالمصاهرة حديوث :-“". 


ج 14 ( لو اجازت الخحرة العمّد على الأمة بعد وقوعه ) -١لم؟‏ - 


الأمة» وف الختلف حى عن الشيخين » وابن العراج » وسلار » وابن 
حمزة : القول بتخيير الخرة في فسخ عمد الأمة وامضائه . ثم قال : وهل 
رة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها ؟ قال الشيخان : نعم . 
وبه قال ابن البراج » وسلار » وابن حمزرة» . وقريب منه ما في كشهف 
اللثام . فيككون قول الجباعة مر كبا من دعويين . خلافاً لا يظهر من بعضهم 
من أن قول الشيخكن هو ير ارة ف عقّد نفسها لا غير » ولا تقدم عن 
اأرياض من أن امو ب الى الشيخين واتباعها هو ير اللدرة بين إجازة 
عقّد الآمة وفسحه . 

وكيف كان لا مجال إدعوى الاجماع على البطلان بعد شهرة الخلاف 
من القدماء . وحينئذ يتعين الرجوع الى النصوص . وقد عرفت مقتضى 
الجمع بين نصوص البطلان مطئقاً وصحيح ابن بزيع . وأما موثق سماعة 
فمقنضى الجمع بينه وبين نصوص البطلان مطلقاً وصحيح ابن بزيع : هو 
مذهب الشيخين . المؤلف هن دعويين , م عرفت . فيثيت البطلان مع 
عدم الاذن من الهرة بمفهوم الصحيح » الموافق لنصوص البطلان مطلقاً . 
والصحة مع الاذن منها بمنطوق الصحيرح ». لاطلاقه . وثبوت الخيار ذا 
حبنئذ في عقّد نفسها موثق جماعة . والطعن بالموئق بالضعف. _ كا في النافم 
والمسالك ‏ ضعيف . 

وفي الحدائق : اختار البطلان . وأجاب عن الموثق بأنه لا يقوى على 
معارضة. نصوص ابطلان . وكأذ.ه لأن الموثق ظاهر في صحة عقّد الأمة 
مطلقاً ؛ في قبال نصوص البطلان مطلقاً . ول يتعرض للصحيح . ونه 
بذاء منه على عدم إطلاقه . وفيه : أنه غير ظاهر . فاذا قيد الصحيح اطلاق 
البطلان بمنطوقه » أمكن أن يقيد بمفهومه إطلاق الصحة في الموئق . ومن 
ذلك يظهر الاشك.ال فها في الرياض من أن الموثئق يدل على صحة نكاح 


0 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج4١‏ 


الشرطين على الا<وط )١(‏ . ولا فرق بي المنسع بين كون 
للعقدين دواميين أو انقطاءيين أو مختلفين (؟) » بل الاقوى 
عدم الفرق (*) بين إمكان وطء الحخرة وعدمه لمرض » أو 
الأمة » فيعارضه نصوص البطلان اللازم تقديعها عليه . نعم يشكل الموثق 
بأنه رواه في الكاني هكذا : وفي رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة, 
ول تعلم الحرة أن له امرأة . قال : إن شاءت الخرة . . . » (10) . فلا 
يكون فما ين فيه . وكأنه لذلك لم يتعرض في الجواهر للاستدلال به على 
المسألة » بل استدل بما رواه في الكائي للمسألة الثانية » وفي تزويج الهرة 
على الأءمة . واحتال أن تكونا روايتين في واقعتين مغ المحاد السائل , 
والمسؤول هزه » والسند » والجواب على طوله . واشتاله على سؤالات 
وأجوبة متكررة من السائل وامحيب . بعيد , ولا سما وأن الكليني لم ينقل 
المئن الأول » والشيخ لم ينقل الأتن الثاني . فلو كانا حديثين لكان. اللازم 
نقلها معا » لآنها حميعاً رويا ذلك عن الحسن بن محبوب عن يحبى الحام , 
عن سماعة » والظاهر أن ذلك كان فى كتاب الحسن بن محبوب » فا الذي 
دعى الى هذا التبعيض ؟ ! وإنه لبعيد جداً . والمظنون قوياً أنها حديث 
واحد اختلف النقلان في موضوع سؤاله . ولا ينبغي التأمل في تقديم نقل 
الكايني مع معارضته لنقل الشيخ . ولم يتحقق استدلال الشيخين واتباعه| 
به على القول بالتخيير في الفرض » بل من الجائز أن يكون دليلهم شيئاً 
آخر » ما تقدم في تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة : فراجع . 

)١(‏ على ما تقدم من الاشكال في أصل المسألة 

(؟) لاطلاق الادلة . 

(م) يعني : في المنع إلا مع الاذن . لاطلاق أدلة المنع م 


)1١(‏ الوسائل وأب : ةم دن ابدواب م رم بالمصاهرة ماحق حددثٌ : ا 


»( 


ج5١‏ ( نكاح الورة على الأمة ( ب د 


قرن »2 أو رثق » إلا مع عدم الشرطين .)1١(‏ نعم لآ يعد 
الجواز (؟) إذا لم تكن الحرة قابلة للاذن لصغر أو جنون »؛ 
خصوصاً إذا كانعقدها انقطاعياً . ولكن الاحوط مع ذلك المنع . 
وأما العكس - وهو نكاح الحرة على الامة ‏ فهو جائز 

ولازم إذا كأانتك الخرة عالة بالحال ("*) . وأما سدم حهلها 
فالاقوى خيار هانيبقائهامع الامة وفشحخها ورجوعها الى أهلها (؛) 

)0( ' يضح وجه هذا الاسةثئ_اء » لأنه مع عدم الشرطين يكون 
المنع أولى . والمظنون أن هذا الاستثناء راجع الى الجواز المذكور بقوله : 
وعم لا يبعد الجواز . . » . لكن نسخة الأصل كم هنا . 

0) م احتمل ذلك ىُ الجواهر 6 بذاء على ظهور دليل اعتيار اللإذن 
في القابلة.» فيبقى غيرها داخلا نحت عمومات الخل . ثم احتمل العدم , 
لاطلاق النهي عن نكاح الأمة على الخرة ؛ المقتصر في تقييده على صورة 
الاذن من القاباة » ويبقى غيرها داخلا نحت عموم المنع . وهذا هو الموافق 
لامّواعد 4 أن حموم ا مشع اخص معن توم الل 7 فيقدم عايه . ومنه يظهر 
ضعف ما عن الميسوط من القّول بالصحة . 

(م) بلا خلاف فيه ولا إشكال لأصالة الل واللزوم . وخصوص 
النصوص المتضمنة جواز تزويج الحرة على الأمة » م تقدم بعضها . 

(١‏ 3 هو المعروف . ودشهل له خير نحى الأزرق : وسأات أيا 
عبد الله (ع) عن رجل نت له امرأة وأءدة 6 فتزوج درة وم يعلمها 
بأن له امرأة وليدة . فقال (ع ) : إن شاءت الخرة أقامت » وإن شاءت 
لم تقم . قلت ٠‏ قد أخذت المهر » فتذهب به ؟ قال (ع) ١‏ نعم » بم 
استحل من فرجها )٠١(‏ . ومنحوه موثق سماعة المتقدم عن الكافي : وعن 


. ١ : الوسائل باب : لاغ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١8( 


با ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ؟١‏ 
عليها ذلك أبداً لم يفعل رما . 
( مسألة ١‏ ) : لو نكح الهرة والامة في عقد واحد 

مع عَم الهدرة صح (؟) . ومع جهاها صح بالنهية لليها (؟) 
وبطل بالنسية الى الامة (؛) » 
التبيان : أن لرة الخيار في عمد الآمة أيضا » كالخيار في عقد نفسها . 
ودايله غير ظاهر في مقابل عمومات اللزوم . وعن المبسوظ : أنه رواية 
ولكنها لم تثبت . 

() يم في الجواهر , للأصل » ولا يستفاد من اليرين المذكورين . 
ومجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب إعلامها به . على أن 
كون الخيار في المقام من الحقوق غير ظاهر » حتى في حال العلم »“فضلا 
عن حال الجهل . وحكى في الجواهر عن الرياض أنه قال : ولو أدخل 
الحرة على الآمة جاز » ولزم علم الحرة بأن محته أمة إحماعا 'ونصوصاً » : 
ثم قال في الجواهر : « ؛لم نتحقق ذلك . وبمكن أن بريد الاحماع والنخصوص 
على الم الأول . . . » ولكن نسخة الرياض التي عندنا هكذا : م جاز 
ولزم مع عل الحرة . .» »© فلا إشكال عليه حينئذ . 

() بلا إشكال ظاهر » لعمومات الصحة. ولزم » لدليل اللزوم . 

©) بلا إشكال لعمومات الصحة . 

(؛) بلا إشكال فيه في الجملة . ويقتضيه صحيح أبي عبيدة الحذاء 
عن أني جعفر (ع ) قال : وسثل أبو جعفر (ع) : عن رجل تزوج 
امرأة ح<رة وأمتين ماو كتين في عقد واحد . قال (ع) :. أما الخرة فنكاحها 
جائز , وإن كان سمى لها مهراً فهو لها . وأما المملوكتان فان نكاحهها في عقد 


اج ١4‏ ( نكاح المبعضة على لحرة ) هم؟ 
إلا مع إجازتها )١(‏ . وكذا الحال او تزوجها بعقدين في 
زمان واحد على الاقوى (؟) . 

( مسألة ؟ ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على 
المبعضة () . وأما على الحرة ففيه إشكال (4؛) . وإن كان 
لذ بعد جوازه (ه) » لان الممنوع نكاح الامة على الدرة »ولا 


مع الحرة باطل »ء يفرف بينه وبينها » )٠١(‏ . 

)0( فيصح عةّ_د الامة درائذ » م 5 المسالاك والواهر وغيرهما . 
وي المسالك حكاه عن الشيخين واتباعهها . وفي الريساض عن حماءة من 
الاع.ان البطلان . ويةتضيه إطلاق صحيح أب عمو مدق المتة.دم الك ف 
الرياض ١<تمل‏ الحمل على الغالب » وهو صورة عددم الاذن وظاهره 
التردد في البطلان . وكذا قوله في القواعد : وكان عمد الامة موقوفاً ‏ 
أو بأطلا , , 0-6 قي الجواهر ذعوى القطع بالصحة مع الاذن . وكأنه 
مستفاد ما تقدم في عمّد الأمة على الخرة . وهو غير بعيد . وفي الختلف : 
وان للمرة الرار في فسخ عمد الامة وامضائه » والخيار في عقّد نفسهاء 
لأن العقد واحد وقع متزازلا” ولا أواوية ع ويشبه أن يككون من الاجتهاد 
في قيال الخنص . 

(0) فانه وإن لم يدخل في عبارة النص صركاً » لكنه يدخل في 
مفهومه كا لا محنى » لااغاء خصوصيته عرفا . 

()فانه لا يدخل في تصدوص المشع 1 فير جع فيه الى عحمومات الحل 5 

(4؛) لا<هال كون شرف الخرية هو الموجب للمنع عن الفاقد لها . 

(ه) كا مال اليه في الجواهر » لا ذكر في المن . 


(1) الوسائل باب : 48 من ابواب ما بحرم بالمصاهرة حديث : ١‏ . 








> الب 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١5‏ 


( مسألة " ) : إذا تزوج الامة على الحرة فماتتالحرة 
أو طلقها أو وهبمدتها في المتعة أوانقضت لم يثمر في الصحة )١(‏ 
بل لابد من العقد على الامة جديداً اذا أراد . 

( مسألة 4 ) : إذا كان محته درة فطاقها طلاقا بائناً 
يجوز له نكاح الامة في عدتها (؟) . وأما إذا كان الطلاق 
رجعياً ففيه إشكال » وإن كان لايبعد الجواز » لانصراف 
الاخبار عن هذه للصورة (9) . 2-2 

( مسألة ه ) : إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم 
أجاز عقد الفضولي » فعلى النقل لايكون هن نكاح الامة على 
للحرة فلا مانع منه » وعلى للكشف مشكل (؟:). 





0ك 


(1) لاستصحاب عدم ترتب الاثر . اللهم إلا أن يرجع الى عموم 
الصحة , المقتصر في تقييده باعتبار إذن الخحرة على صورة كونه عقد الأمة 
على حرة » وهو غير صادق في الفرض . 

(0) إذ ليس عنده حرة ء فلا يكون من تزويج الامة على الخرة» 
الذي هو موضوع المنع » فعموم الحل يحاله شامل له . اللهم إلا أن برجع 
الى استصحاب حال ما قبل الطلاق . لكن التحقيق عدم جريانه في مثل 
المّام مقايل العموم . 

(م) لو سل لا يجدي في الجواز » لأن دليل تنزيل المطلقة رجعياً 
بمنزلة الزوجة كاف في ثوت الى الأول » المقدم على عموم الحل . 

(؛) أما على الكشف الحقيقي : فلا ينبغي الاشكال في المنع » لأنه 
بالاجازة ينكشف أن الخرة زوجة <ين عقد الفضولي » قبل عقد الامة » 


ج 14(اذا تحقق العقد على الحرة والعقدعلى الأمة وجهل السابق) 0م 
أمة وشك في لأسابق منه| لايبعد صحتهها )١(‏ . وإن ' تجز 
الحرة . والاحوط طلاق الامة مع عدم إجازة الحرة . 

( مسألة /ا ) : او شرط في عقد الحرة أن تأذن في 


الانقلاني : فعقد الامة حين وقوعه لم يكن من تزويج الأمة على الخرة ؛ 
لكن بعد الاجازة و حم الشارع بتحقق الزوجية حين عمد الفضولي ينقاب 
العقد على الأمة بعد أن لم يكن من تزويج الأمة على الحرة » فيكون من 
تزويج الأمسة على الحرة . نعم يشكل المنع : بأن الأدلة منصرفة عن مثل 
ذلك » والظاهر منها تزويج الأمة على الخرة حين حدوثه » وليس الآمر 
كذلك على هذا المبنى . وأولى منه بالاشكال لو بني على الكشف الحكتمي . 

() أما عقد الحرة : فمعلوم الصحة على كل حال » سابقاً كان 
أو لاحماً أو مقارنا . وأما عقد الأمة : فان كان لاحماً أو مقارناً فهو باطل 
إلا باذن الحرة » وإن كان سايقاً فهو صحيح . ومع الشلك في الصحة يبنى 
على الصحة , لقاعدة الصحة . وأما الأصول الموضوعية : فمقتضاها الصحة 
أيضا إذا علم تاريخ عقد الامة » لأصالة عدم وقوع العقد على الحرة سابقاً» 
ولا حين وقوع العقّد على الأمة » فلا يكون عقد الأمة لمن كانت عنده 
حرة لا سابقا ولا مقارناً » فيكون صحيحاً وأما إذا علم تاريخ عقد الرة 
فأضالة عدم وقوع العقد على الأمة سابقاً ولا حين وقوع العقد على الخرة 
ل يقنضي صحة عقد الامة » بل يلازم فساده , 5 هو ظاهر . و<ينئذ 
لا عمكن إثبات صحة عقد الامة بالأصل الموضوعي في هذه الصورة , ويتعين 
الرجوع الى أصالة الصحة . إلا أن يستشكل فيها » لأن الشك ناشىء من 
الشك في الأمور الاتفاقية » وجريانها في مثله محل إشكال وكلام . 


- 8م ) مستمس أت العروة الوثقى ١ ُ (١‏ 


نكاح الامة عليها صح . ولكن إذا لم تأذن لم يصح (00 2 
مخلاف ماإذا شرط عليها أن يكون له نكاح الامة . 


فصل 
في نكاح العبيد والاماء 
( مسألة ١‏ ) : أمر تزويج للعبد والامة بيد للسيد. 
فيجوز له تزويجه| (؟) ولو من غير رضاها » او إجبارهما 
على ذلك . ولا يجوز لما العقد على نفسه)| من غير إذنه (9) ؛ 
الحرمات بالمصاهرة . فر اجع 1 


فصل 
قِ نكام العبيد والاماء 

() بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة . وسيأتي بيان التعرض لذلك 
في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة . وتقتضيه قاعدة السلطنة 
بعد ثبوت قايلية امحل » فاذا كان لحر ولاية تزويج نفسبه » فالعبد تكون 
ولاية تزويجه أولاه . 

0 ذة-د طفحت بذلك عبار انهم من دون نقل خلاف أو احهال 
خلاف في ذلك . وتقتضيه قاعدة السلطنة » فان ثبوت السلطنة على ذلك 
للمولى يقتضى نفيها عن غيره . مضافا الى قوله تعالى : ( فانكحوهن .باذن 
أهلهن ) 3 »؛ وبعض النصو ص الآثية في المسألة الثائية . 





. "© 6 الثسساء ه‎ )١*( 


ج ١4‏ ( العقّد على المماواثك بدون اذن المالك ) -4خم؟ ‏ 
كا لاجوز لغيرها لالعمّد عليها كذاك )١(‏ ء» حتى أو كان ما 
أب حر . بل يكون إيقاع العقد منها أو من غيرها عايهما 
حراماً إذا كان ذلك بقصد ترتيب الاثر (؟) . واو لامع إجازة 
المولى . نعم لو كان ذلك بتوقع الاجدازة منه فالظاهر 
عدم حرمته »© لآنه ليعبون صر و 2 مال لإغير عر ف 2١‏ كبيع 
الفضولي مال غيره . وأما عقدها على نفسه| (؛) من غير إذن 
المولى » ومن غيرها (0) بتوقع الاججازة فقد يقال محرمته (5) 

(0)لاعرفت من غير فرق بين أن يكون العاقد أباً حراً » وغيرهء 
لعموم المَاعدمَ : 

6 6 العقل باستحدوّاق الأعقاب على ما يصدر من المكلف من فعل 
أو ترك بقصد التوصل الى الرام » فتكون الحرمة عقلية لا شرعية : 

(>) لاختصاص التصرف في مال غيره المحرم بما يكون تصرفا خبارجياً ؛ 
وإيقاع التزويج ‏ ايقاع البيع الفضولي من التصرف الاعتباري » فلا 
يدخل في الدليل . 

(؛) لم يتضح الفرق بين هذه المسألة وما قبلها » فان ما قبلها كان 
في عقدهها على أنفسه) » وعقّد غيرهها عليها » وفي هذه المسألة كذلك + 

(ه) التصرف من غيرهما لا يناسب التعليل الآني , فاللازم: الضرب 
عليه . واللظنون أن أصل العبارة غير موجود فيه قوله : وومن غيرههما,.. 
كا أن أصل العبارة السابقة هكذا و نعم لو كان ذلك من غيرهها بتوقع 
الأجازة , , :ع , فتكون العيارة السايقة يُ إيماع الغيو لا غير » وهللذه 
العبارة في إيقاعها لا غير . فجينئذ نختلف المسألتان . وقد راجعت نسخة 
الاصل ذوجدتها ما ذكرنا » على ما هو الظاهر . 

(1) يظهر ذلك من الجواهر » فانه بعد قول ماأتنه : ولا وز للعبد 


1ت ( مستمسك العروة الوثقى) اج ١54‏ 


لسلب قدرتها وإن لم يكونا مسلوبي العبارة . لكنه مشكل . 
لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك )١(‏ . وكلذا لو باشر 
أحدها العقد للغير باذنه أو فضولة », فانه ليس #>رام على 
الاقوى وإن قيل بكو نه حراما (؟) . 

( مسألة ؟ ) : لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف 
على إجازته » فان أجاز صح . و كذا الأمة على الأقرى () . 
ولا للامة أن يعقدا لانفسه) نكاحاً إلا باذن المالك » قال : وبل ولا يجوز 
على الاصح ‏ أن يسقدا لغبرهما أيضا ذلك ولا غيره من العقود . وإن 
كن لو وقع منها ترتب الاثر وإن أتما, » فحمل كلام الشرائع على :ني 
الجواز التكليفي . وني الرياض : علل الحم المذكور في متن الشرائع بانها 
ملك أده ع فلك" يتصرفات قِ ملك_ه دغير إذنه 6 لقبده 5 إنتهى . ووه 
)١(‏ هذا الانصراف غير ظاهر . نعم ما جرت السيرة على وقوعه 
بغخر إذن | اولي مخصص أعموم سلب القدرة ' لكن قِ كون المقام 4 
غير ظاهر . ومن ذلك يشكل ما يأني في قوله (ره) : «على الأقوى). 
() تقدم ذلك عن الجواهرء 
فر 1- عن الأشهر 6 أو الأكثر 4 او ا مشهور 1 وي الشرائع 8 
أنه الاظهر . وفي المختصر النافع : أنه أشيه . للتصريح بذلك في حملة من 
النصوص الواردة في العبد, قصحح زرارة عن أني جعفر (ع) ٠‏ وسأاته 
عن مملوك تزوج بغير إذن سيده . فقال (ع) : ذلك الى سيده إن شاء 
أجازه . وإن شاء فرق بينها . قلت : أصلحك الله تعالى » إن الحكم بن 
عييئة وإبراهم النخعي وأصحابه| يقولون : إن أصل النكاس فاسد » ولا 
تل إجازة السيد له . فقال أبو جعفر (ع ) : إنه لم يعص الله سبحانه ؛ 


ج4١‏ ( لو تزوج العبد بدون اذن سيده ) إؤؤلا ‏ 
إتما عصى سيده » فاذا أجازه فهو له جائر » )٠8(‏ . والمراد من معصية 
السيد فعاه دير إذنه 4 1- أن المراد من عدم معص.ة اه سبحا نه فعله ياذنه 7 
توضيح ذلك : أن المعصية إتما يصح اعتبارها في التكليف , فهي اللدري 
على خلاف مقتضى التكارف ٠‏ "أ أن الاطاعة الجري على وفق مقتضى 
التكليف 6 والمقام لا ' يكن فده تكليف » لا معن الله تعاللى » ولا معن 
السيد 3 تعين أن يكون المراد بالمعصية فيه معى عر ) وهو فعل م م 
يأذن به © فمعصية السيد فعل م م يبأذن 4 الشند 5 وعدم معصرة أنه 
تعالى عدم فعل ما لم يأذن به الله تعالى » بأن كان فعله مأؤوناً فيه منه تعالى, 
فان عقد العبد لا قصور فيه في نفسه , فهو مشر وع » ومأذون فيه من الله 
تعالى . فلم يكن فعله معصبة لله تعالى بهذا المعنى 2 أزه م يأذن فيه 
السيد . فيكون فعله معصية للسيد بهذا المعنى . ويشير الى ما ذكرنا خير 
زرارة عن أني جعفر (ع ) قال : وسألته عن وجل تزوج عبده امرأة بغير 
إذنه , فدخل بها ء ثم اطلع على ذلك مولاه . قال (ع ) : ذاك لمولاه 
إن شاء فرف بينهها » وإن شاء أجاز نكاحه) . فان فرق بينه) فللمرأة ما 
أصدقها ؛ إلا أن يكون اءعتدى فاصدقها صداقاً كغيرا . وإن أجاز نكاحه 
عاصياً ؟ فقَال أو جعفر (ع) ٠:‏ إتما أى شيئا ادل" »؛ ولأيس يعاص لله 
نما عصبى سييده : وم بحعصسصس الله » إن ذلك لمعت تيان م حرم الله عليه 6 
م تكاح في عدة وأشيامه ؛(*؟). ومن النصوص الواردة في العبد صحيح 
معاوية بن وهب قال , وجاء رجل الى أي عبد الله (ع ) فقال : إني 
كنت مملو كا لوم ء وني زوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ,» ثم أعتقوني 

ا ا 0000 
)6غ( الوسائل باب : 4؟ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : ١‏ . 
)2( الوسائل باب : 32(3 من ابواب نكاح المبيد والاماء ححديث : ”7 ., 


ا 0 ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج ١4‏ 
بعد ذلك » فاجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال (ع) له : أكانوا 
علموا أننك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال نعم , وسكتوا عني ولم 
يغروا علي . قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم . اثبت 
على نكاحك الأول » )١٠١(‏ . ووها خير الحسن بن زياد الطائي (١؟)‏ وغيره . 

ومن ااتعليل في الصحرح 00 الحم للآأمة . ٠ضافاً‏ الى إطلاق 
النصوص الدالة على أنه لا يجوز تزويج الأمة إلا باذن مولاها » مثل خير 
أي العباس اليقباق : و قلت لألي عبد الله (ع ) : يتزوج اأرجل بالأمة بغير 

عم أهلها . قال : هو زنا إن الله تعالى يقول : (فانكحوهن باذن أهلون )»2 (٠م)‏ 
وموثق أي بصير قاله : .وسشالت را عدلى الله (ع): عن نكاح الأمة 
قال (ع ) : لا بصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها؛ (هع) بناء على عمومها 
للاذن بعد العّد ٠.‏ ') #حقق ذلك في مبحث الفضولي . وقوله (ع) : 

.وهو زنا» مختص بصمورة عدم الاذن » | يظهر من الاستشهاد بالاية الشريفة. 

وقيل بالبطلان فيها . وهو المحكي عن أكثر القائلين ببطلان نكاح 
الفضولي » وإن كان بعضهم بنى على الصحة في العبد » كالشيخ في الخلاف 

والمبسوط » فقّد حكى عنه أنه استثنى نكام العبد بدون إذن سيده . وفيه : 
أن البناء على بطلان الفضولي في النكاح» لا يقتضي البناء عليه في المملوك , 

.النصوص الخاصة به التي عرفتها . 

وقبل بالبطلان » وأن الاجازة 6العقد المستأنف . حكى عن النهاية 
والتهذيب والمهذب . لكن في كشف اللثام . تبعاً المختلف _ حل البطلان 





(1) الوسائل باب : ١؟‏ من ابراب نكاح المبيد والاماء حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل ياب : +؟ من ابواب نكاح المبيد والاماء عديث : 5 . 
(«؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : ١‏ . 
(ه4). الوسائل باب : 59 من ايواب نكاح المبيد والاماء حديث : 4 . 


ج ١4‏ ( لو تزوج العبد بدون اذن سيده ) 8# - 
والاجازة كاشفة )١(‏ . ولا فرق في صحته بها بين أن يكون 
بتوقعها » أو لا بل على الوجه المحرم . ولا يضره لانهي» لأنه 
متعلق بأهر خارج (؟) متحد . وللظاهر اشتراط عدم لأرد منه 

على النزلزل » فيرجع هذا القول الى المشهور . 

وقيل بالبطلان في الأم-ة » والصحة في العبد . حكي عن ان حمزة . 
واختاره في الحدائق . لانصوص الواردة في الأمة » المتضمنة أن نكاحها 
بغير إذن مولاها فاسد أو زنا بناء منه على عدم عمومها للاذن بعد العقد. 
وأم! الصحة في العبد فلا تقدم من النصوص . وفيه : ما عرفت في وجه 
الاستشهاد بنصوص الأمة . 

)١(‏ قد محقق في مبحث الفضولي : أن الاجازة كاشفة . على و 
الكشف الانقلاني , بمعنى : أن الشارع حين الاجازة محم بصحة العقد » 
وثبوت مضمونه. ومضمون العقد وإن كان نفس ازوجية لا اازوجية حين 
العقد , إلا أن المرتكز العرفي كون الزوجية من قبيل المسبب عن العقدء 
على و المسببات الحقيقية عن أسبابها » حيث لا تنفك عنها . وهذا الارتكاز 
قرينة على حمل عمومات الصحة والنفوذ على النحو المذكور من النفوذغ 
أعني : النفوذ على نحو المقارنة . فلاحظ مبحث الفضولي من كتابنا نهج الفقاهة. 

() التحقيق : أن النهي في المعاملات سواء كان متعلقاً بأمر داخل 
أم خارج ؛ متحد مع المعاملة أو غير متحل _ لا يقتضي فساد المعاملة » 
ذان النهي عن البيع وقت النداء نهو عن أمر داخل » بل عن نفس مضضمون 
العقد , ولا يقتضي فساد العمّد ‏ ولاعدم ترتب المضمون . نعم في. العبادات 
يعكن التفصيل بعن النهي عن العبادة نفسها أو عن أمر داخل فيها , كالحزء ؛ 
وبين النهي عن أمر خارج » فان الأول يقنضي الفساد » والثاني لا يقتضيه 
إذا لم يكن المنهي عذه متحداً مع ذات العبادة » ومع الانحاد يقتضي الفساد , 


44” - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
2 تأثيرها عدم سيق النهي من المولى فيكون النهي لأسابق 
كاأرد بعد للعقد , أو لا ؟ وجهان . أقواها : لاثاني (9) . 

) مساًأة “ ) : لو باشر المولى تزويج عيده أو اج-يره 
على التزويج فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى 0 
لا بتوقع الاجازة عقلية » لا شرعية ؛ فالنهي إرشادي من باب لزوم دفع 
الضررء لاا شرعي » فاستحقاق العقاب علة للنهي » لا معاول له . ثم إن 
صحة العقد الواقع على الوجه المحرم بالاجازة اللإحقة صريح النضوص المتقدمة. 

(9) يما هو المشهور ٠»‏ بل المدعى عليه الا جماع . وكان الوجه فيه: 
أن الرد بمنزلة الحائل بين الاجازة والعقّد , فلا يمكن ارتباط الاجارة بهء 
كما إذا كان بعد الايجاب قيل القبول ٠‏ فاته مانع من ارتباط الايجاب 
بالقبول عرفا .. 

(0) لعمومات الصحة . وعن جماعة : البناء على البطلان . وهو 
غير ظاهر الوجه, إلا بناء على أن النهي السابق على العقد يستوجب وقوع 
الكراهة حال العقّد وبعده آناًما » فيكون الكراهة بمئزلة الرد . وفيه : 
أن الكراهة لا تكون رد » ولذا يصح عقد المكره إذا أجاز بعد ذلك . 
وبالجملة : عمومات الصحة لا فرق في شموها لعة_ى الفضولي بين سبق 
النهي وعدمه . 

رم) الكلام تارة يكون في المهر المذكور في متن العقد . وأخرى 
في المهر المستحق بالوطء إذا لم يذكر المهر في العقد . والظاهر أن مورد 
فرض المسألة الصورة الأولى . وحينئذ يكون الوجه فيه ظاهر » لأن المهر 
المذكور 1ا لم بعين في ذمة ولا في عين انصرف الى ذمة العاقد المباشر 


ج 14 ( حث المهر لو اذن المولى للعبد في التزويج ) - هه 

ويجوز أن بجعله في 1 العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه . 
وهل له ذلك قهراً عليه ؟ فيه إشكال )١(‏ كم إذا استدانعلى 
أن يكون للدين في ذمة العبد من غير رضاه . وأما لو اذنله 
في التزويج فان عين كون المهر في ذمته » أو في ذمة العبد أو في عين 
معين تعين (؟) . وإن أطلق ففي كونه في ذمته » أو في ذمة للعبد 
مع ضما نه أله وتعهده أدائه عنه (9) ع أو كونه قي كسب العيك, 
وجوه . أقواها : الأول (؛) . لان الاذن في اأشيء إذن في 
فالأولى إلحاق صورة الاجبار بالصورة الآنية . ١‏ 

)١(‏ للاشكال في دخول الذمة نحت سلطان المالك » لأن الملكية قائمة 
بالعيد لا يذمته , فلا تكون ذمته مملوكة , ولا نحت ولاية المالك . إلا 
أن يقال : إن الذمة من شؤون المملوك » فتكون نحت ولاية مالكه . ومحتمل 
أن يكون وجهه الاشكال في أن العبد حر بعد العتق ٠‏ فكوته يتبع به بعد 
العتق <ق عليه في حال الخرية » فلا سلطان للمولى على جعله . إلا أن 
يقال : إن النحءول أن يكون عليه حال الرقية أن يدفعه حال الحرية » فالمق 
المخمول عليه جعل عايه في حال اارقية , لا في حال الخحرية . 

ر») لأنه مقَتضى سلطان اأولى .- 

() الظاهر أن المراد من الضمان التعهد بالاداء , لا الضمان الاصطلاحي » 
بأن يكون المهر في ذمة المولى بعد أن كان في ذمة العبد . 

(4) كا في الشرائع والقواعد » وغيرهما . وحكىي عن ابني حمزة وادريس 
وفي المسالك : أنه المشهور ؛ وأنه الأصح . لآن الاذن في النكاح يستلزم 
الاذن في توابعه ولوازمه » ي) او أذن له في الاحرام بالحج » فانه يكون 


7 ا 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


لوازمه . وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء » 
إذناً في توابعه من الافعال وإن لم يذكر . إنتهى . لكن التعليل المذكور 
إما يقتضي الاذن في جعل المهر » لا كون المهر في ذمة المولى . نعم أو 
ثبت أن العبد لا زمة له تعين أن يكون المهر المحعول؛ المأذون في جغله في 
ذمة المولى . ولكنه غير ظاهر . بل خلاف المتسالم عليه . فقد ذكروا أنه 
إذا جعل المهر أكثر من مجر المثل ان الزائد على “هر الاثل قُ ذمته . 
ومن ذلك يظهر الاشكال فما في الجواهر من الاستدلال على المشهور بقوله : 
وضرورة عدم ذمة للعبد. صالحة للاشتغال » وإلا لكان المهر حميعه فيهاء 
وم يقل به أحد: . وأما عدم كون المهر حميعه فيها إذا كان زائداً على 
مهر المثل فليس ذلك لعدم ذمة للعبد, بل من الجائز أن يكون لدليل آخخر . 

ولأجل ما ذكرنا من الاشكال على التعليل فسره في المتن : بأنٍ المراد 
أن معن لوازم الاذن 2 التزويج عرفا أن يحون ا مهر على المولى 6 لعدم 
قدرة العبد وكوئه كلا على مولاه . فالجعل في ذمة العبد وإن كان ممكناً , 
اكنه خلاف ظاهر الاذن عرفاً . فكأن مراد المسالك ذلك . وكذا قبله في 
جامع المقاصد » فقد دكر فيه التعليل بعينه » بزيادة أن النكاح بمتنع إخلازه 
عن المهر » والعبد لا تملك شيئاً ٠‏ فلا يجب عليه شىء ؛ لامتناع أن يجب 
عليه ما لا يقدر عليه ؛ لامتناع التكليف عا لا يطاق . فيكون وجوبه على 
المولى . انتهى . فلو لم يكن تعهد من المولى بالمهر كان الاذن صورياً » لا 
جديا. هذا بالنظر الى الغالب . ولذلك كان الاذن دالا على كون المولى 
معهداً با مهر بالدلالة العر فية . وليس من باب أن اللإذن في الشىء إذن 
في لوازمه » بل من باب أن لازم الاذن عرفا التعهد بالمهر . وكان الآولى 
لذلك إسقاط الجملة الأولى هن التعليل » والاقتصار على ما بعدها . وهو 


غير بعيف , 


ج14 (حسمالمهر والتفقة لو تزوج العبد باذن السيد) ‏ -40» . 
وكونه كلا على مولاه ‏ من اوازم الاذن في لامزويج عرفا . 
وكذا الكلام في النفقة . ويدل عليه أيضا في المهر رواية علي 
ابن أي حمزة )١(‏ 2 وفي النفقة موثقة عمار للساباطى (؟) . واو 
تزوج العبد من غير إذن مولاه ثم أجاز » ففي كونه كالاذن 


(1) رواها عنه الحسن بن محبوب عن أي المحسن (ع ) : «وفي رجل 
دوج ماو كأ [ه امرأة حدرة على مأنة درهم : 5 إنه راعه قبل أن يدخحل 
عل.ها . مال (ع) يعطيها س.لده من تمنه نص ما فروضص لها . ا هو 
عير لة دن له اسددان.ه هر سيدم و (8) . ومن ذياها يظهر أن العز ويج 
ان مدن العيد بأذن المولى ل لا من المولى م.أشرة 1- يظهر من صدر اأروابة 6 
وإلا ١‏ مسجم لمياها 1 فلاحظ . 

(؟) قال تورات أر] عند الله (ع) عن رجل أذن لعرده قِ زرويج 
امرأة فيزوجها ثم ان العيد أرق من مواأيه 2 فدانت امرأة العيد تطاب نفمةتها 
من “ولى العيد . وهال (ع) : لطي على مولاه نفَمة وقد بانت عصمتها 
منه . فان إباق العبد طلاق امرأته . .. » (0م) . فان تعليل تفي النفقة 

وعن المبسوط وابني البراج وسعيد : أن المهر في كسب العبد . وفي 
كشن اللثام : و وهو عندي أقوى . لأن الأصل راءة ذمة المولى . والاذن 
في النكاح لا يقتضى تعلق لازمه في الذمة » وإتما يستازم الاذن في لازمه؛ 
وهو الكسب للمهر والنفقة » 1 وفبه . أنه له .ال للأصل مع الدايل 4 
وقد عرفت أن من لوازم الاذن في النكاح عرفا التعه-د بالمهر والثفقة . 
ومنع استازام الاذن في النكاح الاذن ف االكسب والمهر 6 بل لا يل قْ فعل 

. ١ : الوسائل باب : هل من ابواب نكاس المبيد والاءاء حديث‎ )١١( 
. ١ : الوسائل باب : "لا من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث‎ 42 


ارقلا (مستمسك العروة الوثقى ( ج ١4‏ 


الكسب من الاستئذان . وكذلك صرف الماء في الوفاء . نعم إذا كانت 
قريئة خاصة على ذلك كان العمل عليها . وأما الكلية فغير ظاهرة . بل او 
كان العبد معتاداً للخدمة في المضيف أو المنزل ٠‏ فاذن له المولى في التزويج » 
فذهب واشتغل بالكسب من نساجة وغيرها » بلا إذن من المولى في ذلك 
كان شاذأ ومتمرداً على مولاه . ولذا قال في الجواهر : وليس في الاذن 
ما يقتضى اختصاص ذلك مخصوص الكسب من أموال السيد » . والاشكال 
عليه كي في رسالة شيخنا الاعظم أن قراذ كاشف اللثام أنه لا تسلط 
عليه في إلزامه بالدفع من غير الكسب . ضعرف . كيف ؟ ! ولم يقل 
بذلك أحد . وإتما القائلون بتعلقه في ذمة المولى بريدون بذلك أنه له الدفع 
من أي مال شاء من كسب أو غيره . والشيخ وأتباعه يعينون الدفغ من 
الكسب . هذا إِذا كان العبد كسوبا » أما إذا لم يكن » أو كان كسبه يقصر 
عن المهر ٠“‏ بقي ا مهر في ذمته » يتبع به بعد العتق . وقد يستة_اد من 
كلام المبسوط : أنه يتعلق برقبته كارش الجناية . 

وفي الجواهر : ؛ قد يقال : إنه في ذمء.ة العبد » لكونه عوض ما 
انتقل اليه من البضع ؛ ولكن يستدق على السيد أداؤه حالا » أو عند حلول 
الأجل . ولعل هذا هو الحراد من قولحم في ذمة السيد » وأنه في عهدته 
أداره عن العبد » وإلا فالمهر على الزوج نصآ » وفتوى » . وكاأنه الى 
ذلك أشار في المتن بقوله : وأو في ذمة العبد. . . » , كما تقدم شرح المراد 
منه . وما ذكره (ره) غير بعيد عن الأذواق الغرفية . 

() أقربها : الاول . لا ذكر فما إذا كانت الاذن س.ابقة . وني 
الَواعد : و وإجازة عمّد العبد 6الاذن المتدأة في النفقة . وني المهر إشكال » . 
وفي كشف اللثام في وجه الاشكال ‏ : و أن العقد لما وقع تبعه المهرء 


214 ( حسم المهر لو تزوج العبد بدون اذن السيد ثم اجاز) 4-0و 
ويمكن الفرق بين م أو جعل ال مهر ُ ذمته فلك دخصسل إه 

في ذمته (؟) فيكون كم عبن أو أطاق . فيكون على المولى . 
ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر » وتارة يعمم . 
وثارة يطلق 4 فعلى الأولين 8 لا إشكال ه وعلى الأخسير ,: 
ينصرف الى المتعارف (2) . وإذا تعدى وقف على إجازته (؛) ٠‏ 
وقيل : يكون لزائد في ذمته (0) يتبع به بعد للعتق . وكذا 
ول يلزم المولى حينئذ » وأنها رضيت بكونه في ذمة العبد . وفيها منع ظاهر » . 

)١(‏ قد عرفت أن عدم قدرة العبد على الاداء قريئة عرفية على إرادة 
تعهد المولى بالدفع من إجازته العقد السابق . 

() الصورتان المذكورتان غير داخلتين في محل الكلام » إذ لا ريب 
في أن مقتضى الاجازة صحة تعيين المماوك . 

(©) فى تكرر بان أن االتعارف لا يجب الانصراف المعدد به )© 
و أو أو جب ذلك لزم سين فمّه جدددل ٠‏ لكن بناء الفقهاء ف بأب التو كيل 
في البيع والشراء والاجارة وأمثالها . على الانصراف الى المتعارف ٠»‏ وتقييد 
الاطلاق به » فاذا تعدى الوكيل كان العقد فضولياً » ولا يصح إلا ياجازة 
المالك . ووجهه : أن الوكيل بحب عليه ملاحظة مصلحة المركل ؛ فالتعدي 
عن مهر المثر خلاف مصلحره . وكانه قي المقام كذلك 1 وعليه فلك رك من 
ملاحظة مصلاحة -المالك قِ تصرف العبد » والتجاوز عن مهر المثل لاف 
مصلحته . وإذا كان المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق , وقد أذن له 
المولى » فلا بأس لو جاوز المهر مهر المثل ٠‏ لأنه لا برتبط عمصلحة المولى . 

(؛) راجع الى الصورة الأولى والأخيرة » التي جمكن فرض التعدي فيه . 

(6) م عله المشهور 3 والمصرح 44 يُ الشرائع والقواعد 1 وفي المسالك , 


3 2 ( مستمساك العروة الوثقى ( جَ ١5‏ 


الخال بالنسبة الى شخص للزوجة » فائه إن لم يعين ينصرف 2 
الى لللائق ال العبيد من حيث للشرف والضعسة )١(‏ . فان 
تعدى وقف على إجاز:ه . 


) 00 4 ( ' مهر الآمة المزروجة للمولى (0) © سواء 


أن الفرق بينه وبين الشراء يأكثر من ثمن المثل ‏ حيث يبطل البيع من . 
أصله إلا باجازة المالك » حلاف المقام : أن النكاح لآ يتوقف على المهر » 
ولا تلازم بينها بخلاف؛ البيع » فان الثمن شرط في صحته . ويشكل : بأن 
ثبوت الزائد على العبد أيضا محتاج الى الاذن » فمع عدمه لا يصح تصرف 
العبد » ولا يثبت شيء في ذمته . ولذا قال في جامع المقاصد : «إن 
الانسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق » . 

: قد عرفت الاشكال في الانصراف إذا لم برجع الى مصلاحة: المالك‎ )١( 
وحينئذ يتعين العمل بالاطلاق , ما ذكره بعض . إلا إذا كان اللائق .محال‎ 
فان ااتعدي عن ذلك خلاف مصلحة المالك‎  » العيد هو اللائق حال المالك‎ 
: حياكل » فيحتاج. الى .الاجازة‎ 

() بلا خلاف ٠»‏ "م في الرياض » وبلا خلاف » ولا إشكال 2 ”م 
في الجواهر » واتفاقاً » كما في رسالة .شيخنا الأعظم . لأنه عوض منافعها 
المستوفاة منها» فهو لأجرة'الأمة المستأجرة . لكن عرفت أن باب النكاح 
ليس من قبيل المءاوضات » والمهر المذ كور في العقد لم يلحظ فيه عوضية . 
نعم المهر المستحق بالوطء (وحظ فيه ذلك . وكيف كان فالاتفاق المدعى 
كاف ف اس تحقاق المولى للمهر . مضافذاً الى خير أي بصير عن أحدهها ١ع‏ . 
وفي رجل يزوج مملوكة له من رجل حر على أربعاثة درهم. , فعجل له 
مائتي در هم » وأخر عنه مائني درهم ؛ فدخل بها زوجها . ثم إن سيدها 
باعها بعد من رجل » أن تكن المائتان الموخرة على. الزوج ؟ قال (ع) : 





ج ١4‏ ( في ان مهر الامة المزوجة للمولى ) لك 
كان هو المباشر » أو هى باذنه » أو باجازته . ونفقتها على 

لأروج » إلا إذا منعها مولاها )١(‏ عن التمكين ازوجها » أو 
اشتراط كونها عليه (؟) . وللمولى اسةخدامها بما لا يناي حق 
للزوج . والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ولي بينها 
وبين الزوج أآيلا (؟) . 

إن كان الزوج دخل بها وهي معه 2 و ل يطلب السق .فئة بقية المهر حتى 
باعها » فلا شيء له .عليه » ولا لغيره . وإذا باعها السيد فقد بانت من 
الزوج الحر » إذا كان يعرف هذا الأمر .:.» )٠8(‏ واشهاله على ما لا 
يعمل بظاهر ه غير قادح في حجيته على المقام . 

. يعني : منعاً تكوينياً بأن حبسها » أو تشريعياً وقد أمتنعت بمنعه‎ )١( 
لكن في الصورة الأولى لا موجب اسقوط النفقة » لأنها معذورة فى ترك‎ 
التمكين ». ومعه لا تسقط النفقة . وكان الأولى استثئاء صورة نشوزهاء‎ 
. بدل ما ذكر‎ 

(0) يعني : اشتراط كون أدائها عليه . أما إذا اشترط كون ثيوتها 
عليه ففيه إشكال » لأنه مذالف لالكتاب ؛ فقد جعل فيه ثبوتها على الز وج. 
قال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (»؟) . 

(") قال ني القواعد : و وللسيد استخدام الأمة نهاراً . وعليه تسايمها 
الى ؤوجها ايلا » . وني جامع: المقاصد : ولح يازمه تسليمها الى الزوج 
ليلا ونهاراً قطعاً . بل يستخدمها نهاراً ويسلمها الى الزويج ليلا لأن 
السيد عملك من أمئه منفعة الااستخدام , ومافءة الاستمتاع » فاذا زوجها 
قد عمد على إحدى منفعت.ها » وبقيت المنفعة الاخرى يستحق استرفاؤها 


. ١ : الوسائل باب : لالم من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث‎ )١١( 
. البقرة : م7‎ )١( 


١4 مستمسك العروة الوثقى ) ج‎ ( ١ 

ولابأس به . بل يشستفاد من بعض الاخبار )١(‏ . ولو اشترطا 
غير ذلك فها على شرطه| (؟) . ولو أراد زوجها أن يسافر 
بها هل أه ذلك من دون إذن للأسيد ؟ قد يقال : ليبس له 
ولم ينقل في ذلك خلاف ؛ ولذلك نسبه في المتن الى المشهور . وفيه : 
أنه غير ظاهر . وفي الجواهر ‏ في المسألة الرايعة » آخر مسائل محليل الأمة ‏ 
ال وإن المتجه على أصول الامامية جريان حك الزوجة عليها , فيجب 
تسليمها حينئذ ليلا ونهاراً . نعم بجوز للسيد الانتفاع بها في كل منه) » 
م لم يعارض حدق الاستمتاع بها . وملك السيد ذا لا يزيد على ملك الخرة 
نفسها , الذي قد انقطع يعقد التزويج الوارد على ذلك . والمقتضي تسايط 
الزوج على زوجته في ميع الآأزمنة والأمكنة . فان الرجال قوامون على 
النساء ». ومن ذلك يظهر للك الاشكال فما ذكر في المتن من قوله (ره) : 
وولا بأس به» . 

)١(‏ وهو ما رواه الراوندي في محى ذوادره , باسناده عن مومى 
ابن جعفر ( ع ) عن أبائه (ع ) : وان علياً (ع ) قال : إذا تزوج الحر 
أمة » فانها تخدم أهلها نهاراً » وتأفي زوجها ليلا . وعلء النفقة إذا فعلوا 
ذلك ه )(٠(‏ . لكن الخير ضعيف لم يثبت جيره بعمل . ومورده الأمة 
المعدة للخدمة » ولعل إعدادها لذلك قرينة على اشتراط عدم مزاحمة حةوق 
الزوج ها . 0 

(0) عملا بعموم نفوذ الشروط . 

)٠( <<‏ / نعشر عليه بالسند المذكور في كتب الحديث ء وإنما ذكره : هاختلاف يسير في مستدرك 
الوسائل باب : مه من ابواب نكاح العبيد والاماء خديث : ١‏ » ورءاه عن الجعفريات 

بسنده عن موسى قال : « حدثنا أبي عن أبيه من جده جعفر بن # من ابيه عن ءلي (ع)...». 


ج 14 (جواز جعل المهر للامة المأذونة في التزويج ) ا 
مخلاف ماإذا أراد للسيد أن يسافر بها فانه يجوز له من دون 
إذن الزوج )١(‏ . والأقوى العكس ., لأآن السيد اذا أذن 
بالتزويج فقد النزلي بلوازم اأزوحجية » ولألرجال قوامون على 
النساء . وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه (9) . 
فلو منعه من الاستمتاع بجب عليه طاعته » إلا ما كان واجياً 

عليه من الوطء 2 كل أربعة اشهر » ومن <ق القسم : 
( مسألة ه ) : اذا أذن المولى للأمة في للتزويج وجعل 
المهر للا صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة (؟) » وإن 
كان للمولى أن يتملك ما ملكاه (؛) . 
مالك لارقبة , وإحدى المنفعتين . وليس للزوج إلا المنفعة الأخرى ٠»‏ فكان 
جانبه أقوى . وني كشف اللثام : علله بسبق حقه » وتعلقه بالرقبة » وعدم 
منافاته لحق الزوج إنتهى . والأخير ممنوع . وما قبله لا يقتضي الحواز . 
(م) لأنه لايقدر على شىء » ومخالفته ولاه تصرف في للك الغير 
بغير إذنه . 
(؟) تعرضنا لتحقيق ذلك في أوائل كتاب الحج من هذا الشرح . 
(4) لعموم عدم قدرة العبد على شىء » وعموم : والناس مسلطون 
على أمو الهم ؛ (١٠)ءفان‏ إخراج شيء عن ملكه كادخال شيء في ملكه_ 
داخل في العموم المذكور » بل مقتضاه جواز تمليك المالك مال العبسد 
لشخص ثالث؛ » سواء كان فيه مصلحة للعبد » أم مفسدة عليه » إذ لا 


)١٠(‏ البحار الجزء : ؟ باب : 08 ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات 
مضائل أصول الفقه حديث : 7 الطبعة الحديثة صن : ؟/ا؟ . 


ا 5 ( مستهسات العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
بل الأقوى كونه مالكا ليا ولالها ملكية طواية )١(‏ . 
الختلف : وأو ملك ( يعني : العبد) لما جاز للمولى أخ_ذه منه قهراً . 
والثاني باطل إحماعاً » . وهو شامل لا لحن فيه . 

 ةلأسملا هذا لم يعرف قولا لأحد منا , فان الأقوال المحكية في‎ )١( 
على كثرتها ليس هذا منها  فقّد حكاها حماعة » ومنهم الشرخ الكبير ( قده)‎ 
في شرح القواعد »؛ ولم يذكر هذاالقول منها . قال (ره) بعد الاستدلال‎ 
على عدم الملكية مطلقآً  : وفلا وجه للقول بأنه علك مطلقاً . فنسب‎ 
الى الأكثر في رواية » والى ظاهر الأ كثر في أخرى . أو تملك فاضل الضريبة‎ 
فقط » أو أرش الجناية كذلك ونسيا الى الشيخ وأتباعه . أو ما ملكه‎ 
مولاه ورتماعد منه فاضل الضريبة . أو ما أذن له في ملكه . أو المركب‎ 
. منه| » على اختلاف أقسامه . أو علك ملكا غير تام . أو التصرف خاصة»‎ 
ويأن وجه هذا القول : الأخبار الصحيحة _ أ قيل  الدالة على‎ 
أن العبد. وماله أولاه . ومنها صحيح مد بن قيس عن أب جعفر (غ):‎ 
وأنه قال في المملوك : ما دام عبداً فانه وماله لأهله » لا وذ له محر بر‎ 
كثير عطاء » ولا وصية . إلا أن يشاء سيده» (18) . وتقريب اه‎ 9 
أنه لا امتنع اجماع ملك تون مستقلتين على مملوك 0 » ندور الأمر‎ : 
بين ا إضافة المال الى العبد » محملها على .غير الملكية الحقيقية ؛‎ ' 
لأنه كفي في الاضافة على نحو المحاز أدنى ملابسة. » والتضرف في إضافتها‎ 
الى المالك » محملها على جواز التضرف فيه . وبين التصرف في موضوع‎ 
ماكية المولى , فينجعل موضو عها امال المضاف الى العبد , حتى تكون ملكية‎ 
المولى قائمة يغير ما تقوم به ملكية العبد . فان ملكية العبد قائمة بذات‎ 


. ١ : الوسائل باب : 8ى, من ابواب الوصايأ حديث‎ )١( 


جَ 6 (توقض صحة عمّد العبد الممعض على إذنه واذن المالك) ووم 
( مسألة ” ) : لو كان للعبد أو الآمة لمالكين أو أكثر 
توقف صحة للنكاح على إذن الجميع او إجازتهم )١(‏ . ولو 
كانا مبيعضين ترق على إذنه) وإذن المالاك (؟) . وليس له 
إجباره| حينثدك (9") . 
الملل » وملكية المولى قائمة بالمال المضاف اليه » فتكون ملكية المولى في 
طول ملكية العبد » لأن مو ضوعها متأخر رئبة عن مو ضوع ملكية العبدع 
فلا تكون من اجماع الملكيتين في موضوع واحد » بل هما في موضوعين 
مترتبين . وفيه : أن هذا المعنى بعيد عن الأذواق العرفية . فيتعين أحد 
التصرفين الأولين. وإذا دار الأمر بين التصرف في الصدر . والتصرف 
في الذيل »؛ يتعين الثاني 1 لأن الأول يقع في موقعه من الذهن 1 فيحمل 
الثاني ءليه » لا العكس . مضافاً الى أن الظاهر تضاد الملكيتين ولو كانتا 
طوليتين . واختلاف الرتبة لا برفع التضاد بينها » ولا يسوغ اجقاعه) . 
وملكية الله سبحانه للعباد وما هو هم ليس من باب اجتاع الملكيتين الطوليتن » 
فان ملكرة الله تعالى قائمة بذات مال العيد» لا بما هو مضاف ؛ بل من باب 
اجماع ملكيتين من سنخين ؛ فان سنخ ملكية الله تعالى غير سنخ ملكية 
العبد » والاضافة القائمة بين المال والعباد غير الاض.افة القائمة بين المال 
وخااقه ‏ جل شأنه . وتقدست أسماؤه ‏ نظير اختلاف الاضافتين في مثل 
قولنا : والسرج للدابة » و والسرج لزيد» . فلاحظ وتأمل . 
)١(‏ على ما عرفت في المالك المتحد , فانه لا فرق بين انحاد المالك 
وتعدده . بلا إشكال ولا خلاف . 
(©) أما التوقف على ذلك : فلقاعدة السلطنة . وأما الصحة حينئل : 
فلا عرفت سابقاً » لعدم الفرق بين الفروض . 
() إذللا دليل على ذلك ولا سلطنة لليالك عليها . بعد أن كان 


اوم ل 2 مستمساتث العروة اأونقى ( جَ ١5‏ 








( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل للنكاح  0(‏ 
وتستحق المهر إن كان ذلك بعد للدخول (؟) . وأما إن كان 
قبله ففى سقّوطه . أو سقّوط نصفه » أو ثبوت تأمه » وجوه 

مبنرة على أنه بطلان أو انفساخ (9؟) . 9 هل حجري عليها حم 

() لأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح , 
إحماعاً بقسميه » يا في الجواهر . ويشهد له النصوص » منها خير سعيد 
ان يسار قال : وسألت أبا عبد الله (ع) : عن امرأة حرة تكون نحت 
المماوك فتشتريه » هل يبطل نكاحه ؟ قال ( ع ) : نعم . لأنه عبد مماوك 
لا يقدر على شيء» )٠١(‏ . ووه صحيح عبد الله بن سنان » ومصحح 
4 بن قيس (*؟) )2 وغبرهما : 

(م) بلا خلاف ظاهدر . لأن الدخول سبب الاستحقاق » فلا .زول 
ببطلان العقد الطارىء» لأن البطلان الطارىء لا يرفع الاستحقاق السابق . 
نعم لو كان البطلان من أول الأمر كان مقتضاه الرجوع الى مهر المثل , 
“الس : 

(") لا يظهر الفرق عرفا بين البطلان والانفساخ » فانها واح.د . 
وكأن مراده من البطلان : البطلان من أول الأمر» ومن الانفساخ : الانفساخ 
من حين السبب الطارىء . لكن لم يذكر في كلاتهم في مبنى المسألة ذلك . 
وإئما المذكور في المسألة احتالان : التنصيئف » وسقوط المهر , كا سيأني 
في عبارة القواعد . ومبناهما الحاق المقام بالخلع » لأن الفسخ حصل من 

. الوسائل باب : 4غ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : ؟‎ )١٠( 


(؟) الومائل داب : 44 من ايواب نكاح الدميك والاماء حديث : "6١‏ , لكن مورد الحديثين 


اازوجين » كباب الخلع قبل الدخول . أو من الزوجة فقط » م لو أسلمت 
مع كفره » أو ارتدت مع إسلامه » قبل الدخول » فانها لا تستحق من 
المهر شيئاً . نعم إذا ملك الخحر زوجته الآمة قبل الدخول احتمل التنصيف , 
وتمام المهر . قال في جامع المقاصد في الفرض الأول : وفني *سقوط نصف 
المهر أو جميعه وجهان ٠»‏ . م 2 أن وج-ه الأول : أن الفراق حصل 
بصنع الزوجين . ووجه الثاني : أن الفراق حصل بالزوجة والسيد , لا 
اختيار للزوج فيها : ومحوه ذكر في الجواهر في آخخر المسأل-ة الاولى أول 
مبحث نكاح الاماء . ثم قال في جامع. المقاصد : « وأو انعكس الفرض 
فملك الحر زوجته الأمة قبل الددول » ففي وجوب نصف المهر أو جميعه 
الوجهان أيضا » ووجه الأول : أن الفراق كان بفعل الزوجين . ووجه الثاني : 
أن الفراق كان بفعل الزوج لا غير . ثم قال : ولكن المتجه هنا وجوب 
الجمي.ع , وقد سبق نظائره في الرضاع » و#دد الاسلام ؛ . والذي يتحصل 
من كلامه : أن الفراق إن كان بنمعسل الزوجين تعين التنصيف » وإن 
ان بفعل الزوجة سقط جميع المهر » وإن كان بفعل الزوج ثبت حميع المهر . 
قال في القواعد : ووإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في 
الحال . ولا مهر إن كان من المرأة » وإلا فالنصف . ويحتمل الجميع إن 
كان عن فطرة » . وفي كشف اللثام : جعل الاحتال الأخير قوياً , إللاقاً 
للارتداد بالموت » الموجب اثثبوت. عمام المهر . ولي جامع المقاصد في شرح 
ذلك قال : و وقيده المصنقف (ره) بما إذا 5ن الارتداد عن فطرة . ولا 
وجه له . لأنه قد سبق في غير موضع من كلام المصنف (ره) احتال 
وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الرجل , أو لا من قبل واحد 
من الزوجين »لان المهر يحب جميعه بالعقد على أصح الاقوال » ولم يثبت 
تشطيره إلا بالطلاق , فيبقى وجوب حميعه ثابتاً في غير الطلاق . إذ الحمل 


ا ( مستمسك العروةالوثقى ) ج ١4‏ 
عليه قياس...» وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) فها لو أسلمت قبل 
الذخول : أنه لامهر لا » لأن الحدث جاء من قباها . وفما لو سل أحد 
الحربيرن : أن عليه نصف المهر » إن كان الاسلإم منه . وقيل ؛ عايه 
حيم المهر » لثروته بالعقد » ولا دليل على سقوطه . وإلاقه بالطلاق قياس » 
وإلا يكن الاسلام منه بل كان الاسلام منها فلا ثبيء » لا تقدم . انتهى . 
لكن مةتضى ااتعال المذكور وجوب الجميع حتى لو كان الفسخ من الزوجة . 
فيا الذي أوجب الفرق بين الفسخ من الزوجة ٠»‏ فلا تمل فيه الهام ‏ 
ا في فرض المسأاة المذكورة في المتن ‏ والفسخ من الزوج » فيكون المتجه 
فيه الهام . 

وكيف كان فالمتحصل مما ذكرنا : أن الاحهالات الثلاثة مبنية على 
الاحهالات في إلحاق المقام بغر ه مما ثبت فيه العام » كالموت بناء على 
المشهور . والتنصيف » الطلاق . أو السقوط » كالفسخ من أحد الزوجين 
بعيب في صاحبه » زوجاً كان الفاسخ أو زوجة ؛ إلا في العنن .» ففيه 

التنصيف , للدليل . 

والذي يقتضيه الذوق العرفي : أن الفراق إن كان لقصور في 
موضوع العمّد » لموت ., أو ارتداد » أو رضاع موجب لكون الزوج-ة 
من المحارم ‏ أو محو ذلك , لزم حميم المهر . أعدم خلل في العقد ء بل 
الخلل في موضوعه » فهو باق في موضوعه الحقيمي » الذي ارتفع بطرو 

الطارىء » فالطارىء انما يرفع موضوع العقد , ولا رفع نفس العقد . 
نظير ما او باعه أو وهبه طعاماً » فأكله , فان الاكل لا يبطل البيع ولا 

الهبة وكذا موت أحد الزوجين لا يبطل النكام . ولذلك كان الاصل 

فيه بقاء مام المهر ‏ كما هو المشهور ‏ وإن كان التحقيق هو التنصيف » 

كالطلاق . !نه للدليل » لا لانه مقتضى الاصل . فانه إذا كان العقد 


ج 1١5‏ ( حكم شراء الزوجة زوجها قبل الدخول ( 1 
للطلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلا" إذا اشترته 
با مهر الذي كان للها ىُ ذهمة للسيد بطل للشراء 0 للزوم خاو 
للبيع عن للعوض )١(‏ . نعم لابأس به إذا كان الشزاء بعك 
باقياً في موضوعه كان المهر باقيآ أيضاً . وعلى هذا يتعين تمام المهر في 
ميم الصدور المذكورة 0 1 يتعين العمل بالشروط الي لدي العقد 2 
فاذا ماتت الزوجة وقد اشترطت على زوجها في عقد النكاح أن يسرج 
في المسجد عشرين سدة » وجب على الزوج الاسراج المدة المذكورة م 
وكذا الكلام في الشروط في عقد النكاح إذا ارتدت الزوجة » أو أسلمت » 
أو حرمت على زوجها برضاع » فانها لا تبطل بذلك » وإن خرجت الزوجة 
عن الزوجية . 

وإذا كان الفراق بالفسخ الاختياري بطل تمام المهر » لأن المهر قائم 
بالعقّد ؛ وقد ازتفع واتحل . وكذا الشر وط القّائمة بالعقّد » فانها تبطل ع 
ولا جب العمل بهأ . ولافرق بين أن يكون المباشر للفسخ الزوج 1 والزوجة » 
كا هو الحم في فسخ أحد الزوجين بعيب في الآخر قبل الدخول » إلا في 
العئن » ففيه التنصيف » للداييل . كا لا فرق في الفرض الأول بين أن 
يكون السبب الطارىء باختيار الزوج » أو الزوجة » وأن يكون بلختيارهها 
فعا 4 وأن لا يكون باختيار أورها 1 وأما الطلاق بأنواعه فم| لا رتبط 
بالعقد » ولا بموضوعه » وإنما محدث أثرا مضاداً لأثر العمّد » فلا محال 
لالحاق المقام به . وعلى ما ذكرنا يشكل الحم فما ذكروه هنا 2 وي باب 
إسلام أحد الزوجين » وفي باب الرضاع حرم . 

000 قال قِ لقو اعد 3 ووأو أشترته زوحته أو اتهرته قبل الدخدول 
سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد , أو حميعه . فان اشترته بالمهر المضمون 
بطل الشراء.إن أسقطنا الجميع » حذرا من الدور » إذ سقوط العوض محم 


و مشاه ( مسنمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
الفسخ يقتضي عراء البيع عن العوض ٠‏ . قال في جامع المقاصد في بيان ذلك : - 
وانه إذا صح البيع دخل في ملكها » وانفسخ النكاح » فيسقط المهر » 
لأنه المقدر . فيبق البيع بغير عوض يقابله » فينفسخ , لامتناع صحة البيع 
بدون تمن . فصحة البيع تستازم بطلانه . وذلك دور عند الفقهاء . وبطلانه 
ظاهر . لأن كلا يفضي صححته الى بطلانه يجب الحم برطلانه » . وفي حاشية 
بعض الأعاظم : و أجيب عنه : بأن سةوط المهر معلول لشيراء الزوجة العبدء 
وفي رتبة الشراء يكون المهر ثابتاً » وهو كاف في صحة الشراء , فلا يازم 
خاو البيع من العوض » . ويشكل : بأن.سقوط المهر في الرتبة اللاحقة 
للشراء موجب لبطلان الشراء في الرتبة اللاحقة ؛ ويلزم امحذور. وهكذا 
كل مأ يلزم من وجوده عدمه الذي قيل إنه محال » فانما يلزم من وجوده في 
رتبة عدمه في الرتبة اللاحقة , 

نعم يمكن أن يقال : إن البناء على عدم صحة الشراء من جهة لزوم 
المحذور المذكور راجع الى نخصيص ما دل على صحة الشراء , باخراج 
المورد عنه . وخينئذ يدور الأمر بين التخصيص المذكور » وبين مخصيص 
ما دل على أن الشراء يبطل النكاح » وبين مخصيص ما دل على أن النكاح 
إذا بطل يطل المهر . فانه لو بني على عدم التخصيص للعمومات المذكورة » 
وعلى الأخذ بها , لزم المحذور . والتخلص منه كم يكون بالبناء على عدم 
صحة الشراء ,» يكون بالبناء على صحة الشراء وعدم بطلان النكاح بع 
ويكون أيضا بالبناء على صحة الشراء وبطلان النكاحم به وعدم سدّوط المهر : 
ولأجل أن العمومات مترتبة لترتب موضوعاتها » يتعين سةوط الأخير عن 
الحجية . العم الاحمالي إما بالتخصيص أو التخصص . ولا وجه لابناء على 
التخصيص الأول » فانه خلاف أصالة العموم . فالفتوى بصحة الشراء 
وبطلان النكاح وعدم سقوط المهر أولى من البناء على عدم صحة الشراء 


جَ ١‏ ( حم شراء الزوجة زوجها بعد الدخول با مهر ) ل 5 
للدخول » لاستقرار المهر حينئذ . وعن العلامة في للقواعد(١)‏ : 
للبطلان إذا أشثر ده باهر لاذي قُ دم لأءميد وإن كان تعسك 
للدخول » لآن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر » فيخاو 
البيع عن العووض 1 وهو مبي على عدم صححة ملكية المولى ىُ 
ذمة العبد (؟) . ويمكن منع عدم للصحة (؟) . مع أنه لا جتمع 
وأوفق بقواعد العمل بالاداة . مضافذا الى أن الاشكال إتما يتم لو كان الششراء 
بالمهر با أنه مهر . أما إذا كان بعنوانه الذاني » فالسقوط يقتضي ضمانه 
شيئاً آخر ثم فسخ النكاح » فانه برجع عليها ببدل الصداق . وقد تنبه 
لذلك في جامع المقاصد . ولكن لم يكتهت به في الجواب » لأن التقسدم 
اعتباري » لا زماني » يمخلاف المثال المذكور . والفرق بين التقدم الزماني 
والاعتباري غير ظاهر . 

)١(‏ قال (ره) : وولو اشترته به بعد الدخول صح . واو جوزنا 
إذن المولى بشرط .وت المهر يي دذمة العيد 62 فاشير ته 4 6 بطل العّد 2 
لان عملكها له يستلرّم براءة ذمته » فيخلو البيع عن العرض » . 

(؟) إذ لو قلنا بحواز ملك السيد ما يي ذمه عبدهة » لا يدون تملك 
السيد للعيد موجباً لمراءة ذمة العبد » فلا يلزم المحذور . 

(6) في جامع المقاصد : و لامتناع أن يستحدق المولى في ذمة مملوكه 
مالا. لأنه وذميه ملك له 1 فكاف يعقل أن يستحق على ماله مالا ؟] 8 . 
ونحوه قٍ كشف اللثام . وقد استشكل يي ذلك المصنف (ره) »© لعدم 
وضوح وجه المنع , ولا سما بملاحظة أنه لو أتلف مال المولى كان ضامناً : 
ودعوى : أن ذلك الضرورة » حذراً من ضياع الأموال . كيا ترى » فان 
الضرورة لا مجعل الممتنع مكنا , 


9( ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج4١‏ 
ملكيتها له ولما في ذمته )١(‏ » بل ينتقل ماني ذهته الى المولى 
بالبيع حين انتقال للعبد لليها . 

( مسألة 6 ) : الولد بين المماوكين رق (؟) »2 سواء 
كان عن تزويج فآذن فيه »أو محاز و عن شبهة مع لأعقّد 
أو مجردة » أو عن زنا منه) '» أو من أحده| ؛ بلا عقد أو 
غن عقد معاوم الفساد عنده) » أو عند أحده| . وأما إذاكان 
أحن الأبوين حراً فالولد حر (0). 
0 (1) لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين الى ملك مالك 
الآخر » فكيا أن العبد انتقل الى اازوجة من مالكه , كذلك ينتقل المهر 
منها الى مالكهع فلا مجتمع المهر .والغبد في ملكية مالك واحد » وإلا لزم 
الجمع ببن العوض والمعوض »2 وهو خلف . 
() يلا خلاف ولا إشكال . وفي كشف اللثام : دعوى الاتفاق عليه : 
لأنه تماء المملوك » والغاء تابع الأصل . ولو بنى على الاشكال في ذلك 
كان مقتضى الأصل الخحرية . ولا فرق فما ذكرنا بين الصور الك كورة 
في لمن . ١‏ 
(©) على المشهور شهرة عظيمة . ويشهد له حمة من النصوص »2 
منها صحيح حميل ن دراج قال : وسألت أرا عبد الله (ع) : عن رجل 
تزوج بأمة فجاءت بولد . قال (ع) : يلحق الولد بأبيه . قلت : فعيد 
تزوج حرة . قال (ع) : يلحق الولد بأمه» )٠١(‏ » وخيره : وسمعحت 
أبا عبد الله (ع ) يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار . وإذا تزوج 
الحر الأمة فولده أحرار » (٠؟)‏ »؛ وخيره الاخر قال : و سألتءأيا عبد الله (ع) , 


. من ابواي نكاح العبيد والاماء حديث : ؟‎ 7٠ : الوسائل باب‎ )١6( 
. 5 : من أبواب نكاح المبيد والاماء حديث‎ "٠ : الوسائل باب‎ )١٠( 


ج ١4‏ ( حم الو لد اذا من احد الابوين <راً) 00 6 


سس ل الس ال سس له 


عن الحر بتزوج الأمسة » أو عبد يتزوج حرة . قال : فال 00 انون 
يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حراً ٠‏ إنه يلحق بالحر منها » أيهها كان 
أناً أو أمأ, )1١(‏ . ومصحح عبد الله بن سنان عن أني عبد الله (ع ) : 
وفي العبد تكون نحته الحرة . قال (ع ) : واده أحرار . فان أعتق المماوك 
لحق بأبيه» (««) . وتحوها غيرها . 

وعن ابن الجنيد : الالحاق بالأم . كانت أمة أو حرة . ويشهد له 
حملة من الخصوص © ؟صحيح اللي عن أب عبد الله (ع) : «في رجل 
زوج أمته من رجل » وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر ». فطلقها 
زوجها أومات عنها » فزوجها من رجل آخر » ما مئزلة ولدها ؟ قال : 
مئزلتها, ها جعل ذلك إلا للأول » وهو في الآخر بالخيار » إن شاء أعتق ؛ 
وإن شاء أمسلك » (هم) » وخر اسن بن زياد : وقلت له أمة كان مولاها 
يمع عايها . 6 بدا له 55 ؛ ها مبزلة وأدها ؟ قال (ع) عميزاتها , 
إلا أن بشترط زوجها» (ه4) . وصحيح عبد الرحمن بن أني عبد الله عن , 
أني عبد الله (ع) : في رجل زوج جاريته رجلا » واشترط عليه أن كل 
ولد تلده فهو حر » فطلقها زوجها . ثم تزوجت آخر , فولدت . فقال رع) : 
إن شاء أعتق ء وإن شاء لم يعتق » (0هه) . وتحوها غيرها . لكنها مخالفتها 
للأصحاب عداه لا مجال للأخذ بها » ولا سها في مقابل ما تقدم ٠‏ فيتعين 
طرحها أو حماها على التقية . ثم إنه ربا تقدم في المسألة الثانية من فصل 





. من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : م‎ ٠ : الوسائل داب‎ )١8( 
. من ابواب فكاح العبيد والاماء حديث + ؟‎ ٠ : (؟) الوسائل باب‎ 
.. ١ : من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث‎ "٠ : (؟) الوسائل باب‎ 


(4) الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : ؟١‏ . 
)2( الوسائل باب : "٠56‏ من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث : ١١‏ . 


4ؤ”” ل ) مستمسك العروة الوثقى ) 8 ١5‏ 


إذا كان عن عقد صحيح )١(‏ أو شبهة مع [لعمد أو يجردة (؟) 
حتى فما لو داست الأمة نفسها (*) بدعواها الهرية فتزوجها 
حدر عل الأقوى » وإن كان يجب عليه حيكل دفع قيمة الو لل 
الى مولاها . وأما إذا كان عن عمد بلا إذن مع للعلمى من الخر 
بفساد العقد » أو عن زنا من الخر منها » فالولد رق (4) . 
ما محرم بالمصاهرة ما ظاهره لمنافاة لما هنا » وتقدم الكلام في ذلك . 

(0 كما هو مورد أكثر النصوص . 

() إحماعا ظاهراً . ويقتضيه إطلاق قوله (ع ) في خير حمل : و ليس 
يسكرق الولد إذا كان . . . » » فانه ظاهر ي عموم الولد للولد عن شبهة . 
ومورده وإن كان التزويج » لكن المورد لا خصص الوارد . 

(م) سيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة . 

(4) الظاهر أنه لا إشكال فيه . ويقتضيه أن الحر إذا كان و انياً : 
أو عالماً بفساد العقّد » كان ذلك مانعاً من انتساب الولد اليه » فيتعين انتسايه 
الى الآخخر . بل هو واضح إذا كان الهر هو الزوج » فان لخوق الولد بالأم 
حينئذ في محله . أما إذا كان الحر الزوجة فالتحاقه بالأب دون الأم مبني 
على إهمال قاعدة تبعية الولد لأمه . وقد عرفت أنه محل تأمل . نعم قد 
يدل عليه خبر العلاء بن رؤين : وفي رجل دير غلاما له فأبق الغلام فمضى 
الى قوم نزوت منهم وم يعلمهم أنه عبد , فولى له اولاد وكسب مالا 
ومات مولاه الذي دره . . . ذقّال (ع) العبد وولده لورثة الميت » )٠١(‏ . 
لكن مورده 00 ادر وعلم العيبد » عكس مفروض المسألة » وقد 
عرفت أن الحم فيه الوق بالطخر . فلا بد من تأويل الخير ؛ وإلا أمكن 

استفادة حم المقام منه بالأوأو ية . نعم يدل على الحم في صورة زنا الز 2 


(ه١)‏ ا(وسائل باب : ١4‏ دن أبواي نكاح العجيد والاماء حديث : ١‏ . 


ج ١‏ (الولد من المملوكين رق لمالكها ) - 16م 
ثم اذاكان المملوكان الك واحد فااولد له (:) . وإن كان كل 
منها لمالك فالواد بين المالكين بالسوية (؟) » إلا إذا اشترطا 
التفاوت أو الاختصاص بأحدها () . هذا إذا كان العقد 
نفسه بأنه غصب جارية رجل , فولدت الجارية من الغاصب » قال (ع) : 
ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب » )٠١(‏ . 

)١(‏ يلا ريب » لأنه تماء ملكه أيا منهها كان . ويشهد به رواية أبي 
هارون المكفوف (١؟)‏ . 

ظ 9) على المشهور بين الأصحاب بل كانتهم » عدا أني الصلاح : 
فذهب الى أذه يتبع الأم كغيره من الحيوانات . وني المسالك : و فرقوا 
بينها بأن النسب مقصود في الادميين » وهو تابع لما . مخلاف غيره من 
الجدوانات » فان النسب فيه غير معتير » والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم 
خاصة , وفي الفرق خفاء » إن لم يكن هناك إجماع » . ونحوه في الرياض . 
وفي كشف اللثام : والفرق ضعيف » . وفي الحدائق : أنه مشكل . وفي 
جامع المقاصد : أن الفرق وراء النص والاجماع ‏ ثبوت النسب المقتضي 
للتبعية . إنتهى . وكأنه يشير بالنص الى ما ورد في تزويج العبد حرة ؛ 
وبالعكس . المتضمن أنه يلحق باهر منه)| . وفي الجواهر : أن هذه الخنصوص 
توى' الى ذلك . ولكنه غير ظاهر فان جهة الخرية غير جهة المالكية والمملو كيةع 
ومن : الجائر غلية الجهة الأولى على الثانية . فيا ذكره أبو الصلاح أوفق 
بالقواعد » لولا أن خلافه مظنة الاحماع . 

(©) م نص على ذلك في الشرائع » والقواعد . وفي الجواهر : وبلا 


(") الوسائل باب : 47 من ابواب نكاح العبيد والاماء حديئ, : ١‏ . 


615 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


إذا كان بالاذن من احدها فالظاهر أنه كذلك . ولكن المشهور 
شرط النتيجة في مثله » ”ا ذكروا ذلك في كتاب الشركة . 

)١(‏ في المسالك : ظاهرم الاتفاق عليه » . وفي الجواهر : ١‏ بلا 
خلاف ولا إشكال. في الصورتين » بناء على عدم المزية لأجدهها » الموجبة 
لترجيح الالحاق به على الالحاق بالآخر . خلافا لأني الصلاح » ك تقدم . 
نعم يشكل : بأنه مع الزنا بالآمة يلحق الولد بالام عندهم » والعقد بلا إذن 
بمتزلة العدم » فالنكاح معه يكون من الزنا . ولأجل ذلك خص بعض الحم 
بالتشريك في المةام بصورة الجهل » اثلا يكون من الزنا . وفي الجواهر 
دفعه بأن مقتضى النصوص الواردة في نكاح الأمة من غير إذن مولاها 
المتضمنة إلحاق الولد بها » والنصوص الواردة في نكاح العبد من غير إذن 
مولاه المتضمنة إلحاق الولد به : هو أن عدم الاذن موجب للالحاق » وفي 
المقام حاضل في الأبوين معا » فيلحق الولد بها مع . لكن ما ذكر لا 
ماو من خفاء » لاختلاف المورد . مع أنك عرفت الاشكال في خير العلاء 
ابن رؤين الدال على رقية واد العبد المنزوج بلا إذن. وسيجىء أيضا الاشكال 
فى نصوص الأمة المتزوجة بغير إذن مولاها » والخلاف في ذلك » واختيار 
المصئف والجواهر حرية الولد » خلافآ للا نسب الى المشهور . ولأجل ذلك 
يكون #صرض الحم المذكور بصورة جهلها » وإلحاق صورة علمها بالزنا 
في الالحاق بالأم _ عملا بقاعدة تبعية الماء للام ‏ أولى:» لو لم يكن إجماع 
على خلافه . 





. 4 : من ابواب المهور حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج ١4‏ ( الكلام في مالك الولد اذا 6ن عن زنا من العبد) ب 0لهم ل 
إطلاق الاذن (؟) »2 نحيث يستفاد منه اسققاط حق ناثية للواد 
حيث ان مقتضى الاطلاق جواز التزويسج بالحر أو الخحرة : 
وإلا فلا وجه له () . وكذا لو كان لأوطء شبهة (4) ١نيهما‏ 
سواء كان مع للعقد أو شبهة مجردة» فان لأولد مشترك . وأما 
لو كان للولد عن زنا من للعبد فااظاهر عدم الخلاف في أن الواد 
مالك الآمة (ه) » سواء كان من طرفها شبهة أو زنا . 

)00( وي المسالك ٠‏ وظاهرهم الاثفاق عايه . . . الى أن قال ٠‏ عللوة. 
بأن الآذن لمملوكه في التزويج مطلقاً مقدم على فذوات الولد منه , لأنه قد 
يتزوج من ليس برق » فينعقد الولد حرا . لاف من لم يأذن . فيكون 
الولد له خاصة » . 

(0) قد عرفت تعليلهم له بذلك . لكنه عليل » لأن إلحاق الولد 
بالمملوك حم شرعي ٠»‏ لا يقبل الاسقاط » فضلا عن السةوط بالاقدام على 
خلافه » ولامكان فرض اختصاص الاذن بتزويج المملوك » مع أن الحم 
عندهم فيه كذللك . 

(م) ذكر في الجواهر : أن الوجه فيه النصوص الواردة في تزويج 
العبد غير المأذون » والواردة في تزويج الأمة غير المأذونة » المتضمنة تبعية 
الولد لغير المأذو ن » المستفاد منها اقتضاء عدم اللمأذونية الالحاق » ما تقدم 
منه نظيره في غير المأذونين . لكن عرفت إحمالا الاشكال في النصوص 
المذكورة . وسيأني الكلام فيها في المسألة الثانية عشرة , والثالثة عشرة .. 

(؛) لم تقدم في غير المأذونين . 

(ه) وني الجواهر : و من غير خلاف » ولا إشكال » . وفي المسالك : 


ا 25 ( مستمسلك العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


( مسألة 9 ) : إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد 
حر )١(‏ لايصح اشتراط رقيته على الأقوى (؟) في ضمن 





وظاهرهم الاتفاق عليه » . وقد يدل عليه مرسل حميل المتقدم : 

. ا تقدم . وتقدم الخلاف فيه من الاسكاني‎ )١( 

(م) يم في المس_الك » وغيرها . والمشهور بين الأصحاب ‏ كا في 
المسالك ‏ : القّول بالصحة . وي الشرائع : نسيه الى قول مشهور . وظاهره 
التردد فيه. وصرح بالتردد في الْحختصر النافع . وفي الجواهر : لم أجد 
فيه تردداً _ فضلا عن الخلاف قبل المصئف » . ووجه المشهور عمومات 
نفوذ الشعرط » ورواية أب بصير عن أبي عبد الله (ع ) : وقال : لو أن 
رجلا دير جارية . م زوجها من رجل فوطئها » كانت جاريته وولدها 
مديرين . كا أو أن رجلا ألى قوما فتزوج اليهم ماو كتنهم كان ما.ولد هم 
مماليك » )١١(‏ » بناء على حماها على صورة شرط اارقية ‏ كا عن الشيخ 
(ره) ‏ حمعاً بينها وبين ما دل على حرية المتولد بين الخر والمملوك » يا 
سبق . لكن الروابة ‏ مع أنها غير واضحة السند , لأن في سندها أبا 
سغيد » وهو مشترك بين الثقة والضعيف غير واضحة الدلالة . والحمل 
على إرادة صورة شرط الرقية في مقام الجمع بينها وبين معارضها » لا 
يقتضى حجيتها فيه » ي) لعله ظاهر . وأما عمومات نفوذ الشرط ‏ مثل 
قو 206 : والؤمنون عند شر وطهم ) (ه؟) _ فمقيدة نما دل على بطلان 
الشرط اللخالف للكتاب ٠‏ والمحقق في محا-ه أن المراد به شرط حم على 
خلاف المقتضي الشرعي » وظاهر نصوص حرية المتولد بين الخر والحملواك 

. ١ : من ادواب نكاح العبيد والاماء حديث‎ "٠ : الوسائل باب‎ )١١( 


)هي الوسائل داب : "٠‏ من ابواب المهور حديرث ٠‏ 6 مشتدر لك الوسائل دراي : © من 
ابواب الخيار حديث : 7 . 


ج ١4‏ (المنع عن اشتراط رقية الولد اذا كان احد الابوين حراً) - #19 
عفد التزويج » فضلا عن عقل خارج لازم 1 ولايضر بالعمّد )١(‏ 
إذا كان في ضمن عقد خارج . وأما إن كان في ضمن عقد 
التزويج فبى على فساد العقّد بفساد الشرط وعدمه. والأقوى 


مثل : و ليس يسترق ولد حر  »‏ ان الانتساب الى الحر مقتض لحرية : 
فشرط الرقية يكون مخالفاً للمةتضي الشرعي » فلا يصح . 

ودعوى ٠‏ أن الشرط راجع الى رفع يد الر عن مقتضى ما أتْيِتَه 
العقد له من الشركة في الولد » فيختص الاآخر بالفاء » فوتيعه في الملك» 
فار قية تكو ن بالتبعية للمماوك » 'لا بالشرط . وليس مفاد الشرط إلا رفع 
المزاحم لا غير . مندفعة : بأن رفع يد الحر عن المتولد خلاف الحم الاقتضائى 
أيضا فير جع الاشكال . ولا تنفع الدءوى في حله ٠‏ وإن ذكرها في الجواهر . 
ومثلها استدلاله للمشهور بالروايات اللدالة على رقية ولد الآم-ة إذا كان 
زوجها حراً » فان إطلاقها شامل لصورتي الشرط وعدمه , فيعمل بها في 
صورة الشرط ؛ لعمل الاصحاب بها حينئذ . وفيه : أن النصوض المذكورة _ 
ومنها خير أي بصير المتقدم _ ظاهرة في الرقية بالتبعية » فالبناء على الرقية 
بالشر لبنين علا بتلك النصوص . ومثلها في الاشكال مقايسته شرط الرقية 
بشرط الحرية » مع ما بينه| من البون البعيد » فانه لم برد في الرقية : لا 
يتحرر الرف » 5 ورد في الحرية : لا يسترق الخر. وللما ج-از شرط 
الحخرية ١‏ ولى بحر شرط الرقية » وإن نا من شرط النتيجة . لامكان 
صحته في بعض الموارد ,» م لا مخفى . 

)١(‏ يعني : عقد التزويج . أما نفس العقد الخارج الذي كان في 
ضمنه الشرط فبطلانه مبني على فساد العقد بفساد الشرط » كعقد النز ويج 
إذا كان في ضمنه الشرط المذكور . 


اي لك ( مستمساكث العروة الوثقى ( ج ١4‏ 
إذا كان من له. للشرط جاهلا” بفساده » لآن في سائر العقود 
يمكن جبر نخلف شرطه بالخيار » مخلاف المقام حيث انه 
لا يجري خيار الاشتراط بي للنكاح (؟) . نعم مع العلم بالفساد 

)١(‏ لأن الشرط في ضمن العقد من قبيل الانشاء في ضمن الانشاء: 
على نو تعدد المطلوب » فلا يكون فساده موجباً لفساده . وإن حكى ذلك 
عن أكثر المتأخرين . ١‏ 

(م) لأن خيار الاشتراط ‏ سواء كان حكاً تعبدياً » دل على ثبوته 
الاحماع , كما يظهر من شيخنا الاعظم » / حكاً عرفياً الاشتراط ٠‏ دل 
على إمضائه الاحماع وعدم الردع عنه » أم خياراً جعلياً للمتعاقدين من أوازم 
الاشتراط » دل على ازومه عمومات نفوذ الشروط لا يجري في النكاح 
إجماعاً » ولعدم تمامية الاحماع على ثبوته » ولثدلى صحيح الحلبي عن أني 
عبد الله (ع) : وأنه قال في الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأئه عوراء 
ول يبينوا له . قال (ع.) : لا ترد . وقال : إتما يرد النكاح من اللرص »؛ 
والجذام » والجنون » والعفل » )٠١0(‏ » بناء على أن خيار العيب من قبيل 
خيار الاشتراط » لأن الصحة شرط في موضوع النكاح » كا هي شرط في 
المبينع ؛ فاذا دل الدليل على عدم الخيار في غير الموارد المذكورة »2 فقد 
دل على أني خيار الاشتراط فيه . نعم مورد هذه النصوص شرط اأصحة 
دون غيره من الشروط ٠‏ فيحتاج قُ التعميم ابقية الشروط الى دءعوى 
الاجماع على عدم الفصل » أو إلغاء خصوصية المورد . وربما يأني تمام 
الكلام ني المقام في فصل مسائل متفرقة . فانتظر . 

ْ 9 إن عدم ثبوت خيار الشرط في التحاح لا يستوجب فساده بفساد 


. "٠: من ابواب العيوب والتدليس حديث‎ ١ : الوسائل داب‎ )١٠( 


ج2014 (الكلامفي ثبوت خبار الأشتراط في النكاح ) الس ا 
لافرق » إذ لا خيار في سائر للعقود أيضا )١(‏ . 


الشرط »ء لأن ذلك يتوقف على كون الانشاء بنحو -وحدة المطلوب . وهو 
كا ترى » ضرورة عدم الفرق بين التكاح وغيره في كيفية إنشائه مشروطأً » 
فاذا كان غيره على و تعدد المطلوب كان هو كذلك . فيتّعين اليناء على 
الصحة من دون خيار ٠.‏ ولعل ا لوجه المميز بيئه وبين ا من العقود 
المالية : أن الملحوظ فيه الجهات الأدبية » وتخلف الشرط لا يقدح فيها , 
ولذلك لا برد بالعيوب مها كانت غير العيوب اللمْخصوصة . فلاحظ : 
كا أن عدم ثبوت خيار الاشتراط في الذكاح ليس على كليته , فقد 
ذكر في الواعد : أنه او شرط أحد الزوجين على الآخر لفنياً فظهر من 
غيره كان له الفسخ » مخالفة الشرط » وكذا لو شرط بياضاً » أو سواداًء 
أو حمالا . انتهى . ووافقه عليه في الجواهر » وغيرها . لكنه إن ثم فهو 
لدليل خاص ذكره فى الجواهر » وإن كان الاشكال عليه ظاهراً » إذ لا 
دليل يقنضي العموم . نعم ورد في صحيح مد بن مس : الخيار فيمن 
زوجت ملو كأ على أنه حر فتبين أنه رق )٠١(‏ ) وفي صحيح الحلبي : 
ثبوته فيمن تزوجت رجلا على أنه من بني فلان فتبين أنه من غيرهم )1١(‏ : 
و لكن التعدي عن موردها الى قاعدة كاءة دي ترى : 

)١(‏ لأن العالم بالفساد مقدم على عدم لزوم العمل بالشرط » فلا 
موجب اثبوت الخيار له . وفيه : أن الاقدام يكون حينئذ على عدم لزوم 
العمل بالشرط شرعاً . لا على عدم العمل به ٠‏ والذي يسقظ الخيار 
الثاني , لا الأول . 


. ١ : من ابواب العيوب والتدليس حديث‎ ١١ : الرسائل باب‎ )١١( 
. ١ : من ابواب العيوب رالتدليس حديث‎ ١١ : (6؟) الوسائل باب‎ 


#الاسا ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج4١‏ 
( مسألة ٠١‏ ) : إذاتزوج حرأمة من غير إذن مولاها 
حرم عليه وطؤها .)١(‏ وإن كان بتوفع الاجازة (؟) . وحمئذ 
فان لجاز المولى كشف عن صحته )2 على الأقوى من كون 
الاجازة كاشفة (؟) . وعليه المهر (؛؟). ولأولد حر . ولا ول 
حد للزنا وإنكان عالما بالتحريم » بل يعزر (0) . وإن كان عالاً 
بلحوق الاجازة فالظاهر عدم الحرمة وعدم للتعز ير أيضا (1). 





() لأنها أجنبية . 

(0) إذ التوقع للاجازة غير الاجازة , والموجب لكونها زوجة هو 
الاجازة » والأصل عدمها » فيكون الحم الظاهري الحرمة . 

(م) أما بناء على الكشف الهقيق : فيكون العقد صحيحاً حين: وقرعه , 
والوطء حلالا واقعاً حين وقوعه :. وإن كان حراماً ظاهراً حين وقوعه , 
لأصالة عدم وقوع الاجازة » كما عرفت . أما بناء على الكشف الانقلالي ‏ 
كما هو الظاهر _ : فيكون باطلا حين وقوعه » والوطء حراماً حين وقوعه؛ 
وبعد الاجازة نحم يكون العقّد صحيحاً والوطء حلالا من ين وقوعه . 
فلو أذ الى الامام قبل تحقق الاجازة على الأثول لا جوز ح.ده واقعاً ‏ 
وعلى الثاني يجوز حده واقعاً » وإن كان يتتدل بالاجازة . 

(؛) يعنى . المسمى » لصحة العقد . وكذا يكون ااولد حرا » لخرية 
الوالد » وله يلحق بالأمة ؛ لاختصاص ذلك بالزنا » وهو منتف » لآن 
المفروض صحة العقد واقعاً , ولذا لا محد الواطىء حد الزنا » وإن كان 
عالاً نحرمة وطء أمة الغير من غير عقد باذن مولاها . 

(ه) غالفته الحم الظاهري . 

(؟) لصحة العقد حين وقوعه + فيحل الوطء من أول الأمر . ولا 


ج4١‏ (إذا تزاح خدر أمة بدون إذن مولاهأ واجازته ) ##لا ل 
وإن لم بجز المولى كشف عن بطلان التزويج . ويمد حيكذ 
حد لزنا إذا كان عالاً بالحكم )١(‏ » ولم يكن ا 
أخرى )0 . وعليه المهر بالدخول 4 وإن كانت الآمة أنضا 
عاامة على الأقورى (9) . وي كونه المسمى 1 أو مهر المشل ( 





واب اموي + 3 كل ينه عن رليف + م بوعل لكين" 
الانقلاي لايكون العم بلحوق الاجازة مو جبا للعلم رصحة العقّد حين وقوعه » 
ولا لحاية الوطء حين وقوعه , بل العقّد باطل <ين وقوعه ؛ والوطء حرام 
حين وقوعه » ومجوز حد الواطىء قبل حمق الاجازة , ما عرفت . 

)١(‏ يعني : من عالا محرمة وطئها إذا لم يأذن المولى ول بجز 

0) مثل أن يتخيل أنها أمته » أو ؤوجته » أو أن المولى قد <للها 
له » أو محو ذلك من الاشتياه » فانه يكون الوطء شبهة » ولا ستحق 
الحد به » لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

(7) قد تقدم من المصنف (ره) في المسألة الخامسة عشرة من ( فصل : 
لا يجوز التزويج في عدة الغير) : أن الاقوى عدم استحقاق السيد المهر 
مع عل الامة بحرمة الوطء . وقد تقدم في الشرح أن الذي يظهر من كلام 
بعضهم أن الكلام في ه.ذه المسألة في مقامين : الأول : استحقّاق السيد 
المهر . والثاني : استحقاق السيد الأرش . والمصنف فما سبق ذكر أن 
الأقوى عدم اسئدمّاق ا مهر . وهنا ذكر أن الأقوى استحقاقه »؛ وتردد 
فى أنه المسمى »© أو مهر د أو المشر ونصفه , مع أن العشر ونصفه 
ليس من المهر » بل هو من رك ٠‏ وبع قِ ذلك جماعة منهم صاحب 
المسالك والجواهر ». فانه في 7 ادر _ بعد أن اختار ثبوت المهر للأمة ‏ 
ذكر أن في وجوب المسمى عليه , أو مهر المدل » أو العشر إن كانت 
بكراً ونصفه إن كانت ثيباً . وجوه » بل أفوال لا خاو الأخير منها من 


- خفا” ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج ١4‏ 
على ما حكي عن أومما . إنتهى . فجعل العشر ونصفه من وجوه المهر مع 
أن المذكور في كلام بعضهم أنه في مقابل المهر . ولعله هو المراد من المهر 
في كلام المصنف فما سبق ء فلا ينافي كلامه هنا . 

وكيف كان لا دليل على ثبوت مهر المثل » فضضلا عن المسمى المعلوم 
فساده بفساد العقّد . وأما الأرش ‏ وهو العشر أو نصفه ‏ : فيدل عليه 
صحيح الوليد بن صبرح عن أبي عبد الله (ع) : في رجل تزوج امرأة 
حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له . قال (ع ) : إن كان الذي زوجها 
إياه من غير مواليها فالتكاح فاسد . قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي 
أحذت منه ؟ قال (غ) : إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأ.ذه ه وإن لم 
بحد شيئاً فلا ثبيء له . وإن كان زوجها إياه ولي لها ارنجم على وايها بما 
أخذت منه . وأواليها عليه عشر ثمنه.ا إن كانت بكرأ » وإن كانت غير 
بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها . قال : وتعتد منه عدة 
الأمة . قلت : فان جاءت منه بولد . قال (ع) . أولادها منه أحرار إذا 
ان النكاح بغير إذن المواللي » )٠١(‏ . وصحيح الفضيل بن يسار ؛ قال : 
وقات لأبي عيك الله (ع) : جءات فداك إن بعض أصجايذا قد روى 
عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه فرج جارية.ه فهي له حلال . 
فقال (ع) : نعم يافضيل . قلت . فا تقول في رجل عنده جارية له 
نفيسة وهي بكر » أحل لأخيه ما دون فرجها »2 أله أن يفتضها ؟ قال (ع) : 
لاء ليس له إلا ما أحل له منها . ولو أحل له قبلة لم يحل له ما سوى 
ذلك . قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ 
قال (ع) : لا ينبغي له ذلك . قلت : فان فعل أيكون زانيا ؟ قال (ع) : 





. ١ : من ابواب نكاح العبيد والأماء حديث‎ ١07 : الوسائل بابي‎ )١١( 


ج4١‏ ( اذا تزوج حر أمة بدون اذن مولاها واجازته » و#بم ‏ 
أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيباً . وجوه» بل 

اقوال » أقواها : الأخير . ويكون الولد لمولى الأمسة )١(‏ . 
وأما إذا كان جاهلا باحك أو مشتبهاً من جهة أخرى فلإ 
بحد (؟). ويكون لأولد حرا : لعم دو بعضهم : أن عليه 
قيمته دوم سقط حياً (؟) : ولكن لادليل عليه 2 المقام (5). 
لا. ولكن يكون شائناً ويغرم أصاحيها عشر قيمتها إن كانت يكرا ع 
وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها» )٠١(‏ . والروايتان وان كانتا واردتين 
في موارد خاصة غير ما نحن فيه » ولأجله استشكل في الحدائق في ثبوت 
ذلك فما نحن فيه , لكن التعايل في أولها بقوله (ع) : ويا استحل من 
فرجها » ظاهر في عموم الحم لا نحن فيه . وقد تقدم فى سيق ماله نفع 
في المقام . فراجع 

, بلا إشكال » كم في الجواهر » وبغير إشكال » يما في المسالك‎ )١( 
. لا عرفت في المسألة الثامنة‎ 

(0) لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وبكون الولد حرا لا تقدم في 
المسألة الثامئة . 

(6) قال في الشرائع ‏ فما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى ‏ : 
ووإن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد » ووجب المهر » 
وان الولد حراً . لكن يازمه لولى الأمة قيمته يوم سقوطه حياً» . وتبعه 
عليه: في القواعد » والمسالك » وكشف اللثام . وقال في جامع المقاصد : 
وول شك أن على الأب قيمته للمولى » . 

(4) في جامع المقاصد : جعله مما دلت عليه الرواية » بريد بها موثقة 
سماعة الانية في الأمة الني دلست نفسها . وصرح بذلك في كشف اللثام , 


ال ورا 01 009090091010011 
)١8(‏ الوسائل باب : 0" من ابواب لكاح العبيد والاماء حديث : ١‏ 


جما ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ودعوى : أنه تفويت لنفعة الآمة )١(‏ . كما ترى » إذ التفويت 
إنا جاء هن قبل حم للشارع بالهرية . وعلى فرضه فلا وحه 
اقيمة يوم التولد » بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد )١‏ 
واأرياض ع والحدائق . وي دلالتها على المقام إشكال » لاختلاف المورد ؛ 
ولعدم ظهور قوله (ع ) فيها : و وعلى مولاها أن يدفع ولدها الى أبيه 
بقيمته يوم يصير اليه» في قيمة يوم الولادة , كا سيأني . ومثله الاستدلال 
عليه بموثق حميل عن أني عبد الله (ع) : «في الرجل يشتري الجارية من 
السوق فيولدها » ثم بحبىء مستحق الجارية ؟ قال (ع) : يأخدذ الجارية 
المستحق , ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد . ويرجع على من باعه بثمن الجارية ؛ 
وقيمة الولد الي أخذت منه» )١١(‏ . ونحوه مرسله (8) . وخبر اسماعيل 
ابن جابر عن أي عبد الله (ع ) الوارد في رجل زوجه قوم أمة غيرهم 
وقد كان طلب منهم أن يزوجوه امرأة منهم (0) . 

() علله في التذكرة : بأنه نماء ملكه » وقد حال بينه وبينه بالحرية . 
وفي الجواهر : بأنه كالمتلف مال غيره بغير إذنه . واشكال .المصنف (رة) على 
ذلك ظاهر . وي بعض الحو اي : أن الاستيلاد استيفاء لمنفعة أمة الغير ؛ 
فيكون مضمو: على المستوفي . ومقتضاه ضمان منفعة الأمة هذه المدة » لا 
ضان قيمة الولد 5 هو المدعى . 

(0) قال في التذكرة : وولا يقدوم قبل سقوطه » لأنه لا قيمة له 
حينئذ» . وفي جامع المقاصد : ووإتما تعتير القيمة وقت سقوطه حياً , 
لأنه وقت الحيلولة » ووقت افراده بالتقوم , ووقت الحم عليه بالمالية». 
ونحوه في المسالك . وقال في كشف اللثام : ولأنه أول وقت إمكان التقويم » . 
)٠(‏ الوسائل ياب: هم من ابواب ذكاح المبيد والاماء حديث : ٠‏ . 


(؟) الوسائل باب : 8 من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : " . 
)هم الوسائل باب : 17" من ابواب نكاح أأوبيد والاماء حديث : لا . 


ج ١4‏ (هل للوارث اجازة العقد الواقع على أمة مورثة ) بالا 
لأنه انعقد حراً » فيكون للتفويت في ذلك للوقت . 
) فا( ١١‏ )2 : إذا ل جر المولى لأعقد للواقع على أمته 

و برده أيضا حى مات » فهل هع إجازة 00 له » أم 
لا ؟ وجهان » أقواها : اللعدم » لآنها على فرضها كاشفة » 
ولا يمكن الكشف هنا » لأن المفروض أنها كانت للمورث(1) 
وهو نظير من باع شيئا م ملك (؟) . 
والاشكال قي الجميع ظاهر 6 ولا سمأ عملاحظة أنه لو ضربها دان وهي 
حامل فاسقّطت كان ضامناً 1 وذلك يذل على أن له مالية . وقايل للتقُوم ) 
وإلا ل يكن وجه للضهان . فكان الأولى الاستدلال عليه بأن النصوص الدالة 
لا بالانعقاد . نعم إذا كان المستند في ضمان القيمة القاعدة كان مةّتضاما 
ضان قدمة ؤمان الانعقّاد 1 
اجتهاع ملكرتين ىُ زمان العّد 1 ملكية الموردث 4 وماكية المشتري 3 إذ 
لو لم تكن ملكا للمورث لم تنتقل الى الوارث . 

() فان المالك فيه حمن البيع غير المالك حين الاجازة » فيكون كما 
ين فيه . نعم يفت قان بأن الفضولي في المقام غير المالك الثاني 6 بحلاف 
النظير » ذانه عينه . ومكن ٠‏ أن يقال : يأن المالك حال الاجازة 1ا كان وارثاً 
قمهل لوحظ فيه قيامه مقام مورثه 6 فالاجازة ممه انها إجازة من مورثه 6 وكان 
المالك حال 0 ةَ هو 30 حال العقد » ولا يلحقه وار نجدد كن 
دور الأمر را بن اأبناء على البطلان وعدم الفائدخ 0 6 والبناء على 


خم" سه ) مستمسك الءروة الوثقى ( ج ١54‏ 


( مسألة ؟١‏ ) : إذا دلست أمة فادعت أنها حرة 

فتزوجها حر ودخل بها ثم تبين الخلاف )١(‏ وجب عليه 
المفارقة . وعليه المهر أسيدها (؟) .وهو العشر ونصف العشر 
لاحين العقد . وحيث يدور الأمر بينها يكون البناء على أحد الأخيرين 
م 5" العمل بالدليل .في الجملة أولى من الأول الذي فيه طرح الدليل 
بالمرة . كم أن هذا كله مبني على الَول بالكشف ا حقبني . أما بناء على 
الكشف الانقلاني أو الحكمي فلا مانع من الالتزام به هنا . فيكون المال 
ملكا للمورث <ين الموت وينتقل الى الوارث » وبعد إجازة الوارث نحم 
الشارع بثبوت ملكية المشتري من حين وقوع العقد . إما حقيقة » أو 
حكاً . ثم إن هذا الاشكال المذكور في المتن ما يتوجه في بيع الفضولي 
ونحوه, لاني مثل النكاح بما لا نقل فيه للملكية . فلا تنافي بين الكشف 
فيه وبين ثبوت الملكية للمورث . نعم بعض الاشكالات في تلك المسألة 
جارية هنا » مثل ما .يقال من أنه يلزم نفوذ التصرف في ملك المالك بدون 
إجازته لا سابقاً ولا لا<مّاً . ولعل ذلك مراد المصنف » وإن بعد عن 
ظاهر كلامه : 

. يعني : تبين أنها أمة غير مأذونة في التزويج » لا سابقاً ولا لاحقاً‎ )١( 

(0) في المسالك : وهحذا أطلق اشميع . بل ادعى عليه بعضهم 
إجماع المسلمين » ولم يفرقوا بين كونها عالمة بالتحرمم وجاهلة » فان كان 
المراد من المهر العشر ونصفه كان الاطلاق في محله » لآنه مقتضى إطلاق 
الصحيح السابق )٠١(‏ الشامل للعالمة والجاهلة . وإن كان المراد » المسمى 
فلا وجه له » وإن نسبه في المسالك الى ظاهر الشرائع والأكثر » لأن فساد 
العقد يقتضي فساد المسمى فلا ملزم به . وكذا إذا كان المراد به مهر المثل » 


جَ ١ ١4‏ اذا داست الأمة فادعت أنها حدرة وتزوجها حر) - 04" 
على الأقوى ٠‏ لاالمسمى » ولا مهر المثل . وإِن كان أعظاها 
المهر استرد منها إن كان موجوداً )١(‏ » وإلا تبعت به بعسد 
للعتق (؟1) . وأو داءت بولد فنمي دونه حرا أو رقا لمولاها 
قولان »؛ فعن المشهور : أنه رقف (*))») 
بذاء على حموم قوآه ( ص) ٠.‏ ولا در أبغي » 69 1 بحن يه 1 وقد 
تقَدم الكلام في ذلاك في ا سأاة الزامسة عشرة معن ( فصل : لا يجوز التزويج 
في عدة الغير ) أ بئاء على عدم عمومه ففي محله ‏ كا عن الشبخ في 
الممسدوط . ونقل عن ابن حمزة ‏ أو لا ورود الصحيح المذكور » فانه ظادر 
في خلافه . ولأجله يتعين البناء على ما في المئن : كما اختاره في الجواهرء 
وحكاه عن سيد المدارك , واارياض . وفي الشرائع جعاه المروي . ولعل 
ظاهره اميل الرءه » وإن 6ن لا حاو من تأمل ؛) واسيب 2 كشف اللثام 

)١(‏ ”ىا حرم به قِ الصحيح . وتقتضيه قاع_دة السلطنة على امال 
بعد أن لم بخر ج عن ملكه بالعقد الفاسد . 

(9) بذلك صرح في القواءد » وجامع المقاصد »؛ والمسالك , وكشف 
اللثام . عملا بالقواعد العامة . لكن ذكر في الصحيح : و وإن لم يجحد شيئاً 
فلا شي ء أه #)ه. وظاهره عدم اشتؤال ذمتها بشيء من من المهر مع اأتلف . 
ولعل المراد به أنه ل شيء له فعلاة” , 

() نسبه الى المشهور في الخحدائق . واختاره في الشرائع » والقواعد , 
ونسبه في الجواهر الى الشيخ واتباعه » لأنه تماء المماوك , ولخير مد بن 

)1١١(‏ / نعثر عليه في كتب الحديث وان اشتهر في كتب ألفقه » نعم ورد في نصوص كثيرة 
هده من السحت . راجمها فى الوسائل باب : © من أبواب ما يكتسب به وغيرها . وفي مستدرك 
الوسائل في البااب المذكرر وني يع البخاري باب : ١ه‏ في مهر البغى, من كتاي الطلاق . 


ولاه (مستمسك العروة اأوثقى ) ج4١‏ 

قيس عن أني جعفر (ع) قال : و«قضى علي (ع) في امرأة أنت قوماً 
فخيرتهم أنها حرة » فتزوجها أحدهم وأضدقها صداق الحرة » ثم جاء 
سيدها . فقال (ع) : ترد إليه . وولدها عبيد» )١١(‏ »© وموثق سماعة 
قال : و سألت أبا عبد الله (ع ) عن مماوكة أتت قوماً وزعمت أنها حرةع 
فتزوجها رجل منهم وأولدها ولداً » ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة 
أنها مماوكة » وأقرت الجارية بذلك . فقال (ع ) : تدفع الى مولاها هي 
وولدها . وعلى مولاها أن يدقع ولدها الى أبيه بقيمته يوم يصير اليه + 
قلت : فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به . قال (ع ) : يسعى أبوه في 
ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده . قات : فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه . 
قال (ع ) : فعلى الامام أن جتنيف ولا ملك ولد حدر (*«”7) ©» وحسن 
زرارة قال : وقلت لأي عبد الله (ع ) : أمة أبقت من مواليها فأتت 
قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها <رة » فوئب عليها رجل حينئذ فتزوجها » 
فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاد؟ . قال (ع) : إن أقام 
البيئة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ظ 
وإن لم يقم البيئة أوجع ظهره واسترق ولده» (ه) » وموثق سماعة الآخر 
قال : و سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبياتها وأخبرتهم أنها حرة ؛ 
فتزوجها رجل منهم فولدت له . قال (ع) : ولده مماوكون » إلا أن يقيم 
البيئة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة » فلا ملك ولده » ويكونون أحراراً » .)4٠(‏ 


. 4 من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث ؛‎ ١1/ : الوسائل باب‎ )١8( 
.© : («؟) الوسائل داب : /ا؟ من أدبواب نكاح العبيد والاماء حديث‎ 
. " : الوسائل باب : /ا5 من ابواب نكاح العبيد والاماء خديث‎ )"( 
. الوسائلباب : 51 من ابواب فكاخ العبيد والاءاء حديث : ؟‎ )4( 


-701- ) حم الولد من الأمة المدلسة اذا كان ابوه حراً‎ ( ١ 
)0 بدفع قيمته يوم سقطحياً‎ )١( ولكن بحب على الأب فكه‎ 
وإن لم يكن عنده مايفكه به سعى في قيمته (*) » وإن ألى‎ 

وصحيح د بن قيس الآني وتحوه مرسل الفقيه )1١(‏ : كا يقتضي الأول 

ما يأني من الأحكام , ولم يشاركه في ذلك غيره من النصوص . 

(0) بلا خلاف » كا في كشف اللثام . لكن الموثق ظاهر في القيمة 

بوم دفع القيمة . ويقتضيه إطلاق صحيح د بن قيس المتقدم (٠؟)‏ . 

(6) كا في الشرائع ٠‏ والقواعد . وغيرهما . وأنكر في ال#تلف 
الاستسعاء , وكذا وجوب الأخيل من بيت المال » لأنه دين يجب فيه 
الانتظار » ولا يؤدى من بيت المال . وفيه : أنه لا مال لذلاك بعد ورود 

النص المعتير به . والطعن في السند, وحمل الأمر على الاستحباب غير ظاهر : 

نعم لم عن في النص أنه من بيت المال , ولا من الزكاة . ومقتضى أن 

الأو ل مصرفه المصالح العامة 'وليس هذا منها » وأن سهم الرقاب مصرفه 
المكاتبون والعبيد فت الشدة وليس هذا منهها : أنه لا يجوز الفك من 
المالين المذكورين . نعم لا بأس بصرف سهم سبيل الله في ذلك ؛ فكان 

أولى بالذكر في كلام الجماعة من ذكر المالين . 

ثم إننه بناء على الرقية فالقيمة ليست من الدين » وإثما نبجب دفخها 
تكليفاً من باب وجوب الففلك . وكذاك بناء على الخرية » فانه 1 يثبت أنه 
من باب الفمان ليكون ديناً » بل من الجائز ونه تكلرفياً تعبدياً » فاجراء 
أحكام الدين في المقام غير ظاهر . والكلام في ذلك لا يهم بعد أن كان 

من وظائف الامام ' 

, الوسائل باب : لا من ابواب فكاح العبيد والاماء حديث : 8 , وقد رواه مرسلا‎ )١١( 


والموجود في الفقيه روايته بسندهءن# بن قيس فراجعالفقيه جزء : #صفحة : 767 الطبمة الحديثة. 
(1) / يتقدم ني كلامه ( قده ) التعرض له » وانا يأتي منه ذكره قريبا . 


لت 58 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


وجب على الامسام (ع ) دفعها من سهم الرقاب )١(‏ أو 
من مطلق بيت المال (؟) . والاقوى كونه حراً (*) : 
ظ )١(‏ كم في كشف اللثام النهاية » والغنية ع والوسيلة » والمهذب . 

«) كما عن النكت . وقد عرفت الاشكال فيه , وفما قبله , 

(م) في كشف اللثام حكاه عن المبسوط , ونكت النهاية » والسرائر . 
وي الجواهر : أنه الأقوى 2 للأصل ؛ ولظهور الأداة في كون الشبهة 
كالعقد الصحيح ني لخحوق النسب » المقتضي خرية الولد على الوجه الذي 
عرفته سابقاً , ولا في ذيل صحيح الوليد المتقدم )٠١(‏ ولصحيح مد بن 
قيس عن ألي جعفر (ع ) : في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ؛ 
ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته . قال (ع) : يأخذها ويأخذ 
قيمة ولدهاع (هم) » بدعوى أنه ظاهر في <رية الولد » ويموثق سماعة 
الأول » بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن 
قوله (ع ): وولاً ملك ولد حر » بالوصف لا الاضافة . قال فق جامع 
المقاصد : و نص حماعة منهم ابن إدريس ‏ على وجوب قراءّ وحر» بالرفع 
والتنوين على أنه صفة اولد» وقالوا : إن قراءته بالجر وهم » . وفى كشك 
اللثام : «الأظهر كون وحرء» صفة » لأنه الذي لا يلك . وقال قبل 
ذلك : ولم نظفر في الباب يخير صحيح . والأضل الحربة » فهو الأقوى . 
وبعضده صحيح الوليد بن صبيح » . ويشكل : بأن خير مد بن قيس السابق 
ف دليل الرقية موثق » وهو حجة » ومانع من الرجوع الى الأصل . ومنه 
بظهر الاشكال فما في الجواهر » فان ما ذكره من النصوص معارض ما 
)١٠(‏ ذكره في الفقيه جزء : ”* صفحة : 75١1‏ بتفيبر يسير © وذكره في الوسائل مرسلا 


ج5١‏ (حمم الواد من الأمة امد (سةاذا كان ابوه حراً) ساس 


دل على الرقية . مع أن الاستدلال بصحيح يد بن قيس على حرية الولد 
غير ظاهر . وإن علله في الجواهر : بأنه لو كان رقاً كان الجائر له أخذها 
وأخذ ولدها . إذ فيه : أنه إذا كان يجب أذ قيمة ااولد بناء على الرقية 
لايحوز له أخذ الولد . فلاحظ . وكذا الاستدلال عموثق سماعة الأول : 
لضعف المنى الذي ذكره ني جامع المقاصد من أنه بالوصف لا بالاضافة 
أود” من جهة أن الحم بأنه لا ملك يكون عقل لا شرعياً : وثانياً : 
بأن الجر الذي لا تملك لا مختص بالولد » بل الوالد الحر أيضا لا تملك 
فيكون االشصيصض. بلا مخصص » مخلاف ما لو كان على الاضافة . 
والتحقيق أن نصوص المقام في مقام الدلالة على أقسام : الأول : 
ما ظاهره رقية الولدء كوثق مد بن قيس المذكور في أدلة الرقية . الثاني : 
ما ظاهره حرية الولد ؛ كصحيح الوليد بن صبيح المتقدم في العشر ونصف 
العشر . الثالث : ما ظاهره التفصيل بحن أن يشهد الشاهدان بحرية الأمة 
فيتزوجها الرجل ؛ وبين أن يتزوجها اماد عن قوها المعتضد بأصالة الخرية » 
وهو موثق سماعة الأخير . لكن ظاهره التفصيل في الك الظاهري في مقام 
حسم النزاع بين الزوج والسيد » لا الحم الواقعي في حريدة الول_د مع 
شهادة الشاهدين . الرابع : ما ظاهره التفصيل بين أن يقيم بينة على أنه 
تزوجها على أنها حرة فالولد حر . وأن لا يقيم بيذة على ذلك فالو لد 
رق » وهو رواية زرارة . وظاهرها أدضآ التفصيل في الحم الظاهري في 
مقام خسم البزاع والخصومة . الخامس : ما هو قاصر الدلالة على الخرية 
والرقية » كوئق ماعة الاول » فان دفع الولد الى مولى الامة فيه أعم من 
كونه رقا أو حراً يتعلق به المال ؟العين المرهونة . وكذلك قوله (ع) في 
ذيله : وولا بملك ولد حر» . بناء على الاضضافة » يا هو الظاهر كا 
عرفت , فان ذ كر ذلاث علة للافتداء بالقيمة ربما كان قريئة على كون المراد 


- 7791 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
فيه أعم من كونه جر 4 65 سوق .: 

ثم إن دلالة الأول على الرقية لا مجال للمناقشة فيها . وما في الجواهر 
من حمله على الحم الظاهري في مقام حسم النزاع يعني : إذا لم تكن حجة 
للزروج على كونه مشتبهاً حك برقية الولد _ خلاف الظاهر جداً , ولا سما 
يملاحظة عطف التزويج بالفاء 0 إخيارها بالحرية , وقوله : وأصدقها 
صداق الخحرة » » فانه كالصريخ في كون اليزويج من باب الاشتباه » وأن 
السؤال ءن حكه من حيث هو . كا أن الظاهر تأتي المناقشة في الاستدلال 
يصحيح الوليد على الخرية وإن كان تام الدلالة عليها » لأن تعليق الحرية 
فده على النكاح بغير إذن الموالي يقتضي انتفاءها إذا كان باذن المو الي ع 
وليس الحكم كذلك يا تقدم . فيتعين التصرف فيه إما بحمل الكلام ء 
الانكار _ كا ذكره في الوسائل ‏ أو على صورة رد الأب القيمة » أو 
صورة شهادة الشاهدين يحرية الأمة _ يا ذكر الشيخ (ره) ‏ أو حمل 
الشرط على تقرير موضوع الخكم بالحرية ‏ كا احتمله في الجواهر ‏ أو 
غبر ذلك من النحتملات . ومع الاحهال لا ال للاستدلال , وأما الثالث ٠:‏ 
فدلالته على حرية الولد مع شهادة الشاهدين » ورقيته مع عدمها لاغبار 
عليها. وهو في الك الثاني معاضد موثق مد بن قيس . وني الحم الأول 
غير مناف له . اظهور السؤال فيه في غير هذه الصورة » أو غير ظاهر 
فيها 2 فلا يتنافى مع الموثق المذكور فيها » ولا مانع من العمل به فيا 
حينئذ » وإن كان وارداً في مقام الحم الظاهري 36 » لا اجيم الواقعي ‏ 
لكن من المعلوم أن الك الظاهري عين الخكم الواقعي مع الموافقة » فلا 
مانع من الأخذ باطلاقه . وأما الرابع فالكلام فيه هو الكلام في الثالث» 
فيدل على اجيم الواقعي . لكن كان التعبير فيه بالاعتاق المناسب لارقية » 


ج 14 (حك الولد من الأمة المدلسة اذا كان ابوه حراً) - هسام 
كا ني سائر موارد اشتباه الحر » حيث أنه لا إشكال في كون ‏ 
للولد حرا » فلا خصوصية هذه الصورة . والاخبار الدلاة 
على رقيته ميزالة على أن للمولى أخذه )١١(‏ ليتسم للقيمة 2 





لأنه تحرير الرق » ويكون المراد به الاعتاق بدفع القيمة الى الأب » 
فيكون الخير موافقاً لموثق مهد بن قيس في إطلاق الرقية مع الاشتباه . وكأنه 
لأجل ذلك استدل به على الرقية. ولا يمكن تقييده بصورة عدم شهادة 
الشاهدين بحرية الأمة » لأنه او قيد يذلك كان مفهومه أزوم أن يوجع 
ظهره إذا لم يشهد الشامدان بحرية الأمة » وهو مما لا يمكن الالتزام به . 
وحينئذ يتعارضان في ضورة شهادة الشاهدين . ولا يبءسد الأخذ بالموثق 
حينئذ » لضعف الخير » لأن في سنده في الكائي عبد الله بن بحر (2)56 
وفي التهذيب (8؟) وإن كان بدله عبد الله بن يحبى , اكن الكاني أضبط , 
بلى جزم المحلسي (ره ) بأنه تصحيف . 

ومن ذلك يظهر قوة ماعن الشيخ (ره) - في النهاية » والتهذيب » 
والاستيصار ؛ ونسب الى المه لذب من التفصيل بين أن يشهد شاهدان 
بوحرية الأمة فيئزوجها الرجل لذلاك فالولد حر ؛ وبين أن يتزوج اعهاداً 
على أصالة الحرية أو نحوها فالوالد رق . وعلى الاب فكه بالقيمة . 
وجعله في الحدائق مقتضى التدبر في نصوص الباب بعد ضم يعضها الى 
بعضص ١:‏ ") يظهر ضعف القّول بالرقية مطامًاً » والحرية كذللك » وإن 
كان أوها أقرب من ثانيهها . 

)١9(‏ قد عرفت أنه لا موجب هذا التنزيل » وأن العمدة فها دل على 
الحرية صحيح الوايد ,. وقد عرفت إشكاله . | 


. الطبءة الحديثة‎ 40٠6© : المزء : ©6 صفاحة‎ )1١١( 
71 "117 : الجزء : ؟ صفحة : ٠6م الط.هة الحديثة 6 والاسة,صار الجزء : » صفحة‎ 639 


الم ( مستمسك العروة الوثقى) 2 15 
يا بينهأ وبين ما دل على كونه حرا : وعلى هذا القول 
أيضا يحب عليه ما ذكر من دفع القيمة » أو اأسعي » أو دفع 
حال اعتقاده كوتها حرة 1 وهأ إذا وطئها بعل العم يكونها 
أمة (؟) فالولد رق » لانه من زنا حيئذ (؟) » بل و كذا لو 
عم سبق رقيتها فادعت أن مولاها أعتقها ؛ ولم حصل له العم 
ذلك و يشهدل 44 شاهدان ( فان الوطء حرلئل أيضا لا جوز 
لاستصحاب بقائها على الرقية (؛) . نعم لو لم يعم سبق رقيتها 
حاز أه التعويل على قوها » لاصالة الورية (ه). فاو تبين 

7 في الاحكام الثلاثة . ويشاركه في الأول منهأ صرح ل‎ (0١) 
. )٠8( قيس » ومرسل الفقيه‎ 
7 يأذن مولاها لها في النكاح‎ ١ : يعي‎ (0, 
. (م) تقدم في آخر المسألة الثامنة وجه الحم فيه‎ 
ويمتمل قرول خيرها 6 لان إخيار الانسان عن اسه وعما ف بده‎ (0) 
+ حجة مقدمة على الاستصحاب » كما إذا أخبر غن تطهير دنه ونحوه‎ 
نعم إذا كانت قريئة على اتهامه ' يقبل خيره 5 ولعسل دعورى صيرورتها‎ 
4 حدرة معن ذلك . ونظير المقام دعوى العدالة 1 والاجتهاد 4 واإنسب 6 ونحوها‎ 
فلا يصدق مدعيها إلا ببينة . وقد تقدم الكلام في ذلك فما تثيت به الطهارة‎ 
والنجاسة من كتاب الطهارة . كم أنه إذا كان يباع في الاسواق فد دلت‎ 
. النصوص (ه") على عدم قبول إخباره بالحرية مسبوقة باارقية أو غير مسبوقة‎ 
: ) (ه) لصحيح عبد الله بن سنان قال :. وسمعت أباعبد الله (ع‎ 
. تقدم التعرض لما في أوائل المسألة‎ )1١8( 
. من أبواب بيع الحيوان‎ ٠ : (؟) راجع الوسائل باهي‎ 


ج4١‏ ( زواج العبد نحرة من دون اذن مولاه وإجازته  ))‏ - باس 
الخلاف لم محم برقية للولد )١(‏ . وكذا مع سبقها مع قيام 
لأبينة على دعواها (؟) . 
( مشألة ٠‏ ) : إذا تزوج عبسد يحرة من دون إذن 

مولاه ولا إحازته كان النكاح باطلا » فلا تستحق ق مهراً ولا 
نفقة (؟) بل الظاهر أنها نحد حد (أزنا (؛) إذا كانت عالمة 
1 نفسه بالعيودية وهو اك من عبد أو أم-ة » ومن شهد عليه ياارفق 
صغيراً كان أو كبيراً» )٠١(‏ . لكن على هذا يكون التعويل على الأصل 
لا على قوطها . 

. على ما تقدم منه . وهو مورد نصوص الباب‎ )١( 

() هذا يدخل في عموم موثق سماعة الأخير (70) , المتضمن لخرية 
الولد إذا شهد شاهدان لا بالخرية . 

(م) أما البطلان : فليا سبق من عدم سلطان الرق على نفسه . وأما 
ننى المهر : فلأنها بغي . وفي خير السكوني عن أني عبد الله (ع ) قال : 
وقال رسول الله( ص ) أعا امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه 
فقد أباحت فرجها » ولاصداق ذا, (.) . وأما نفي النفقة : فلانتفاء 
اازوجية . والظاهر أنه لا إشكال في حميع ما ذكر 

(؛) لعموم الآداة . لكن قال في كشف اللثام : وقيل : ولا حد 
عليها » لمكان الشبهة . والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك ؛ أنها 
لنقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة ذا . والفرق 

. ١ : الوسائل باب : 5؟ من ابواب المتق حديث‎ )١8( 


(؟) راجع صفحة : 96٠١‏ , 
)2( الوسا ثل باب 406 من أيراب نكاح الع العبيد والاءاء حدرث :“ , 


3 ان 0 ( مستمساث العروة الوثقى ) ج ١54‏ 
بالحال ‏ وأنه لا يجوز لما ذلك . نعم لو كان ذلك ها بتوقع 
الاجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئل نحيث تكون شبهة في 
حقها لم تحد . كا أنه كذلك إذا علمت بمجيء الاحازة ٠. )١(‏ وأما 
إذا كانبتو قع الاجازةو علمت مع ذلاك يعدم جو ازذلك فتحدمع عدم 
حصوطا . خلاف ما إذا حصلت » فانها تعزر حينئذ » أكان 
نجريها . وإذا جاءت بولد فال ولد لمو لى للعبك(؟) مع كونه مشتيهاء 


بين ذلك وما إذا تزوجت حراً بعقد تعلم فساده : أن هذا العقد فضولي 
يجوز فيه إجازة المولى . ويؤيده ما فى الاخبار من : « أنه لى يعض الله وإتما 
عصى سيده ) )١*(‏ » وحسن منصور بن حازم عن الصادق (ع ) : «١‏ في 
مماولك تزوج يغير إذن مولاه أعاض لله تعالى ؟ قال (ع) : عاص لولاه. 
قلت : حرام هو ؟ قال اع ) ؛ ما أزعم أنه حرام . .. » (0) . انتهى 
كلام كشف اللثام . وكأن-ه لذلك اقتصر في الشرائشع والقواعد على ذكر 
الجكين الأولين فقط ولح يتعرض لحد . بل في الحدائق : ل يذكره أحد. 
وربما مال اليه في كشف اللثام . ولكنه يشكل ‏ م في الحدائق وفي الجواهر _ 
بأن الشبهة العرفية منتفية » والشرعية لا دليل عليها. والأخبار قد عرفت 
المراد منها في أول هذا المبحث . فراجع . ونقصان العقل غير كاف في 
تحقيق الشيهة الدارئة لخد بعد فرض العلم بالحرمة » وإلا سقط الحد عن 
المرأة كلية ظ 
() تقدم الكلام في ذلك في شرم المسألة العاشرة . 
) بلا خلاف 2 م ف الواهر . وقي كشف اللثام : أنه قطع 4 
الاصحاب » لكونه من نماء المملولك » لانتفاء النسب بينه وبين الام بالزنا . 


(ه١)‏ الوسائل باب : 74 من ابراي نكاح العبيد والاماء حديث : 56١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 57 من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث : ؟ . 


ج ١4‏ ( حي الولد من الحرة المتزوجة بالعبد بلا إذن مولاه) - مام 
بل مع كونه زانياً أيضا 6 [ماعدة الهاثية دعل 0 لوقه بالهرة : 
وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد . وللولد حر )١(‏ . 


بينه وبينه أيضا ء فهو إما تماء لما » أو للأم » ولا وجده لالحاقه بالأب 
بالخصوص مطلقاً . وقد يستدل له مخير العلاء بن رزين عن أني عبد الله (ع) 
قال : و في رجل دبر غلاماً له فأبق الغلام فمضى الى قوم » فتزوج منهم 
ولم يعلمهم أنه عبد » فولد له أولاد » وكسب مالا" , ومات مولاه الذي 
دره ء فجاء ورثئة الميت الذي دبر العيد فطالبوا العبد » فنا ترى ؟ فمّال : 
اح وولده لورثة الميت , . . » )١(‏ . لكن الاستدلال يه يتوقف على 
إطلاقه وعدم ظهوره في الخرة الجاهلة . ولكنه غير ظاهر . و<ينئذ ينحصر 
دايله بالفحوى إن امكن العمل يمورد الخير » وبالاجماع . 

) أما الأو ل : فللشبهة الدارئة لمحد وأما الثاني : فلا تقدم من 
أن المتولد بين الحر والرق يلحق بأشرف الأبوين . وعن مقنعة المفيد ٠.‏ 
أن الولد رق كا لو كانت عالمة . ومثله ظاهر مي التهذيب » عملا" باطلاق 
النص المتقدم . لكن عرفت الاشكال في إطلاقه وأنه ظاهر في الجاهلة . 
وحماه قي الجواهر على صورة عدم قيام الريئة على كون الحرة مشتيهة 2 
لا بني عليه غير مرة من أن الولد يلحق بالرق غير المأذون . والمراد من 
قول السائل ووم يعلمهم أنه عبد » : أنه م يعلمهم أنه عبد آبق »؛ لا 
أنه ل يعلمهم أنه عبد » لتكون الحرة الي زوجت مشتبهة . ولكن ما 
ذكره ( قده) وإن جعله مقطوءاً به غير ظاهر ».يل خلاف الظاهر . 
وقد عرفت في المسألة الثامنة الاشكال فما بني عليه غير مرة . فراجع . 
نعم قد يقال : إن الخبر المذكور لا يصلح لمعارضة ما دل على جرية الواد 
8 يا نر با ا اا رار ا 


. ١ : الوسائل ياب : 14 من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث‎ )١»( 


#146 د ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 

وتستحق عليه المهر )١(‏ » يتبع به بعد العتق (؟) . 

( مسألة ١4‏ ) : إذا زفى للعبد محرة من غير عقّد فالولد 
حر (*) » وإن كانت الحرة أيضا زانية . ففرق بين تلزنا 
المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع لعل بفساده حيث قلنا 
إن الول. لمولى للعبد (؛) . 

( مسألة ١6‏ ) : إذا زلى حر بأمة فالولد لمولاها ره) 
وإن كانت هي أيضا زائية . وكذا لو زنى عبد بأمة للغير ‏ 
المتولد من الخر » بضعفه في نفسه . وإعراض المشهور عنه . 





(1) للا يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول 
في غير الزنا )٠١(‏ . 

(0) كا صرم به في الشرائع » والقواعد » وغيرهها . لأنه مملولك 
مولام » فلا ممكن استرفاء ديئه من منافعه أو من عينه . 

(م) بلاخلاف ولا إشكال » م فى الجواهر . ويقتضيه أصالة تبعية 
الهاء للأم ما لم يقم دليل على خلافها . 

0140 في الجواهر : وجه الفرق الخنص ؛ وهو خخير العلاء المتقدم 1 لكن 
ظاهر المصنف الفرق من غير جه.ة النص » فانه في العقد المعلوم الفساد 
ألحق الولد بالعبد » فيكون لمولاه » لقاعدة النائية . “وهذه القاعدة بعينها 
جارية في الزذا بدون العقّد . 

(ه) كا في الجواهر . لقاعدة الفاء في الأم . قال : وولا يشكل ما 
ذكرنا بالخرة الي تز وجت عبداً غير مأزون عالمة بالتحر م ؛ لما عرفته من 
الدليل انتخصوص في النكاح دون الزنا » . ويشير بذلك الى خير العلاء . 





)١(‏ راجع الوسائل باب :4 ه من 'بوابالمهور » ومستدرك الوسائل باب:8؟ منابوابالمهور. 


ج1١‏ ( تحليل المولى امته لعبده ) 41م - 


فان للولد لمولاها )١(‏ . 
( مسألة 1١‏ ) : مجوز للمولى تحليل أمته أعبده (؟) . 

() قد سبق ذلك في آخر المسألة الثامنة . 

0) يا عن اللي . واختاره في الشرائع . ولكن عن الشبخ في 
النهاية » والعلامة في الف »؛ وولده : العدم » لصحديحة علي بن يقطين 
عن ألي الحسن (ع ) وأنه سثل عن المملوك أبحل له أن يطأ الأمة من 
غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال (ع) : لا محل له» )١١(‏ » ولأنه 
نوع تمليك , والعبد ليس أهلا له . والأخير كما ترى » مبني على عدم 
ملك العبسد مطلقاً . مع أن التحايل ليس تمليكا , كما سيأني . والصحيح 
معارض بغيره » ففي صحرح د بن مسلم قال : وسألت أيا جعفر (ع) 
عن قول الله تعالى : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانم ) قال : 
هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها 
9 محبسها عنه حتى نحيض » ثم بها , فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها 
عليه بغير نكاح , (؟) » والصحيح عن فضيل مولى راشد قال : وقلت 
لأني عبد الله (ع ) : لمولاي في يدي مال فسألته أن محل لي ما أشتري 
من الجواري ٠»‏ فال : إن كان نحل لي أن أحل لك فهو لك حلال م 
فقال (ع ) : إن أحل لك جارية بحينها فهي لك حلال » وإن قال : اشتر 
منهن ما شئت » فلا تطأ منهن شيئاً إلا ما يأمرك » إلا جارية يراها فيقول 
هي لك حلال » وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك (.) , 
ولعل وجه الجمع حمل الصحيح الأول على صورة التحايل من غير تعيين . 

. الوسائل باب : 88 من أبواب نكاح المبيد والاماء حديث : ؟‎ )1١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 48 من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث‎ 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 0# من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث‎ 


#4## ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١5‏ 


ولكن قال في الشرائع : و وني تحليل أمته ولاه روايتان : إحداههما : 
المنع » ويؤيدها أنه نوع تمايك والعبد يعيد عن التمليك . والأخرى : 
الجواز إذا عبن له الموطوءة » ويؤيدها أنه نوع من الاباحة » وللمماوك 
أهلية الاباحة . والأخير أشبه» . ومما ذكرنا تعرف أن القول بالجواز أشبه 
وأوفق بالقواعد » سواء قلنا بأن التحليل عقد نكاح » أم تمايك , وأن 
العبد عملك ». أولا تملك , فانه لا مجال لطرح النصوص المذكورة بالمباني 
المزبورة . ومن ذلك تعرف الاشكال فما في القواعد حيث قال : م ولو 
أباح أمته لعبده » فان قلنا أنه عققد أو ليك منفعة وأن العبد تملك حنت » 
وإلا فلا . والأول أولى » لأنه نوع إباحة » والعبد أهل لها . 

وفي كلامه الأخير إشارة الى ما هو التحمّيق من أن التحليل ليبس 
عقد النكاح _ كما عن المرتضى ‏ ولا ايك منفعة ‏ 5 عن المشهور - ولا 
مليك انتفاع كا قد يظهر من عيارة جامع المقاصد _ بل هو إباحة وإذن 
في الانتفاع دل الدليل القطعي عليه , فوجب الول به » ويكون الدثيل 
مخصصاً لو له تعالى : ( والذين هم لفر وجهم حافظون » إلا على أزواجه, ؛ 
أو ما ملكت أيمانهم ؛ فانهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم 
العادون ) )٠١(‏ » فيدل على جواز قسم ثالث في مقابل القسمين المذكورين . 
الهم إلا أن يقوم إجماع على الانحصار بالقسمين , ؟| يظهر من دعوى 
الاتفاق في كشف اللثام وغيره . فيتعين إرجاع التحليل الى أحد التسمين . 
ولأجل انتفاء أحكام العقد من الطلاق إن كان دائا . ولزوم ذكر المهر 
إن كان متعة » يتعين كونه من ملك اليمين » كنا قيل . ولما عرفت من 
أن العقد يقتضي ثبوت الزوجية ,» وهي ل في التحليل ؛ وأنه لا ملكية 
للرقبة فيه » ولا للمنفعة » يتعين أن يكون المراد من ملك اليمين ما يشمل 





16 "0١ المزمنرن : 26 0656ا.العارج :59 ؟‎ )١١( 


١4‏ ( تزويج المولى امته من عبده ) ال سد 
وكذا يجوز له .أن ينكحه إياها )١(‏ ..والأقوى أنه حينئذ نكاح 
لاتحليل (؟) . يم أن الأقوى كفاية أن يقول له: م أنكحتك 





تحدن الآمة المماو كة ولا بعوسن: لالز ام يانه تمليك منفعة » أو انتفاع . 
كيف ؟ ! وهو خلاف اأمرتكز في أذهان المتشرءة » وكيف يمكن الرناء 
على إنشاء الملك بالتحايل من دون قصد المنشىء ؟ ١!‏ ”| لعله ظاهر . 

() بلا إشكال . وتشهد به النصوص » كصحيحة علي بن يقطين 
المتقدمة في أول المسألة ؛ ونحوها غيرها ما هو كثير ؛ ويأفي بعضه . 

(0) كا هو المشهور . لأن النكاح هو الزوجية القائمة بين الرجل 
والمر أة ؛ والموجب إنما يوقم هذه الزوجنة . مخلاف التخليل فانه إذن ني 
: الانتفاع من دون رزوجية . وظاهر النصوص الواردة في المقام مشر وعية 
التزؤيج وإنقاع الزوجية بين العبد والأمة . وعن ابن إدريس : أنه إباحة , 
إما لجواز تفريق المولى بينه| بالأمر بالاعتزال, ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ 
إلا بالطلاق , ونحوه من فواسخ النكام . وفيه : أن الطلاق اليس انفساخا 
للعقد . وإئما هو إيقاع الفراق , ومن الجائز أن يكون الأمر بالاعتزال 
بقتضي ذلك » او يقتضي الانفساخ كغيره من أسباب الانفساخ . بوإما لصحيح 
بن مسلم عن أني جعفر (ع ) :قال : وسألته عن الرجل كيف ينكح 
عبده أمته؟ قال (ع) : مجزيه أن يقول : قد أنكحتلك فلانة » ويعطيها 
شيئاً من قيله أو من مولاه ولو مدا من طعام أو درهماً أو نحو ذلك , . . 6 .)1١(‏ 
وفيه أن قوله '(ع ) : وقد أتكدياك » ظاهر اق إيقاع الزوجية ا رد 
التحلبيل . فهو دلبل على القول الأول , ولا سما بملاحظة الأمر باعطاء 
شنيء , 'فأن الظاهر منه أنه من باب المهر الذي لا جب في التحليل , كا 
ذكر ذلك في المسالك . 


واس 0 
)١6()‏ الوسائل. باب : 4# من ابواببي نكاح العبيد والاماء حديك : ١‏ , 


ا ل ١‏ فم تساك العر وم الوثقى َ( 3 ١5‏ 


0 » ولا يحتاج الى القبول منه أو من العبد ( ؛لاطلاق 
الأخبار (؟) © 


وى كا اساره فى حلت + لأن القيول عا يشرط فى سق دن 

يملكه » والعبد هنا.لا بملك القبول » لأن للمولى إجباره على النكاحم » فله 
هذا ولاية طرفي العقد . وني المسالك : وهو متجه , لأن اعتبار قبول العبد 
ساقط » وايجساب المولى دال على قبوله . والمعتعر من القبول ال-دلالة.على 
رضاه فهو متحقق فيه بما 08 عنه من الفظ المفيد للنكاح » . وظاهر 
صدز كلام-ه كظاهر الممتلف عدم اعتيار القبول قِ المقام » وظاهر ذيل 
كلامه اعتبار القبول » لكن. من باب الدلالة على الرضا » فاذا على الرضا 
من الاجاب كفى . ويشكل الأخير : بأن الرضا النفساني غير كاف في القبولء 
وإنما الممر الرض! الانشائي . وأما الأول فغير بعيد + إذ ليس الفرق بين 
المعافي العقدية والايقاعية أن الأولى تتعلق بغير الموجب » والثانية لا تتعلق 
بغير الموجب » ضرورة أن كلا من النكام والطلاق يتعلق بغير الموجب »؛ 
مع أن الأول معنى عقدي والثاني إيقاعي . بل الفرق أن المعنى العقدي 
نحت سلطان الموجب والقابل , والمءنى الايقاعي لا يكون إلا نحت سلطان 
الموجب فقط » و إنكاح المولى عبده لا لم يكن نحت ساطان العبد » بل 
هو نحت سلطان المولى فقط » كان معنى إيقاعياً . 

(0) كصحيح محمد بن مس المتقدم عن أني جعفر (ع) © وخيره 
عن ألي جعفر (ع) : وفي المملوك يكون لمولاه أو اولاته أمة فيريد أن 
جمع بينها » أينكحه نكاحا » أو بجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة 
وبعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد ؟ قال (ع) : نعم ولو مدأ . وقد 

رأبته يعطي الدراهم ))٠١()‏ ومصحح الحاي قال : و قلت لآأني عبد الله (ع) : 


ج14 ( عفاية يجاب المولى في تزويج امته من عبده ) - ه46" - 


ولآن الأمر دمده )١(‏ © فا ايه معن عن للقيول ٠‏ بل لا ببعد 
أن يكون الامر كذلك في سائر المقامات » مثل للولي وللو كيل 





الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال (ع ) : يقول قد أنكحتتك فلانة ؛ 
ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو تحر 
ذلك » .)١١(‏ وفي الجواهر ‏ تبعاً لجامع المقاصد _ : , والخبران إنما كان 
السؤال فيهها عن كيفية إذكاح المولى العبد أي ما يتعلق بالمولى من الايجاب ع 
لا أن المراد كفاية ذلك من دون قبول لا من العبد ولا من السيد الذي 
هو وليه , بل لعل دلالته على القبول أوضح كما في كشف الاثام » لافظ 
الانكاح . واجتزأ به عن ذكر القبول لظهوره . فحينئذ يبقى ما دل على 
اعتبار العقدية في النكاح بحاله » . وفي القواعد : « ولو زوج عبده أمته 
ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة : . 
ويظهر منه المفر وغية عن اعتبار القبول بناء على أنه عقد . وي كشهك اللثام : 
التردد في ذلك . والانصاف أن النصوص لا نلو من دلالة على عدم اعتبار 
القبول . وما في جامع المقاصد والجواهر وغيرهها غير ظاهر . 

)١(‏ قد عرفت وجهه . ولي الجواهر : وقد يناقش يعدم التلازم 
بعن :ولية طرثي العقد وبين الاكتفاء في الايجاب عن القَبول » فان باقى 
الاولياء وإن جاز لهم :ولي طرفي العوّد لكن لايد من ذكر صورة العقد . 
الهم إلا أن يفرق بكونه هنا مالكاً لا أنه قائم مقام المولى عليه . وفيه : 
أنه مع ذلاث لا بد من ذكر صورة العقّد» لمعلومية كون النكاح من العقود». 
ويظهر ما فيه ثما عرفت من منع كونه من الءةود في الفرض » بل هو 
من الايقاع » لانه تخت سلطنة سلطان واحد . 





. الوسائل باب : ؟4 من ابواب نكام المبيد والاء'ء حديث : ؟‎ )١١( 


0 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج 14 


عن الطرفين )١(‏ . وكذا إذا وكل غيره بي التزويج (؟) 2 
)١( :‏ فانه لما كان له سلطان على الايجاب والقبول كان إيجايه مغنياً عن 
القبولء لانه في نفوذ إبحايه لا ينتظر قبول قابل » فيكون نافذا بلا قبول 
القابل . اللهم إلا أن يقال : لما كان كل من الموكل والمولى عليه ذا ساطان 
فالوكيل في إ>ابه نما يعمل سلطنة الموجب لا سلطنة القابل » فلا يكون 
الايجاب نافذاً إلا بعد إعمال سلطنة القابل » وإما يكون ذلك بالقبول عنه؛ 
فلا ينفذ الايجاب بدون القبول . اللهم إلا أن يقال : هذا إذا كان ولياً 
أو وكيلاة على الايجاب وعلن القبولك » أما إذا كان وليا أو وكيلا” عن 
الطرفين على إاد مهمون العقد » وهو جعل الزوجية بينها| » فايماءه 
للمضمون المذكور لا ينتظر فيه قبول » لأنه مورد التسليط من الطرفين : 
وكذا الكلام في غير النكاح من العقود كالبيع والاجارة والرهن والصلح 
ونحوها » فانها من الايقاع إذا وكل أحد الطرفين فيها الأخر أو وكلا 
ثالثاً » ويكون المضمون حاصلا جرد حصول الايجاب من الو كيل عن 
أحد الطرفين والأصيل من الطرف الاخر » أو الوكيل عن الطرفين , ا 
عرفت 7 أن المعيار في كون المفهوم عقداً أو إيقاءاً كونه تحت سلطنة 
واحدة آو سلطنتين متقابلتين .» ولا كان الوكيل له سلطان على الجهتين 
كان المفهوم حاصلا” بمجرد إيمَاعه » فاذا وقع من الأصيلين كان عقداً ؛ 
وإذا وقع من الوكيل عنه| كان .إيقاعاً . وما في المسالك من دعوى الاتفاق 
على اعتبار كل من القبول والايجاب في عقّد الولي على الطرفين وأنه لا 
يكتني أحد من الفقهاء بلفظ واحد منه عنه| ‏ ذكر ذلك في مبحث الاجتزاء 
بالأمر عن القنول _ غير مسموعة كا يظهر من تنزيل الشهيد في شرح الارشاد 
خير سهل . فراجع . ا ا 0 
0) يعني : لا مجتاج الى. القبول » لان فعل الو كيل كفعل الأصيل . 


ج ١4‏ ( كيفية تفريق المولى بين عبده وامته ) 7س 
فيكفى قول الوكيل : « أنكحتك أمة موكلي لعبده فلان »6 
أو كفك عيل م و كلى أمته ١)‏ . وأما لو أَذك للعيك والامة 
في التزويج بينها فالظاهر الحاجة الى الايجاب والقبول )١(‏ . 

( مسألة /ا١‏ ) : إذا أراد المولى التفريق بينها لا حاجة 

الى الطلاق » بل يكفي أمره إياها بالمفارقة (؟) . ولا يبعد 

)١(‏ لأن ظهور الاذن لها بالفعل على وجه التشريلك يقتضي اختصاص 

التسايط يجهته دون جهة الآخر » فلا بد من اعماله سلطان الآخر . نعم 

إذا كان الاذن لكل منه. في النزويج مطلة] كان 5 لو أذن لأجنبي ني 
ذلك » ولا محتاج الى القبولك » كا ذكره فما قبل . 

(0) بلا خلاف أجده فيه , بل الاحماع يقسميه عليه . كذا في الجوهر: 
ووه كلام غيره . ويشهد له النصوص » كصحيح د بن مس قال : 
سألت أرا عيك الله (ع) : عن رجل ينكح أمته من رجل أيفر ق دنه 
إذا شاء ؟ فقال (ع) : إن كن مماوكه فايفرق بينها إذا شاء ؛ إن الله 
تعالى يقول : (عبداً مملوكآ لا يقدر على شيء ) » فليس للعبد شيء من 
الأهر . وإن كان زوجها حر | فان طلاقع. صفقتها » )١١(‏ . ومصحح 
عبد الله بن سنان عن أنبي عبد الله (ع) قال : وسمعته يقول : إذا زوج 
الرجل عبده أمته تم اشتهاها قال له : اعتّزها » فاذا طمثشت وطثها , ثم 
بردها عار ه إن شاء ,» )١(‏ »2 وصحيح الحليي عن أبي عبد الله (ع): 
وإذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينها إذا شاء» («م) . ونحوها غيرهاء 
ومنه صحيح محمد بن مس المتقدم في أول المسألة . وفي كشفت اللثام ‏ 

, 8 : الوسائل باب : 54 من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث‎ )١١( 


)2 الوسائل وأي : 46 من ابواب نكاح العبيد والاماء عصديثت : " . 
)0( الوسائل باب : 48 من ابواب نكاح اأمبيد والاماء ماحق حديث و 8ه 





- #5448 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
جواز للطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقهاء وإن كان لا محلو 
من إشكال أيضا .)١(‏ 
( مسألة ):إذا زوج عبده أمته يشتحب أن يعطيها 
شيئاً سواء ذكره في العقّد أم لا . بالل هو الاحوط (9؟). 


سس السك 


بعد الاستدلال به على المقام ‏ قال : وويشكل على القول بكونه نكاحاً 
إن لم يكن عليه إجماع » للاحتياط » وعدم نصوص الاخبار » . لكن 
الاحتياط لا يجب مع وجود ا.لحجة . وعدم نصوصيتها لاا تقدح إذا كان 
4 ذاهور :دافان الظهوو جعحة كالتضن:. 

)١(‏ فيه نوع دلالة على التوقف في صحة الطلاق ؛ مع أنه ادعى 
الاحماع عايه في كلام حماءة . وي الجواهر : دعوى الاحماع يقسميه عليه : 
وي جامع المتاصد : وإن زوجة العبد إذا كانت أمة لمولاه فان طلاقها وإزالة 
عمّد نكاحها هو بيد المولى ولا دخل للعبد فيه إحماعاً» . وفي الحدائق : 
ولا خلاف نصاً وفتوى ‏ فما أعلم في أنه إذا زدج السيد غبده أمته 
فان الطلاق بيد السيد ء وله أن يأمره به » وأن يفرق بينها بغير لفظ 
الطلاق ». . ونحوه كلام غيرهم ٠‏ نعم ف الحواهر : وقد تشكل صحته 
(يعني : الطلاق) من العبد باذن السيد إذا لم يكن بطريق الوكالة» . 
وكأنه لأجل أن المفهوم من النصوص أن الطلاق من وظائف السيد » فلا 
يصح من غيره إذا لم يكن وكيلاعنه . وفيه : أن الظاهر من كون الطلاق 
بيد السيد أنه لا يصح إلا بأمره أو إذنه , لا أنه لا يصح إلا بالمباشرة 
أو التو كيل . 

() فان امحكى عن الشيخين 3 واببي حمرة والبراج 0 وأني الصلاح : 
الوجوب . للنصوص المتقدمة في مسألة عدم اعتبار قبول العبد في إنكاحه 
أمة مولاه » المتضمنة الأمر باعطائها مدا من طعام , أو درهماً » أو نحو 


جَ 1 (ثبوت جواز التفريق بين العبدوالامة لورثة اللولى ) وي -. 
إذا ملكه مولاه أو غيره . 

( مسألة 9 ): إذا مات المولى وانتملا الى الورثة فلهم 
أيضا الامر بالمفارقة بدون الطلاق )١(‏ . والظاهر كفايه أمر 





ذلك . لكن الأكثر _ كا قيل _ على الاستحباب . وني كشف اللثام : نسبه 
الى المفيد أيضاً . للأصل » وعدم التنصيص على ١اوجوب‏ . لكن الأصل 
لا مجال له مع الدليل وعدم التنصيص لا يقدح في الججية مع وجود 
الظاهر . وفي الجواهر : استدل على الاستحباب بالأصل » وعدم تصور 
استحقافه لنفسه على نفسه : ضرورة أن مهر الأمة لسيدها » كعدم تصور 
استدوّاق ماله عله ماله . انتهى . وهو 5م ترى »؛ بناء على التحقيق من 
ملكية العبد ولو في الفرض . وكذا بناء على عدمها , لامكان وجوب 
تمكينها من المهر وإن لم يكن ملكا لها . ومثله الاشكال بعدم ظهور الخيرين 
في كون المدفوع مهراً » مع أن المدعى ذلك » فالدليل لا يثبت الدعوى ؛ 
والدعوى لا دليل عليها . إذ فيه : أنه إن تم ذلك منع من القول بكون 
المدفوع مهراً لا من القول بوجوب الدفع . 

ثم إن الظاهر عدم كون المدفوع مهراً بقريئة أنه لم يذكر في ضمن 
الجملة الانشائية » وإنما ذكر الأمر به بعد ذلك » فان قام إجماع على عدم 
وجوب دفع غير المهر تعن حمل الخصوص على الاسئتحياب » وإلا ازم 
الأخذ بظاهرها والبناء على وجوب الدفع تعبداً . 

)١(‏ م نص على ذلك في الشرائع : والقواعد » وغيرهما . ويظهر 
من شراحهى) كونه من المسايات ؛ معللين له بأنه مقتضى انتقال الملك اليهم . 
بل في المسالك هنا أولى » لقيامه مقام المورث الذي كان أمره بيده . 


ا .و د ( مستمسك اأعروة الوثقى ) 0 
أحدهم في ذلك )١(‏ . 
( مسألة 7٠١‏ ) : إذا زوج الامة غير مولاها (؟) من 
حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره» عليه العشر أو نصف العشر 
اولاها » وقيمة لاولد وارجم بها على ذلك للغير » لانه كان 
مغروراً من قبله (*). كم أنه إذا غرته الامة يتدايسها ودعواها 
)١( 000‏ إن كان المراد كفاية أمر أحدهم في حرمة الوطء فني محله , لعدم 
جواز التصرف بدون إذن المالك » وإن كان مالكاً جزءاً مشاعاً . وإن 
كان المراد الخروج عن الزوجية بذلك ؛ فلا محلو من إشكال ٠»‏ لأن الخروج 
عن اازوجية كاادخول فق ااأزوجية نحت سلطة جميع المالكين » فلا يستقل .به 
أحدهم . اللهم إلا أن يقال : إذا حرم الوطء فقّد بطلت الزوجية » إذ 
لا مجال لانتزاعها حينئذ . ولذا استفيد بطلان عقد التزويج هن محريم وطء 
الأم وغيرها من ذوات اتحارم . 
(؟) هذا مورد صحيح الوليد بن صبيح المتقدم في المسألة الثانية عشرة » 
المتضمن ضمان الزوج ولى الآمة العشر أو نصف العشر . وأما ضمان قيمة 
الولد فيمكن استفادته مما يأفي » ومن موثق سماعة المتقدم هناك . 
(؟) إشارة الى قاعدة الغرور » المستفادة من النبوي : والمغرور برجع 
على من غره» )٠8(‏ . المءعول عليها في حملة من الموارد اتفاقاً . ويقتضيها 
أيضاً خير د بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال : و سألت أبا عبد الله (ع) : 
عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان » فأنى 
أباها ذمّال : زوجني ابنتك » فزوجه غيرها » فولدت منه » فعلم بها بعد 
أنها غير ابنته » وأنها أمة » قال (ع ) : ترد الوليدة على مواليها . والولد 


)١٠(‏ هذا الحديث وان وجد في بعض الكتب الفقهية الا أنه لم نمثر عليه بعد الفحص فيكتب 
الحديث لعامة والخاصة وبعد الاستعانة .مض الفهارس المعدة لضمط السنة النبوية . 


١5 3‏ ) اذا تزوج أمة بن شريكين ثم اشترى بعضها ( إن” 





الحرية تضمن القيمة )١(‏ »2 وتتبع به بعد للعتق . وكذا إذا 
صار مغروراً من قبل للشاهدين على حريتها (؟) . 
( مسألة "١‏ ) : لو تزوج أمة بين شريكين باذنها ثم 

اشترى حصة أحده| أو بعضها أو بعضا ٠ن‏ حصة كل منها 
بطل نكا<ه » ولا يجوز اه بعد ذلك وطؤها () . 
وخدعه , )١١(‏ . وخير رفاعة بن موسى قال : وسألت أباعيد الله (ع) 0 
الى أن قال : وسألته عن المرصاء . قال : قضى أمير المؤمنين (ع ) في 
امرأة زوجها وليها وهى برصاء أن لا المير بما استحل من فرجها » وأن 
المهر على الذي ووعدها يزان صار عليه اأهر » لآنه داسها . ولو أن رجلا 
تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء 
وكان المهر يأخذه منها » (ه؟) . وربما يستفاد أيضا من غيرها . لكنه قاصر 
عن إفادة العموم » وإنما يدل عليها في موارد خاصة . والعمدة ما ذكرنا. 
والأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص . 

. سما مال اليه في الجواهر » للا ذكر من القاعدة‎ )١( 

0) كما عن الحلي في السرائر » مدعيا نني الخلاف في ذلك وأن 
الأحماع منعقد عليه . وهو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة . 

(©) على المشهور , بل [حماعاً إذا لم برض الشريك الاخر . لعدم 
التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة » | يقتضيه ظاهر قوله تعالى : 
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم ) (.م) » وموثق سماعة : وسألته 

. ١ : الوسائل باب : لا من ابواب العووب والتدايس حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب العيوب والتدليس حديث : ؟ . 
م( المعارج : ٠‏ . 


5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 


وكذا او كانت لواحد واشترى بعضها )١(‏ . وهل بجوز له 
وطؤها إذا حللها الشريك ؟ قولان» أقواها : نعم » للنص «؟) 


عن رجلين ينه أمة فزوجاها هن رجل 4 9 إن الرجل اشتر ى بعص 
السهمين . فقال (ع) : حرمت عليه باشترائه إياها . وذلك أن بيعها 
طلاقها . إلا أن دشتر بها .من "يعم 6 000( وءعن النهاية : جواز الوطء 
إذا رضي الشريك بالعقد , وتبعه عليه القاضي . ودليله غير ظاهر في قبال 
ماعرفت . ولذا قال في الشرائع : وولو أمضى الشريك الآخر العمّد بعد 
الابتباع لم يصح . وقيل : وز له وطؤها بذلك . وهو ضعيف» . 
( لا ذكر » فان قوله (ع ) : و وذلك أن بيعها طلاقهاع بمزاة 
العام الشامل للمقام 2 | ' | 
(0) وهو صحيح محمد بن قيس المروي في الكانتي والته-ذيب عن 
أي جعؤذر (ع) قال ٠‏ وسألته عن جارية بن رجلن ديراهأ حميعاً “م 
أحل أحدههما فرجها لشريكه . قال (ع) : هو له <_لال . وأبها مات 
قبل صاحيه فقّد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبراً . قلت : 
أرأيت إن أراد الباقي منها أن يمسهاء أله ذلك ؟ قال رع) : لا, إلا 
أن يثبت عتقها , ويتزوجها برضا منها متى. ما أراد . قلت له ٠‏ ابسن 
قل صار نصفمها حرأ قد ماكث نصف رقبتها » والنصف الآخر لباقي منه| ؟ 
قال (ع) : بلى . قات : فان هي جءلت مولاها في حل من فرجها وأحلت 
له ذلك . قال رع) : لا يجوز له ذلك . قلت : لم لا يجوز لها ذلك 
كا أجزت للذي كان اه نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال (ع) : 
إن الرة لااتهب فرجها » ولا تعره » ولا تحلله . ولكن ها من نفسها 
:وم وللذي دبرهأ وم ؛ فان أحب أن يتزوجها متعة بشي ء ل اليوم الذي 


.. الوسائل باب : 45 من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : ؟‎ )١٠( 


ج4١1‏ (جواز وطء احد الشريكين الأمة إذا حللها شريكه) ‏ “اه 
لا بالعقد » ولا بالتحليل منها . نعم لو هاياها فالأقوى جواز 
التمتع بها )١(‏ في الزمان الذي لا » عملا بالنص الصحيح . 





علك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر» )٠١(‏ . ورواه الشيخ بطريق 
فيه علي بن فضال (0) : والصدوق في الصحيح عن #مد بن مس عن 
أني جعفر (ع ) (0) . وما قواه المصنف حكي عن ابن إدريس وجماعة , 
5 الشهيد في اللمعة . وني الشرائع : وواو حللها » قيل : تحل : 
وهو مروي : وقيل : لا » لأن سبب الاستباحة لا يتبعض » . ويشكل 
ما ذكره أخيراً بأن التحليل نوع من الملك » كا عرفت , فلا تبعض » 
كا أشار اليه في كشف اللئثام بعد أن قوى الجواز + مع أنه لا مجال لرد 
الخص والأخذ بالقواعد العامة لو نمت . فاذا الجواز متعين : ومن الغريب 
نسبة الضعف الى الرواية في المسالك وغيرها , مع أنها مروية في الكاني 
والتهذيب عن محمد بن قيس عن أني جعفر ( ع ) بطريق صحيح (40) ع 
وي الفميه عن محمد بن ملم عنه (ع ) بار يق صحيح أيضا (00) » ورويت 
في التهذيب ف أوائل كتاب النكاح عن محمد بن مس عن أني جعفر (ع) 
بطر بق فيه علي بن فضال (10) , فيكون من الموثق . 

)١(‏ كا عن الشيخ » وجماعة . وفي الشرائع : وقيل : يجوز أن 
(48) الكاق اشر سنس بوه التهذيب الجزء : 7 صفحة : 546 » الوسائلياب: 
4١‏ من ابواب نكاح العبرد والاءاء حديث : ١‏ وملحقه الاول . 

(1) اأوسائل باه : 4١‏ من ابواب نكاح المبيد والاماء الملحق الثاني لحديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب نكاح المبيه والاءاء الملحق الثالث لحديث : .١‏ 
(؛) الكافي الجزه : ه صفحة : ١م‏ ؛ » التهذيب الجزء : م صفحة : 5١#‏ الطبمة الحديئة , 


)2( من لا يحضره الفقيه الجزء : " ضفحة : الطبعة الحديثة . 
)3 التهذيب الجزء : صفحة : 788 الطيمة الحديثة . 


-50هم” سه ( مستمسدك العروة الوثقى ( ج ١5‏ 
وإن كان الاحوط خلافه . [ 





وهي للعتق )2 وللبيع ؛ والظلاق . أما العتق : فاذا أعتقت 
الآمة المزروجة كان لا فسخ نكاحها إذا كانت نحت عبد )١(‏ 
يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها . وهو مروي . وفيه تردد » 1 
ذكرنا من العلة» . ويشكل بأن الخص الصحيح المعول عليه عند الشيخ 
واتباعه لا مجال (رده بالعلة المذكورة » وإن عول عليها المشهور » 5 قيل . 
كا لا مجال لما في المسالك من أن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل 
المتعة بغيره في أيامها » وهو باطل إتفاقاً . لامكان منع الملازمة بين الحكمين » 
وجواز التفكياك بين الفرضين » كا ذكر ثي الجواهر . 


)١(‏ بلا خلاف » ولا إشكال . بل في الرياض : وإذا كانت نحت عبد 
إحماعاً من المسامين » ا كاه حماعة » .. ويشهد به الختصوص المستفيضة , 
لصحح الى قال : وسألت أي عبد. الله (ع) : عن أمة كانث نحت 
عيك فأعئقت الأمة . قال (ع): أمر ها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع 
زوجهاء وإن شاءت نزعت نفسها منه . قال.: وذكر أن بريرة كانت عند 
روج لم وهي مماو كة 6 فاشترتها عائشة فاعتفتها » فخيرهأ رسول الله صلى الله 
عليه وآله , :. »6 )١8(‏ :6 وموثق عبد .الله بن سئان عن أني عبك الله رع : 


.7 : الوسائل باب : ١ه من ايواب نكاح.العبية والاماء حديث‎ )١8( 


220 ) وث.وت الخيار للأمة المزوجة إذا اعتقّت‎ ١ 


بل مطلقاً وإنكانت نحت حر على الأقورى .)١(‏ وللظاهرعدم 





و أنه كان لعريرة زوج عبد فلا أعتقت قال ها رسول الله (ص) اختاري » 01١(‏ © 
وصحيح محمد بن مسلْ : ا أيا عيد ابله (ع) : عن المماوركة تَكون 
تحت العبد ثم تعتق . فقال (ع) : تتخير » فان شاءت أقامت على زوجهاء 
وإن شاءت فارقته» (٠؟)‏ . ونجوها غيرها . 

. على المشهور » ومنهم الشيخ في النهاية » وامحقق في الختصر النافع‎ )١( 
لحملة من النصوص ؛ منها خير محمد بن آدم عن اأرضا (ع) : وإذا‎ 
أعتقت الأمة وها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر » (م”) . ونحوه‎ 
: خبر زيد الشحام عن أني عبد الله ( ع ) (.4) » وإطلاق خير الكن_اني‎ 
وأعا امرأة اعتقت فأمرها بيسدها , إن شاءت أقامميت مع-ه » وإن شاءت‎ 
فارقته» (٠ه) . وخصوص مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحاينا‎ 
ع أن عبد الله (ع) : وفي رجل حر نكح أمة مماوكة ثم اعتقت قبل‎ 
يطلقها . قال رع ) : هي أملك بيضعه ا ؛ (0) . وعن الشيخ في‎ 0 
وعن شرح‎ ٠ المسوط والخلاف : نني الخيار . وفي الشرائع : أنه أشيه‎ 
النافعم : أنه متعين . اضعت النصوص المذكورة سنداً » فلا تصلح لاثبات‎ 
حم مخالف للأصل . ويشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور‎ 
بأ واءمادهم عليها . ولا سما بملاحظة قول النبي ( ص) لبريرة : وملكت‎ 





. الوسائل باب : ؟ه من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث : 4ه‎ )١8( 
(؟) الوسائل باب : 7ه من ابواب نكاح المبيد والاماء حديث : لا,‎ 
. ١8 : (8؟) الوسائل باب : ؟ه من ابواب ذكاح المبيد والاماء خديث‎ 
. 1١7 : الوسائلباب : 7ه من أبواب نكاخ العبيد والاماء حديث‎ )4«( 
, الوسائل باب : 8ه من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : م‎ )08( 
..1١ : (8؟) الوسائل باب : 6ه من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث‎ 


ووم - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١4‏ 
الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع )١(‏ . نعم الحم مخصوص 
بما إذا أعتق كلهاء فلا خيار ها مع عتق بعضها على الاقوى؟) 
نعم إذا أعتق للبعض الآخر أيضاً ‏ ولو بعد مدة ‏ كان لما 
الخيار (”*) . 

( مسألة ١‏ ) : إذا كان عتَقها بعد للدخول ثبت تمام 
المهر . وهل هو ولاها أوها ؟ تابع للجعل في العقد (؛) , 

بضعلك فاختارى » )٠١(‏ فانه بمتزلة التعليل. الك.امل لغيز مورده . لكن لم 
أعثر على ذلك في رواياتنا . 

)١(‏ 5" يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وقد تمل عدم الخيار في 
المتقطع » لأنه كالاجارة لا تنفسخ بالعتق . ولكنه كما ترى . 

)كم نص على ذلك في القواعد وغيرها . ويقتضيه الاصل وقصور 
النصوص والفتوى عن شهول الفرض » كم ذكر ذلك في كشف اللثام وغيره : 
ويظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف . لكن نسبة الخلاف في كشف 
اللثام الى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندنا » كما هو ظادر الجواهر أيضا. 

() يما يستفاد من قوله (ع) : وهي أملك ببضعها » » وإن كان 
مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل . لكن منصرفها صيرورتها 
بتامها حرة ٠‏ ولو بالتدريج . 

(؛) قد تقدم في المسألة الرابعة الجزم بأن مهر الأمة المزوجة أو لامها 
ودعوى الاتفاق عليه من حماءة . فلا وجه ظاهر لهذا التردد في المقام ؛ 
والتفصيل .ولذا قال في الجواهر : و وإن اختارت الفراق في موضع ثيبوته 
3357 (8)/ نظر ملية في كنب الحديث + تم ورد ما يدل عليه في نصوص كثيرة . راجم الوسائل 


باب : 8ه من ابواب نكاح اأدعبيد والاماء » ومستدرك الوسائل باب : 556 من ابواب تنكام العبيد 
[كاممم دوالحرط بابي ١٠٠:‏ دن كتاب الطلاق . 


ج4١‏ (الكلام في المهر للأمة المزوجة اذا اعتقت قبل الدخول) - /اهم# ‏ 
ذفان جعل لا فلها وإلا فله . ولمولاها في للصورة الأولى تملكه 

كا في سائر الموارد » إذ له تملك مال مملوكه )١(‏ بنساء على 
القول بالملكية . لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها (؟) . و أما 
بعد انعتاقها فليس له ذلك (”) . وإن كان قبل للدخول (؛) 
ففى سقوطه » أو سقوط نصفه » أو عدم سقوطه أصسلا” » 
وجوه » أقواها : الأخير (0)؛ » وإن كان مقتضى الفصسخ 


بعد الددول كان المهر ثابتاً اولاها بلا خلاف أجده فيه . بل ولا إشكال 
إذا كان العتق بعد الددول » . إلا أن يقال : إن م١‏ سبق مختص بصورة ما 
اذا أطلق المهر » والمقام مختص با إذا عين للمولى , أوذ.ا » أو أطلق + 
ان ذلك لا يناسب عبارة المتن . 

() لأنه تحت سلطانه مطلقاً . 

(0) يعني : التملك . 

(م) لخروجه عن سلطانه بحرية مالكه » الموجية لسلطنته عليه ءِ 

(4) يعني : العتق والفسخ أيضا . 

(ه) قال في المسالك : و إن كان (يعني : الخيار) قبله سقط المهر 
إد الفسخ جاء من قبلها ». ونحوه في كشف اللث.ام . وفي الجواهر : و إذا 
اختارت الفراف في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر «ن غير خخلاف 
يعرف فيه » لكون الفسخ منها قبل الددول » ولأنه كتلف المبيع قبل قبضهع 
ولكون النكاح كالمعاوضة المبنية على التسلم با لتسايم . لكن قد يناقش بثبوت 
المهر بالعقد . وكون الفسخ من قبلها على تقدير اقتضائه سقوط المهر إنما 
يؤثر لو كان المهر ها لا إذا كان لغيرها . والقياس على تلف المبيع قبل 
قبضه باطل عندنا . وبناء هذه المعاوضة على احهال جر يان أمثال هذه العوارض 


ووم - ( مستمسك العروة الوثقى ) جا 


الأول » وذلك اعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ » 
لاحمال كونه من باب بطلان للنكاح مع اختيارها المفارقة . 

والقياس على للأطلاق في ثبوت النصف لا وجه له . 

( مسألة ؟ ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ 

بعده فان كان المهر عل لا فلها . وإن جعل للمولى »؛ أو 
أطلق » ففي كونه ها أوله قولان » أقواهما : الثاني » لآنه 
فنها ).. ومااذكره من المااقفة فين + إلا ها ذكرة :من كنوت المهر. بالفقد 

فانه لا يقتضي بقاء المهر » لكون المفروض انفساخ العقد باختيار الفراق»؛ 
وبعد انفساخه لا يبقى لمضمونه أثر » فضلاة عن الضرط ال.لمكور فيه . 
نعم احتمل المصنف (ره) أن اختيار الفراق في المقام ليس من باب الفسخ؛ 
بل من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة . ولم يتضح الفرق بين 
الفسخ والبطلان فما نحن فيه , لأنه إذا بطل النكاح فقد بطل المهر » 
لأنه شرط فيه » وبالجملة : فبقاء المهر مع الفسخ الذي ذكره في الجواهر ‏ 
أو ممع البطلان _ الذي ذكر في اللآن _ غير ظداهر . نعم يمكن دعوى 
منع حصول الفسخ والبطلان باختيار الفراق » واحمال أن يكون نظير 
الطلاق . غاية الامر أن إيقاع الطلاق جعل الفراق من الزوج وإيقاع هذا 
الفراق من الزوجة . ولا يأنى قوله (ع ) في الصحيح الأول : ووإن 
شاءت نزعت نفسها منه و » وقوله (ع ) في الصحيح الأخير : ووإن شاءت 
فارقته» (10) أن يكون من قبيل الفراق المحعول ضد الزوجية » لا نقض 
الزوجية المخعولة : وحينئذ يكون أقوى الوجوه ما اختاره المصنكف (ره) : 
وحمل الفر اق في المقام على الطلاق في تنصيف المهر » لا وجه له . فالعمل 
بالأصل متعين . 


. تقدم التعرض لما فى اول هذا الفصل‎ )1١8( 


ج ١4‏ (الكلامنيثبوتالمهر للأمةبعدا لفسخ إذاكان نكاحها بالتفويض) وهم - 
ثابت بالعقد )١(‏ وإن كان يستقر بالدخول » والمفروض أنها 
كانت أمة حين العقد (؟) . 

( مسألة " ) : لو كان نكاحها بالتفويض » فان كان 

بتفويض المهر (؟) فالظاهر ان <اله حال ما إذا عين في العقدر؛) 

وإن كان بتفوريض البضع (هع» فان كان الازعتاق بعل للدخول 

وبعدل التعيين » فحاله دال ما إذا عين. حين للعقد (5) . وإن 
كان قبل للدخول » فالظاهر أن المهر لها (0) » لانه يثبت 

00 على الأصح 8< فق المسالاك » والتحقيق » كما في الجواهر ,2 
ونحوهٌهاما في غيرهما : لوضوح أنه مذكور في العقد » فاذا صح ثبت م 
وقيل : يثبت بالدخول » ولذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول . وفيه : 

أنه حم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل . على أن ثبوت النصف حينئذ 

بدل على عدم استقلال الدخول في ذلك . 

(0) فيكون مهرها لمولاها . وإذا قلنا بأن المهر يثبت «الدول لا 

بالعقد انحه حينئذ ثبوت المهر لها , لأن الدخول كان في حال الهرية م 

(6) بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه الى أحد الزوجين يعينه ) 
أو واو مطلقاً لا بعينه » أو ولو اليها معنا , أو ولو الى أحي على 

خلاف في ذلك . 

(؛) كنا في كشف اللثام والجواهر . لأن المهر حينئذ يكون بالعقدء 

فتجري فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين في العقد . 

(0) بأن لا يذكر المهر في العقد أصلا” » لا إحمالاة » ولا تفصيلا . 
(5) لان التعيين اللاحق كالتعيين في العقّد نافذ . وإن كان العتق بعد 

الددول بلا تعيين تعين مهر المثل . ويكون للسيد في الفرضين . 

0) يعني : إذا دخل بها قبل اختيار الفراق . أما اذا اختارت الفراق 


ا كك ( مستمسلك العروة الوثقئ ) ج ١4‏ 

حينئذ بالدخول » والمفروض <حريتها حينه . 

( مسألة 5 ) : إذا كان العتق في العدة. لأرجعية ذااظاهر 
أن الخيار باق »)١(‏ فان اختارت للفسخ لم يبق للزوج للرجوع 
حينئذ » وإن اختارت للبقاء بقي له حق الرجوع . ثم إذا 
اختارت للفسخ لا تتعدد العدة . بل يكفيها عدة واحدة (١؟)‏ 
ولكن عليها تتميمها عدة الهرة (*) . وإن كانت العدة بائنة 
فلا خيار لها على الاقوى (4) . 
قبل الدخول فلا مهر لها » ولا لاسيد » لعدم المقتضي له » لا عمد » ولا 
دخول ؛ إلا إذا قلنا بأن صداق المفوضة بحب بالعقد وإن لم يفرض لاء 
وإثما الفرض 6شف عن قدر الواجب , فهو للسيد » كما ذكر في القواعد 
وكشف اللثام والجواهر . 

() لانها بكم الزوجة . ولضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر » 
ا في كشف اللثام وغيره : 

(0) نص على ذلك كله في القواعد وغيرها. . ويقتضيه إطلاق الأدلة . 
ولا يمال للرجوع الى أصاله عدم التداخل » لأنها خلاف المرتكزات العرفية 
في المقام . 

(م) لصيرورتها حرة . لكن الاكتفاء بذلاك يقتضي إلغاء سببية الفسخ 
للعدة » وهو أمر زائد على التداخل , ووجهه غير ظاهر » لأنه الغاء لسببية 
الفسخ من غير وجه » والارتكاز إما يساعد على التداخل » لا على [لغاء 
السببية بالمرة . نعم ما في المتن مذكور في القواعد وغيرها » ويظهر منهم 
المفر وغية عنه » فان كان إحماعاً فهو » وإلا فالمتعين استئناف عدة الهرة للفسخ . 


(؛) يا في الجواهر . لأنها حينئذ ليست زوجة » ونصوص الخذيار 


(فورية الخيار بعد العتق للأمة المزوجة ) 6 5 
( مسألة ه ) : لامحتاج فسخها الى إذن الام )١(‏ . 
( مسألة 5 ) : الخيار على للفور (؟) على الأحجوط . 
فوراً عرفياً . نعم لو كانت جاهلة بالعتق » أو بالخيار » أو 


١5 ج‎ 


مختصة بالزوجة )٠١(‏ . وكذا لو اعتقت في أثناء العدة الرجعية فلم تفسخ 
لعدم علمها الى أن خرجت عن العدة » فانها لا خيار لها حينئذ لاروجها 
عن الزوجية حقيقة وحكاً . والظاهر أن ذلك مما لا إشكال في.ه » وإن 
كان قول المصنف ( ره ) : وعلى الأقوى » يشعر بوجود الازلاف »2 لكني 
لم أعثر عليه » ولا على إشكال فيه . 

)١(‏ كيانص على ذلك في القواعد . وي كشف اللثام : وللشافعية 
وجه بالافتقار » . وظاهره أنه لا خلاف فيه بيننا , 

(6).كا نص على ذللك في الشرائع والقواعد . وفي المسالاك : و يظهر 
من الجماعة الاتفاق عليه » . وني كشف اللثام : « إتفاقاً كا هو الظاهر » . 
وفي الحدائق : و ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه » . وفي الرياض : أنه متفق 
عليه عند الجاعة , نا حكاه طائفة . 

واستدل اه بازوم الاقتصار على المتيةن في فسخ العقد اللازم . ومرجعه 
الى التوعك بعمومات اللزوم عند الشلك فيه , فان عمومات اللزوم ؟) لها 
عموم أفرادي لا عموم أزماني » فاذا دل الدليل على عدم اللزوم في زمان 
وشك فما بعده من الأزمنة في الازوم وعدمه تعين الرجوع الى عموم الازوم 
الازماني في الزمان المشكوك . ويشكل بأن ذلك وإن سل ء فاتما يصح إذا 
م يكن لدايل الخيار إطلاف , وإلا كان إطلاقه مقّدما على العمو ' الازماني . 
فني الزمان المشكوك برجع الى إطلاق الخيار 'لا الى إطلاق اللزوم الازمالي . 
فلاحظ , فاذاً العمدة هو الاتفاق المدعى في المقام على الفورية . 


35 ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج ١4‏ 

بالفورية جاز لها الفسخ بعد العم )١(‏ » ولا يضره للتأخير <ينئذ . 

( مسألة /ا ) : إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن 

وليها يتولى خيارها (؟) . 

00 أما في الأول : فمقطوع به » كما في كشف اللثام : وأما في 
الأخيرين : فاحتمل في الةواعد الستّوط » وعدمه » والفرق بينها : وعلل 
الأول في كشف الاثام : بأن الثبوت خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن » 
ولأن الرضا بعد العلم بملكها بضعها بمنزلة العقد بعسده » ولأن الجهل لو 
كان عذراً لكان النسيان كذللك . وني الجميع منع ظاهر » إذ دليل الخيار 
يقتضي الثبوت ي غير مورد الاجماع على السقوط . والمشابهة في الثاني ممنوعة . 
والملازمة في الثالث كذللك . مع أنه لا دليل على بطلان اللازم » بل في 
المسالك : إلحاق النسيان بالجهل . والعمدة في الحم في الجميع عدم عمامية 
الاحماع على السقوط » ومقتضى اطلاق الدليل ثبوته . ومنه يظهر الاشكال 
في احتال الفرق بينها . وتوجيهه بأنه مع العم بالخيار إذا أخرت الفسخ 
فقّد رضيت بالاجازة , ولاندفاع الضرر باثبات الذيار لا مغ العلم وإن ١‏ 
تعلم الفورية . كا ترى »2 إذ الأول منوع . والثاني مبني على ثبوت الخيار 
بالض مر » وهو همنوع » لقيام الدليل عليه » فيؤخذ باطلاقه ما ' بكم إجماع 
على خلافه » 5)| عرفت . 

(0) يظهر من الجواهر احماله إن لم يكن إجماع على خلافه . وفي 
القواعد : و لو اعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ » والمحنونة عند اأرشد . 
وليس لاولي الاختيار هنا , لأنه على طريقة الشهوة » . وظاهر كشف 
اللثام : المفروغية عنه . وفي الخحدائق : وقالوا ليس للولي هنا . . .»2 . 
وظاهره النسية الى الأصحاب . لكن التعليل المذكور في القواعد كا ترى »؛ 
إذ الشهوة لا تزاحم المصلحة » ولذا يصح تصرف اولي لو زوجها يمن 


جِ ١4‏ ( لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها ) ا كك 
( مسألة م ) : لايجحب على لازوج إعلامها بالعتق أو 
بالخبار إذا ل تعلم » بل يجوز له إخفاء الامر عليها (0) . 

( مسألة 4 ) : ظاهر المشهور ددم للفرق في ثبوت 
الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويها أو آذنها فاختارت 
هي زوجاً برضاها (؟) . ولكن يمكن دعوى انصراف الاخبار 
الى:ضورة عاش # الوك بل اعكان منها 0 . 

( مسألة ٠١‏ ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها 


فالظاهر صححته (4) . 





شاء إذا كان مصلحة لما » كا لا منى | فالعمدة في الاشكال في ذلك ' 
عدم ثبوت العموم الدال على ولاية الولي بحيث يشمل اللمة.ام . ولأجل 
ذلك كان الاشكال في صحة هبة المدة من الولي في النكاح المنقطع ٠»‏ إذ 
لا عموم في دليل الولاية يقتضي ذلك . فلاحظ . 

)١(‏ للأصل بعد عدم الدليل على الوجوب . وكذا لا يجب على المالك 
إعلامها بذلك ؛» لا ذكر 
0) 5 يقتضيه إطلاق كلامهم . 
() لكن الدءوى المذكورة ضعيفة » والانصراف بدوي لا يعتد يه 
رفع اليد عن اطلاق الخنصوص . 
(؛) قال في الشرائع في كتاب العتق : ولو شرط على المعتق شرطاً 
في نفس العتق لزم الوفاء به » . ونحوه في القواعد وغيرها . والظاهر أنه 


كل 


لا اشكال فيه » ولا خلاف . ولمءة ضيه اانتصوص الكثيرة ا متضمنة ضحة 
العتق مع شرط الخدمة , أو شرط امال » أو غير ذلك . مضافا الى احهال 
حموم الساطنة » وأن العيد تحت سلط-ان المولى حى بالاضافة الى ذمته » 


#84 سه ) ف هسلة العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


( مسالة ١١‏ 3 لو اعئتق لأعيد لا خيار 4 )١(‏ © ولا 
أزوجته (؟) . 


هو مذهب جماعة » منهم احقق في ظاهر كلامه . خلافا لآخر ين » لاشلك 
في صدق الشرط بدون الرضاء فلم يغبت عموم : و المؤمنون عند شروطهم ؛(١1)‏ 
له . وفيه : ما لا محخفى . وي الَواعد : استَرب العدم ف شرط الخدمة » 
دون المال » لآن الخدمة من المنافع المملوكة للمولى » دون المال . وفيه : 
أنه لو قيل يعدم ملك المال فهو أيضا تحت سلطان المولى إن كان موجوداً . 
نعم إذا لم يكن موجوداً فلا سلطنة للمولى عليه . لكن سلطنة المولى على 
الذمة تقتضي قدرته على اشغالها بما يشاء من المال . ومن ذلك يظهر أن 
صحة اشتراط الخدمة ليس من قبيل استثناء المنافع »> بل هو من قبيل إشغال 
ذمة العبد بها , لأنها تحت سلطانه . فلاحظ : 

() على المشهور شهرة عظيمة » بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن 
ابن الجنيد » فاثبت له الخيار » قياسا على الأمة » وعن ابن حمزة » فاثبت 
له الخيار إذا كان قد أكرهه على النكاح . وعن التلف : موافقته في 
ذلك » لأنه كار المككره . والاشكال عليها ظاهر » إذ القياس ليس بحجة . 
والحر المكره مسلط على نفسه » فيمككن أن يكون الاكراه له مانعاً من 
نفوذ ساطائه على نفسه » مخلاف العبد » لأنه تحت سلطان المولى » ولا 
سلطان له على نفسه . هذا وي الرياض موافةته] في ذلك بشرط استمرار 
الكراهة الى حال الاختيار . وكإنه لأن الكراهة في حال الحرية من قبيل 
الاكراه لمر . وفيه : أن الاكراه هر مانع من الصحة , ولا مجال لذلك 
هنا » كنا عرفت ء لا أنه يثبت الاختيار » كي يلحق به. المقام . 

(م) بلا خلاف , لأنها رضيت به عبدا فأولى أن ترضى به حراً ؛ 


ا 50101 
)١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب المهور حديث : ) . 


ج4١‏ ( لو مان عند العيد در وامئان فأعتقت ادداها ) م5" 
١ 1” 07 )‏ ): أو كان عند [أعيك درة وأمتان فأعيتَققت 
إحدى الأمتين فهل لما الخيار أولا ؟ وجهان )١(‏ . وعلى 
كا ذكر في خير علي بن حنظلة عن أي عبد الله (ع ) : في رجل زوج 
أم ولد له من عيدل )2 فاءتق العيد بول م دخل بها ٠‏ هل يكون لها الخيار ؟ 
قال (ع) : قل تزودره عدا ورضيت 4 فهو حين صار حرا قل أن 
رضى به ) )١٠١١(‏ ) ونحوه ير أي ضير (*(؟) . 

)١(‏ قد تقدم أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج حرتين وأمة » وله أن 
يزوج أمتين وحدرة 1 وي المقام بعد عتى إحدى الأمتين يكون العيد قل 
مع بين حرتين وأمة » وما لم بجر ذلك كان اللازم بطلان زوجية الجميع, 
لعدم الارجح . لكن الظاهر إلحاق المقام بما إذا أسم الزوج عن أكثر من 
أربع » حيث ذكروا أنه يختار أربعاً ويترك الباقي . ذاذا كان حكم الزوج 
الاختيار أشكل البناء على ثبوت الخيار لازوجة » وإن كان مقتضى إطلاق 
الدليل ذلك 4 لكن تمكن دعوى انصرافه ءن صورة تزلزل حال المرأة من 
جهة أن للزوج اختيار غيرها » فيبطل نكاحها . وفيه : أن هذا المقدار 
من التزازل لا يستوجب الانصراف المعتد به » لامكان أن يكون الخيار 
لكل من الزوج والزوجة » فثبوت الخ.ار للزوج لا يوجب قصور دايل 
الخيار للزوجة عن شمول الفرض » نظير مالو كان العتق فى أثناء العدة الرجعية . 
مضافاً الى أن ذلك لو ثم فائما يقتضي نني خيارها قبل اختيار الزوج » لا 
مطاقاً ٠‏ فلو اختارها الزوج كان لها الخيار » لانتفاء المانع المذكور . 

ومحتمل بعيداً أن يكون تردد المصنف (ره) من جهة احتال بطلان 

. اوسائل باب : 4ه من ابواب نكاح العبيد والاماء خديث: ؟‎ )١١( 
. ١ : للوسائل باب : 4ه من ابواب نكاح العبيد والاماه حديث‎ )١١( 


الي 2 ( مستمسك العروة الوثئقى ( ج ١4‏ 


الأول : إن اختارت البقاء » فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل 
نكاحها ؟ وجهان )١(‏ . وكذل إذا كان عنده ثلاث أو أربع 

إماء (؟) فاعتقت إحداها . ولو اعتق في هذا الفرض جميعهن 
من أربع . إذ لا دليل على هذا الالحاق بعد كون الحم مناك خلاف مقتضى 
القاعدة » لأن عقده عليون إن كان في زمان واحد تعين بطلان الجميع ؛ 
لعدم المرجح »؛ وإن كان في زمانين تعين البناء على بطلان اللاحق وصحة 
السابق . فالبناء على اختيار الزوج مستند إما الى الاجماع أو الى التض 
الوارد ٠:‏ في النهوسي إذا أسم وله سبع نسوة وأسلمن معه » كيف يصنع؟ 
قال (١ع)‏ : سالك أريعاً » ويطلق ثلاث )» )٠١(‏ . والظاهر أنه لبس ليس في 
روايات أصحابنا سواه . والاحماع والنص لا يشملان المقام . فيتعين البناء 
على بطلان الجميع في المقام , لعدم المرجح . وحينئذ لا مجال خبار الزوجة ؛ 
لانتفاء موضوعه . 

)١(‏ ل بتضح وجه البطلان م اختيارها للبقاء . نعم إذا' قانا بأن 
الممتنع أن جمع العبد بين حرتين وأمة مع استقرار النكاح فيا دامت الأمة 
المعتقة لها الخيار لا مانع من الجمع » فاذا استقر نكاحها باختيارها البقاء 
امتنع الجمع » فبطل نكاحها . لكن أو ثم اقتضى بطلان نكاح تمي : 

فاذاً التحقيق ‏ بعد البناء على الحاق المقام بصورة ما إذا ل الزوج 
ءن أكثر من أربع هو ثبوت الاختيار لكل + ن الزوجة والزوج في 
الفرض » ولا يبطل نكاحها الا إذا اختار الزوج غيرها . 

6( إذا كان عند العبد ثلاث إماء فاعتق إحداها م يكن مانع من 
الجم.ع دينع » لأنه بجحوز للعيد أن تجمع بين حرة و أمئين . وحيئل فلا 
إشكال في ثروت الخيار للمعتقة ,» وليس هو مما تحن فيه . نعم إذا أعتق 


. ١ : الوسائل باب : 5 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )1١( 


ج ١( ١5‏ اعتبار العقّد اللفظي ف الذكاح ( وم - 


دفعة ففى كون للزروج مخيراً وبعدل اختياره يكون التخيير 
للباقيات » أو للتخيير من الأول للزوجات » فان اخترن البقاء 
ؤله التخيير 6 أو بيبطل نكاح الجميع ١0‏ ) و<وه . 


. : 1 0 
وحمل فى المقم وأمكام 
) مسال ١‏ ): يشترط في النسكاح الصيغة » بمعنى : 
الانجاب والقبول اللفظيين (؟) . فلا يكفي التراضي (أباطني » 
ولا اليماب والقبول للفعليين . وان يكون الاجاب بلهف_ظ 
النكاح أو التزويج على الاحوط , فله يكفى بافظط المتعة قُ 

اثنذان منها كان ول جمع يبن حرتكن وأمة 5 ولا جوز للعدد ذلك » فحرنئل 
بجيء الاشكال السابق . وكذا لو كانت أر بع إماء فاعتقت. واحدة » .فانه 

لا جور للعيد أن جمع دن ثلاث إماء و-درة »© فيجر ي فيه م سبق 8 
)١(‏ قد عرفت أنه مقتضى القاعدة » وأن الالحاق بصورة ما إذا أسم 
الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر . ولو بني عليه لم يكن وجه لتقددم 
اختيار الزوج على اختيار الأمة » أو تقدبم اختيارها على اختياره » فان 
كون ادتياره موضوعاً لاختيارها وكذا العكس نما ل شهد به شاهد , 
والمتعين أن يكون لكل منها الاختيار »كا لو اعتقت في أثْناء العدة الرجعية , 


فصل فى المقم وأعلام 


() قال في الحدائق : و أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف 
النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين » . وفي كلام شيخنا الاعظم (ره) : 


لو ( مستمسك العروة الوثقى) ج ١4‏ 
النكاح للدائم )١(‏ » وإن كان لايبعد كفايته مسع الاتيان بما 
يدل على إرادة للدوام . ويشترط العربية مع للتمكن منها ) : 
وأجمع علاء الاسلام ‏ كيا صرح به غير واحد ‏ على اعتبار أصل الصيؤة 
في عقّد النكاح » لا يباح بالاباحة » ولا المعاطاة » . ونوهما كلام غيرههما . 
ولأجل هذا الاحماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود ع فانها 
يجوز انشاؤها بالفعل » ملافه . وأما الفارق بينه وبين السفاح فلا يرتبط 
بذلك . إذ السفاح الوطء لا بعنوان الزوجية ٠‏ وفي النكاح الوطء يعنوان 
الزوجية » وإن لم يكن إنشاؤها باللفظ » يا في نكاح بعض أهل الشرائع 
الباطلة » فانه نكاح وايس بسفاح » وإن كان بغر لفظ . فلاحظ . 
() كا عن التذكرة وال#تلف . وفي كشف اللثام : نسبته الى الأكثر 
وعن ظاهر السيد في الطبريات : الاجماع عليه . وي المسالك الاستدلال له 
بأصالة عدم ترتب الأثر 5 ؛ للشك في جوازه لأأنه حقيقة في المنقطع 6 
مجاز في الدائم. ؛ والعقود اللازمة لا تقع بانخاز . وني كلتا المقدمتين منع . 
وأصالة عدم ترتب الأثر لا .ال لها في قبال عمومات النفوذ والصحة . 
ولذا اختار في الشرائع » واغختصر النافنع »؛ والقّواعد » والارشاد : الجواز. 
ويشهد له ما ورد من انقلاب المنقطع دائماً إذا لم يذكر فيه الأجل نسياناً )1١(‏ . 
(م) قال في التذكرة : وفلو تلفظ بأحد اللفظين بالفارسية أو غيرها 
من اللغات غير العر بيه ممع ممكنه ومعرفته بالعربية ل ينعقد عند علائنا . وهو 
قول الشافعي وأحمد؛ . ونحوه عن المبسوط . وعلل في التذكرة: بأن غير 
العرلي بالنسبة اليه كالكناية » فلا يعتير به . وي الجواهر : بأنه مقتضى 
الأصل ؛ الذي لا يعارضه الاطلاق » لانصرافه الى المتعارف » وفي كشف 
اللثام : بأنه مقتضى الأصل ؛ والاحتياط في الفر وج . والمناقشة في ذلك كله 


(1) راجم الوسائل بابي : ٠١‏ من ابواب المتعة ٠‏ 


ج ١5‏ ( الكلام في اعتبار الماضوية في الصيغة ) فوم - 


واو بالتوكيل على الأحوط )١(‏ . نعم مع عدم التمكن منها 

ولو بالتوكيل على الأحوط يكفى غيرها من الالسنه إذا الى 
بترجمة اللفظينمن النكا-والتزويج . والأحوطاعتبارالماضوية0) 
ظاهرة . والأصل والاحتياط لا مجال لما مع الاطلاق . والانصراف الى 
العربية ‏ لانه المتعارف ‏ بدوي » لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . 
مع أن كون المتعارف مطلقاً العربية ممنوع » بل المتعارف عند أهل كل 
لغة ماهو بلغتهم » فلو بني على تقييد المطاق بالمتعارف كان اللازم اعتمار 
كل لغة عند أهلها » فلا يصح بالعربية لغير العرلي ‏ فالبناء على جواز 
غير العرلي ‏ 5ا عن ابن حمرة ‏ غير يعيد » بل هو المتعين . 

)١(‏ يظهر من التذكرة الاتفاق منا على الجواز مع عدم القدرة على 
العربية » وعدم إمكان التعلم » وإن ممكن من التوكيل . وكانهم استفادوا 
ذلك ما ورد في طلاق الأخرس من الاجتزاء فيه بالفعل الدال على إنشاء 
الفراق )٠١(‏ . لكن استفادة حكم المقام من ذللك المقام غير ظاهرة . فلو 
بي على ازوم الاحتياط قُ الباب ان اللازم عدم الا كيئماء بالترحمة حتى 
مع عدم إمكان التوكيل . اللهم إلا أن يكون الاجماع هو المستند . 

(0) كما هو المشهور بعن علائنا خصوص المتأخر بن منهم . كنذا قي 
المسالك . واستدل له بأن الماضي دال على صريح الانشاء المطلوب. في العقود, 
مخلاف صيفة المضارع والأمر » فانها ليسا موضوعين للانشاء . ولاحال 
الأول الوعد . وللزوم الاقتصار على المتيقن » وغير الماضي مشكوك . ولأن 
جويز غبره يؤدي الى انتشار الصيؤة وعدم وقوفها على قاعدة . والجميع 
كا ترى . فان الأول ممنوع . والماضي يكون خيرا تارة » وإنشاء أخرى» 


ءلم ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
الخيرية (؟) » كأن يقول : «١‏ رساك » أو « أنا مزوجك 
فلانة )ع . 1 أن الأحوط تعديم الأجحاب على ايبول (*) 6 
الوعد لا أثر له مع القرينة على إرادة الانشاء . والاقتصار على المتيقن غير 
لازم مع وجود الدايل في المشكوك » وكقى بالاطلاق دليلا” . مضافاً الى 
النصوص الواردة في بيان عة_د الانقطاع . (98) »ء المتضمنة جواز إنشائه 
عثل : و أتزوجك مئعة على “كتاب الله تعاى و , ولا فرق بين الانقطاع والدوام . 

. نسب الى ابن أب عقيل » والمحقق » وجماعة‎ 5 )١( 

(5) فانها 6الحملة الفعلية :صاللة الخير والانث.اء » وقد أجمع على 
جواز العتق عمال : و أنت <ر » »© وفي وأعتقتك » إشكال ‏ يما أحمعوا على 
صحة الطلاق يمثل : و أنت طالق » . فا الذي دعى الى الاشكال فيها هنا ؟! . 

(0) 5 نسب الى الأكثر » والأشهر في مطلق العقود . ويقتضي.ه 
مفهوم القبول العقدي » فان مفهوم القبول في نفسه وإن كان يتعلق بالأمر 
الاستقبالي كما يتعلق بالأمر الماضى ٠»‏ نظير الرضا والحب والبغض ونخوها , 
بل لا يعتير فيه وقوخ الايحاب لا في الماضيي ولا في المستقبل » اتعلقه 
بالوجود المحاظى , إلا أن القبول العقدي ‏ أعنى : ما يقابل الانجاب ‏ 
مختص عا بتعلق بالايجاب الماضى » فيكون ل القبول المقابل للائجاب 
هو الرضا عا جعل وأنشبىء ٠‏ أما الرضا بما مجعمل وينشأ فلا يكون قبولا 
بالمعنى المقابل للايجاب , فلو تقدم القبول لم يكن قبولا” بذلك المعنى : 
وأما ما ورد في الروايات الواردة في بيان كيفية المتعة المتضمنة : أنه 
يقول لها : وأتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( ص ) » فاذا 


ج ١4‏ ( الكلام في اعتبار كون الايجاب من الزوجة) 2 ل ١لا"‏ 
وإن كان الأقوى جواز للعكس أيضاً . وكذا الأحدوط أن يكون 
الاجاب من جانب للزوجة والقبول من جانب للزوج )١(‏ .2 
بل من باب الايجاب ممن وظيفته القبول » كما سيشير اليه في المئن » فلا 
يجال للاستدلال به على ما من فيه . ومثله الايجاب في البييع من المشكري 
يأن يقول : وإشتريت فرسلك بدينار » مثلا » فيقول البائع : وبعت» أو 
وقبلت, » فانه ليس من تقدم القيول على الانجاب . ومن ذلك تءعرف 
الاشكال ذم ذكره في الشرائع بقوله : وولا يشترط تقدم الايجاب » بل 
لو قال : و تزوجت » فقال الولي : وزوجتك » صح » . لكن في المسالك : 
ووربما قيل بعدم صحته دقدماً » لأن حقيقة القبول الرضا بالايجاب ع 
فمتى وجد قبله لم يكن قبولا » لعدم معناه . وفيه منع كون المراد من 
القبول قبول الايجاب , بل قبول النكاح » وهو متحقق على التقديرين . 
ولآنا نقول بعوجبه » فان القبول حقيقة ما وقع بلفظ : وقبلت» , ولا 
إث كال في عدم جواز تقديمه بهذا اللفظ » وما الكلام فما وقع يافظ : 
وزروجت » أو ونكحت ع فهو قٍِ معى الأبجاب ؛ وتسمرةه قبولا +رد 
اصطلاح » . وعلى هذا يكون التزاع لفظي] ؛ ويكون مرجع القول بالجواز 
الي القول واز الايجاب من وظيفته القبول ؟ لا جواز تقدم القبول على 
الانمجاب. وهو كما ترى لا يلثم مع م ف المن ؛ فان جواز الاجاب من 
الزوج سيتعءرض له بع.د ذلك » بل ولا يلتم مع كليات حماعة ممن قال 
يبجواز تقديم القبول وأدلتهم عليه . فلإحظ . 
( لا مخنى أن الزوجية الخعولة في عقد النكاح مقابل الفردية » فكأن 
كل واحد من الرجل والمرأة فرد » فاذا تزوج أحدهما بالآخر صار زوجاً 


ال 200 
020( الوسائل باب : ١8‏ من ابواي المتعة حديث : ١‏ . 


#ال ل ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١54‏ 
وان كان الأقوى جواز العكس . وأن يكون للقبول بلفظ : 
و قبلت » )١(‏ . ولا بعد كفادة و رضيت » . ولا د«ش_ترط 
ذكر المتعلقات » فيجوز الاقتصار على لفظ : «١‏ قبلت » من 
بضم الآخر اليه . وهذا الضم كم عممكن لحاظه في الزوجة بأن تنضم الى الرجل » 
يمكن لحاظه في الرجل بأن يضم الى الزوجة . لكن شرافة الذكر تقتضي 
الأول » لأن الضم فيه تابعية ومتبوعية » والرجل أولى بالمتبوعية » ا أن 
الأننى أولى بالتابعية » فلذلك تعارف إيجاب- المرأة بقوها للرجل : «زوجتك 
نفسي » » ولم بتعارف إيجاب الرجل بقوله للمرأة ؛ و زوجتك نفسي ٠‏ . 
فاذا وقع الايجاب من الرجل , فتارة : يكون اللمعنى الذي يوجبه أن تنضم 
اليه المرأة » فيقول : وتزوجة:_-ك » »ء فتقول هي : وقبلت ) ونحوه . 
وأخرى : يكون المعنى الذي يوحيه معى آخر غيره ٠‏ مثل أن يقورل اأرجل 
للمرأة : « زوجتك نفسي ٠‏ . أما الأول : فلا ينبغي الاشكال في. صحته ؛ 
كا يقتضيه إطلاق الادلة » وما ورد في بيان كيفية المتعة . والاقتصار فيه 
على مورده ينافيه ما ني بعض تلك النصوص » من أنه إذا لم يذكر الأجل 
انقلب دائماً . فتأمل . وأما الثاني : فلا مخلر من إشكال . ومجرد كون 
المرأة زوجة في الكتاب والسنة والعرف لا يصحح.الاستعال المذكور » 
لامكان أن يكون الزوجية فيها تبعية لا أصلية » نظير عوضية المبيع للثمن : 
نعم في مادة الذكاح يجوز الايجاب  ,‏ وأنكحتك نفسي » هن كل من الرجل 
والمرأة ؛ لورودكل من الأمرين في الاستعال الصحيح » قال الله تعالى : ( ولا 
تنكحوا ما نكح آبا ؤم ) )٠8١‏ » وقال تعالى ‏ ( حتى تنح زوجا غيره) )٠١(‏ . 

. للاقتصار عليه في كلام حماعة . وكأنه للانصراف الى المتعارف‎ )١( 
. ؟١؟‎ : النساء‎ )١.( 
. 3١ : (6؟) البقرة‎ 


اج ١4‏ ( الكلام في كفاية لفظ الأمر ) 000 


دون أن يقول : «قبلت النكاح انفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم)(1) 
والأقوى كفاية الاتيان بلفظ الأمر (؟) كأن يقول ١:‏ زوجني 
لكن التعارف لا يوجب تقييد المطلق الدال على الاجنزاء بكل ما دل على 
القبول ,» مثل : ورضيت » و وتزوجتك » ونحوهها . 

() بلا خلاف عندنا ولا إشكال . وعن بعض الشافعية : المنع من 
ذلك » لاحتال إرادة غير قبول الايجاب . وهو كما ترى . 

(7) 5 عن الشيخ : وابني حمزرة وزهرة . وفي الشمرائع : أنه حسن + 
لخير سهل الساعدي » المروي عند الخاصة والعامة : وفي المسالك : أنه 
المشهور بين العامة والخاص.ة » ورواه كل منها في الصحيح . وهو و أن 
امرأة أتت رسول الله (ص) فقالت يا رسول الله وهبت نفسبي لك » وقامت 
قياماً طويلا” . فقام رجل وقال يا رسول الله : زوجنيها إن لم يكن لك 
فيها حاجة . ذال رسول الله (ص) : هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ 
فقال ما عندي إلا إزاري هذا . فال رسول الله (ص) : إن أعطيتها 
إزارك جلست لا إزار لك » اجلس التمس ولو اما من ح_ديد » فلم 
جد شيا . فال رسول الله ( ص ) : هل معك من القرآن تبيء ؟ قال ٠‏ 
نعم » سورة كذا وسورة كذا » السور سماها . فال رسول الله (ص) : 
زوجتك ما معلك من القرآن » . وم أعرف من روى عن سهل هذه الرواية 
من أصحابنا غير ابن أني حمهور الاحسائي في غوالي اللثالي )٠١(‏ , على ما 
حي . نعم في صحيح مد بن مس المروي في الكافي والتهذيب عن أني 
جعفر (ع) : وقال : جاءت امرأة الى النبي ( ص ) فقالت : زوجي 
فقال رسول الله (ص) : من هذه ؟ فقَام رجل فقال : أنا يا رسول الله 
زوجنيها . فقال : ما تعطيها ؟ فال : مالي شيء قال ( ص ) ؛ لا . فأعادت » 


)0( مستدرك الوسائل بابي : ١‏ من ابواب عقد النكاح حديث : 4 . 


4لا ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ( ج ١5‏ 


فأعاد رسول الله ( ص) الكلام » فلم يقم أحد غير الرجل » ثم أعادت , 
فقَال رسول الله (ص) في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال : 
نعم . قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن . فعلمها إياه) )1١(‏ . 
وليس في شىء من طرق الحديث أن الرجل أعاد القبول فيكون أمره قبولا 
مقدماً عل الايجاب , يما ذكره الجاعة . 

وعن جماعة أخرين ‏ منهم ابن إدريس والعلامة في ال#تاف : عدم 
الاجتزاء بذلك . وعن الشهيد في شرح الارشاد : تنزيل الرواية على أن 
الواقع من النني (ص) قام مقام الانجاب والقبول »2 لثبوت الولاية المستفادة 
من قوله تعالى : ( انبي أولى بالمؤمنن من أنفسهم ) (0؟) »2 فيكون ذلك 
من خواصه . وتنظر فيه في المسالك : بأن الولي على الطرفين يعتبر وقوع 
الايجاب والقبول منه » وأن ذلك موضع وفاق , ولا يكتفي أ<د من 
الفقهاء بافظ واحد عنها منه , ولا ضرورة الى جعل ذللك من خصوصيات 
الني ( ص ) مع وجود القبول اللفظي وقول جماعة من العلاء به . انتهى . 
ويريد بالقبول اللفظي الأمر بالتز ويج . وفيسه : أن دعوى الوفاق على 
ذلك . غير ظاهرة بعد بناء الشهيد على تنزيل الرواية على ما ذكر »؛ وقد 
تقدم في تزويج المولى عبده القّول من حماعة يأنه يكني ايجاب المولى فقط 
ولايءتر قبول العبد» وأن ذلك هو الذي يقتضيه التحقيق » وكان الأولى 
الشهيد تنزيل الرواية على ما تقدم في ذلك المبحث » من أن الوكيل عن 
الطرفين محري إبحابه عن القدول » فان الرجل لما طلب تزويجه من النني 
فق جعله وكيلا عنه أو مأذوناً منه في تزوبحه » فلا حاجة الى قبوله <تى 
لو كان المأذون غير الني 9(ص) » وليس ذلك مبنياً على ولايته (ص) 





. وملحقه‎ ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب المهر حديث‎ )١6( 
(.؟) الاحزاب : ؟.‎ 


ج4١‏ ( الكلام في كفاية لفظ الأمر ) - ولام - 
من سائر الناس » ولا يدون من خواصه ( ص) . 

ولعل ذلك مراد المصنف ( ره) » لا كون الأمر قبوله” ؛ كسا ذكره 
الجاعة . فانه غير معقول لأن الأمر بالتزويج إنشاء لايقاءه من امْخاطب 
المأمور » لا إنشاء لنفسه » كما في «لأتزوج » الذي هو إنشاء (زوجية نفسهء 
وحمل الأمر على غير معناه وهو إنشاء القبول » خلاف المقطوع به . ومن 
ذلك يظهر أنه او فرض عدم دلالة الرواية على عدم القبول من الرجل بعد 
يجاب الني ( ص) » لأن اأراوي ليس في مقام حكاءدة جميع م وقع من 
أجز اء العةد ». ولا في مقام الحكاية لجميع ما وقع في ذلك اماس ؛ بل 
في مقام الحكاية لما جرى من الحرأة مع النبي ( ص ) » لازم اليئاء عليه ؛ 
ملا بالقاعدة » لا بالرواية . ولعله مراد حماعة ممن قال بهذا الول » لا 
ما يقتضيه ظاهر كلامهم من كون الأمر قبولا ٠‏ نعم لا يتأنى هذا الحمل 
في كلام الشرائع » لتصر محه بكون الأمر قبولا إذا كان بقصد إنشاء القبول . 
وكذا كلام الواعد » وغيرهما . فيكون الحم على خلاف القاعدة من 
وجهين : تقدم القبول على الابجاب ٠»‏ وإنشاء القبول بلفظ الأمر » الذي 
هو من قبيل الانشاء بالألفاظ المستنكرة عرفا . لكن عرفت أن إثبات ذلك 
بالروابة غير ممكن , لأن حمل الأمر فيها على إنشاء القبول خلاف المقطوع 
به . فلاحظ . 

وبالجماءة : مراد الجاعة إن كان هو أن الأمر يغني عن القبول ؛ 
فيترتب الأأر على الامجاب فقط » فذاك مقتضى القاعدة , ولا محتاج في 
إثباته الى الرواية . وإن كان هو أن الأمر قبول تعبداً » فذلك مما لا دليل 
عليه » والرواية لا تثبته . وإن كان هو أن الأمر قبول إذا كان صادرا 
بعنوان إنشاء القرول _ ما يظهر هن عبارةّ الشرائع ‏ فالرواية لا تدل عليه 


“با لد ( مستمسك العر وة اأوثقى ( 6 ١‏ 


فلانة » » فقال : م زوجتكها » » وإن كان الأحوط خخلافه . 
( مسألة ؟ ) : الأخرس يكفيه الايجاب والقبول 
بالاشارة مع قصد الانشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى(١)‏ 
( مسألة " ) : لايكفى في الاجاب والقبول الكتابة 0). 
( مسألة 4 ) : لامجب للتطابق بين الايجاب والقبول 
في ألفاظ المتعلقات (”) » فلو قال : م أنكحتلك فلانة , . 
قطعاً . والبناء عليه يتوقف على صحة إنشاء القبول بالألفاظ المستنكرة , 
مثل أن يقول لو لي المرأة : وأذنت لك في تزوبجي » بقصد إنشاء القبول . 

: في جامع المقاصد : و كانه لا خلاف في ذلك » وفي كشف اللثام‎ )١( 
ووهو ثما قطع به الأصحاب » . واستدل له بفحوى ما ورد في الطلاق»؛‎ 
كصحيح اللزنطي عن الرضا (ع ) : وفي الأخرس الذي لا يكتب ولا‎ 
, )(٠١( سمع كيف يطلقها ؟ قال (ع ) : بالذي يعرف به من أفعاله»‎ 
وما ورد في قراءته وتلبيته وتشهده (ه*) . والعمدة فيه اطلاق نفوذ العقود.‎ 
. والاماع على اعتبار اللفظ غير منعقد في المقام‎ 

(0) كأ في التواعد وغيرها. وفي جامع المقاصد : ولا ريب عندنا في 
أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عمد النكاح للمختار » . ويقتضيه ما تقدم 
من الاحماع على اعتبار اللفظ '. ويشكل ما في جامع المقاصد من تعليله بأن 
الكتابة كذاية , ولا يقع النكاح بالكنايات . انتهى » فان الكتابة ليست 
من الكناية في شىء , ولا مائع من الكناية إذا كانت واضحة الدلالة. 

(م) كما نص على ذلك في الشرائع . وفي الجواهر : أنه لا لاف 
فيه ولا إشكال » لاطلاق الأآدلة . 


. ١ : من ابواب مقدمات الطلاق وشرائظه حديث‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١( 
. راجع الوسائل باب : 64 من ابواب القراءة في الصلاة‎ 0) 


ح ١4‏ (الاكتفاء في الايجاب بلفظ و نعم » بعد الاستفهام ) - /لا# ‏ 
فقال :0 قبلت التزويج و »أو بالعكس كفى . وكذا لوقال: ‏ 
« على المهر المعلوم ) فال الاخر : « على الصداق المعلوم ). 
وهكذا في سائر المتعلقات . 
( مسألة ه ): يكفى- على الأقوى في الايجاب افظ 
( نعم ) )١(‏ دمل الاستفهام » © إذا قال 9 زوجتي فلازة 
يكذا ؟ , فقال + ( نعم » (؟) فقال الأول : « قبلت » . 
لكن الأحوط عدم الاكتفاء (؟) . 


)١(‏ "ما عن الشيخ وابن حمرة . وتبعها في النافع والارشاد . وتردد 
فيه في الشرائع . واستشكل فيه في القواعد . 

(؟) بقصد إعادة اللفظ الانشاء , لا بقصد جواب الاستفهام . وقد 
يشير اليه ما في رواية ابان بن تغلب قال : وقلت لأبي عبد الله (ع) : 
كيف أقول طا إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتر وجلك متعة على كثاب 
الله وسنة نبيه . لا وارثة ولا موروثة » كذا وىذا يوما . .. الى أن 
قال (ع ) : فاذا قالت : نعم » فقد رضيت وهي امرأتك . . . » ٠ )١(‏ 

(م) لأن الظاهر أنه من قبل الابقاع بانحازات المستنكرة عرفاً » لأن 
الحذف والتقدير اءنادأ على السؤال إتما يدون في الجواب الخيري » لا فما 
لو قصد الانشاء ٠»‏ فانه يكون ابتداء كلام . ولذا قد يشكن الأمر وإن 
صرج بالجملة » بأن قال : ونعم زوجت اينتي من فلان» قاصدا الانشاء 
بها » لأن كلمة ونعم » تقتضي الاخبار » والجمع بينها وبين الجملة بقصد 
الانشاء يقتضي التنائي بين الكلامين, ما أو قال : و أخيرك أني قد زوجتك 
ابنتي » قاصداً الانشاء بالجملة , كما أشار الى ذلك في الرياض . ولا وجه 
لاستغرابه » يما في الجواهر . وبالجملة : إذا كان الانشاء بنحو مستنكر 


(ه1) الوسائل باب : ١8‏ من ابواب المتعة حديث الك 
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( مسألة 5 ) : إذا لمن في الصيغة » فان كان مغسيراً 
للمعنى لم يكف )١(‏ . وإن لم يكن مغيراً فلابأس به إذا كان 
في المتعلقات . وإن كان في نفس اللفظين - أن يقول : 
« جوزتك » بدل » زوجتك  »,‏ فالأحوط غدم الاكتفاء 
به (؟) . وكذا اللحن قُ الاعراب . 
( مسألة 7 ) : يشترط قصد الانشاء في إجراء للصيغة (؟). 
( مسألة 8 ) : لايشترط في المجري للصيغة أن يكون 
عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلا (4) » بأن يكون مميزاً للفعل 
والفاعل والمفعول »؛ بل يكفى علمه إحالا” بأن معى هزه 
الصيغة إنشاء النكاح والتزويج . لكن الأحوط الع لاتفصيلي. 
( معأاة 4 ) : يشترط الموالاة ببن الايجاب والقبول (5). 
غير ثابت عندهم » فلم ثبت شمول الاطلآق له . وأما رواية أبان وتحوها : 
فليست مما نحن فيه » لأن ونعم » فيها واقعة موقم القبول »2 لا موقع 
الجواب عن الاستفهام . فلاحظ . 
() لأنه من المسيئكر عرفاً . 
0) لكن الظاهر أنه ليس من المستئكر عرفا » فيشمله إطلإق النفوذ . 
(م) لاشيراط ذلك في الايقاع ضرورة . 
(؛) لاطلاق الادلة » ولا سما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك 
لو >كان إجراء الصيئة بالنحو اأعر ١‏ المعأو م صحته : 
(ه) لاعتبارها فى ارتباط القبول بالايجاب », لاعتبار اطيئة الاتصالية 
في العقد . ْ | 


جَ 4 (الكلام في اعتبار انحاد مجلس الايجاب والقبول) - هلام 
وتكفي العرفية منها » فلا يضر الفصل في الحمسلة » بحيث 
يصدق معه أن هذا قبول لذلك الانجاب )١(‏ » يما لا يضر 
للفصل بمتعلقات العقد من لأقيود والشروط وغيرها وإن كبرت : 
( مسألة ٠١‏ ) : ذكر بعضهم (0) : أنه يشترط اتحاد 
مجلس الايجاب ولالقبول » فلو كان للقابل غائيا عن المجلس »2 
فقال الموجب : « زوجت فلاناً فلانة » وبعد بلوغ الخير لليه 
قال : « قبلت » لم يصح . وفيه : أنه لا دليل على اعتباره (؟) 


() فلو أوجب المو جب 2 فم يبسادر صاحبه الى القبول » فوعظه 
ونصحه حتى اقتنع » فقال : وقبلت» » صح عةداً . لكن الموالاة في 
المقام غير حاصلة , لا حقيقة ولا عرفاً . فاطيثة الاتصالية المعتيرة في صدق 
العقد لا يعتير فيها الموالاة الحقيقية » ولا العرفية . نعم يعتير فيها أن يكون 
الموجب منتظراً للقبول » فاذا وقع القبول في ذلك الخال كان عقداً . ومن 
المراد ذلك . ولذا قال في القواعد : ووكذا (يعني : لم ينعقد) لو آخر 
القبول مع الحضور » بحيث لا يعد مطابقاً للايجاب » . فالمدار على صدق 
المطابقة » وهي محصل با ذكر ولو مع الفصل الطويل . 

(») المراد به : العلامة في القواعد . 

(") وفي الجواهر : ولا دليل على اعتبار أنحاد انخلس فيه © وفي 
غيره من العقّود ) . وي جامع المقاضد في شرح. م ذكره العلامة قال : و لأن 
العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة » بحيث يعد 
جوابا للامجاب » . فجعل الوجه في اعتار انحاد الخلس اعتبار الموالاة ع 
الراجغع الى اعتبار صدق العقد . ومن المعلوم أن صَدق العقد لا يتوقف 
على الفورية ‏ ولا على انحاد المحلس , بل يكون حاصلا بما ذكرنا , فانه 


005 5 ( مستمساك العروة الوثتّى ) ج ١4‏ 


جهة الفصل الطويل » أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة , 
اعدم التخاطب » وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم للفصل 
مع تعدد المعجلس صح » كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر 
لكنه ممع صوته ويقول ١:‏ قيلت ») بلا فصل مضر » فاته 
بصدق عليه المعاقدة . 

(١‏ مسألة ١‏ ) : ويشترط فيه التنجيز ز١)‏ يما في سائر 
العقود » فلو علقه على شر ط أو يجىء زمان بطل . عم لو 
علقه على أمر محةق «علوم ‏ كأن يقول : ١‏ إن كان هذا يوم 





ادام الموجب منتظراً للقبول » فاذا حصل صدق العقد » ولو مع الفصل 
الطويل . 5 عرفت . 

: العمدة في اعتباره الاحماع المدعى في كلام الجباعة . وأما دعوى‎ )١( 
أن الانشاء إيجاد للمنشأ » وم أن الايحاد القيقي لا يقبل الاذاطة والتعليق ع‎ 
كذلك الانشاء » لأنه إيحاد ادعائي . فمندفعة بالفرق بينها » الناثىء من‎ 
الفرق بين الحمَرةة والادءاء » لأن باب الادعاء واسع . ونحقيقه : أن‎ 
الانشاء راجع الى قصد تحميى الأمر الادعائي , ومن المعلوم أن القصد م‎ 
يتعلق بالموضوعات اللحاظية , ممكن أن يناط أيضا بالأمور الحاظية » فيكون‎ 
موجوداً في ظرف لحاظ الشرط , ومفقوداً في ظرف عدمه ,.فاذا فرض‎ 
الانسان وجود المرض قصد شرب الدواء » وإذا فرض عدمه لم يقصد‎ 
. ذلك » فيكون القصد دائراً مدار لحاظ الشرط وعدمه‎ 

مع إمكان دعوى أن التعليق ليس للانشاء » بل للمنشأ , لأن الانشاء 
لبس ملحوظاً » فلا يكون موضوعاً لاضافة الاناطة بالشرط » يلاف المنشأ ؛ 


ج ١4‏ ( الكلام في اعتبار التنجيز في عقد النكاح ) الم - 
للاشكال المذ كور ١‏ ودعوى : أنه إذا كان التعليق للمنشأ في الانشاء » 
يكون أيضا التعايق للمخير به في الاخبار , فيكون الخير مطاماً واخير به 
معلقاً . ولازم ذلك الكذب في مثل قوله تعالى : ( لو كان فيه آلهة إلا 
لله لفسدتا ) )٠١(‏ » لتحوّق الخير بلا مخير به . مندفعة : بأن ابر يه الفساد 
على تقدير تعدد الالهة : لا الفساد مطاماً : فانتفاء. الفساد في الجملة لا. بستازم 
الكذب » واتما الذي يستازمه انتفاء الفساد على تقدير تعدد الالهة » لكنه 
غير منتف . ولا مجال لقياس المقام على بقية قود انخير به » كا إذا قال : 
ويجيء زي-ك يوم الجمعة » » فاه يكون كذبأ إذا لم يجيء زيد في بوم 


افى٠‎ 


الجمعة » أو جاء لكن في غير الجمعة » فان القيود المأخوذة أ المخعر به 
يقتضي الخبر حصولها ؛ وفي قيد الشرط لا يكون الأمر كذلك » فان صدق 
الخر لا يقنضي حصوله » بل يقتذضي حصول الجزاء على تقدير حصواه. 
دق الشرطية في الابة الشريفة يقتضي ةق الفساد على تقدير تحقق 
الشرط »لا تحقق الفساد والشرط 1 5-7 2 سائر القّيود . ومن ذلك 
تعرف أن التُحقَيق أن التعليق في القضايا الشرطيدة اليّى يكون جزازها 
خيراً ثارة ©» وإنش-اء أخرى » [تما هو للمخير به © وللمنشا 4 0 لمن 
الاخيار به أو انشائه 
فان قلت : إذا كان التعلرق للمنشأ لا للانشاء يلزم التفكيك بين المنشأ 
والانشاء إذا كان المعلق عليه استقيالياً ؛ لحصول الانشاء بالفعل » وعده 
حصول المنشأ » وإلا كان خلفاً . والتفكياث بين الانشاء والمنشأ كالتفكياثك 
بين الايحاد والوجود ممتنع » لأن الانشاء عين المنشأ » م أن الوجود ين 
الا تجاد » والاختلاف إنما هو بالاضافة لا غير » وبمتنع التفكيك بين 


. الانبياء : ؟؟‎ )١١( 


الى 5 ١‏ شف العروة الوثفى ( - ١+‏ 


الجمعة زوجتاث فلانة » مع علمه بأنه يوم الجمعة ‏ صح )١(‏ 
وأما مع عدم علمه فشكل (9). 
( مسألة ؟١)‏ : اذا أوقعا العقد على وجه مالف 
الا<تياط اللازم مراعاته فان أراد لليقاء فاللازم الاعادة على 
لأوحجه الصحيح (*» » وإن اراد الفراق فالا حوط للطلاق . 
الخىء ولفسه . 

١‏ قلت : المنشأ حاصل حين الانشاء » لكنه معلق لا مطلق , فاذا أنشأ 
الببع معامّاً على قدوم الحاج فقّد حصل البيع المعلق. على قدوم الحاج حال 
الانشاء » والذي لم يحصل هو البيع المطلق وهو غير المنشأ . 

ولأجل ما ذكرنا لى يكن خلاف ولا إشكال في صحة الوصية التمليكية 
المعلقة على الموت » وصحة التدبير » وهو العتق المعلق على الموت » وصحة 
النذر المءاق على أمر استةيالي . ودعو ى أن ص<ة ذلاك للدايل على خلاف 
القاعدة » يما ترى : خلاف المرتكزات العرفية . 

ولأجل ذلك كان اللازم البناء في وجه المنع عن التعلرق في العقود 
والايقاعات هو الاحماع الذي يقتصر فيه على المتيقن . 

. لعدم دخوله في معقد الاحماع . بل المنسوب الى الفاضلين‎ )١( 
. والشه.دن والقق الثاني , وغيرهم : هو القول بالصحة‎ 

(م) لا<تال عدم انعقاد الاحماع على البطلان فيه . لكن ظاهر شيخنا 
الأعظم في مكاسبه وصريح غيره ثبوت الاجماع على البطلان فيه . وإن 
كان مقتضى بعض الأداة اانيى سيقت لابطال التعليق عدم الشمول للمورد . 

(") من المعلوم أن الزوجية موضوع أحكام ازومية » مثل وجوب 
الانفاق » ووجوب ااوطء في كل أربعة أشهر ؛ ونحو ذلك . وعدم الزوجية 
أيضا يكون موضوعاً لاحكام لزومية » مثل حرمة الاستمتاع . فاذا ترددت 


ج ١4‏ ( الكلام في اعتبار الباوع في العافد ) سا 
وإن كان يمكن التمسك بأصااة عدم لتأثير في لازوجية .)١(‏ 
وإن كان على وجه نحالف الاحتياط الاستحبالي 5 فع إرادة 
للبقاء الاحوط الاستحبابي إعادته على (أوجه المعلوم صححته 2 

ومع إرادة الفراق فاللازم للطلاق . 
( مسألة ١‏ ) : يشترط في للعاقد المجري للصيغة الكمال 

بالباوغ ؛ والعقل » سواء كان عاقداً انفسه » أو اغيره » وكالة 
أو ولاية ع أو فضولا . فلا اعتبار يعقلك للصى (؟) © ولا 
الحكوة ولق كان أقواوياً: حاك: سذرته يو زق. أحاء بوابية أو 
التخلص منها بالاحتياط وقد لا يمكن . فاذا أراد ترتيب أحكام الزوجية 
لايكون معذوراً في مخالفة الاحكام الالزامية لعدم الزوجية » وإذا أراد 
ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذوراً في مخالفة الأحكام الاازامية 
للزوجة . فلا بد له في الصورة الأولى من نجديد العقّد على الوجه المعاوم 
الصحة من باب الاحتياط , ليأمن من اخاائية الاحتالية غير المعذور فيها, 
وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط , ليأمن أرضا 
من اكتالفة الاحتالية غير المعذور فيها . 

منج الفمساك بارا لواو يناف ون امورو لك وا 
الادتياط الاز ومي . 

(0) استدل له تارة : محديث رفع القلم عن الصي حى حتلم )2 
بناء على أن الظاهر منه رفع الحم أعم من التكايفي واأوضعي . وفيه : 
أن الظاهر منه رفع قم السيئات , ولا برفع الالزام الأؤدي اليها » فلا 





. ١١ : الوسائل باب : 4 من ابواي مقدمات العبادات حديث‎ )١6( 


4 - ( مسنمساك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
يشمل ما نحن فيه . وأخرى : بالروايات المتضمنة منطوقاً أو مفهوما عدم 
جواز أمر الصبي في البيع والشراء . كخير حمزة بن حمران عن أبي جعفر (ع) 
في حديث أنه قال : والجارية إذا تزوجت ودخل بها ولا تسع سئين ذهب 
عنها اليتم » ودفع اليها مالا , وجاز أمرها في الشراء والبيع . قال : 
والغلام لانجوز أمره في الشراء والبيع ولا رج من اليتم حتى يبلغ حمس 
عشرة ونه أو يحتلم » أو بشعر » أو ينبت » قبل ذلاث » )٠١(‏ . وفيه: 
أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال في مقابل الجواز الثابت 
حال البلوغ » يظهر ذلك جداً بالتأمل في الرواية المتقدمة المشتملة على 
حك الصبا والباوغ معاً . وثالثة : بالروايات المتضمنة أن عمده عمنزلة الخطأء 
كصحيح د بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : وعمد الصبي وخطؤه 
واحد (0") ونحوه غيره . وفيه : أن الظاهر منه تنزيل العممد منزاة 
الخطأ فها كان للخطأ حك خاص به . ليكون التنزيل بلحاظه » فيختص 
بالجناية العمدية , ولا يشمل ما نحن فيه ثما لم يكن الحم فيه إلا للعمد, 
ويكون <ى الخطأ انتفاء حكم العمد لانتفاء موضوعه . بل التعبير بالعمد 
والخطأ اللذين تعارف التعبير بها عن الجناية العمدية والخطأية » تبعأ للقران 
لمحيد (وس) ء وما في بعض تلك النصوص من التعرض للعاقاءة )4٠0(‏ 
كالصر بح في الاختصاص بالجنايات العمدية » فيكون أجنيياً عما نحن فيه. 
وقد يستدل على جواز تصرفه باذن الولي بأمور : الأول : قوله 
تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا 'بلغوا النكاح »؛ فان آنستم منهم رشداً 


039 الوسائل باب : 4 من ابواب مقدمات العبادات حديث : ؟ , 
)(؟) الرسائل باب : ١١‏ من ارواب الماقلة حديث : ؟ . 

(ه؟) النساء :او 2 #؟ؤ. 

(ه؛:) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب العاقلة حديث : “ . 


جح 1 (ادلة جواز تصرف الصى باذن الولي) ‏ - هم# ‏ 
فادفعوا إلبهم أمواهم) (10) » فان الظاهر من ابتلائهم ابتلاؤهم بالمعاملة ‏ 
بالاموال » لاختيار ر شدهم . وحملها على الابتلاء تمقدمات العّد خخللاف 
الظاهر . والمراد من قوله تعالى : (فادفعوا) ادفعوا بقية أموالهم » فلا 
بنافي دفع بعض أموالهم لأجل الابتلاء والاتبار . 

الثاني : رواية السكوني عن أني عبد الله (ع) : ونهى رسول الله رص) 
عن كسب الاماءى فانها إن لم تجد زنت » إلا أمة قد عرفت بصنعة يد. 
ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده » فانه إن لم 
جد سرق » (90؟) » فان التقييد والتعليل ظاهران في نفوذ كسبه في الجملة . 
وإذا حمل النهي على الكراهة فالدلالة أظهر »؛ وحمله على الكسب بنحو 
الالتقاط والاحتطاب : أو العمل يأمر الغير ‏ مع أنه خلاف الاطلاق ‏ 
بعيد . ورواية ابراهيم بن أني يحبى عن أبي عبد الله (ع) : وقال روج 
رسول لله( ص ) أم سامة , زوجها إباه عمر بن أي سلمة » وهو صغير 
لى يبلغ الحلم » (60) . 

الثالث : السيرة الي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة 
مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام , وفي حميع الاعصار . وحملها 
على كونها صادرة من غير المبالين في الدين . 5آ ترى © خيللاف المقطوع به » 
فان الظاهر استقرار سيرة العقّلاء على المعاملة مع المممز بن مع رشدهم 
لبالغين . ولأجل عدم الردع عنها من الشارع المقدس جرى عليها المتشرعة . 
نعم تخقّق الردع عن الاستقلال ك) عرفت » لا عن المعاملة كلية . فلاحظ . 

فاذاً لا يبعد الول مجواز تصرف الصبي باذن الولي » كيا عن حماعة. 





ظ )١(‏ النساء : ١‏ . 
(18) الوسائل باب : 08 من ابواب ما بكتسب به حديث : ١‏ . 
)هم الوسائل باب : 1١‏ من ابواب مقد النكاح حديث : .١‏ 


ل ) مستمسك العروة الوثقى ( حّ ١5‏ 


أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته » على المشهور » بل لا خللاف 
فيه . لكنه في للصبي الوكيل عن الغير محل تأمل » لعدم الدليل 
على سلب عبارته إذا كان عارفا بالعربية : وعم قصدده حميفقه 
وحديث رفع القلمى منصرف عن مثل هذا . وك ذا إذا كان 
لنفسه باذن للولي » أو إجازته » أو اجاز هو بعد للبلوغ . 





وكذا لا اعتيار يعمل للسكران فأ صمح ولو ع الادازة دعل 
الافاقة )١(‏ . وأما عقد السكرى إذا أجازت بعد الافاقة ففيه 








منهم الآر دبيلي ؛ وقباه الفخر في الايضاح » وقبله المحقق في عارية الشرائع . 
قال : وولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة» . وفي' كتاب 
. الاجارة قال : م أو أجر المحنون لم تنعقد إجارته . وكذا الصبي غير المميز . 
وكذا المميز إلا باذن وليه . وفيه تردد» . وظاهره الميل الى الواز . 

وإذا شلك في حصول الاذن حمل تصرفه على الصحة . وإذا أخبر 
بها صدق خيره » من باب إخبار ذي اليد » أو عن النفس . 

)١(‏ كا هو المشهور . لانتفاء القصد المقوم للايقاع والانشاء » فلا 
عقّد <رئئذ , فلا زوجية ولا نكاح . كذا قيل . لكن الظاهر محقق القصد 
من السكران » بل والنائم » بل والحروان » إذ القصد الارادة » والحيوان 
فضله المميز له عن مطلق الاد كونه متحركاً بالارادة . فالعمدة في عدم 
صحة عقد السكران والنائم ونحوهها وإيقاعهم : خروجه عن منصرف أدلة 
النفوذ والصحة » لعدم الاعتداد به عند العرف » فلا يكون سيباً عندهم ) 
ولامنشأ لاعتبار الأثر » فلا يكون سبياً شرعآ » لما عرفت من أن مقتضى 
الاطلاقات المقامية الرجوع الى العرف في تشخيص الاسباب : 

(0) ظاهر “المتن : اختصاص الخلاف في عقد السكرى فقط ؛ لارواية 


ج4١‏ ) الكلام في عقّد السكرى بعد افاقتها واجازتها ) 27 


وذهب جاعة الى الصحة )١(‏ » مستندين الى صحيحة ‏ 
ابن بزيع (؟) . ولا بأس بالعمل بها » وإن كان الأحوط 
خلافه » لامكان لها على (*) ما إذا لم يكن سكرها 
الآثية وظاهر الشمرائع : الغردد في عقّد السكران مطلقاً . وي الجواهر : 





أنه محل الخلاف » وأنه لا مختص الخلاف بعقد السكرى . 

)١(‏ قل الشيخ في النهاية : و وإذا عقدت امرأة على نفسها وهي 
سكرى كان العقد باطلا” . فان أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضياً . 
فان دخل بها الرجل في حال السكر ثم أفاقت الجارية فان أقرته على ذلك 
6ن ذلك ماضياً , . وتبعه ابن العراج . وحكى ذلك عن الصدوق في الفقيه 
والمقنع . وتبعهم على ذلك في شرح النافع » والكفاية » والحدائق ٠‏ والوسائل . 

(0) قال : وسألت أبا الحسن (ع ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ» 
فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها » ثم أفاقت فأنكرت ذلك » ثم 
ظنت أنه يلزمها ففزعت منه » فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج , 
أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر , ولا سبيل للزوج عليها ؟ 
فقال (ع) : إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضاً منها . قات : ويجوز 
ذلك التزويج عليها ؟ فقال (ع) : نعم » )٠١(‏ . ودلالة الرواية وافية. 
وحملها في انختلف على سكر لم يباغ حد عدم التحصيل . وأورد عليه في 
المسالك : بأنه <ينئذ يكون العقد صحيحا بلا حاجة الى. تقريرها , فالجمع 
بين صحة عقدها واعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقم . بل اللاز م إما طرح 
الرواية رأساً » أو العمل بمضمونهها . ولعل الأول أولى . انتهى . لكن 
الأواوية م#نوعة بعد صحة الرواية » والعمل بها . 

(م) قد عرفت أن هذا الحمل ذكره في المختلف » وهو الظاهر من 


2ك 
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حيث لا التفات الا الى ما تقول )١(‏ . مع أن المشهور لم يعماوا 
به 3 وحماوها على امل (؟) » فلا يرك الاحتياط : 
( مسألة ١5‏ ) : لابأس بعقّد السفيه (*)إذا كان وكيلا 


عن الغير فق إجراء للصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي . وكذا 


قول السائل : وفزوجت نفسها» . ولا ينافيه قوله : وفأنكرت ذلك » ؛ 
لاحمال أن يكون الانكار باحاظ كون.ه على خلاف مصاحتها , لا بمعنى 
أنها : تكن شاعرة بوقوعه منها . وحينئذ -يكون الخروج بها عن الماعدة 
من جهة اعتبار الرضا بعد الافاقة في ترتب الأثر على العقد الصحيح عرفا . 
لامن جهة ترتب الأثر على ما ليس بصحيح عرفا » يا يظهر من الشيخ 
قِ النهاية » وغيره . 

)١(‏ هذا هو المائز بين المقام وبين مثل عقد النائم و نحنو ن والسكران 
إذا كان الجنون والسكر غالباً على و يعد العقد منها من قبيل المهذيان . 

(م) حملها في كشف اللثام على ما إذا كان الزوج جاهلا” سكرها ء 
فانه لا يسمع في حقه قول المرأة » ونجحري عليها أحكام الزوجية ظاهراً , 
وإن لم بكن لها زوجية ؤاقعاً . وبعد ما علمت بالفساد فاحكام التزويج 
جائزة عليها » أي : ماضية قهراً » وإن وجب عليها الامتناع على التمكين 
منها ما أمكنها . فتكون الرواية واردة في مقام بيان الحم في مقام الاثبات , 
لا الثبوت . وهذا الحمل في غاية البعد ولم أقف على من حلها على غيره . 
والمتحصل مما ذكرنا : أن الرواية ظاهرة في السكر الذي لا يناي الايقاع ) 
ودالة على اعتبار الرضا بعد. الافاقة . ولا بأس بالعمل بها بعد ضحتها ؛ 
وعمل الجباعة بها . 

رس) إحاعاً . ويقتضيه إطلاق الادلة : 


ج 22014 (اعتبار بقاء أهلية المتعاقددين الى تمام المتد) ‏ هيم - 


لابأس دعقلك المكره )١(‏ على إجراء الصيغة للغير ) أو لنفسه 
إذا اجاز بعد ذلك . 
( مسألة ١١‏ ) : لايشترط الذكورة في العاقد (؟) » 
فيجوز للمرأة لأوكالة عن للغير قُ إجراء لأصيغة م يجوز 
إجراؤها لنفسها . 
( مسألة 1١‏ ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية الى 
نام للعقد » فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول 
مم يبصح (؟) . وكذا لو أوجب ثم نام 
)١(‏ إحماعاً . ويقتضيه إطلاق الادلة . وحديث رفع الاكراه )٠١(‏ 
لا يقتضي البطلان في الصورة الأولى » لعدم الامتنان على المكره في الرفع . 
وكذا في الصورة الثانية , بل الرفع خلاف الامتنان . 
(0) سما في الشرائع والقواعد وغيرهها . وي الجواهر : وبلا خلاف »2 
بل كن تحصيل الاجماع عليه » . وي كشف اللثام . أنه كذلك عندنا» 
خلافاً للشافعية . والوجه فيه : إطلاق الادلة من دون مقيد : وفي نصوص 
كيفية عقد المتعة دلالة واضحة عليه . 
(») قال في الشرائع ٠.٠:‏ إذا أوجب 53 جن أو أغمي عليه بطل حم 
الايجاب ٠‏ . وني الجواهر قال في شرح ذلك : وبلا خلاف أجده فيه ء 
كا اعغرف به بعضهم ؛. ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استهرار 
ذلك الى حين القبول » وبين ارتفاعه قبل القبول . ومثله ما لو كان القابل 
حال الايجاب غير قابل للقبو ل. ومرجع ما ذكروه الى شرطين » أحدههما : 
أن يكو نكل من الموجب والقابل قابلا للايقاع حال إيمَاع الآخر . والثاني : 
أن يكون ذلك موجوداً فها بين الايجاب والق.ول » فلو أوجب ثم نام ثم 
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أفاق قبل قبول الآخخر فقبل حال إفاقته لم يصح العقد . ظ 

واستدل عليه شيخنا الاعظم (ره) في مكاسبه بتوقف معنى المعاقدة 
والمعاهدة على ذالك . وي الجواهر استدل عليه : بأن ظاهر أدلة شرطية القصد 
والرضا ووها في العق د اعتبار ذلك في نمام العقد المركب من الايمجاب والقبول »؛ 
لااعتبار قصد الموجب في الايجاب فقط . وقصد القابل في القبول فقط , 
فاذا ارتفعت القابلية بعد الايجاب قبل القبول لم محصل الشرط في مام العقّد . 
لكن في المسالك قال : م وجهه أن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمتزلة الجائز ؛ 
بجوز لكل منها فسخ ه ويبطل با يبطل به الجائز » ومن حملته الجذون » 
والاغماء . ولا فرق بين النكاح والبيع وغيرهما من العقود اللازمة . ولا يضر 
عروض النوم ,» "أ لا يقدح ذلك في الوكالة . ولكن هل يصح الاتيان 
بالقبول من الآخر حالته ؟ قبل : لا . وبه قطع في التذكرة » لآن التخاطب 
بين المتعاقد.ن معتير ؛ وهو مذتف مع نوم صاحبه عن الك أن قال : وتمل 
الصحة هنا . لأن الايجاب توجيه الى ه لما القابل قبل النوم . والأصل 
الصحة » . وظاهره المفروغية عن صحة العقد مع عروض النوم بعد الايجاب 
ثم الافاقة حال القبول . واحتمل الصحة مع استمرار النوم الى حين القبول ؛ 
وإن كان محتمل البطلان . 

أقول : أما ما ذكره في الجواهر من الاستدلال ففيسه : أن ظاهر 
أدلة اعتبار الرضا في العقد اعتباره ولو بعد العقد » ولذا قلنا بصحة عقد 
الفضولي . وظاهر أدلة اءتبار القصد اعتبار قصد الموجب في الايجاب فقط ء 
وقصد القابل في القبول فقط . ولا تدل على اعتبار أكثر من ذلك . وأما 
ما ذكره في المسالك فالظاهر أنه 0 فيه ما في التذكرة , فقد ذكر فيها 
أنه او زال عقله بعد الايجاب بنوم 3 استيقظ لم يبطل حم الايجماب , إن 
لم حصل الفصل بطول الزمان » لاله لا يبطل العقود الجائزة » فكذا هنا . 


م 
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انتبى ولكنه عدر ظاهر من أصله 8 إذ ليه دايسل على كون الآأيجاب قِ 
العقد اللازم ممزلة العقد الجائز » يبطله ما يبطله . 





وأما ما ذكره شيخنا الاعظم ( ره) فتحقيقه أن فقدان الأهلية من 
كل منهها حال إنشاء الآخر تارة : يكون اوجود مانع من التخاطب من 
الجئون والاغماء و رهما . واخذرى : لوجود ما بمنع من السلطنة على التصرف » 
كالصيا » والسفه » والتفليس » ونحوها . أما الأول : فالظاهر البطلان 
فيه » لأن التخاطب بين المتعاقدين شرط في صدق المعاقدة والمعاهدة . ودعوى ) 
أن النفوذ لا 5 بسذلك , بل التجارة والبيع والنكاح ونحوها أخذت 
موضوعاً للصحة » وهي لا تتوقف على التخاطر. . مدفوعة: بأن صيغها 
وإنلم يؤخذ فيها التخاطب لكنه مأخوذ في حاق قعناها , فانها معاقدات 
ومعاهدات ببن طرفين , ولا تكون المعاهدة بين الاثئين إلا إذا كان أحدهها 
يوحي الى الأخر و 57 » وإذا لم يكن أدرهما قابلا” لالخطاب لا يكون 
قابلا للعهد معه . نعم يظهر من التذكرة عدم اعتبار التخاطب بين الموجب 
والقابل » قال في الفرع الثالث : وأو قال المتوسط : ( زوجت اينتك 
من فلان) » فقال : (زوجت) ء ثم أقبسل على الزوج فقال : ( قبلت 
نكاحها ) » فقال : ( قبلت) » فالأقرب صحة العقد . وهو أصح وجهي 
الشافعي . أوجود ركني العقد الايجساب والقبول . والثافي : لا يصح » 
لع.دم التخاطب بين المتعاقدين» . والأظهر ما ذكرناه » إذ لا أقل من 
الشك في اعتبار ذلك عرفاً في مفهوم العقد » والأصل عدم ترتب الأثر: 

وأما ما لا بمنع من صحة التخاطب و(كنه بمنع من صحة الانشاء 
ونفوذه : فالظاهر عدم اعتباره إلا في حال الانشاء » فاذا كان القابل صبياً 
وبلغ بعد الايجاب حال القبول صح . وكذا إذا كان محجوراً عليه للسفه 
أو التفليس أو غيرهما فارتفع الحجر عنه بعد الامجاب حال القبول . وإذا 
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بل أو غفل عن العقد بالمرة . و كذا الخال في سائر للعقود . والوجه 
عدم صدق المعاقدة والمعاهدة . مضافاً الى دعوى الاجاع(١)‏ 
وانصراف الاداة (؟ ) . 
( مسألة ١١/‏ ) : يشترط نعيين لأزوج والزوجة (*) 

صان الموجب سفيها أو عقلك] بعد الاحات قبل التبول لى بقن ذلك في 
صحة العققّد » وإن بقى حال القبول » فضلا عما إذا ؤال قبل القبول . 
ولا مجال لمقايسة ذلك ما إذا رد الموجب الايجاب قبل القبول » فان لغوية 
الايجاب حرائل ل تقفتضي لغويته ىُ الطوارىء المذكورة َُ لأن اأرد مانع 
من محقق المعاهدة بينها » مخلاف طرو ا-حخجر عليه . فانه لا دخل له في 
المعاهدة بين الطرفين بوجه . مع أنه لو نمت المقايسة اختص الحم بطر و 
الحجر بعد الايجاب 4 ولا تصلح لاثينات اعتمار وجدان القايل القايلية وال 
الايجاب . فلاحظ . 

)00( قد عرفت حلاف المسنالك قُ النوم ووه مما لا دبطل 4 العقد 
الجائز » بل عرفت أن ظاهره المفروغية عن الصحة إذا أفاق حال القبول . 

(م) اذا محقق الاطلاق وعدم اشتراط ذلك عرفا فالانصراف بدوي 
له يعتك ده . 

(س) إحماعاً » كما في التذكرة . واتفاقاً » كما في كشف اللثام . وني 
الجواهر : حكاه عن غيره أيضا . وفي الحدائق : نسبته اليهم . فان كان المراد 
ما يقابل المردد : فوجهه ظاهر لأن المردد لا مطابق له في الخارج ولا 
مصداق 34 فللا يكون موضوعاً للاحكام 78 وإن وان المراد م يقابل الكل 
أيضا : فوجهه غير ظاهر » لجحواز بيع الكلي وإجارته المعتعر فيا الْعلم 
بالعوضين »© فني المقام الذي لا يعتير فيه ذلك أولى . وعلله في التذكرة 
وغيرها : بأن الاستستاع يقتضي فاعلا” ومنفعلا” معينين لتعبته . انتهى . لكنه 


ج ١4‏ ( اعتبار تعيين الزوج والزوجة) وم ب 
على وحده يمتاز كل منه| عن اغسيره الاسم 5 أو الوضته ' 
الموجب له )١(‏ » أو الاشارة 1 فلو-قال : « زوءدتاك إحدى 
بناني )؛ بطل (9) . و"ذا لوقال : وزوجيت بني أحد إبنيك) 
أو وأول هذين ) . وكذا لو عين كل منه| غير ما عيذه الآخر (١‏ 
بل وكذا لو عيئاأ معيزاً من غير معاهدة بينه| ٠»‏ لل من ياب 
الاتفاق صار ما قضده أحدها عين ما قصده الآخر . وأما او 
كآان ذلك مع المعاهدة لكن : يكن هناك دال على ذلك من 
لفظ أو فعل أو قريئنة خخارجية مفهمة “فلا يبعد للصحة (؛) 2 
الا يقتضي التعيين من أول الأمر : ولذا تصح إجارة الكلي » مع أن الانتفاع 
المقصود من الاجارة يتوقف على التعيين . 

والمتعين أن يكون الوجه فيه : أن اازوجية من الاضافات التي لا 
تقوم بغير المتعينين . نظير الأخوة والابوة والبنوة » فلا يصح اعتبارها بين 
غير المتعين 1< <١‏ يصمح اعتبارها لغير الي » أو لغير الانسان . والظاهر 
أن ذلك واضح بأقل مراجعة ارتكزات العرف . وكيف كان فالاجماع 
المدعى اف في اثبات المدعى 

. بأن كان الاسم أو الوصف مختصاً‎ )١( 

(0) قال في التذ كرة « فلو قال : زوجتتلك إحدى ابنتي 4 أو زوحت 
بنقي من أحدكا ؛ أو من أحد إبنيك , لم يصح العقد بلا خلاف » . 

(؟) لانتفاء التطابق بمن الايجاب والقبول » الذي قد عرفت اعتياره 
قٍِ مفهو م العقّد . ولأجل ذلك ان المناسب أن بجعل هذا من فروعه » 
لا من فروع اعتبار التعيين . وكلذا الكلام في الفرع الاتتي . بل الحم 
فيه أظهر . 

(4) وفي الجواهر : والظاهر القطع بصدة ذلك ٠»‏ كم صرح به في 


#84 - ( مستمسك العروة الوثقى ) خ ١4‏ 
وإن كان الاحوط خلافه . ولا يلزم تميبز ذلك المعين عنده| 
حال العقّد ٠» )١(‏ بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به 
بعد ذلك . كما إذا قال : « زوجتك بني الكبرى » ولم يكن 
حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين اكن بالرجوع الى الدفتر 
محضل له للعلم . نعم إذا :كان مميزاً واقعأ ولكن لم يمكن اعم 
4 ظاهراً كم إذا نسي تاريخ ولادتها ؛ و نوكه العم به - 
فالاقوى البطلان (؟)». لانصراف الاداة (؟) عن مثله . فالقول 
بالضحة والتشخيص بالقرعة ضعيف . 
) اا ١6‏ ): أو اختلف الاسم والوصف أوأحده| 

وني القواعد : و لو 6ن له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ول يذكر اسمها 
حين العقّد فان لم يقصد معينة بطل » وإن قصد صح» . وفي التذكرة : 
ولو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فال : زوجتلكت فاطمة , ولم يقل : 
بي فلانة » لم يصح العقد . لكثرة الفواطم . ولو نواها صح عندنا . 
وهو قول الشافعية . وليس يجيد على رأيهم » لأن النكاح عقد يفتقر الى 
الشهادة , والشهوذ إنما يشهدون على اللفظ دون النية » . 

. لاطلاق الادلة من دون مقيد ظاهر » 5 نص على ذالك قْ الجواهر‎ )١ 

() وني الجواهر : و لعله لا عاو من قوة) . 

رم) هذا غير ظاهر . وقد اعترف في الجؤاهر : بأن الصحة مقتضى 
اطلاق الأدلة : المقتصر في الاروج عنه على المتيقن » وهو العقد على غير 
المتميز في الواقع . وهو ظاهر الواعد وكشف اللثام أيضاً . لكن يعد 
ذلك احتمل اأر جوع الى أصالة عدم النقل . ولم يتضح الحراد منها . ولعله 


مع الاشارة أخل بما هو المقصود )١(‏ » وألغي ما وفع غلطأء 
قله" أو قال : « زوعودتاك للكرى من ينالي فاطمة ) وتبين أن 
اسمها خديجة » صح للعقدعلى خد>ة لني هي للكترى . ولو 
قال : « زوحتلك فاطمة وهي الكيرى ( فتبين أنها صغرى »© 
صح على فاطمة » لأنها المقصود » ووصفها بأنها كبرى وقع 
غلطاً : فيلغى . وكذا لو قال : وزوجتلك هذه وهي قاطمة ) 
أو دوهى الكرى ( فتبين أن اسمهأ خد جه 4 أو أنهاصغرى 
فان المقصود تزويج المشار اليها وتسميتها بفاطمة » أو وصفها 
بأنها الكبرى وقع غلطأ » فيلغى . 
أراد أصالة عدم ترتب الأثر . لكن أصالة الاطلاق حاكة عايها . 

)١(‏ قال في التذكرة : ولو قال له : زوجتات بنتى فلانة » ومماها 
بغير اسمها . ولا بنت له سوى واح_دة 2 فالأقوى الصحة . وهو أصح 
وجهي الشافعية . لأن البنتية صفة لازمة » فيتعين » ويلقى الاسم المذكور 
بعده . والثاني : لا يصح النكام لأنه ليس له بنت بذلك الاسم . ولو 
قال : زوجتك هذه فاطمة » وأشار اليها » وكان اسمها زيئب » فالوجهان 
للشافعية » . ونحوه فى الجواهر . 

ومنشأ الاشكال : هو أن القيد أخذ على نحو تعدد المطلوب © أو 
وحدته » فعلى الأول : ييصح . وعلى الثاني : يطل . بولا ينبغي التأمل 
في أن المرنكزات العرفية تقتضي الأول . ولذا بنوا مع تخلف الشرط على 
صحة العقد ؛ وغرار الاشتراط » فلو قال : وبعتاث هذا العبد الكاتبع»ء: 
فتبين أنه غير اتب , صح العقد » وكان له الخيار . نعم إذا كان القّيد 


مّوماً للموضوع عرفاً وذاتياً من ذاتياته بطل العقد بفقده » ىا لو قال 





مهاسيس 0 ( مسةمساث العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
( مسألة ١4‏ ) : إذا تنازع للزوج ولازوجّة في التعيين 
وعدمه حتى يكون للعقد صحيحاً أو باطلا فالقول قول مدعي 
للصحة )١(‏ » كما في سائر الشروط إذا اخختلفا فيها . وكما في 
سائر للعقود . وإن اتفمًا للتزوج وولي الزوجة على أنها عينا 
معيناً وتنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة . ع عدم للبيئة 
المرجع التحالف )١(‏ . 


له ٠‏ يكت : هذا الء._ل لخدي ي » ٠‏ فتبين أنه حجار وحشي . ولأجل م 
ذكرنا كان المناسب لصاحب الجواهر ( قدس سسره) الجزم بالصحة ».لا 
ذكر الوجوه والاحماللات ٠‏ وترجيح الصحة . فلاحظ . 

)1١(‏ قد عرفت أن التعيين المعتير في صحة العقد ما يقابل العقد على 





المردد أو الكلي » فمدعي التعيين يدعي وقوع العقّد على المعين » وخصمه 

بدعي وقوع العقّد على الكلي أو على المردد » فالنزاع يكون حينئذ. في 
ا لكن ي كون أصالة الصحة تصلح لاثبات موضوع العقّد 
تأمل » فاذا اختلف البائع والمشتري في أن الببع وقع على عبد البائع أو 
على ولده » فاثبات وقوعه على العبد بأصل الصحة محل تأمل . والمتيقن 
أن أصالة الصدة إتما تغبت شرائط العقّد » لا مقوماته » فجعل الجميع 
من باب واحد غير ظاهر . وكذا الحم في سائر العقود . 

(0) يظهر من أو اهر أنه مفروغ عذه عدم . لأن كله منه| مدع 
ومنكر ا يدعيه الأخر : فان أقام أحدهها البينة عمل بها » لأن البينة على 
المدعي ٠‏ وإن لم يكن لأحدهما بينة كان على كل منه) اايمين التي هي 
وظيفة المذكر » فان حلف أحدهها ونكل الآخر حك للحالف ٠»‏ وإن جافا 
معاتبطل الدعويان معا . ومقتضى ذلك الانفساخ . وكذا لو أقام كل منها 
البينة عل دعوأه .. 





جَ 114 (تخقيق أمو ر مرتبطة بمقام التذازع في التعيين ) بوم - 





ثعممه مه أو 5 
مني على أن المعيار يي حصول التدباعي والدعيٍ والمذكر مصب الدعوى »2 
فان دعوى الزوج أن العمّد كان على فاطمة مثلا خلاف الاصل » فيكون 
يذلك مدعياً » وكذا دعوى الولي أن العمّد ان على خدجة مثلة . أما إذا 
كان المعيار هو الغرض المقصود من الدعوى » فقّد يكون كل واحد منها 
مدعياً 6 بأن مان لكل واحول مني| عرص بتقصد مخصياه 1 فاازوج يدعي 
أنها فاطمة بصد تمكينه من استمتاعه بها » و الو لي يدعي أنها حدججة بطاب 
الانفاق عليج.ا 6 فيكون كل وادود منج مدعياً ومنكراً 1 لمعيه الآخر 1 
أما إذا كان الغرض لأ<_دهها دون الار , 5 إذا كانت فاطمة غائية لا 
يمكن الاستمتاع بها » فالمدعي 2 ن هو الولي لا غير . وكذلك إذا كانت 
خديحجة ناشزاً أو غائبة على نحو لا تستحق نفقة مثلا » فالمدعي يكون هو 
ال وج لا غير . فالتداعي يتوقف على أن يكو ن الغرض من اللدعوى من 
كل مذني| المطاابة نمحقى 07 

الثافي : أن جعل الولي طرف الدعوى يتوقف على كونه ولياً في جميع 
الجهات وعلى حميم الحرئيات . أما إذا كان ولياً على العة.د لا غير م 
هو الغالب ‏ فهو لا يطالب بحق ولا يط.الب بحق . وعلى التقدير الأول 
يكون من التسداعي بالعرض » لا بالأصل » فأن الزوج #دعى الحق على 
فاطمة . وخديجة تدعي الحق عليه . فهناك خصومتان , إحداهها بين الزوج 
وفاطمة ٠‏ والأخري بينه وبين خد>نة » والزوج في الأولى مدع . وني 
الثانية منكر : والولي كاا و كيل للز وجت.ن 6 ينكر دعورى" الروج على ؤاطمة 
ويدعي حماً لخد يحة عليه . 'رما أو ادعى شخص على زيد ديناً » وادعى 
مرو على ذلك الشخص ديذاً ؛ وقد وكل زي.د ومر و جمبعاً بكرا على 


يربة” ل ( مستمسك العروة الوثققى ) بج ١4‏ 
كا في سائر العقود )١(‏ . نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها 
وهى م إذا كان ارجل عدة بنات 4 فزوج واحدة» ولم سمهأ 
عند للعقّد » ولا عينها بغير الاسم » لكنه قصذها معيئتف_ة 2 
واختلفا فيها» فالمشهور على اأرجوع الى احالف (؟) ؛ الذي 
بينما لو كان اازوج رآهن جميعاً فالقول قول الأب » ومالو لم 

الخاصمة مع ذالك الشخص 4 وليس هو- من التداعي قِ شي ء 

الثالث : أن الزوج تارة : يوكل الأمر الى الولي » فيزوجه الولي , 
9 بشع المزاع دمنها قُ تعيين اأزوجة , وأخري : تشيرك معه قي العمد» 
فتارة : يوجب الولي ويقبل الزوج . وأخرى : يوجب الزوج ويقبل الولي . 
في الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي بيميئه » لأنه 
وكيل على العمل 3 فيقبل قو[ه ويكون خدصمه مدعياً 1 و أه) قُ الصورة 
الثائية » ففي كونه كالصورة الأولى اكون الموجب هو المنشيء والقابل تابع 
له» وعليه يدون الحم في الصورة الثانية أن الول قول الزوج . أولاء 
لعدم الاستقلال للمؤجب في الايقاع » لكونه متوقفاً على القبول » فيكون 
الفعل مشتركاً بينها . وجهان ٠»‏ أقواهما : الثاني . 

() مما ذكرنا تعرف عدم أطراد الحك المذكور في سائر العقود أيضا . 
وأشرنا الى ذلك في فصل التنازع من كتاب الاجارة من هذا الشرح : فراجع . 
والمسالك » والروضة ٠‏ وشرح النافع , واختاره في جامع المقاصد . 

(©) نسب الى الشيخ فق النهاية » والقاضي ابن الراج . واختاره 
الفاضلان » والشهيد يُ اللمءعة » وغيرهم 5 وفي المسالك ٠‏ نسب م ذكره 
المحقق الى أكثر الأصحاب . 


جَ 4 ( اذا زقع الذزاع فيمن قصد الآب من ,ناته اذا زوج احداهن ) هيوم 
يرهن فالنكاح باطل 5 ومستند هم صعديءدة أي عميدة اللماء(١)‏ 
وهي وإن كانت صحيحة إلا أن إعراض المشهور عنها (؟) 

)١(‏ رواها الكليني عن مد بن بحبى عن أحمد بن مد . وعن علي بن 
اراهيم عن أبية جميعاً عن ابن محبوب , عن حمل بن ضالح عن أني عريدة 
قال : وسألت أبا جعفر (ع) عن رجل كن له ثلاث بننات أبكار » 
فزوج إحداهن رجلا » وم يسم الي زوج لازوج ولا لاشهود » وقد مان 
الزوج فرض ا صداقاً » فليا بلغ إدخاها على الزوج بلغ الزوج أنها الكيرى 
من الثلاثة » فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منلك الصغيرة من بناتك . 
قال : فقال أبو جعفر (ع) : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له 
واحدة فالقول في ذلك قول الأب . وعلى الاب فما بيئه وبين الله تعالى 
أن يدفع الى الزوج الداردة الي كن نوى أن زوجها إياه عند عقدة النكاح . 
وإن كان اأزوج لم برهن كاهن ؛ ول يسم له واحدة منهن عند عمّدة النكاح , 
فالنكاح باطل » )٠١(‏ . ورواه الصدوق باسناده عن حمل بن ص .الح ؛ 
والشيخ بطريق فيه مد بن عمرو . 

() قد عرفت أن الاعراض عنها إتما كان من اللى , الذي يعرف 
من مذهبه أنه لا يعمل بأخبار الأحاد . وتبءه على ذلك في 1 ضة والمسالك » 
على ما قبل . وإن كان في المسالك _ بعد ما حكى عن اللي الرد ‏ قال : 
وولعله أجود .. الى أن قال بعد ذلك : وحينئذ يقوى الاشكال في رد 
هذه الرواية » نظراً الى صحتها . ولاتوقف في ذلك مجال » . وفي جامع 
المقاصد : جعل ماعن الحلي أقو ى ؛ ومثله عن شرح النافع . وأما المحقق ) 
والعلامة » وأكثر الأصحاب على ما تقدم في المسالك » فقد عملوا بها . 
لكن بعد مخربجها وحملها على ما لا ينائي القواعد . فلم يكن منهم عمل 


)6غ( راجع الوسائل باب : ١6‏ من ادواب عقد التكاخ 1 


لادووغة ا ( مستمسك العروة الوثقى ) 3 ١5‏ 


مضافاً الى محذالفتها للقواعد )١(‏ مع إمكان جلها على بعض 
امامل (؟) © يمنع عن للعمل بها . فقول الاشهور لا نحاو عن 
قوة . ومع ذلك. الاحوط «راعاة الاحتياط . وكيف كان لا 
يتعدى عن «وردها . 


زافناد ج ولا إدراضن سقط عن هرد 
)١(‏ امخالفة للقواعد لازمة لأكثر أدلة الاحكام © ولا توجب وهنا 

ولا الممحطاطاً عن مقّام الحجية . 1 
(0) قال في الشرائع : وإذا كان لارجل عدة بنات » فزوج واحدة؛ 
ولى يسمها عند العقد , لكن قصدها بالنية » واختلفا في المعقود عليها , 
فان كان الزوج رآهن فالقول قول الأب ٠»‏ لأن الظاهر أنه أوكل التعيين 
اليه . وعليه أن يسم اليه الني نواها . وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا ؛'. 
ونحوه في القواعد وغيرها . لكن تي المسالك : ودعوي أن رؤيتهن دلت 
على الرضا بما عينه الأب , وعدمها على عدمه في موضع المنع , لآن كل 
واحدة من الالتين أعم من الرضا بتعيين الأب وعدمه . وليس في الرواية 
على تقدير الاعتناء بها دليل على ذلك . بل في هذا التنزيل مخصيص لا 
في الحالين . وحينئذ فاللازم إما العمل باأرواية من غير حمل ”ما فعله 
الشيخ ‏ أو ردها رأساً والحكم بالبطلان في الحالين _ كما فعل ابن ادريس ‏ 
ولعله أجود , لأن العقد لم يقع على معينة مخصوصة منها » وهو شرط 
صحته . ولأجل ذلك قال في كشف اللثام : ولا بعد في أن يكون 
التفويض الى الولي جائزا في النساء اللاقي رآهن , لأنهن تعين عنده » دون 
من لم برهن » لكثرة الجهالة . لا أن الرؤية دايل على التفويض » وأن 
التفويض جائز مطلقاً» . فحمل الرواية على بيان أن الرؤية شرط في 
صحة التفويض » فاذا لم ير اازوج البنات لا يصح منه تفويض الأمر الى 


ج ١4‏ ( نزاع الزوج والاب في المقصود من بناته اذا زوج إحداهن ) - 4.١‏ - 
الأب » وإذا رآهن صح له ذلك . 

ويشكل : بأن الرؤية ليست شرطاً في صحة النزويج مباشرة ٠‏ ولا 
في صحة تفويضه الى غيره . ضرورة أنه يجوز للانسان أن يفوض تزونجه 
الى غمره وإن لم يكن قد رأى امرأة من النساء . فان أراد أن الرؤية شرط 
في صحة التفويض كلية فذلك مما لا ممكن القول به . وإن أراد ذلك في 
مورد الرواية بالخصوص ‏ وهو من كان له بنات فأراد انسان تزويج 
واحدة منهن » فانه لا يجوز له تفويض الأمر اليه إلا إذا رآهن كلهن ‏ 
فذلك إن ثم لا يجدي في توجيه الرواية وتطبيقها على القواعد » لأن 
«وردالرواية التزاع في التفويض وعدمه , فلو سلمنا أنه لا يصح التفويض 
إلا ممع رؤية الجميع لم يجد ذلك في تقديم قول الأب . إلا إذا ثبت التلازم 
بين الرؤبة والتفويض » ولا يكبي في تقديم قول الأب شرطية اارؤية للتفويض » 
ك5 لعله ظاهر بأقل تأمل . وكاشف اللثام ( قده) لم يدع هذه الملازمة ‏ 
ايصح منه توجيه الرواية وّريجها على وجه لا نخالف القواعد » المانعة 
مهن تقديم قول الأب المدعي للتفويض بلا بينة . بل ظاهرها تقديم قوله 
بلا عمين أيضاً . وهذا الاشكال مشترك بين ما ذكره كاشف اللثام وما ذكره 
امحقق . اللهم إلا أن تحمل الرواية على إرادة تقديم قوله في الجملة ولو 
مع البحين » سما استظهره في الجواهر . لكنه غير ظاهر . 

وبالجملة : تقديم قول الأب بناء على ما ذكره المحقق ومن وافقه من 
أن الرؤية أمار ة على التفويض , يكون في محله » لأن دعوى الأب موافقة 
للحجة » فيكون القول قوله . نعم ظاهر الرواية عدم الحاجة الى اليمين, 
وهو غير جار على القواعد على كل من التخريجين , فان الأب وإن كان 
منكراً على تخريج امحقق . لكن المنكر لا يقبل قوله بلا بمين . أما يناء 
على مخربج كاشف اللثام فالأب يكون مدعياً » فقبول قوله بلا بمين ولا 


5٠ ”‏ - )0 ب دا ف اأعروة || وثقى ( 3 ١5‏ 


) اك 70 ) : لا ' يصح نكاح الحمل و انلكا هه 210 


دمئة انع عه الم راأمو اعد ولاج ما ذ كرذ!ا دش ال ح.هان عا 1 
2 نَ 2 1-0 و4 
وحيائد ددور الأمر قُ اأرواءة دون الأول بظاهرها 4 وطرحها : لكن الأول 





معن أصحدها 1 وعدم م يقتضى وهنها 4 1 عرفت . فلاحظ - 

)١(‏ قال في الشرائع : « يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها 
بالاشارة أو التسمية , أو الصفة . فلو ز وجه إحدى بنتيه » أو هذا الحمل » 
م يضح ا أعققد ) . ومثله 5 القواعد وغيرها : ويظهر من كلاتهم أله م 
لا خلااف ده 5 بل قُ المسالاك : جعل المنغ قي الحمل أولى 6 أعدم التعين 
لاحّال كونه واحداً وأزيد . مضافاً الى احهال كونه غير قابل لنكتاح امخاطب » 
بأن يكون ذكراً أو خنثى مشكلا . انتهى . ويشكل بأن اعتبار التعيين في 
مقايل التر ديد أو جواه كلما تقدم فق المسألة السابعة عشرة : وأما التعيين 
في مقابل الجهالة بالوحدة والتعدد » والذكورة والأنوثة » فلا دايل عليه . 
فأو قال أه :. وؤوجتك من قِ الحجرة من الجواري واحد_دة كانت أو 
متعددة » أو وزوجتكها إن كانت أنئى ه فلا دليل على بطلانه » ومقتفضى 
الاطلاقات الصحة . لكن ظاهر الأصحاب المنع من نكاح .الحمل وإنكاحه 
وإن علم أنه واحد , أو أننبى 4 أو دك 2 وحرزئل فلا يكون المع من جهة 
فقد التعيين » بل لخصوصية فيه . ولعله إجماع منهم . وي الجواهر : أن 
العمدة فيه الاحماع إن تم . انتهى . وكأنه متوقف في محقق الاجماع على المنع . 

والمصنف (ره) علل الحم بالانصراف . كان مشا الانصراف كون 
الحمل ناقص البشرية » فلا ينصر ف اآليه الدليل . لك ن إن ان توقف فهو 
في الحمل بعد ولوج الروح فيه . أما قبل ذلك : فلا ينبغي التأمل فيه 
لاعتبار الانسانية في محقق الزوجية المفقودة فيه . وأما بعد ولوج الروح : 
فيمكن أن يكون الوجه أيضاً في المنع عدم ثبوت الولاية على الجمل بالنسبة 


ج 14 (عدماعتبار العلم باوصاف الزوج أو اازوجة) ‏ ل س.عم 
لاايصح البيع أو للشراء منه واو بتولي للولي . وإن قانا بصحة 
الوصية له عهدية )١(‏ » بل أو تمليكية أيضا . 

(١‏ مسألة )"١‏ : لا يشترط في النكاح علم كسل من 
اازوج والزوجة بأوصاف الاخر (؟) مما ختلف به للرغبات 
وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته » فلا يضمر بعد تعيين 
شخصها الجهل بأوصافها . فل تري قاعدة الغرر هنا (*) . 





الى ذلك » فيكون المنع لقصور في المتصرف » لا في موضوع التصرف . 
وأما الببع والشراء له : فالظاهر أنه في الجملة لا إشكال فيه : فانه يجوز 
للوصي بيع التركة » وإن كان بعض الورثة حملا » وإذا عزلت حص.ة 
الحمل فيض عليها جاز لام الشرعبي أو غيره بيعها با لا مخاف عليه . 
فلاحظ . ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله : و" لا يصح . . . » . 

: لا إشكال في أنه لا تصح الوصية العهدية الى الصبي منفرداً‎ )١( 
فضلا” عن الحمل . وأما منضماً الى البالغ  معنى كونه وصيا حين الايصاء‎ 
وإن كان لا يصح تصرفه _ فالظاهر الصحة أيضاً , لعموم الأدلة » ولا‎ 
يحتاج فرها الى القرول » كي يدعى عدم الدلالة عليه » فلا تصح : وأما‎ 
التمليكية : فاده لو توقفت على القبول  كا هو المشهور  كفى القَبول‎ 
, بعد الولادة منه بعد البلوغ » أو من وليه قبله‎ 

() في الجواهر. ادعى الضرورة على ذلك . ويقتضيه السيرةالقطعية .نعم 
يظهر هن كشف اللثام في المسألة السابقة قدح كثرة الجهالة . ولكنه غير ظاهر . 

(؟) فان النبوي المشهور : ١‏ نهى النبي عن بيع الغرر ؛) )١*(‏ يحختص 


١ : الوسائل باب : 16 من 'ابواب اداب التوارة حدرث : " )؛ مستدرك الوسائل باب‎ )1١١( 
كنز المال الجزء : ؟ حديث : ١٠9ةغ ) 77وع,‎ » ١ : من أبواب اداب التجارة حديث‎ 


44 ( مستمساكث العروة الوثقّى ) 





) الااولى 1 لا جوز 5 للنكاح دواماً أو مّعة اشتراط 

الخيار ىُ نفس لأعملك )١(‏ 2ع 
بالبيع . وما قِ بعص كتب الأعلامة من أنه نهجى النى عن الغرر )20 م 
دكبيتٌ 534 دل على المنع عن الغرر فق المققام وغيره هن المعاوضات غير 
البيع 1 وأو ثبت ذ| أسيرة القطعرة وجب الخروج عدم4 ث, والله سحأ نه ولي|أسداد. 


فصل فى سائل منفرقَّ 


() اتفاقاً »كا في كشف اللثام . بل في الجواهر : ولا أجد خلافاً 
في بطلان شرط الخيار » بل لعل الاجماع بقسميه عليه » وفي مكاسب شيخنا 
الأعظم : : وعن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامم المقاصد والمسالك : 
الاحماع عليه » . وعلله في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما : بأنه ليس معاوضة 
محضة . وهذا لا يعر بر فيه العلم 0 . ولأن فيه شائية العبادة » والعبادات 
لا يدخدلها الخيار . ولأن اشتراط الخيار يفضى الى فسكه يعد ابتذال: المرأة : 
وهو ضرر »ء وهذا وجب بالطلاق قبل الدتدول نصف المهر جير له , 
ولعدم الحاجة اليه » لأنه لا يقع إلا بعد فككر وروية وسؤال كل من اد 
عن صاحبه » حلاف البيع في الأسواق بلا فكر وروية . ولا في خيز أبان 
من قول الصادق (ع) : وإنك إن لم تشترط ( يعني : تشترط. الايام ) 





)١6(‏ التذكرة الفصل الثاني من الاجارة الركن الثألث المسألة الثانية 


اج ١4‏ ( شرط الخيار في النكاح ) 00 
فلو شرطه بطل . وي بطلان للعمّد به قولان » المشهور على 
أنه باطل )١(‏ . 
من تزويج مقام ع 0١‏ . وفي خير آخر : وتزويج البتة» (*") ؛ فان 
ذلك يشعر بالاستقرار وعدم التزازل , لكن الجميع كما ترى ظاهر الاشكال . 

وقد س.ئتدل له نما في صحيح الحلي المروي في الفقيه والتهذيب : 
٠‏ إتما برد النكاح من البرص » والجذام » والجنون » والعفل » (0) . ويشكل 
بأن الظاهر نني الرد من غير المذكورات من العيوب » لا نني الرد مطلقاً . 

ومثله دعوى أن اللزوم في عد النكاح من الأحكام لا من الحقوق » 
فاذا كان من الأحكام كان منافياً لشرط الخيار ؛ والشرط الثاني لمةتضى 
العقّد باطل . فانها لا خاو من مصادرة » إذ لا بظهر الفرق في مرتكزات 
العرف بين التكاح وغيره من عقود المعاوضات . اللهم إلا أن يستدل على 
ذلك يعدم صحة التقايل فيه » فيدل ذلك على لزومه بنحو لا يكون الاختيار 
فيه للمتعاقدين , فيكون شرط الخيار منافيا لمةتضاه » اللهم إلا أن يناقش 
في ذلك بدعوى كون ذلك مقتضى اطلاقه » لا مقتضى ذاته . 

ناذا العمدة فيه الاحماع المدعى » وإن كان ظاهر الحدائق وجود القائل 
بالجواز » لأنه نسب المنع الى المشهور . ولكن لم يعرف بذلك قائل » ولا 
من نسب ذلك الى قائل . وفي جامع المقاصد : أنه قطعي : وقد عرفت 
حكاية الاحماع عليه عن جماعة . 

» نسب البطلان الى المشهور في ؟.لام حماعة » منهم المسالك‎ )١( 

)١8(‏ / نعثر عليه في «ظانه من ابواب االوسائل ومستدركها والحدائق , نعم ذكره في الجواهر 

في المسألة اأرابعة في اشتراط الخيار في الصداق خاصة من مسائل احكام المقد . 


(*) من لا بحضره ألفقيه الجزء : “ صفحة : 70 » والتهذيب : الجزء : /ا صفحة: 474 
طبمة اانجف الحديثة » الوسائل بات : ١‏ من ابواب اأعروب والتدليس حديث : 5 وملحقه . 


حلفا 14857 بت ) مستمس»ك العروة الوثقى ( قو 1 


وعن ابن إدذر دس : : أنه لايبطل 22320 سبطلان لاشرط المذكور. 
ولا حاو قوله عن قوة © إذ لافرق بينه وبين سائر الشروط 
للفاسدة فيه » مع أن المشهور على م كونها مفسلة للعقد . 
ودعوى : كون هذا الشرط (؟) منافياً مقتضى العقد » حلاف 
ساثر للشروط للفاسدة الى لايقوا ون يكونها ممسدكة 2 ترى("). 

() قال فما حكى عنه : ولا دليل على بطلان العقد من كتاب » 
ولا سنة , ولا إجماع » بل الاجماع على الصحة » لأنه ١‏ يذهب .لى اليطلان 
أحد من أصحايذا 6 وإتما هو من نخريج اغالفين وذروعهم . اختاره الشيخ 
على عادته 5 الكتاب 0 : 

6 هذه الدعوى ذكرها قي الجواهر 4 وجعلها اأوج-ه قِ بيطلان 
العقد ببطلان الشرط ني المقام » وإن قلنا بأن فساد الشرط باالفة لاكتاب 
والسنة لا يبطل النكاح . ووجه منافاة الشرط لقتضى العقد : أن مقتضى 
العقد اللزوم 4 فاخيار مناف أله 1 

(١‏ لآن بطلان اأعقد بالشرط المذافي [تما يكون قِ الشرط المذ_افي 
افهوم العقد م في :و بعتك بلا ثمن » أو وأجرتك بلا أجرة » , أو المنافي 
لقتضاه وكان الاقتضاء عرفياً » لأنه حينئذ عتنع القصد الى مضمون العقد 
ومضمون الشرط » لأنه من القصد الى المتنافيين . أما إذا كان الاقتضاء 
شرعيا محضاً _ 5 و و فلا مانع من القصد الى المضمونين معاً » إما 
لعدم الا اتفات الى مقتضى العةّد شر شرعاً » أو ممع الالتفات اليه وقصد خحلافه 
تشريعاً . ودعوى : كون الازوم من ذائ ات النكاح » لآ من أحجك أمه 
الشرعية 6 ولا من عقوف المتعاقدين . 3- ثرى » مما لا ساعدها عرف 6 


ولا شرع » فان ثبوت الخيار لأحد الز وجين ف العروب إذا كانت يي الاخر 


ج4١‏ ( شرط الخيار في المهر ) - /ا.4 - 
وَأما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه )١(‏ » ولكن لابسد 
من تعيين مدله (؟) . وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكو ن كالعقد 
باه ذكر المهر 4 فير جع الى ههور المثل . هذا ُ اعد للدائم 
الذي لا يلزم فيه ذكر المهر . وأما في المتعة حيث أنها لاتصح 
ما لاريب عا دعل منافياً لفهومه 1 هذا مضاذا الى أن التحقيق أن 
عقد الانقطاع راجع الى عقّد التزويج بشرط الانفساخ في الأجل » ولا 
ريب أن شرط الانفساخ أولى بالمنافاة للتكاح من شرط الخيار » فاذا ثبت 
عدم المنافاة في الأول » فعدم النافاة في الثاني أولى : 

وهن ذااك يظهر ضعف م ذكره ىُ الشرائع من الكردد 6 وجع-ل 
منشأه الالتيفات الى تحقق اأزوجية أوجود المقنضي وارةتفاعه ءن تطرق الخيار 4 
والالتفات الى عدم الرضا بالعقد (ترتبه على الشرط . انتهى : فان وجه 
الثاني إن 9 م يكن وده للصحة . وإلا ؤلا موجب للبمطلان ِ 

6 هو المعروف بينهم 4 المصرح به قٍِ كلام جماعة والشرائع 
والةواعد والمساللك وكشف اللثام وغيرها 6 مر ساين أه إرسال المسليات 2 
من دون تعرض فيه لخلاف 2 أو إشكال 6 معلاين له يأن الصداق لبس 
ركنا في العقد, بل عقد في ضمن العقد » فلا مانع من الخيار فيه » ويبق 
أصل النكاح حاله » كم او خلى من أول الأمر عن الصداق . 

0) ما صرح بذلك في المسالك والجواهر وكشف الاثام أيضاً . لكن 
احتمل فيه :العدم ؛ لاطلاق العبارات . وفي الجواهر : ورا احتمل فيه 
عدم اعتبار ضبطه » لذلك (يعنى : إطلاق الاصحاب ) » ولأنه يغتفر فيه 
من الحهالة مالا يغتفر في غيره . لكن المذهب الأول » . ولم يظهر وجهه 
في قبال إطلاق الآدلة . اللهم إلا أن يكون ترك التعيين موجباً للابهام من 
كل وحجه , ميث لا دم عليه العقلاء : 


2 , مستمسلك العر وة الوئقى ( 
بلا مهر » فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل )١(‏ . 
) للدانية ( : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو 
ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها . حك لما بذلك (؟) في ظاهر 
للشرع »؛ ودرثب جميع آثار الزوحجية بينها 5 لآأن الحسق 
لايعدوها (*) » ولقاعدة الاقرار (4) . وإذا مات أحدها ورثة 


١5 ج‎ 


)١(‏ لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد , لاعتبار المهر في عقد المتعة حدوثاً 
وبقاء » فيرجع اشتراط الخيار فيه الى اشتراطه في عقّد النكاح » الذي 
عرفت الاجماع على عدم صحته . اللهم إلا أن لا يشمل المقام ٠.‏ لكنه كما 
ترى ٠»‏ بل المقطوع به أن حكمهم بصحة اشتراطه في الصداق مختص بالدائم . 
يظهر ذلك بأقل تأمل في كلامهم . فلاحظ . 

(0) 5 في الشرائع والقتواعد وغيرهما , بلا خلاف في ذلك ظاهر, 
وفي الحدائق : أنه لا ريب في الحم المذكور . 

(م) قال في المسالك : ولأن الحق ينحصر فيها » وقد أقرا به ؛ 
فيدخلان في عموم : (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) )٠8(‏ » لأنه الفرض» 
ووه ما في كشف اللثام والحدائق والجواهر . والمصنف جعاه في مقابل 
قاعدة الاقرار . وهو بناء على ذلك غير ظاهر . اللهم إلا أن برجع الى الدعوى 
بلامعارض . لكن دليله من النص ‏ إن تم _ لا يشمل المقام . أو يرجع 
الى الاخبار عن نفسه أو ما نحت بده » ”ا لو أخير بطهارة يدنه و تكجاسته 
ويموهما . لكن عمومه للمقام غير ثابت. وكذا لو أخير عن نسبه » وعدالته , 
واجتهاده » وفقره . 

(4) لكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه » فلا تشمل ما يتعلق 
بغيره » ومنه إرث أحدها من الآخر » فانه يتعلق بوارئه . فالأولى التمسك 
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ج5١‏ ( اذا ادعى أحدهها الزوجية اكد الأخر ) م جو 


الآخر : ولا فرق ىُ ذلك بين كونها بلديسين معروفين أو 
غريبين )١(‏ . وأما اذا ادعى أحدها| ااأزوحجية وأنكر الآخر 
فيجري عليه)| قواعد لألدعوى (؟) » فان كأن المدعي بينة () 
وإلا ف.حلف المنكر أو درد لليمين »؛ فيحلف المدعي و م 4ه 
بالزوجية . وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر (؛) . لكن 
بجب على كل منها العمل على لأواقع (6) بيئه وبين الله . وإذا 
له بالاجماع ' زكرن نز من صغريات قاعدة : من ملك شيئاً ملك الاقرار 
به فيكون الاجماع عليه دليلا على القاعدة » كسائر الموارد التي كان الاحماع 
عليها دليلا على القاعدة المذكورة . والظاهر أن هذه القاعدة كما هي معمّد 
إحماع قولي » معقد إجماع عمل , وسيرة المتشرعة . بل الظاهر أنها قاعدة 
عقلائية أيضاً . 

)١(‏ خلافاً لبعض العامة » فمتع من قبول الاقرار. في البلديين ينساء 
منه على اعتبار الاشهاد في النكاح ؛ وسهولة إقامة البينة في البلدين . وضعف 
الميى والايتناء ظاهر » ضرورة عدم اعتبار الاشهاد عندنا ., وأو سم فاتما 
بعتعر في مقام الثبوت . لا الاثبات . وأو سم فلا فرق بين الباديين والغريبين »؛ 
لامكان إشهاد البلدين غريبين » فيصعب الاشهاد » وبالعكس » فيسهل 
الاشهاد . مضافاً الى أن قبول الاقرار لا مختص بالبلد . 

ر؟) 5 في الشرائع والقواعد وغيرهما » مرسلين له إرسال المسلات . 
ودشتض.ه هوم الأدلة , 

(6) يعني : تسمع البينة » ويحكم بثبوت الزوجية . 

(4) يعني : آثار الحم بالزوجية في الظاهر . عملا" بأدلة وجوب العمل 
الحم 1 وحرمة رده . 

(0) كم صرح به في المساللاك وكشف اللثام وغيرهها » ويظهر منهم 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
حاف المذكر حم بعدم الزوجية بينها » اكن المدعي مأخوذ 
باقراره المسئماد من دعواه . فلأيس 4 إن كان هو لأرجل زويج 
الخامسة » ولا أم المنكرة » ولا بنتها مع للدخول بها » ولا 
بنت أخيها أو اختها إلا برضاها » ويجب عليه إيص_ال المهر 
اليها . نعم لايجب عليه نفقتها »لنشوزها بالانكار )١(‏ . وإن 


أنه إحماعي . فان لحك عندنا طريق » لا موضوع لتبدل الواقع . في صحبح 
هشام بن الحكم ء عن أني عبد الله (ع) : وقال : قال رسول ( ص) : 
إنما أقضي بينم بالبينات والاعان ع ويعضم ألمن بحجته من بعض » فأعا 
رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فائما قطعت له قطعة من النار » .)١١(‏ 
.هذا مع العلم بالواقع . أما مع قيام حجة عليه فالظاهر أن حم الا 1 مقدم 
عليه » ما أشرنا الى ذلك في بعض مباحث التقليد . فراجع 

)١(‏ قال في المسالك : و وأما النفقة : فلا نجب عليه » لعدم التمكين 
الذي هو شرط وجوبها»ء ووه في كشف اللثام والجواهر. وي الجدائق 
نسيدّه الى الأصحاب. . وهو يتوقف على أن الشرط فى النفقة التمكين » فاذا 
فات واو لعذر لم نجب . و لأجل أن التحقيق أن د ليبس شرطاً في 
وجوب النفقة » بل عدم النشوؤ » والفشوز ماع من وجويها » عدل المصئف 
عن التعليل المذكور في كلامهم الى التعليل يما ذكر . لكن لم يتضح كون 
الانكار يقتضي النشوز , لأنه التمرد على الزوج والامتناع من أداء حقوقه 
لغير عذر , والانكار نفسه ليس كذلك . نعم العمل عليه يككون نشوزاً . 
لكن لا مطلقاً ؛ بل إذا لم يكن عن عذد » فان الخائض يحرم عايها التمكين» 
فاذا امتنعت منه لم تكن ناشزاً , والمستطيعة بحب عليها السفر » فاذا سافرت 
بغير إذن الزوج لم تكن ناشزاً » إذ لا دليل على ذلك. مع أن الظاهر أنه 


(ه١)‏ الوسائل واب : " من أبوابي كيفية القضاء حديث : ١‏ . 


ج1١‏ (احكام دعوى المرأة الزوجية وانكار الرجل) 2 49١١‏ 


كانت هي المدعية لا جوز ها للعزويج بغمره )١(‏ إلا إذا طلقها 
واو بأن يقول : 9 هي طااق إن كانت زوجي » . ولا جوز 
لها لاسفر من دون إذنه . وكذا كل ما يتوقف على إذنه . ولو 
رجع المنكر الى الاقرار هل يسمع منه وحم بالزوجة بينهها ؟0) 
فيه قولان . والأقوى : السماع » إذا أظهر عذراً لانكاره , 
لا إشكال فيه . ذاذا 6ن إنكارها الزوجية عن عذر ١‏ تكن اشزاء وإلا . 
كانت ناشزا إذا عملت على ذلك الانكدار » بنحو يكون فيه تمرد على 
حقوق الزوج . 

. كا صرح بذلك اللياعة. ذا سبق‎ )١( 

(0) السماع منه تارة : بلحاظ المحم بالزوجية » فيكون الحكم كم لو 
تصادقًا من أول الأهر وم أفيك على وجود قو لين فق المسأللة . والذي 
ينغي أن يقال : إن الحم بالزوجي-ة إذا تص_ادقا من أول الأمر إن كان 
المستند فيه قاعدة : ومن ملك شيئاً. . . » فالظاهر أن القاعدة المذكورة 
كا تدل على حجية الاقرار بالثبوت, كذلك تدل على حجية الاقرار بالعدم . 
وحينئذ تتعارض في المقام بالنسبة الى الانكار والاقرار » فلا يسمع أحدههما. 
اللهم إلا أن يقال : إنه بملك الاقرار بكل منهها » كما تملك الخدش فيها ؛ 
فاذا ذكر عثراً له في الانكار السابق كان الاقرار اللاحق حجة , وإذا ذكر 
عذراً له في الاقرار اللاحدق كان الانكار السابق حجة . لأن دليل القاعدة 
يقتضي جواز التعويل عليه في ذلك كله . وإن كان المستند فيه قاعدة : 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » بعين العمل على الاقرار » ولا يعد 
بالانكار السابق » عملا" باطلاق دليل القاعدة . وكأن احمال عدم السماع في 
المقام مبني على انصراف القاعدتين الى غير الفرض : وأخخرى : بلجداظ 
جهات آخر بأني الكلام فيها . 


5 .1 جح ) فد تسلف العروة الوثقى ( ج ١4‏ 


المدعي إذا رجع غن دعواه (*) وكذب نمسه . 

(1) اقتصاراً على القدر المتيقن من معمّد. الاحماع في قاعدة : ومن 
ملك شيئاً ملك الاقرار به » . 

(0) فان الحلف وحك الحاك به لا يوجبان تبدل الواقع » إذ لا موضوعية 
لا في ذلك عندنا . نعم في مسألة اختلاف الزوجين في وقوغ العقد حال 
الاحرام إذا كان المدعي لذلك الزوج ٠»‏ وكانت المرأة منكرة » فحلفت . 
وحم ا الحام » فعن المبسوط : أنه يتنصف المهر إذا كان قبل الدخول . 
وفي الدروس : وظاهر الشيخ انفساخ العقد <ينئذ » ووجوب نصف المهر 
إذا كان قبل المسيس وحميعه بعده» . وإشكاله ظاهر ؛ إذ لا مقتضى لهذا 
الانفساخ » ولا سما وكونه خلاف ظاهر الأصحاب . وأما الساع .بلحاظ 
الخصومة : فلا مجال له . إذ بالاقرار حصل الاتفاق بين الزوج والزوجة 
والتصادق على ١الزوجية‏ فلا خصومة بينهم) . وأما السباع بلحاظ إلزام 
المنكر بالاوازم الشرعبة » بمعنى : أن الاقرار مانع من الزامه باوازم الانكار 
من باب الأمر بالمءعروف والنهي عن المنكر » فهو الظاهر »© لأنه يكني في 
سقوط ذلك الالزام احّال الصحة » إذ لا دليل على وجوب الأمر بالمعروف 
إذا لم تكن حجة على الاصرار على المنكر » فا دام الفاعل محتمل الصحة 
يسكت » ولايجب أمره بالمعروف . اللهم إلا أن يكون دليل نفوذ الاقرار 
على المقر يقتضي ذلك , كما سيأني من بعض . 

(م) يعني : أنكر الزوجية » ووافق خصمه على نفي الزوجية » فانه 
يسمع إنكاره وإن كان انكار؟ بعد الاقرار . والساع هنا إن كان بالنسبة 
الى نفي الازوجية : فهو في محله , ا عرفت في الفرض السابق بعينه : 
وإن كان بالنسبة الى إلزامه بأحكام الزوجية التي أقر بها : فقيل : يؤخذ 


| ج14 (اذا رجع مدعى اازوجية عن دعواه ) - 41#- 
بين حلف الآخر وعدمه , لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية . بل 
قيل : ولا بين تكذيب المدعى دعواه بعد ذلك وغدمه : قلت : هو كذلك , 
لكن قد يقال : إن ذلك كله جائز للمدعي إذا اءترف بعد ذللك بأنه قد 
كان مبطلا" في الدعوى . لأنه شيء لا يعم إلا من قبله . مع احمال الالزام 
باقراره» . انتهى ما في الجواهر . والظاهر أن مراد المصنف بالسماع في 
وذا الفرض : السماع باحاظ ذلك » لا بلحاظ نفي الزروجية . ووجهه : 
أنه لاعموم في قاعدة الاقرار لا إذا ذكر عذراً في الاقرار غير بيان الواقع , 
لأنها وإن كانت شرعية , لكنها امضاء لما عند العقلاء , لا تأسيس 
حجية » فالدليل الدال عليها بقريئة ذلك ييزل على ما عند العقّلاء . 
والظاهر أن بناءهم على عدم الأخذ بالاقرار اذا كان صادراً لغير بيان الواقع 
بل لأمر آخخر . لذلك قال في الشرائع في كتاب الاقرار : وإذا شههد 
على نفسه بالبيع وقبض الثمن » ثم أنكر فما بعد , وادعى أنه أشهد تبعاً 
للعادة ‏ ولم يقبض.. قيل : لا تقبل دعواه » لانه مكذب لاقراره . وقيل : 
يقبل » لأنه ادعى ما هو معتاد . وهو أشبه» . وفي المسالك : نسبة الأخير 
الى الأكثر . وفي. الجواهر : ولم نتحقق القائل بالأول من العامة » فضلا 
عن الخاصة » وانه لم نجد خلافه في القبول » . واستدل له بما دل على 
أن البيئة على المدعي.» واليمين على من أنكر . ويشكل : أنه خلاف ما 
دل على عدم قبول الانكار بعد الاقرار . ويندفع : بأن الدليل عليه ليس 
إلاما دل على نفوذ الاقرار » فاذا كان الدايل قاصراً عن شمول الاقرار 
الصادر' لغير بيان الواقع » بل لسبب من .الاسباب , لم يكن دليل على 
عدم قبول الانكار في المقام ؛ فتكون دعوى المواطاة مسموءة »2 لعموم 
الأدلة » كدعرى فسق الشاهد . 


ل م١5‏ - ( مستمسلك العروةاأوثى) 0 ١5‏ 


نعم لا كانت دعوى المواطاة خلاف الأصل في الخير كان مدعيها 
مدعياً ) ومنكرها منكراً عليه اليمين » فاذا حلفنف المنكر الاشتري على عدم 





المواطاة بطلت ذعوى المواطاة من البائع . ومن ذلك يظهر أن اليمين من 
المنكر في المقام على عدم المواطاة لا على عدم القبض - يما عن الكفاية ‏ 
ولا على أحدهما يما عن جامع المقاصد والروضة ‏ لأن الدءوى لم تكن 
على القبض » وإنما كانت على المواطاة لا غير ؛ فاليمعن على القبض خارجة 
عن محط الدعوي . ١ ١‏ 

ومن ذلك يتحصل أمور : (الأول ) :ان الاقرار فى قاعدة : وإقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز » وقاعدة : ومن ملك شيئاً لك الاقرار بهو 
مختص بالاقرار الصادر لبيان الاعلام ؛ ولا يشمل ما كان صادراً لفرض 
آخخر أو غلطاً . (الثاني) : ان الاقرار في قاعدة : ومن ملك شيئاً ملك 
الاقرار به » لا مختص بالاقرار ,الوجود » بل يعم الاقرار بالعدم , والاقرار 
بالخدش في اقراره. بالوجود أو العدم . فاذا أقر الحاتم الشرعي بالحكم 
الهلال قيل » وإذا أة,. بعدم الحكم قبل » وإذا أقر بأن اقراره بالحكم كان 
سهواً أو غاطأً قبل » وكذا في إقراره بالعدم . (الثالث ) : أنه لا مختص 
الاقرار الخار ج عن عموم القاعدتين عا كان خلافه عادياً كما يظهر من الششرائع . 
فاذا ادعى المقر بمخدش في إقراره بأمر غير عادي يقبل الخدش » ويسقط 
الاقرار . ولذلك قال في الجواهر : وإن.الأقوى في النظر.» إن لم يكن 
إجماع » عدم خصوصية للمقام: » فتسمع الدعو ى مطلقاً إذا ذكر وجها 
ممكناً لاقراره الأول » . ( الرابع ) : ان السماع في الفرض الأول المذكور 
في المن بلحاظ الحم بالزوجية » والسماع في الفرض الثاني بلحاظ إلزامنه 
بأحكام ما أقر به أولا من باب الأمر بالمءروف » فلا يلزم به (الخامس ) : 
أن الوجه في السباع في الأول قاعدة : و من ملك . . . » والوجه في السماع 


ج14 -. (اذاتزوجامرأة. فادعى زوجيتها رجل آخر) 4١6-07‏ 

عم م يشكل للسماع مزه إذا كآن ذلك بعد إقامة البيئة منه على 
)١( 0‏ »» إلا إذا كذبت للمينة أيضأ نقشها . 

( للثالثة ) : إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن لأروج 

فادعى زوجيتةها رجل آخر ( : تشممع دعواه » إلا بالبينة (؟) . 

نعم له. مع عدءها على كل منه) اليمين . فان وجه الدعوى 





2 الثاني : اختصاص قاعدة : وإقرار العة_لاء على أنفسهم جائر » بغير 
المورد . فالسماع في المقامين ليس بلحاظ واحد » ولا دليله في المقامين واحد . 

(9) لان تكذيبه البيئة لا يسقّطها عن الحجيرة , وإتنما بوجب سةقوط 
حقه عند الام , فيجب العمل بالبينة » ويكون الال يا إذا أنكر يعد 
الاقرار من دون بيان خلل ني الاقرار . وعليه فاذا كان مقتضاها [أزامه 
بأحكام الاقرار من عدم ترويج الخامسة , أو تزويج أمها » أو أختها ‏ 
أو بنتها » ونحو ذلك » ازم العمل به . 

(,) م في الشرائع والقواعد وغيرهما. ونسب الى جمع من الأصحاب »2 
والى الأكثر , واستدل له حير دو نس قال : وسألته عن رجل تزوج امرأة 
في بلد من البلدان » فسألا : لك زوج ؟ ؟ فقالت : لاء فتزوجها . ثم 
إن رجلا أتاه » فتَّال ٠‏ فق اراق ؛ فأنكرت المرأة ذلك » ما يلزم الزوج ؟ 
فقال (ع ): هي ان إلا أن يق البينة » )1٠6(‏ .. ونحوه مكاتبة الحسين ' 
ابن سعيد . وي خير عبد العزيز بن المهتدي قال : وسألت الرضا (ع) 
قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امر أنه 5 فجاء حمي فادعى 
أنه كان تزوجها سراً» فسألتها عن ذلك » فأنكرت أشد الانكار . وقالت : 
ما بيني وبينه شيء قط . فقال (ع) : يلزمك إقرارها . ويلزمه إنكارها » (١؟)‏ . 


)2 الوسائل باب : 5١‏ من ابواب عقد النكاح حديث : “"., 
)١(‏ الوسائل باب : 8؟ من ابواب عقد النكاح حديث : ١‏ . 


١4 (.مستمسك العروة الوثقى ) ج‎ - 4١5 
له أيضا في المسالك وغيرها : بأن اليمين إنما ترجه على المنكر إذا كان محيث‎ 
لو اعترف لزمه الحق ونفيع المدعي » والأمر هنا ليس كذلك » لأن المرأة‎ 
لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية » لأن إقرارها واقع في حى‎ 
الغير » وهو الزوج . وكذا الخال لو ردت اليمين على المدعي » فانها‎ 
لا تصلح حجة في منع الزوج عن حقه الثابت شرعاً . ونحوه يقرر فما أو‎ 
1 وجه الدعوى على الزوج‎ 

لكن في المسالك : و ذهب جماعة من الأصحاب الى قبول الدعوى ؛ 
وتوجه اليمين والرد هنا » وإن لُم تسدمع في حق الزوج . وفائدته على 
تقدير الاقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعى , لخياواتها بيئه وبين 
اليضع بالعمقد الثاني . . . الى أن قال : وعلى تقدير 9 اليمين على المدعي » 
أو تكوها عن اليمين , والقضاء للمدعي بالنكول . أو مع اليمين , فالححم 
كذلك . ومبنى القولين : أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا ؟.:. 
الى أن قال : والمّول بسماع. الدعوى وثبوت الغرم متجه . عملا بالقاعدة 
المستمرة من ثبوت اليمين على من ألكر » . 

ويمكن أن يقال كأ في الجواهر وغيرها  .‏ : بسماع الدعوى وإن. لم نقل 

بمالية البضع » ولا بشبوت الغرم لحيلولة » لعموم الأدلة . ويكني في صحة 
سماع الدعوى ترتب الأثر في الجملة ؛ ولو عند فراق الزوج الثاني ؛ أو عند 
زتوجيه الدعوى عليه أيضا فينكلان هو واازوجة » فتشبت دعوى الأول » 
أو بردا معا اليمين عليه » فيحلف فتثبت أيضا . إذ يكفي في صحة السماع 
ترتب الثمرة العملية في الجملة . فانه اذا اتلف المالك والمستأجر في مدة 
الاجارة ». فال المالك : عشر سنين ». وقال المستأجر : عشرين سنة » 
سمعت دعوى المستأجر » وإن لم يكن ها أثر فعلي . وكذلك لو باع عيناً 


ج ١‏ ( هن تزوج امرأة فادعى رجل زوجيتها من قبل ) - 4117 
على الآامر َه فأنكر ت وحلفت: سقط دعواه عليها . وإن نكات 
أو ردت اليمين عليه فحلف لاا يكون حلفه حجة على زوج 
وتبقى على زوجية للزوج مع عدمها )١(‏ » سواء كان عالماً 
يكذب الملدعى أولا » وإن أخير ثمَه واحد يصدق لدعي 
وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها (5) . فيبقى النزاع بينه وبين 


في يده على آخر » فادعى ثالث أنها له ع لم سمع دعواه ,» وإن 6ن البائع 
عاجزاً عن دفع الغرامة ) فيكني ف سماع الدعوى ترتب الاستحقاق إذا كان 
في مءرض أن يترتب عليه فعلية الاستيفاء . نعم إذا لم تكن هذه المعرضية 
لا مجال للسماع . والظاهر أنه إجماع . 

م إنك عرفت في بعض المباحث السابقة أن منافع البضع غير مغسمونة : 
فاذا صح الابتئاء ‏ كا.في المسالك: فاللازم القول بعدم السماع . لكن الابتناء 
غير ظاهر » 5 تقدم . وهو العمدة فما ذكره في الشرائع وغيرها . 

وأما النصوص : : فظاهرها بيان تكليف الأزوج » وما يلزمه حين ما 
يدعي الرجل الزوجية » قبل مراجعة القاضي والتحال عنده » لا بيان كيفية 
حسم الع اع والخصام فاذاً لا محال للاستدلال بها على عدم انقطاع الدعوى 
إلا بالبيئة » أخذاً بالاطلاق . 

ومن ذلك يظهر لك الوجه فها ذكره المصنف ( ره) بقوله : ونعم 
له مع عدمها. . . » ٠»‏ وكان المناسب أن يقيد عبارته الأولى بما إذا كان 
التداعي . بينهم في غير مجلس القضاء ؛ وهذه العبارة بما إذا كان التداعي 
في مجلس القضاء . 

1 يعني : عدم البيئة‎ )١( 

() لوثق سماعة قال : وسألته عن رجل تزوج أمة ( جارية . .خ ل ) 
أو تمتع بها » فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة » فال : إن هذه امرأتي . 


- 418 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١5‏ 
أو رد اليمين عليه فحلف حك له باازوجية إذا كان ذلك بعد 
أن حالف 2 للدعوى على للزوجية بعد لأرد عليه » وإن كان 
قبل تامية الدعو ى مع لأروجة فيبقى للنز اع بيئه وبيئها 5 إذا 
وجه للدعوى أولا عليه . والخاصل : ان هذه دعوى على كل 
من لأروج ولأزوحة »2 شع عدم البيئنة إن <حافما سقط دعواه 
عليه) » وإن نكلا أو رد لليمين عليه فحلف ثبت مدعاه . 
وإن حاف أحدها دون الآخر فلكل حكمه » فاذا حلف 
الزروج في الدعوى عليه. فسقط بالنسبة (ليه » والزوجة : تحاف 
بل ردت لليمين على الملدعي أو نكلت ورد الحام8 عليه فحااف 
وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج » إلا أنه لوطلقها 
أو مات عنها ردت لأيه » سواء قلا )١(‏ إن لليمين المردودة 
بمئزلة الاقزار » أو بمنزلة للبيبة » أو قسم ثالث (؟) . نعم 





وليست لي بينة . فقال (ع) : إن كان ثقة فلا يقربها » وإن كان غير 
ثقة فلا يقبل منه» )٠١(‏ . وم يعرف عامل .ده » فيتعين خبله عن 
الاستدباب , للاحتياط . 

)١(‏ إذ هي على كل وحن من الوجوه المذكورة :كون مثرية لحق 
الحالف على خصمه : 

0( إذا كانت بعمئزلة الاقرار تكون طريماً الى إثبات الحق على المنكر 
فقط » فلا يتعدى الى غيره » كما هو حال الاقرار . وإذا كانت عيزاة 
البينة تكون طريماً الى إثبات المدعى ولوازمه » كما هو حال البينة . وإذا 


.7 : الوسائل باب : 79 من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١١( 


ج14 (منتزوج امرأة فادعى رجل زوجيتها من قبل )0 4(4 - 
في اسسحة قها النفقة والمهر المسمى على زوج إشكال )١(‏ » 
خصوصاً إن قلنا أنه بمنزلة الاقرار () أو للبينة . هذا كله 
إذا كانت منكرة إادعورى المدعي ٠:‏ وأما إذا صدقته وأقرت 
بزوجيته فلإ يسمع بالنسبة الى حق لازوج » ولكنها مأخوذة 
باقرارها » فلا تستحق للنفمة على لأزروج ولا المهر المسمى »2 
بل ولا مهر المثل إذا دخل بها » لأنها بغية بمقتضى إقرارها 








كانت على وججه آخر فيمكن أن يثبت بعض اللوازم دون بعض . وقد 
ذكروافروعاً تتفرع على الخلاف المذكور . منها : ما لو أقام المدعى عليه 
بينة على أداء الدين أو الابراء منه » بعد أن حاف المدعي للدين . فان 
قلذا أن اليمين كالبينة سمعت البيئة من المدعى عليه ..وإن جعاناها كالاقرار 
منه لم تسمع » اكونه باقراره )١6(‏ مكذب لبينته . والذي حكاه في الجواهر 
عن بعض متأخري المتأخرين : أنها قسم ثالث , فقد يجري عليها حكم 
الاقرار » وقد بحري عليها حسم البيئة » وقد لا يجري عليها حم أحدهما . 
وجعله في الجواهر هو المتجه . وكذلك المصنف في كتاب القضاء . 

)١(‏ لأن النفقة والمهر المسمى من حقّوق الزوجة الثابتة لها لأجل 
زوجيتها » فاذا ثرتت زوجيتها للمدعي باليمين المردودة فقد سقطت حقوق 
زوجيتها للآخر » وثبتت ها بالاضافة الى المدعي أو لا إقرارها بنني الزوجية 
له 2 فلا وجه لمطاايتها الزوج بها . وبالجملة : مقتضى اليمين المردودة 
نفي حقوقها الثابتة لها من جهة زوجيتها لغير المدعي . 

(0) لاهو ظاهر من مقتضى الاقرار » وسيأتي في المئن . وحال البينة 
أظهر فانها حجة على نفي الاستحقاق . 





(1) كذا ذ كر الجاعة لكنه لا ينظبق غل الفرض » لكون الحالف غير المقيم البينة (منه قدسسره) 


2 1 5 ) مستّتمسك العروة الوثقى ) 8 ١5‏ 





إلا أن تظهر عذرآً 0)10 ىُ ذلك . ورد على المدعى ) بعل 
موت الأروج أو طلاقه الى ير ذلك . 

) لأرايعة ( : إذا ادع ى وعدل زوحمة أهر 1 وأنكرت 
فذهل جوز لما أن تتزوج من غيره قبل تأمية الدعوى مع الأول 
وكذا يجوز اذللك للغير تزويحها » اولا إلا بعد فراغها من 
المدعى ؟ وحهان (”")ء 

, على ما تقدم في المسألة الثانية‎ )١( 

)0( عراه ع | الحام 1 

(م) قال ني المسالك : وومما يتفرع على الخلاف الأول ( يعني : 
الؤللاف ىّ المسألة الثالثة )» جواز العقّد على هذه 00 الدع ي قل انتهاء 
العمّد الثاني » وبقيت الدعوى >اها . لكن العمّد الثاني يفيد سوط تسلط 
المدعي على البضع » فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتى ينهي الأول 
دعواهء لسبق حقه . فلا يسقطه الثاني بعقده . نعم أو تراخى الأول في 
الدعوى أو سكت عنها فجواز العمّد أجود » حذراً من الاضرار المثرتب 
على المانع » فأن الزوج إذا عَم بعدم إقدام أحد عاءها أمكن أن ؤخر دعواه 
لذّلك : ليطول الأمر عايها » ويتوجه عليها الضرر بترك التزويج » فيكون 
وسيلة الى الرجوع اليه » وهو يستلزم الحرج والاضرار المنفيين بالاية 
والرواية )٠١(‏ , وإن قلنا بعدم سماع اللدعوى على المعقود عليها أصلا 

)١١(‏ مثل قوله تءالى : ( يريد الله بك اليسر ولا يربد بكم المسر ) البقرة : ١8‏ وقوله ثء'لى 
(ما ريد أاله ليجمل عار من ع ( الم ئدة : 5 وكوله تعالى : ١ما‏ جعل ماي في الدين من حرج ) 
الحج :8لا 1 وقد يدل مايه شير هبد الامل مولى آل سام 0 الوسائل باب : 4؟ من ابوا ب الرضوء 


حديث : ه. ) 


ج 14 ( وز تزويج من يدعى زوجيتها قبل إنهاء الدعوى ) 2 - (#ا4؛ 4‏ 
نفسها . ومن تعلق 0 الملدعي اه 0 2 دكرفا في معرض 
بانتهاء الدعوى . ويشكل الأمر حينئذ لو 00 بها وقصد ما ذكرناه م 
ولعل الهواز حينكذ عطاق أقوى 0 

والتحة.ق جواز التزويج على كل من القولين » إذ ليس ما محتمل 
المائعية على القول الأو ل إلا عدم تسلط المدعي على. البضع على تقدير اليمين 
المردودة من المرأة أو نوها » وعلى القول الثاني إلا سقوط حق الدعوىءع 
لكنها لا يصاحان للمانعية إذ لا دليل على قصر سلطنة المرأة على نفسها 
يمجرد ذلك , وسقوط حق الدعوى بالتزويج لا يقتضي <رمة التزويج ظ 
ولا المنع هن السلطنة عليه , لأنه ليس تصرفاً في الحق » بل من قبيل رفع 
موضوعه ؛ فرسقط على أن جواز الادعاء من الاحكام » ولح يثبت أنه 
من الحمّوق , فانه لا سقط بالاسمّاط . وبالحماة : بناء على عدم سماع 
الدعوى من المدعي على المزوجة , يكون الشرط في سماع الدعوى 5ونها 
خاية ؛ فيكون من قبل شرط الوجوب » وشرط الوجوب لا يحب بالوجوب » 
فلا مانع من أن مجعل نفسها مزوجة غير خلية » فتتخلص من الادعاء عليها . 
وأولى منه بذلك عدم تسلط المدعى لى البضع على تقدير النكول أو اليمين 
المردودة » إذ هو تمل ا بعد ذلك » ولا يصاح العم بثبوته أقصر 
السلطنة. فضلة” عن احمال ثبوته . وفي كونه من 'الحقوق إشكال ظاهرء 
فانه أيضا لا يسقط بالاسقاط . والى بعض ما ذكرنا أشار في الجواهر : 

. هذا وجه الجواز . ومرجعه الى قاعدة الساطنة على النفس‎ )١( 

(0) إن كان الأر اد به حق الدعوى »2 فمَ_د عر فت أن حق الدعورى 
مشروط بكونها خلبة . مضافاً الى أنه لم يثبت كونه من الجقوق . 


## ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ثبوت زوجيتها للمدعي )١(‏ . مع أن ذلك تفويت <ق المدعي0) ' 
إذا رذت الخحلف عليه وحلف » فانه ليس حيجة على غبرهاء 
وهو الزوج . ومحتمل التفصيل (”) ببن ما إذا طالت الدعوى 
فيجوز » للضرر عليها بمنعها حينئذ » وبين غير هذه الصورة 
والأظهر الوجه الأول . وحينئذ فان أقام المدعي بينة وح 
له بها كشف عن فشاد العقد عليها (4) . وإن ١‏ يكن آه بينة 
وحلفت بقيت على زوجيتها . وإن ردت لليمين على المدعى 
وحلف غفيه وجهان : من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل 
للعقد عليها » ومن أن لأيمين المردودة لايكون مسقطاً لحق 
الغير » وهو الزوج . وهذا هو الأوجه (ه) . فيثمر فما إذا 

. المعرضية لآ تزاحم. قاعدة السلطنة على النفس‎ )١( 

(م؟) الجق المذكور استقبالي » فلا بمنع من قاعددة السلطنة إذا كان 
معلوماً » فضلا عما إذا كان محتملا ما عرفت . 

() قد احتمله في المسالك . 

(4) لأن البينة حجة في المداليل الالتزامية . 

(ه) الذي تقتضيه القواعد العامة » فانه لم يثبت أن اليمين المردودة 
تصاح لاثبات نفي زوجية الرجل الذي نزوجها حين الدعوى . اللهم إلا 
أن يقال : إذا ثبتت زوجية الرجل ال مدعي انتفت زوجيدة الآخخر » لآن 
الثاني من أحكام الأول لا من أوازمه ٠‏ فلو فرض أن اليمين المردودة 
كالأصل كانت افية في نني زوجية الآخر . اللهم إلا أن يقال : إنها لا 
تصلح لاثبات زوجية الرجل المدعي مطلقاً » بل تثبتها من وجه دون آخر . 
نظير أصالة صحة الصلاة مع ااشك في الطهارة » فانها لا تثبت الطهارة 


ج14 (او ادعى رجل زوجية امرأة وادعت اختها أو وها زوجيته ) - 47 - 
طلقها الزوج أو مات عنها ء فانها حيكة_ل ترد على الملدعى 
والمسألة سمالة ري في دعوى الأملاك )١(‏ وغيرها أيضا : 
والله للعالم . 

١‏ الخامسة ( : إذا ادعى رجل زوحية امرأة فأنكرت 
وادعت زوجيته امرأة أخر ى لايصح شرعا زوجيتها لذلك 
للرجل مع الامرأة الأولى ‏ م إذا كانت أخت الآولى أوأمها 
أو بنتها ‏ فهناك دعوايان : إجداها : هن للرجل على الامرأة 
ولأثانية : من الامرأة الأخرى على ذلك للرجل » وحينئل فاما 
أن لايكون هناك بيئة اوا<د من المدعيين » أو يكو نلا حدما 
دون الآخر أو لكليها . فعل الأول : يتوجه لليمين علىالمنكر 
ىُ 91 ال.عويين » فان حلفا سقّطت للدعويان » وكذا (؟) 
إن نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة . وإن حلف 
'مطلقاً » وإِنما تثبتها بلجاظ الصلاة لا غير » نظير الاقرار .0000 

)0 كما إذا آجر الانسان ما في يده » فادعاه آخر » فان كانت له 
بينة حسم له بها » وإلا فالدمين المردودة أو نكول المالك لا يسوخ انتزاع 
الملل من المستأجر » كالاقرار من المؤجر . وعليه فاذا ادعاه مدع قبل أن 





يؤجره بقع الكلام في صحة الاجارة قبل انتهاء الدءوى . وكذا إذا كان 
وقف بيد وليه فآجره ثم ادعى الولاية عليه آخر » فانه يجري فيه ما ذكر 
في المسألة الثالثة . وهل وز له إيجاره بعد الدعوى على الولي » أولا , 
فينتظر -<ى تنتهي الدعوى ؟ . 

(؟) يعني : تسقط الدعويان ٠.‏ مع أنه حينئذ تثبت الدعويان باليمين 
المردودة على المدعي » لكن لا نت الدعويان متكاذبتين ومتعلقتون بشخص 


474 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


أحدها ونكلي الآخر و حلفي مدعيه لليمين المردودة »سقطت 
دعوى الأول 0) ودبت مل عني الثاني ٠:‏ وعلى الثسابي - وهو 
م] إذا كان لأحدها بيئة - يثبت مدعى من له البينة . وهال 
تسقط دعوى الآخر »أو عجري عليه قؤاعد الدغوى من حلاف 
المنكر أو رده ؟ قد يد ى القطع بالثاني » لأن كل دعوى 
لابد فيها من البينة أو الحخلف . ولكن لا يبعد دَمقَويَةَ [أوج-ه 
الأول . لآن للبينة حجة شرعية وإذا ثبت بها زوحية إحدى 
الامرأتين لايمكن معه زوجية الأخرى » لآن المفروض عدم 
إمكان الجمع بين الامرأتين ؛ فلازم ثبوت زوجية إحداهما 
بالامارة الشرعية عدم زوجية الأخرى (؟). 
واحد لم بمكن الحكم بثبوتها مع ولأجل ذلك قد يشكل جواز رد الع 
من أحدهما بعد أن رد عليه اليمين من الآخر » لأن نتيجة الرد التساقط . 
ولذا قال فى وا : وولو ردت الأولى عليه اليمين مثلا فحلف هوى 
فهل وه اليمين على المدعية ؟ وجهان» . إلا أن يقال : إن التساقط 
ليس من آثار الرد.اثاني » بل من آثار الردين واجتاع اليمينين المردودتين . 
(9) بيمين المنكر . وثبتت دعوى الثاني باليمين المردودة عليه . 
(0) هذا يتم بئاء على قبول بينة المنكر » وتكون بدلا غن عرنه ء 
كا عليه جماعة » ومنهم المصنفٍ (ره) . أما على المشهور من عدم قبودًا 
فلا. بد من الرجوع الى مين المنكر , أو اليمين المردودة على الم.دعي 
مضافاً الى أن بيئة 0 على الزوجية لا تكون بينة على نني زوجية 0 
حبى تشهد بذلك مطابقة » وإلا فالشهادة بزوجية إحداهها لا تكون شهادة 
لني زوجية ة الأخري ؛ لامكان ااغفاة عن ذلك » أو لعدم إعتقاد الملازمة . 


ج4١‏ (لو ادعى رجل ؤوجبءة امرأة وادعت اختها أو وها زوجيته ) 400 - 
وعلى الثالث : )١(‏ فاما أن يكرن البيزتان مطلقتين » أو مؤرختين 

متقارنتين » أو تاريخ إحداها أسبق من الأخرى . فعلى الأؤلين 
تتساة_طان (©) » ويكون كم لو م يكن بيئة أص__لا . وعلى 
اأخالث ١‏ آر مجح الاس.ق (") إذا كانت تشهد باازوجي-ة من 





نعم وى حدة على في زوجءة الأخرى 0 لكنها لشت شهادة بالنني ّم 


إن شبخنا في الجواهر ذكر أنه لا بد له من اليمين على ننى ما ادعته الأخت, 
وفاقاً للشهيد . ضر ورة كونه مذكر أ بالنسية الى دعواها ١‏ والميئة غلى زوحية 
أختها لا نقتضي العلى بكذبها . ضرورة إمكان صدق البينة مع تقدم العقد 
عليها . انتهى . وفيه : أن ذلك يتم إن كان مستند البيئة وقوع العقد المبني 
على ظاهر الصحة . أما إذا كان المستند العلم فالبينة كما تشهد بالزوجية 
المدعاة للرجل مثلا » تدل على كذب دعوى الأخت ضرورة . 

)١(‏ الصور الأتصورة ي المه.ام هي أن ال إما مطلقتئان » أو 
مؤرختان , أو إحداهها مطلقّة والاخرى مؤرخة . والمؤر تان تارة : يتفق 
تارمخها » وأخرى تاف . ومع الاختلاف تارة : يتقدم تاريخ بينته ؛ 
وأخرى يتقدم تاريخ بينتها . والجميع ذارة : يكون كل منها مع الدخول ؛ 
وأخر ى مع عدمه 

(0) للتعارض بينه) والتكاذب . 

(م) هذا إذا كانت تشهد باليقاء استناداً الى العلم » وكانت الثانية 
تشهد استناداً الى ظاهر وقوع العقّد في كونه صحيحا , فان الأول على 
هذا تكون رافعة لمستنف الثانية » فتبطل . أما إذا كانت الثانية أيضا تشهد 
اعتهاداً على العلى فها حينئذ متعارضتان , ولا وجه لترجيح الأسبق تارمحاً . 
كا أنه إذا كانت الأولى تشهد بالبقاء اعتّاداً على الاستصحاب , والثانية 
تشهد اعنهادا على العم » كانت الثانية مقدمة على الأولى » لأنها رافعة اس:ند 
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ذلك التاريخ الى زمان الثانية . وإن لم تشهد ببقائها الى زمان 
الثانية فكذلك )١(‏ إذا كانت الامرأتان الام وللبنت مع تقدم 
تاريخ البنت » بحلاف الاختين والام والبنت مع تقدم تاريخ 
الام » لامكان صحة العقدين » بأن طلق الاولى وعقد على 
للثانية في الاختين » وطاق الام مع عدم للدخول بها . وحينئذ 
ففي تر جيح الثانية أو التاقط وجهان(؟) . هذا ولكن وردت 
رواية (*) تدل على تقديم بينة لأرجل » الا مع سبق بينسة 
الأولى فى البقاء » وهو الاستصحاب . وكذا إذا كان مستئد الثانية أصالة 
العو : فانها أيضا مقّدمة على الاستصحاب . 

)١(‏ يعني : ترجح الاسبق . للتعارض والتكاذب الواقع بينه) الناتتىء 
من تنافيهها وإن اختلف نارئحها . هذا مع الاشتراك في المستند . وأما مع 
اخيلافه ٠‏ فاذا كانت الثانية '“تشهد استناداً الى العلم والأسرق تشهد استناداً 
الى الظاهر لزم ترجيح الثانية » لأنها تشهد ببطلان مستند الأولى . 

(9) أقربه| الأول ء سواء كان مستند الثانية العم » أم وقوع العقد 
المبنى على ظاهر الصحة . إِذْ بقاء العقّد الأول إثما يكون بالاستصحاب » 
و 7 ل يجري مع الشهادة عنافيه » لتقدم البيئنة على الامس.تصحاب . وبالجحملة : 
إذا كان مستند إحدى البرنتين مقدمآ على مستند الأخرى عند المشهود عنده 
تكون البينة الأخرى باطلة المستند » فلا تكون حجة » فالبينة الي مستندها 
العمل ترفع حجية الأصل أو الظاهر الذي هو مستند الاخرى »؛ فتكون 
الأخرى باطلة المستند» فتخر ج عن دليل الحجية . وكذا البينة التي مستندها 
الظاهر المقدم على الأصل » فان ذلك المستند يبطل الأصل عد المشهود 
عنده » فتبطل البينة المستئندة اليه . 

(6) وهي رواية الزهري عن علي بن الحسين (ع ) : «في رجل 


جَ 4 أو ادعى رجل زوجية امرأة وادعت اختهاأو نوها زوجيته ) - 471 - 
الامرأة المدعيةأو الدخول بها في الاختين . وقد عم لبها المشهو ر(١)‏ 


رأة ذلك 6 فاقامتث 





ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود , وأنكرت ال 
أت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود » ولم يوقتا 
وقتاً. فكتب : ان البينة بينة الرجل , ولا تقبل بينة المرأة » لأن اازوج 
قد استحق يضع هذه المرأة » وتريد أختها فساد النكاح » فلا تصدق ولا 
تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها , أو بدخول بهاه )٠١8(‏ . ورواها الشيخ 
قِ التهذيب أرضا عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفى عن أني عي دل 
الله رع ) (96) . 

» » في جامع المقاصد : و كان هذا الحم مجمع عليه بين الأضحاب‎ )١( 
6) ولايظهر قه خللاف بينهم 5 وأنه رعا ادعى عليه الأجماع‎ ٠ وي المسالك‎ 
وي كشف اللثام : والأصحاب عملوا به من غير رللاف يظهر » إلا من‎ 
. المحقق في النكت » . وفي الكفاية : أن بعضهم نَل الاحماع عليه . انتهى‎ 
. وفي الجواهر : و«هن غير لاف يعر ف على م اعترف به غير واعدرد‎ 
. وعن بعض دعوى الا جماع عليه و‎ 

وفي المسالك : وهو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل 
م اطلاق البينتين أو تساوي التاريين 0 أنه منكر 6 ويقدم قوأه 0 
عدم البيئة ) ومن كان القول قوله فالبينة دمئة صاحريه ) : ووه قِ جامع 
المقاصد . وفيه : أنه منكر بالنسبة الى دعوى الأخت لا بالنسبة الى دعواه 
على أختها ؛ فانه حينئذ مدع . إلا أن يقال : إن النص دل على تقديم 
بينته حتى بالاضافة الى دعوى الأخت عليه ٠‏ التي يكون فيها منكراً . 
اللهم إلا أن يقال : إنما يتم بناء على عدم الحاجة الى اليمين , أما بناء 

. ١ : الوسائل باب : ؟؟ من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١١( 
. ١ : من ابواب كيفية القضاء حديث‎ ١١ : (6؟) الوسائل باب‎ 
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على ضم اليمين الى البينة فيكون الأخذ بدو له لأجل اليمين . فتأمل . والعمدة 
في مخالفة الرواية للةواعد الحم فيها بتقدم بينة الرجل إلا في صورتين ؛ 
فان وجه التقديم غير ظاهر بالنظر الى القواعد . 

وقد تصدى في كشف الاثام (تطبيقها على الةواعد ذال : وإن الوجه 
في ترجيح بينته على بينتها أنها نكر ما هو فعله , ولعله عقد على الأولى 
قبل العمّد عليها رهي 0 تعلم » ولا بعلم فعله إلا من قبله» . 

وقد أطال شيخنا الأعظم في تقريبه » وحاصله: أن كلا من بينة الرجل 
والآأخت إتما يكون مستندها العقّد في) تتساويان في الاستناد والاعماد » لكن 
اأرجل والأخت تلفان في الاعتّاد » فان اعمّاد الأخت في دعواها على 
ظاهر العقد كبينتها » لكن اعماد الرجل في دعواه على العلم بصحة ما 
بدعيه وفساد ما تدعيه الأخت ٠»‏ لأن مئاط صحة ما تدعيه الأخمت من 
زوجية نفسها وتنكره من زوجية أختها إنما يعرف من قبل الرجل © فهو 
أعرف به . 

ويشكل : بأنه يكن أن يكون الاعهاد من الأخت على العم ا يمكن 
ذلك من بينتها » فيكون حينئذ كالرجل . كأ أنه ممكن أن يكون اعتاد 
الرجل على ظاهر قول أو فعل أو إخبار وكيل . وكذا اعقاد بينته . فلا 
وجه <ينئذ لاطلاق الترجيح . ولا سما وأن هذا المقدار من الاختلاف لا 
وجب المرجيح ' فاذاً ما ذكره ممنوع صغرى وكيرى : 

وبالجملة : يتعين الرجوع في الترجيح الى ما سبق من أنه إذا تساوى 
مستاك البينتين تساقطنا , وإذا اءختلف بأن كان مستند إحداهها العلم ومسدند 
الأخرى حجة غيره فالبينة الأولى مقدمة » لانها دالة على بطلان مستند 
الثانية » وإن كان مستند إحداها أصلا ومستند الأخرى أمارة كانت الثانية 
مقدمة » لأنها أيضا دالة على بطلان مستنمد الأولى » ومع ثبوت بطلان 


ج ١4‏ (أوادعى زوجية امرأة وادعت اختها أو وها زوجيته) - 489 - 


ي خصوص الاختين .ومنهم من تعدى الى الام والبنت أيضا )0( 
ولكن العمل بها <تى في موردها مشكل » اخاافتها للقواعد 5) 
وإمكان حملها على بعض المحامل (م) اتى. لا الف القواعد . 


ا ا م 0ك 


المستئد ترج عن دلبل الحجية . وكذا كل حجة تبين بطلان مستندها . 

)١(‏ يظهر من الجواهر اليل اليه , قال ا ره) في وجهه : وضرورة 
عدم المدخداية للأخو ةفيه » بل إنما هو لتحرعه » وهو مشترك بين اجميع : 
مضافا الى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعية في الجملة » الني لا 
فرق فيها بين الجميع كما يوتىء اليه التعليل قِ الخير ) ٠‏ وفي القواعد : «٠‏ وفي 
انسحاب الجكم في مثل الأم والبنت إشكال » . وي جامع المقاصد :. الجزم 
بعدم التجاوز عن مورد النص . ووه في المسالك . 

(9) قد تقدم في المسالك : أن الوجه في االفة للقواعد الأخد ببينئة 
المنكر . وفي غيرها : الوجه تقدم إحدى البيئتين على الأخرى من غير مرجح . 
وكيف كان فقد عرفت أن هذا لا يصلح مانع.اً من العمل بها » فأكثر 
الروايات الدالة على الوجوب والحرمة وتّوها مخالفة للقؤاعد العامة . 

() ذكر في الحدائق : أن حكه ( ع ) بتقدم بينة الرجل وصحة دعواه 
وبطلآن دعوى الأحت » لعله لأمر ظهر له بقرائن الال يومئذ » فانه (ع) 
جزم وحم بصحة دعوى الزوج ؛ وأنه قد استحق بضع هذه المأ 0( وحم 
ببطلان دعوى أختها . وأنها إتما تريد فساد النكاح ٠‏ فلا تصدق إلا على 
أحد الوجهين المذكورين . انتهى . في<تمل أن يكون مراده أن مورد السؤال 
قضية خاصة لا كلية . لكن ينافي.ه جداً التفصيل الملمكور . ومحتمل أن 
بكون مراده أن التعليل المذكور يشهد بأن السؤال ني الرواية كان مشتملا” 
على بعض الةيود الدالة على لزوم تقديم بيئة الرجل وصحة دعواه » وأن 
ما كان من الأخت كان مناصرة منها لأختها . وربما تشير الى ذلك في 
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ج ١5‏ 
المولى » فان اشتراها للمولى بقى نكاحها على حاله )١(‏ » ولا 
إشكال في جواز وطثها (؟) . وإن اشتراها انفسه بطل نكاحهاد”) 
الجماة فاء الترتيب في قول السائل : وفأقامت. . . » . وعلى هذا تكون 
الرواية مجملة » لاجهل بالقيود المأخوذة في السؤال » ولا مجال حينئذ للعمل 








بالرواية في الاختين » فضلا عن غيرهما ممن لا يمكن الجمع بينها في الزوجية . 

(تنبيه) : قال في القواعد : «والأقرب الافتقار الى اليمين على 
التقدرين إلا مع السبق ه . وقال في المسالك : وإن ظاهر النص أن من 
قدم جانبه لا يفتقر معده الى اليمين . وكذلك أطلق المصئف الم تبعاً 
لظاهره . . . ( الى أن قال ) : والأقوى الافتقار الى اليمين إلا مع سبق تاريخ 
إحدى اليينتين ١‏ . 9 علله : بأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاة.ه 
يتساقط البينتان » فلا بد من مرجح ل باحداهها . وفيه : أنه لا وجه 
له بعد الاءئراف بأنه خلاف ظاهر النص . 

. يلد خلا فيه ظاهر ولا إشكال . ويظهر منهم أنه مان المسليات‎ )١( 
ويقتضيه الأصل » إذ ليس ما تمل إبطاله العقد إلا الانتقال من مالك‎ 
. ولح يقم على إيطاله دليل » فيئعين البئاء على عدمه‎ ٠ الى أخخر‎ 

6 إذا أحرز الاذن من السيد له في ذلك ولو بالأصل , وإلا فعموم 
عدم جواز التصرف من مال الغير بغير إذنه كاف في المنع . 

(م بلا حلاف ظ.اهر » وي الجواهر ‏ في مباحث عع الحروان ‏ : 
دعوى الاحماع بقسميه على يطلان النكاح إذا اشترى. أحد الزوجين صاحبه . 
وهذا هو العمدة . نعم تعضده النصوص الدالة على بطلان نكاح الآمة من 
العبد إذا ملكت زوجها )(٠١(‏ » بضميمة عدم القول بالفصل . وقد استدل 


الا ااا 
(ه١1)‏ راجع الوسائل داب : 44 من ابواب نكاح المويد والاماء حديث ٠.‏ ١ع‏ 


ج ١4‏ ( اذا اشترى العبد ؤوجته ) ”مم ل 
.وخلت له بالملاك )١(‏ على الاقوى من ملكية العيد . وهل 
يفتقر وطؤها حينئذ الى الاذن من المولى » أولا ؟ وجهان . 
أقواها : ذلك (؟)» لان الاذن للسابق إنما كان بعنوان الزوجية 
وقد زللت بالملك (*) فيحتاج الى الاذن الجديد . ولواشتراها 
لا بقصد كونها انفسه أو للمولى » فان اشتراها بعين مال المولى 
كانت له (؛) » وتبقى لأزوجية (ه) . وإن اشتراها بعين ماله 

كانت له » وبطلت (الزوجية . وكذا إن اشتراها بي للذمة ؛ 
لانصرافهالمذمةنفسه . وي١‏ دا جه الى الاذنالجديدو عدمهاالوجهان 
على ظهور ه في منع الجمع بينها. لكنه لو ثم توقف على إثبات صحة البيع : 
وإلا فالبناء على يطلان البيع وبقاء الزوجية أولى , عملا" بالاستصحاب . 
فاذاً العمدة فيه الاحماع . 

, علدت بعموم الأدلة‎ (١) 

() كما في الجواهر . للحجر عليه في التصرف وإن قلنا مملكيته . والاذن 
قُ شرائها لا بقتضي الاذن في التصرف . 

(") يعني : وإذا زال الموضوع ؤال حكه , ولا محال لاستصحايه . 
اللهم إلا أن يقال : الزوجية ليست مقومة لموضوع الاستصحاب عرفاً فزواها 
لا يوجب تبدل الموضوع » فلا مانع من الاستصحاب . 

(؛) يعني للمولى . إذ المعاوضة بينها وبين المال تقتضي أن تدخل في 
كين من خرج من كيسه المال . 

(ه) لما سبق من الأصل . ومما ذكرنا يظهر وجه ما بعده . 


.١ : المزمنون‎ )١١( 


0 >5 ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج ١4‏ 


( السابعة ) : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من 
لأزوج من غير فشفخص )١0(‏ 2 م عليم حصول العم بولا 5 
بل وكما إذا : تدع ذلك (؟) ولكن اما ول الى ترو>ها 


سس يي بم رس سممس مم لوست 0١‏ * مسطس ووم وو م ل م ل ا د 1 








() بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه خير ميسر ة قال : وقلت لأني ‏ 
عبد الله (ع ) ألتى المرأة بالفلاة الني ليس نالحد ع لالز لجاب أت 
زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال (ع) : نعم . هي المصدقة على نفسها » .)٠١(‏ 
وخير أبان بن تغلب : وقلت لأفي عبد الله (ع) إني أكون في بعض 
الطرقات » فأرى المرأة الحسناء » ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من 
العراهر . قال (ع) : ايس هذا عليك . إما عليك أن تصدقها في نفسها » )١(‏ . 
وتوهها خير يونس وخير عبد العزيز بن المهتدي المتقدمان في المسألة الثالثة 
وأما خخير عر 7 حنلاة قال : وقلت لأبي عيك الله ع2 : إفي تزوجت 
امرأة فسألت عنها » فقيل فيها فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟! ليس 
عليهم التفتيش.: (هم) فغير ظاهر فم تحن فيه ج 

769 يفهم من خير الفضل فول يمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع2 
قال : و قلت إني تزوجت امرأة متعة » فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت . 
فقال أبو عبد الله (ع) : ول فتشت 19 (40) وخير مهل بن عبد الله 
الأشعري قال : و قات لارضا ( ع ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قابه أن 
ها زوجا . فقال (ع ) : وما عليه » أرأيت لو سأها البيئة كان يحد من يشهد أن 
ليس ها زوج؟) (*ه) . لكن الظاهر من الخيرين ترك السؤال بعد التزويج 





, الوسائل باب : «كامءن ابواب عقد النكاح حديث : ؟‎ )١( 
. (؟) الكافي الجزء : © الصفحة ؟45 طبمة ايراث الحديئة‎ 
. ١ : («؟) الوسائل باب : 55 من ابواب عقد النكاح خحديث‎ 
. "“ : من ابواب المتعة حديث‎ ٠١ : الوسائل بابي‎ 1) 

(هه) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب المتعة حديث : ٠‏ . 


ج 54 (الزواج بالمرأة الي تدعى انها خلية بلافحص) مم4 
8 احانتة اذا دءيت لليه » بل للظاهر ذلك وإن عم كونها 
ذات بعل سايقاً وادءءت طلاقها أو موته )١(‏ . نعم أو كانت 
متهمة 5 دعواها فاللاحوط للفحص عن حاطه_ا (؟) . ومن 
هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم 
اعهاداً على العم بأنها حل ؛ وإث كان الجواب في الثاني يشعر بعموم الحم 
لا قبل التزويج . 
() لاطلاق النصوص : 
(0) ا يقتضيه صحيح أي مريم عن أني جعفر (ع ) : ١‏ أنه سثل 
عن المتعة » فقال : إن المتعة اليوم ليست كا كانت قبل الدوم » إنهن ٠‏ كن 





بومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن » فاسألوا عنهن » )٠١(‏ . لكن في الشرائع 
في مبحث المتعة استحياب السؤال مع التهمة وعدم وجوبه . ويظهر من 
الحدائق وغيرها : أذه إجماعي . وني المسالك : و ليس السؤال شرطاً في 
الصدة » للأصل ٠‏ وحمل' تصرف الس على الصحيح . وقد روى أحمد 
ابن أبي نصر وغيره قال : رقلت للرضا (ع)...)» » وذكر رواية 
اللأشعر ي السابقة . وكأن المراد من الأصل عموم الأدلة . (كنه غير ظاهر 
الجريان مع الشبهة الموضوعية . وأما أصالة عدم المانع » فغير مطردة في 
صورة سبق المانع » كم إذا علم أن ها زوجاً . ومثله في الاشكال حمل التصرف 
على الصحة » فانه غير ظاهر الشمول ١ا‏ نحن فيه مما كان التصرف حلال” 
أو حراما ؛ لا صحيحاً أو فاسداً . مع أن ذلك لا يصلح لمعارضة الصحيح 
السابق . فالعمدة هو خير الاشعري ونحوه المعول عليه عندهم على و يتعين 
الخروج به عن ظاهر الصحيح . ومن ذلك يظهر الكلام فما يأني من تزويج 
زوجة الغائب إذا لم تكن متهمة وإذا نت متهمة . 


-2120آآآ آذ 0 
)١©6(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب المتعة حديث : ١‏ . 


3 107 35 ( مستمسلكث العروة الوثقّى ) ج ١4‏ 
موته وحماتهع إذا ادعت. +حصول العم لما بمو نه 4 ن الاآمارات 
وللقرائن » أو باخبار المخيرين : وان لم حصل اعم بقوها . 
وجور للوكيل أن #ري للعمد عليها ام يعم كذبها في دعوى 
العم لحن الأحوط لأغر لك خصوصاً إذا 3 مدجهه : 
) الثامزة ) : اذا ادععت ام رأة أنها خلية فنزوجهارجل 
9 ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل َم تسمع دعواها )١(‏ . 
نعم لو أقامت للبيئة على ذلك فرف بينها وبينه (؟) » وإن ' 
يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على 
وجه الأجال . 
) لأتاسءة ( : إذا وكلاه وكيسلا قُ إجراء لالضمغة قُ 
زماك معين ١لا‏ جور لمأ المقاربة دعل عضي - [أ: زمسان١(؟)‏ 3 
إلا إذا حصل ىأ العم بأبماعه . ولا يكفى : ن بذلك » وإن 
حص-ل من إخظبار مير ذلك 64 وإن كن 4-2 (؟5) . نعم 

)2110 إد 5 دليل على سواعها , والخصوص المتقدمة لا تشملها . 

(م) عملا" محجية البينة . بل يحب على ١ازوج‏ فراقها لذلك . وإخبارها 
السابق لا يصلح أعارضة الرينة 4 لا قبل التزويج 6 ولا بعده » لاختصاص 
دليله دغر ذلك . / 

(م) لاشاث في محقق" العقد » الموجب للرجوع الى أصالة عدمه . 

(؛) لعدم الدليل على حجية خير الثقة . وبناء العقلاء إن ثم فهو 
لا يصاح لمعارضة م دل على نمي المحجية 5 المو ضوعات أغير البيئة : مثل 
قوأه (ع) : و والأشياء كلها على هدا: حى دسدميان لك غير ذلك ء أو توم 
4 البيئة ؛ )01 5 


. 4 : الوسائل باب : 4 من ابواب مايكتسب به حديث‎ )١( 


اج ١4‏ (ولاية الاب والجد ) - 456 - 
0 0 لآو كيل بالاجراء كفى إذا كان ثقةء, بل مطاقاً )20 
لذن قول لآو كيل يده فما وكل فيه ه 


ل ٠‏ قم ه 
فصمل فى ارلاء المهم 
وهم الاب 4 والل_دل 0 من طرف الأب 2( بمععى 5 
)١(‏ عموم الحجيرة لغير ال غير ظاهر من اأسيرة ٠‏ نعم إطلاق معقد. 
الآ جماع على أن معن ملك ا ملك الاقرار يه رذاء على كون المقام هن 
صغرياته : 5 هو الظاهر - يعتضى وم الحم لغير الثقَة . 


صمل 5 أوناء العقضر 


(0) ثبوت الولاية لها في الجماة من القطعيات » المدعى عليها الأجماع . 
والنصو ص والغفتاوى شاهدة بذلك . ففمي صحيح د بن اسماءعيل بن بزيع 
قال : وسألت أبا الحسن (ع ) عن الصبية يزوجها أبوها , ثم يموت وهي 
صغيرة . فتكير قبل أن يدخل بها زوجها » مجوز عليها التزويج أو الأمر 
اليها ؟ قال (ع) : يجوز عليها تزويج أبيها و )٠١(‏ »ع وضحيح عبد الله 
ابن الصلت قال : و سألت أيا عبد الله (ع ) عن الجارية الصغيرة يزوجها 
أروها: , لها أمر إذا باغت ؟ قال (ع) : لا . ليس لها مع أبيها أمر . 
قال : وسأاته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر ؟ قال (ع) : 
ليس ا مع أبيها أمر ما لم تكير» )٠(‏ ,» وصحيح الفضل بن عبد الملك 

,١ : الوسائل ياب : + من ابواب عقد النكاح حديوث‎ )٠0( 
. " : من ابواب عقد النكاح حديث‎ ١ : (0؟) الوسائل باب‎ 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
أن الاب فصاعداً ع فلا يندرج فيه أب أم الاب (١)ء‏ 

وللوصي لا<ددها| مع تمد الآاخر » ولأسيد بالنسية الى هماوكه . 
قال : و سألت أبا عبد الله (ع) ع الرجل بزدج ابنه وهو صغير . قال (ع) : 
لابأس . قلت : جوز طلاق الأب ؟ قال (ع) لا )٠8(‏ ©» وصحبح 
مد بن مسلم عن أحدههما (ع ) : وقال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو 
جائر على ابنه» )٠٠(‏ » وصحيح هشام بن سالم ود بن حكيم عن أني 
عبد الله (ع) قال : واذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول . فان 
انا حمرعاً في حال واحدة فالجد أولى » (.س) . ونحوها غيرها . ومن ذلك 
بظهر ضعف ما عن اهن أني عقيل من نفي ولاية الجد . 

)١(‏ كما هو المعر وف : 1ا يستفاد من نصوص ولاية الجد من الاختصاص 
بأب الأب » بقرينة التمسك بقول الني (ص) : و أنت ومالك لأبيك ٠‏ (40) . 
وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآنائها 1 بسنالا عل ذلك بأن رسول 
الله ( ص ) أمر. نعم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها » وقال :2 





وأتمروهن في بناتهن (0ه) . انتهى . وقد يستدل له أيضا عوئق ابراههم. 
ابن ميمون عن أني عبد الله (ع) : «قال (ع) : إذا كنت الجارية بين 
أبويها فليس ها مع أبويها أمر . وإذا كانت قد نزوجت لم يزوجها إلا 
رضا منها» (40) . لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الاجماع على خلافه , 





. الوسائل باب : 8؟ من ابواب المهور حديث : ؟‎ )١٠( 

(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب عقد النكاح حديث : ١‏ . 

(*) الوسائل باب : ١١‏ من ابواي عقد النكاح حديث : ؟ . 

(ه:) الوسائل بابيه : ١١‏ من أبواب مقد التكاح حديث ٠:‏ . 
(06) سنن البيهقي الجزء: ؛ الصفحة : 1١5‏ . 

(16) الوضائل جاب : .من ابواب عقد النكاح حديث : ؟ . 


ج ١4‏ ( ولاية الاب والجد على المحنون المتصل جنونه بالبلوغ ) - /1؟؛ 

أم الاب » ولاالاخ »)١(‏ والعم (0)» والخال » وأولادهم). 
( مسألة ١‏ ) : تثبت ولاية الابوالجد على الصغيرين 

والمجنون المتصل جنونه بالباوع (؛؟) . 

ولا سحا عملاحظة اختصاص ذلك بالأم » ولا يعم آباءها . 

ومن الغريب ما في التذكرة : والوجه أن جد أم الأب لا ولاية له 
مع جد أن الأب : ومع انفراده نظر » » فانه غير ظاهر المأخذ ٠‏ ولاسما 
عملاحظة صحيح #د بن مس عن أب جعفر (ع) : ١وفي‏ الصبي يزوج 
الصبية » يتوارثان ؟ فقّال : إذا كان أبو اهما اللذان زوجاههما فنعم » )1١(‏ ) 
لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب . 

)١(‏ إحماعا ظاهر؟ . وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ 
كصحيح أبي بصير عن أبي عمك الله (ع) قال : وسألته عن الذي بيده 
عوّدة النكاح . قال : هو الاب , والأخ ؛ والرجل يوصى اليه » (٠؟)‏ 
وغيره ‏ مؤول » أو مطروح . 

(6) إحماعاً » نصاً وفتوى » فقد روى يد بن الحسن الأشعري قال , 
و كتب بعض بني عمي إلي ألي جعفر الثاني (ع ) : ما تقول في صبية زوجها 
جمها فلا كيرت أبت التزويج ؟ قال : فكتب (ع ) إلي : لا تكره على 
ذلك ع والأمر أمرها, (*) . 

(0) إحماءاً . ويقتضيه الأصل » وعموم صحيح ابن مسلٍ المتقدم + 

(4) بلا خلاف أجده فيه . بل في المسالك : أنه موضع وفاق : بل في 

. ١ : الوسائل باب : ؟١ من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١١( 


(»؟) الوسائل باب : م من أبواب عقّد التكام حديث : ؛ . 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب عقد النكاح حديث ١‏ ؟ . 


غ4 - ( مستمساك العروة الوثقى ) 
بل والمتفصل على الاقوى )١(‏ . 
غيرها الأجماع عليه . كذا ِ الجواهر . ويةّتضي-ه الاستصحاب . وكون 
الثابت منها قبل البلوغ كان للصذر وقد زال » لا منع من جريان الاستصحاب »2 
ولا وجب تيدل ا موضوع 1 وإن كان ظاهر الجواهر ذلك . 

)١(‏ قال في كشف اللثام : «وأما إن تجدد الجنون بعد البلوغ ففي 
عود ولابتها نظر . ففي التذكرة والتحرير : أنها تعود . وهو الأقرب. 


١5 ج‎ 


بل لاءود حقيقة » لأن ولايتها ذاتية منوطة باشفاقه| وتضررهها بها يتضرر 
به الولد و وف الجواهر قوة ذلك ٠‏ لأن المنشأ في ولايتها الشفقة والر أفة 
ونحوهما مما لا فرق فيه بين المتصل والمنفصل . انتهى . ولا مخفى أن التعليل 
المذكور في كلامهم نخمين لا يعول عليه في إثبات حم شرعي . وما في 
الجواهر من أن المتجه على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا فاتفق 
دوره متصلا” بالبلوغ كانت الولاية لها » وبعد انتهائه ترتفع » فاذا جاء 
الدور الثاني كانت الولاية لحا 8 » وهو 5 ترى . انتهى . جرد استيعاد , 
لايعول عليه في رفع اليد عن الدليل . نعم الاشكال في دليل ولاية الحام . 
والنبوي : (السلطان ولي من لا ولي له » )٠١(‏ وإن كان يقتضي ثبوت 
الولاية لمن لم يكن له ولي , ولو بأصالة عدم الولي » لكنه مختص بالسلطان . 
واو بي على قيام الحام مةامه فلا إطلاق له يشمل غير الامور الحسبية 
ااي ندءو الضرورة الى وقوعها . وقد يستدل على ما في المتن محر زرارة 
عن أبي جعفر (ع » .: وقال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري 
وتعتق وتشهد وتعطي من مالا ما شاءت , فان أمرها ججائزر » تزوج إن 
شاءت بغير إذن وليها . وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر 
)١0( 0‏ كنز المال الجزه : م » صفحة : 406141 وقد ذكر احاديث كثيرة . بهذا المضمون 
وسين البيهقي الجزء : /ا صفحة : ١١٠‏ . 


ج ١4‏ (لاولاية للاب والجد على البالغة الرشيدة الثيب) 4# 
ولا ولاية لها على للبالغ لأرشيد )١(‏ »ولا على للبااغة لأرشيدة 
إذا كانت ثيباً (؟) . واختلفوا في ثبوتها على البكر لأرشيدة 
وناو رمن زد رار ب أن المتيادر من وليها أبوها وجدها وارادة الالم 
منه في غاية البعد . ويشكل أولا : يضعف السنئد : وثانياً : باحمال 
الولي . ولا قرينة على تعيينه . وبعد إرادة ادام مده لسن توك الى 
دلالة . ليكون حجة . 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف . وي كشف اللثام : « إحماعا منا ومن 
العامة » . ويةتضيه عحموم السلطذ.ة , وبعض النصوص الواردة في تزويج 
الابن مع حضور الأب )8١(‏ . 

(م) في جامع المقاصد : وإتفاق علائنا عليه » . وفي المسالك : أنه 
لا خلاف نين أصحابنا في سقوط الولاية عنه-ا » إلا ما نقل عن الحسن 
ابن أني عقيل من بقاء الولابة وهو شاذ . انتهى . وفي رسالة شيخنا الأعظم 
دعوى اتفاق النص والفتوى عليه . وتشهد له النصوص ء» كصحيح الحابي 
عن أي عبد الله (ع) : و أنه قال في المرأة الثيب مخطب الى نفسها » قال : 
هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن كانت قد 
تكحت رجلا قبله » («”) . وجوه خيرا عبد الخالق » والحسن بن زيادء 
وصحيح عبد اأر من بن أني عبل الله 0 » وغبرها . ولم يعرف ها معارض 
ممكن الاستناد اليه في إثبات قول ابن ألي عقيل , إلا رواية عامة عاميةع 
على ما في المسالك . قال (ره) : 0 وروااتنا خاصة خاصية . وهي مقدمة 





5 : الوسائل باب 5 4 من ابواب عقد النكاح حديث‎ )1١١( 
1 من ابواب مقد النكاح‎ ١٠" : حديث : 4 »2 و وباب‎ ١ : راجع الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. 4 : (؟) الوسائل باب : * من ابراي عقد النكاح حديث‎ 


(.؛) الوسائل باب : ؟ من أبوابي عد النكاح حديث : ؟؛ملحقحديث : 4؛» حديث : ١7‏ , 


1ك ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


على أقوال » وهى : استقلال اولي (١)ء‏ واستة_لالما (؟1) , 


عند التعارض ٠‏ . لكن التعارض فرع الحجية » وهي غير ثابتة : 

: حك عن الشيخ في أكثر كتبه » وعن الصدوق » وابن أي عقيل‎ )١( 
وظاهر القاضي » وكاشف اللثام » والكاشاني ؛ وغير هم . واختاره في الحدائق م‎ 
واستدل له بصحيح عبد الله بن الصات المتقدم قي صدر الباب » وصحيح‎ 
الحلبي عن أني عبد لله (ع) قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ؛‎ 
؛»)٠8( أنها مع أبيها أمر ؟ فقال (ع ) : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب)‎ 
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهها (ع) : ولا تستأمر الجارية إذا كانت‎ 
بين أبويها » ليس ها مع الأب أمر . وقال (ع ) : يستأمرها كل أحد‎ 
ما عدا الأب » (0) , وخير علي بن جعفر (ع ) قال : وسألته عن‎ 
الرجل هل يصاح له أن بزدج اينته بغير إذنها ؟ قال (ع): نعم » ليس‎ 
للولد مع الوالد أمر » إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك » فتلك‎ 
لايجوز نكاحها إلا أن تستأمر » (»عم) ونحوها غيرها . وقد استقصى شيخنا‎ 
الأعظم (ره) ذكزها » وقال بعد زللك : وفهذه ثلاث وعشيرون رواية‎ 
. » تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة‎ 

(م) كا في الشرائع ,. والةواعد , وغيرها » والمنسوب الى المشهور 
بين القدماء والمتأخرين . وعن المرتضى في الانتصاز والناصريات : الاحماع 
عليه . لعموم السلطنة على اانفس الذي يجب الخروج عنه بما سبق . وللاجماع 
المدعى في الناصريات والانتصار , الممنوع في مورد ظهور الخلاف . وللاجماع 
على زوال الولاية في المال ذكذا في النكاح » الموقوف على عدم الفصل » 

. ١١ : الوسائل باب : " من ابواب عقد النكاخ حديث‎ )١8( 
. (0؟) الوسائل باب : 4 من ابواب عقد التكاح حديث : ؟‎ 
, الوسائل باب : 4 من ابواب عقد النكاح حديث : ه . مع اختلاف يسير‎ )"( 


١ 


ج4١‏ ( الكلام في ولابة الاب والجد على اليكر الرشيده ) 445 - 
عنها في المنقطع . فكذا في الدائم . الممنوع في نفسه ء كنم عدم الفصل 
بين الدائم والمنقطع ْ وأصحح الفضلاء الفضرل بن يسار ©» ومحمد بن مسلم 
وزرارة »© وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعدر (ع) وقال ٠‏ المرأة 
الننى قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغمر ولي جائز .)١١(:‏ 
رو كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها » إذ هو أول المسألة ‏ كا 
في كشف اللثام . ضعرف » لأن المراد من كونها مالكة أمرها أنها مالكة 
له في غير التكاح » إذ او كان المراد أنها مالكة أمرها في النكاح كان 
الحمل ضرورياً . فيكون عقلياً لا شرعياً . نعم يمكن متخصيص الصحيح 
بالروايات السابقة : فيحمل على غير الأب حمعاً . ولصحيح منصور بن 
حازم عن أني عبد الله (ع) : «قال (ع) تستأمر البكر وغيرها » ولا 
تنكح إلا بأمرها (0؟) . واحمال أن و تستأمر » بالبناء للفاعل » يعني : 
هي تستأمر غيرها ؛ فتدل على الخلاف _ كم في كشف اللثام ‏ ضعيف : 
لأنه يوجب عدم انسجام الكلام , ولا يصح في غير البكر » 1ا عرفت 
من حك الثبب . نعم لا يدل على الاستقلال لان الاستئار أعم منه . بل 
ممكن مخصيصه يما عن حمعاً ' وخخير ؤرارة المتقدم عن أبي جعدر (ع): 
وقال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها ؛ تبيع » وتشتري 2 وتعتق » وتشهدى 
وتعطي من هالا ما شاءت » فان أمر ها جائز : تزوج إن شاءت بغير إذن 
وليها . وإن لى تكن كذللك فلا مجوز تزويجها إلا بأمر وليها» (ه”) م 
وبشكل : بأنه يممككن مخصرصه بالروايات السابقة » فيحمل على غير الأب 





. ١ : ااوسائل باب : ؟ من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١١( 
. ٠١ : (؟) الوسائل باب : * من أبواب هقد النكام حديث‎ 
. ١ : الوسائل باب ؛ 4ه من ابواب مقد النكاح حديث‎ (2) 


- 445 - ( مستمسلك العروة الوثقى) ج ١4‏ 
جمعاً. وبر سعدان بن مسلم : وقال أبو عبد الله (ع) : لا يأس بتزو يج 
البكر إذا رضيت بغير إذن وليها » )٠8(‏ . ويشكل : بأنه يمكن لمخصيصه 
بما سبق و وخخبر ألي مربم عن أي عبد الله ( ع ) : وقال : الجارية البكر 
التي لما أب لا تتزوج إلا باذن أبيها . وقال : إذا كانت مالكة لأمرها 
تزوجت متّى شاءت » (»؟) . ويشكل باحمال المراد من كونها مالكة لأمرهاء 
فيحتمل أن يكون المراد به البلوغ » فيكون المراد من الجارية الصغيرة ع 
ومحتمل أن يكون المراد الثيب في مقابل البكر المذكورة في الصدر , ويحتمل 
أن يكون المراد من ليس لها أب . والحمل على الأول غير ظاهر : ومن 
ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال مخبر عبد الرحمن بن أي عبد الله عن 
أبي عبد الله (ع) : «تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرهاء 
وإن شاءت جعلت ولياً:» («م . ولرسلة سعدان بن مسلم عن رجل عن 
أبي عبد الله (ع) : ولا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن 
أبويها » (»4) ؛ وخبر ابن عباس : و ان جارية بكرا جاءت الى الني (ص) 
فقَالت : إن أبي زوجي من ابن أخ أ4 ليرفيع دسم س4 . وأنا له مارهة : 
فقَال (ص) : أجيزي ما صنع. أبوك . فقالت : لا رغبة لي فما صنع أبي : 
قال ( ص)ء: فاذهي فانكحي من شئت . فقالت : لا رغبة لي عما ضنع 
أبي ؛ ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للاياء ف أموان بناتهم شيء ) (*ه): 


. 4 الوسائل باب : و من ابواب عقد النكاح خديث:‎ )١١( 

. 7 : الوسائل باب : ؟ من ايواب عقد النكاح حديث‎ )١( 

(ه؟) الوسائل باب : * من ابواب عقد النكاح حديث :م , 

(ه؛) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب المئمة حديث : 2 . 

(ه) / نعثر على هذا الحديث فيما نحت ايديئا من كتب الحديث . نعم روى في سنن البيهقي 
( الجزء : /ا . الصفحة : ١١8‏ ) مرسل عبدالله بن بريدة بهذا المضمون . 


ج ١4‏ (الكلام في ولابة الاي والجد على البكر الرشيدة) 44# 


لكن الروايتين ضعيفتان لم ثبت انجبارههما بعمل المشهور » لاحتمال استنادهم 
في فتواهم الى غيرهما من الروايات . 

ثم إنك عرفت أن مقتضئ الجمع بين الطائفة المذكورة ديلا" لهذا 
القولك ٠»‏ وبين الطائفة السايقة ال لمىكورة دليلا للقول الأول : هو التقييد 
حمل الولي فيها على غير الأب . وشيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح 
جعل الجمع بينها ما يكون بالتقييد » يكون أيضا حمل الطائفة الأولى على 
الاستحباب » يعني : يستحب للبكر إيكال أمرها الى الأب . وان تقي.د 
المطلق وإن كان أرجح من حمل المقيد على الاستحباب . لكن التقييد 1ا كان 
مستلز ما لطرح أخبار كثيرة ‏ مثل مرسلة سعدان وخير ابن عباس المتقدمين , 
والأخبار الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها » الآانية في أدلة 
القول الثالث ‏ تعين الجمع بحمل المقيد على الاستحباب . أقول : أما أخبار 
التمتع بالبكر فسيجيء الكلام فيها » وأنها متعارضة . وعدم القول بالفصل 
لم يبت مع وجود الخلاف . وأما الخخير ان الأخران : فان صلدا لحجية 
كانا معارضين ؛ لا مر جدين لحمل على الاستحباب » وإلا _ ما هو الظاهر : 
لضعف سندهما , وعدم الجابر ليا لا يصلحان للترجيح المذكور . 

)١(‏ حكاه في الشرائع والتذكرة وغيرهها قولا” . ولم يعرف قائله, 
1 قِ جامع المقاصد وغيره . وكأن وجهه : دعوى انصراف ما دل على 
استقلاها الى خضصوص الدائم . وصحيح اليزنطي عن الرضا (ع) : 
وقال : البكر لا تزوج متعة إلا باذن أبيها» )1١*(‏ © وصحيح أي مر يم 
عن أني عبد الله (ع ) قال : و العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن 
أبيها , (0؟) . لكن عرفت أن الأول معارض بغيره . كما أن الصحروين 

. من ابواب المتعة حديث : ه‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
, ١١ : من أبواب المتعة حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باو‎ 


44 4 ظ ( مستمسك العروة اأوثقى ) اج ١4‏ 





والعكس )١(‏ » وللتشريك » بمعنى : اعتباز إذنها معا (؟) . 
١‏ اهنا قاد ضان بغيرهم] 5 ار الجلبي قال : وسأاته عن التمتع من البكر 
إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها . قال (ع) : لا بأس , ما لم يفتيض 
ما هناك . . . » (18) . وخبر ألي سعيد قال : وسثل أبو عبد الله (غ) 
عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين . فال : لا بأس . ولا أقول 
كما يقول هؤلاء الاقشاب , (ه”) . ونحوهما غيرههما . 
)١(‏ كما عن الشيخ في كتاني الأخبار .-ولم ينسب اليه في غيرهها » ولا 
الى غيره . ووجهه : الأخذ بنصوص استقلال الولي » بعد تقييدها بالدوام ؛ 
وإخراج المتعة منهاء للأخبار المتقدمة . وإشكاله أيضأً ظاهر » فان تنصوص 
استقلال الولي معارضة . والاخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها » كما عرفت : 
00( حي عن المفيد » والخلبيين » وظاهر الوسائل هر الغادل:-. حمعاً 
بين ما دل على اعتبار الاذن من الاب في تزويج البكر ‏ مث.لى صحيح 
العلاء بن رزين عن أني عبد الله (ع) : وقال ٠‏ لا تنزوج ذوات الاياء 
من الابكار إلا باذن آبائهن » («ن) . ووه صحيح ابن ألي يعفور (40) ؛ 
وخير أبي مريم عن أي عبد الله (ع) : دقال : الجارية البكر التي ها 
أب لا تنز 2 إلا باذن أبيها ) (8ه) ؛ وصحيح زرارة : وسمعت أيا 'جعفر (ع) 
يقول : لا ينقض النكاح إلا الآب » (48) ووه صجيح محمد بن مس 





(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب المتعة حديث : 5 . 

)هم الوسائل واب د ؟ من ابواب عقّد التكاخ حايث : 5  .‏ لكن رواء عن الملاء بن ررس 
صن ابن ابي بعفور . | | 

(.) الوسائل تاب : 4 من ابواءب عقد النكاح حديث : ؟ . 

(16) الوسائل باب : 4 من ابواب عقد النخاح حديث ١ ١‏ . 


ج4١‏ ( الكلام في ولاية الاب والجد على البكر الرشيدة ) ه446 ل 


سس سس سجس سي لصي ا يجي سج سس سي اط سسب تست لطس ا سخب مسحي لصيس مسمس لصي لصا يا ل ل الس ل ل 


عن أبي جعفر (ع ) )٠١8(‏ - وبين ما دل.على اعتبار إذنها ٠‏ كصحيح 
منصور المتقدم » وموثق صفوان : وقال : استشار عبد الرحمن موسى بن 
جعفر (ع ) في نز وبيج ابنته لابن أخيه ؛ ذمَال (ع) : إفعل » ويكون 
ذلك برضاها ؛ فان ها في نفسها نصيباً . قال : واستشار خالد بن داود 
موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي بن جعفر » فقال (ع ) : إفعل : 
ويكون ذلك رضاها ء فان ها في نفسها حظاً» (70) . لكن يناني ذلك 
مادل على استقلالها . كا ينافيه أيضاً ما دل على استقلال الاب . فلا بد 
من علاج ذلك ولا يفي في إثبات القول المذكور كونه مقتضى الجمع 
بين طائفتين من النصوص . وإهمال الطوائف الآاخر 

والذي يقتضيه التأمل : أن نصوص اللمقام على طوائف : الأولى : 
ما دل على استقلال الولي . كصحيح محمد بن مسلم ؛ وصحيح الحلبي . 
وصحيح ابن الصلت ؛ وخير علي بن جعفر » المتقدمة . ونحوها غيرها . الثانية : 
ما ول على اعتهار إذن الوللي ورضاه » كصحا حاح زرارة » ومحمد بن مسلم ) 
والعلاء » وابن ألي يعفور المتقدمة في أدلة القول الخامس . الثالثة : ما دل 
على استقلال البكر ؛ كمصحح الفضلاء » ورواية زرارة » ورواية عبد (١‏ رحمن فى 
ورواية أني مربم » ورواية سعدان . الرابعة : ما دل على اعتبار إذن البكر ف 
ورضاها » كصحيح منصور بن حازم , وموثق صفوان المتقدمين . ومن 
المعلوم أنه لا تنذاني بين .الأولتين » ولا بين الأخيرتين » ولا بين الثائر-ة 
والرابعة ولثما يكون التنانفي بين الأولى والثالثة + وبين الثانية والثالثة » وبين 
الأولى والرابعة . والجمع بين الأولى والثالئة بمكن بدواً بالبناء على استقلال 
كل منها في الولاية . فاذا تصرف أحدهما. نفذ إلا أنه تأباه الطائفة الأولى 





(1) الوسائل باب : 4 من ابواب عقد النكاح حديث : ه . 
(؟) الوسائل باب : 4 من ابواب عقد النكاح حديث : ؟ , 


444 ( مستمسلك الهروة الوثفى ) ج ١4‏ 


جداً ؛ فان قوله رع) : وليس ذا مع أبيها أمر ‏ افر جداً ني أنها لا 
استقلال لماء ولا اشتراك . وإن كان لا تأياه الطائفة الثالثة . ولأجل ذلك 
يتعين المع بما سبق من مخصرص الطائفة الثالئة بغير الأب » لاختتصاص 
الأولى #لاب » وعموم الثالئة لغيره . نعم مرسلة سعدان وخبر ابن عباس 
مختصان بالاب . لكنه) ليسا محجة . وبهذا الوجه بعينه يكون الجمع بين 
الثانية والثالثة . وأما وجه الجمع بين الاولى والرابعة فيمكن يحول الرابعة 
على الاستحباب 0-0 يظهر من استرض_اء النبي (ص) فاطمة (ع) في 
تزويجها من علي (ع ) )(٠8(‏ . فحينئذ تتفق مؤديات النصوص » ويرتفع 
عنها إشكال التعارض » وتكون نتيجة ذلك هو الفرق بين الاب والجدء 
فيستقل الاول معها دونها بلا استقلال ولا تشريك » وتستقل هي مع الثاني 
دونه بلا استقلال ولا تشريك أيضاً . لكن مخدش فيه رواية سعدان على 
ما في ذسخ التهذيب المعتيرة التي عثرنا عليها حيث رويت فيه هكذا : 
ولا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير 'إذن أبيها » (»؟) © فتكون 
نصاً في استقلالها مع وجود الاب . لكن رواها في المسالك وكشف اللثام » 
والجواهر : ووليهاغ» بدل وأبيها» » كا سبق في أدلة القول الثاني . 
وحينئذ تكون كغيرها من روايات الاستقلال مقيدة بغير الاب . لكن يشكل 
الاعتّاد على ذلك في مقابل نسخ التهذيب . ولا سما مع موافقتها لا في 
جام.ع المقاصد والوسائل والخدائق » فد رويت فيها ما في التهذيب .. ولآجل 
:ذلك لا مجال للبناء على نفي ولايتها » كما يقتضيه ما عرفت من وجه الجمع . 
بل يتعين حينئذ البناء على ؤلايتها مستقلا” » فان الرواية االكورة نص 
في ذلك . ويتعين الجمع بينها وبين الطائفة الاولى باستقلال كل منها و.ن 





. ” : الوسائل ياب : ه من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١١( 
. طبعة النجت الحديثة‎ 78٠ : التهذيب الجزء : 7 الصفحة‎ )١٠( 


اج ١4‏ ( الكلام في ولاية الاب والجد على البكر الرشيدة ) 5449 ل 
أبيهاء فانه وإن بعد بالاضافة الى الجمع بالتقييد لكنه أقرب بعد تعذره . 
ويكون الجمع بينها وبين الطائفة الثانية الحمل على استحياب استئذان الاب ء 
فانه واضح بالاضافة الى مثل صحيح العلاء المتقدم . وأما مثل صحيح زرارة 
ولاينقض.. . وفلاءّاو من خفاء . 'لكن يهون الأمر فيه أنه لا يعرف 
مورده ؛ ولم يتضح المراد منه » فان النقض إثما يكون بعد الانرام » فيختص 
بالفسخ , وهو غير المدعى نعم لا بأس بالالتزام بمضمونه . فيكون للأب 
فسخ عقد البنت وإن كان صحيحاً بغير إذنه » فان فس<ه انفسخ » وإن 
م بفسخه بتي على صحته ٠.‏ ولعل قوله رع) 5 صحيخ الحابي : وليس 
لها مع أبيها أمر» (8؟) برادبه هذا المعنى » يعني : له فسخ عقدها وحله». 
نظير قوله (ع ) : ولا عمين لاولد مع والده» (ه”) . وعلى هذا تكون 
النصوص بهذا المضمون طائفة خامسة . وأما الطعن في رواية سعدان بالضعف 
قلا مجال له يعمد اعتّاد المشئهور عليها » وكون الراوي معتير الروايسة في 
نفسسه » وإن ' ينص عليه يتوثيق » فان ملاحظة أحو اله المسطو رة في كنتت 
الرجال تستوجب الوثوق به واعتبار حديئه . وكذا الطعن فيها بأنها عين 
المرسلة » فلا تكون حجة . إذ فيه : أنه لاف الأصل بعد أن رواهما 
الشيخ في الته-.ذيب معاً . مع اختلاف في المتن من جهلة إفراد الأب ف 
المسند وتثنيته في المرسلة . 

والذي يتحصل من جميع ما ؤذكرنا بغوذ عمد الاب بدون إذن 
البنت اعهّاداً على صحيح مد بن مسلم 3 وخير علي بن جعفر )2 ودوههما , 
ونفوذ عقّد الينت بدون إذن الاب اعهاداً عل ى خير سعدان الأمءتضد بالنصوص 
الواردة في المتعة المتقدمة . وأن الأفضل أن يكون باذنه) معا حلا 1ا دل 





.١١ : الوسائل باب : * من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١( 
. من ابواب اليمين‎ ٠١ : الوسائل باه‎ )؟6١‎ 


غ44 سس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
والمسألة مشكلة . فلا يرك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما . 
ولو تزوجت من دون إذن الاب أو زوجها الاب من دون 
إذنها وحب )١(‏ 2 الآخر أو الفراق بالط لاق ٠‏ عم 
إذا عضلها لأولي أي: منعها من النز وعد ج بالكفو مع ميلها سقط 


عار إذنه (؟) . 


احماح يم لاسا ل م عم م حا ل مسا ١‏ عم م مام سم اح مس حم صم لصي مي نحن الممي لمسسعم م لع .لح صن اسمس و مسيم مسي م لمم سم .6 سم لصيس سم ممسا٠٠خصس‏ مسشصيية ١‏ اسم موس ممص لمم لصي م لي بس 


ى اع: نان إذن الأجه. . كصحيح العام بي راغا إذن البنت ‏ كصحيح 
صفوان على الاستحياب » ما بين هاتين الطائفتين والطائفتين السابقتين . 
وأنه إذا عقدت البنت صح عقدها » لكن يجوز للأب نقضه , فاذا نقضه 
انتقض ؛ اعمهاداً على صحيح زرارة : ولا ينشقض النكاح إلا الأب ع . ووه 
صحيح محمد بن ملم : وصحيح الحابي ؛ على ما عرفث . فالتصوص 
خمسة أصناف : صنف : يدل على استة.لال الآب . وآخر : يدل على 
استقلال البنت.. وثالث : يدل على جواز فسخ الأب عد البنت . ورابع : 
يدل على اعتيار إذن الأب . وخامس : يدل على اعتيار إذن البنت . فيعمل 
بالاصناف الثلاثة الاول ٠‏ ويحمل الاخيران: على الاستحباب حمعاً . ه 
كله بالاضافة الى الاب . وأما الجد : فلا ولاية له على البكر لا منضما : 
ولا مستقلا” . اعهاداً على الطائفة الثالئثة من غير معارض . 

هذا والقول بالولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب لاحد لا يأس 
به إذا دلت عليه الادلة . وما توفيقي إلا اله غله تو كلع والية انيت 
وهو <سبنا ونغم الو كيل . 

. هذا الوجوب من ,اب الاحتياط الذي ذكره‎ )١( 

(0) إحماعا كم في الشرائبع » والتذكرة » والقواعد »؛ وجامع المفاصد . 
والمسالك , وكشف اللثام . وني الجواهر : و الاجماع بقسميه عليه ع . وهو 
العمدة في الخروج عن عموم الولاية . مضافاً الى عموم نفي الخرج في بعض 


اج ١4‏ ( حك ما اذا غاب الاب والجد مم حاجتها الى التزويج ) حن :8 46ت 
وأما إذا منعهأ من للتزويج بغدر للكفو شرعاً فلك يكون عضلا )١(‏ 
بل وكذا 'و منعها من التزويج بغير للكفو عرفاً (؟) » من ني 
تزونجه غضاضة وعار عليهم وإن كأن كفواً فرعا . وا 
لو مزعها من للتزويج بكفو معين 3 ودود كفو آخر (") . 
وكذا يسقط اءتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه 
مع حاجتها الى التزويج (4) . 
الموارد . لكنه [ثما يقتضي نفي سلطنة الولي » لا إثبات استقلال البنت»؛ 
لأنه ناف » لا مثبت ‏ و أما قوله تعالى : (فلا تعضاوهن أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) )٠١8(‏ فغير ظاهر فما تحن فيه . 
لا<مال كون الخطاب للأزواج السابقين . مع أنه أو كان للأواياء لا يدل 
على سقوط الولاية » لأن تحربم العضل لا يدل على ذلك : 

69 لفساد العقد ‏ فلا مورد لاولاية عليها دى من نفسها 5 

(؟) كأنه لاطلاق الكفو في كلامهم , بل لعل الظاهر منه الكفو عرفا . 

فر كانه لانصراف المستثنى عن ذلك 6 فير جع الى حموم أدلة المستثى 
دردهك ) لا أقل من أزه خارج عن القدر المتيةن من معقل الاجماع 6 فير جع 
الى عموم أدلة الولاية . 

(4؛) قال في الخلاف : و وإن غايا حمعاً ( يعني : الأب والجد) كان 
لها أن تعقد على نفسها » أو توكل من شاءت من بانقي الأولياء » 1 وي 
الحدائق : ووي حم العضل الغيبة المنقطعة الي محصل معها المشقة الشديدة 
والأول حكي ارتضاؤه عن كثير من الاصحاب 5 ويظهر من ابلجمييع عدم 
الخحلاف في ذلك . بل يي كلام بعض أنه بلا خلاف ظاهر . وكانه ١ا‏ 
)١١6(‏ البقرة : 7١‏ . 


ه560 سه ( مستمس ل العروة الوثقى ) 4 ١5‏ 





) مله ١‏ 1 إذا ذهبت بكار ته-ا, بغر الوطء - من 
وثبة ونحوها ‏ فحكمها نحم اليك )١(‏ . وأما إذا ذهبت 
بالزنا أو للشبهة ففيه إشكال (؟) . ولا يعد الالحاق بدعوى 
أن المتبادر من للبكر من لم تتزوج (؟). وعليه فاذا تزوجت 





يستفاد من دليل السقّوط بالعضل . 

)١(‏ كما نص على ذلك في المسالك , والجواهر » وغيرهما . لأن النصوص 
المتقدمة في استئناء الثبيب ‏ ومثلها خير ابن جعفر المتقدم ني أدلة استقلال 
الولي - مختصة ن نكحت رجلا ؛ فلا تشمل المورد . بل برجع فيه الى 
عموم الولاية . نعم قد بشكل ذلك بيأن بعض النصوص ولاية اأولي مختصة 
بالبكر » ولا تشمل الفرض . لكن لو مم كنى نصوص استثناء الثيب المتقدمة 
في إثيات الولاية على من لم تنكح زوجاً آخخر . 

() والذي اختاره في الجواهر إلحاقها بالثيب » أخذاً باطلاق الأدلة . 
قال : ووما في بعض النصوص من ظهور اعتبار النكاح في الثيب محمول 
على الغالب ونحوه » بعد قصوره عن تقييد غيره هن المطاق لاشهرة» . أقول : 
لا ينبغي التأمل في أن الثيبوبة تتحقق يزوال البكارة بوطء أو غيره . وحينئذ 
فان أخذ باطلاق الثيب والبكر كان اللازم الاق زوال البكارة بالوثبسة 
وتحوها بالثيبوية » لصدقها حقيقة . وإن بني على تقييد الاطلاق بالنتصوص 
متقدمة فهي مختصة بالمتزوجة . وحملهها على الغالب في هذه الجهة “دون 
غير ها تفكيك لا يساعد عليه العرف . فاذاً المتعين البناء على التقييد في 
الأمرين معاً . وحينئذ يتعين في زوال البكارة بالزنا والشبهة الالحاق بالبكر . 

(م) هذه الدعو ى غير ظاهرة » بل ممنوعة » لأن البكر ذات البكارة ؛ 
ولا دخل للتزويج وعدمه فيها. ويأن الأولى الاستدلال بالنصوص » بيدعوى 
أن المفهوم منها أن المدار على التزويج ؛ لا على الثيبوبة , وإن كان التأمل 


جا ( عدم اعتبار موت الاب ولابقائه في ولاية الجد ) ١ه4-‏ 


امأ ااا 0 
سس سس ل ا ا و1 


ومات عنها | ر طلقها قبل أن يدخل به ا دلحقها 6 للبكر (:) 
ومراعاة الاحتياط أولى : 
) مسألة 0 لا يشترط 5 ولادة. الحد حياة .الاب : 

ولا موده . والقول يتوقف ولادته على بقاء الأب 5 1 اختاره 
جاعة -(؟) ضعيف . وأضعف منه القول بتوقفها على موته » 
1 اختاره بعص العامة . 
فيها يقتضي كون المدار على الثيبوبة بالتزويج » لا مطلق التزويج . 

والمتحصل مم٠‏ ذكرناأ : أن الحتمل قِ اليب أربء-ة معان : المعجى 
العرقي » وهو ؤوال اليكارة 1 وزوال ا مكارة باأو علء 5 وزوال اليكارة 
بوطء الزوج » و#رد كونها مزوجة وإن نت باكرا . ويقابلها اليا كر + 
وأن ظاهر النصوص يقتضي المعنى الثااث 0 وأن الأول ١‏ يعرف ب4 قائل , 
واأثاني ادتاره في الجواهر ؛ والرايع اختاره المصاف » وم يعرف أه موافق : 

)0( بيعي : فياحقها حم اليب : وهو كما ترى . 

0( - في الشرائع قولا . ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوق »؛ 
والشيخ , والتقي » وسلإر 2 وبي الحنيد واليراج وزهرة وحمرة . واسئدل 
له جموئق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع ) : وقال : إن الجد 
إذا زوج ابنة ينه وان أبوها ح.آ وكان الود مرضياً جاز 5 قلذا ؤان هوى 
أبو الجارية هوى © وهوى الجد هشوى ...؛(١١)»)‏ إدلالة مرهومه على عدم 
الواز مع ود الأب 8 وأشكل. رضعن سال اأرواية 6 ودلالته-ا : لكن 
الرواية من الموئق » وهو حج.ة . والدلالة للمفهوم » وهو أيضاً حجة . 
وحمله ‏ ما في المسالك على أنه من مفهوم الوصف , الذي ليس محجة 
غير ظاهر . نعم بمحتمل في القيد المذكور أنه ذكر تمهيدا للحم المذكور في 

: ب 
)6( الوسائل باب : ١‏ من ابواب عقد النكاح حديث : 4 . 


هع - (١مستمسك‏ العروة الوثقى ( ج ١4‏ 
حال وجود الأبه , فتكون الشرطية هن قبيل الشرطية :<قرق الموضوع . 
فتأمل . ولذلك اختار هذا القول في الوسائل . 

اكن في كشف اللثام مال إليه » للأصل . إلا فما أجمع عليه » وهو 
صورة حياة الأب بعد ضعف أدلة الطرفين . وفيه : أنه لا قصور في دليل 
القول المذكور بعد أن كان السند من الموثق » والدلالة لمفهوم الشرط ٠»‏ 
فيقيد به إطلاق ما دل على ولاية الجد : على تقدير تماميته . مم أنها لا 
تخاو من تأمل إذ لم نقف على داليل لولاية الجد » إلا ما تضمن أو لويته 
من الأب » مثل موثق عبييد بن زرارة : وقلت لأني عد الله (ع) : 
الجارية بريد أبوها أن .زوجها من رجل » وبريد جدها أن بزوجها من 
رجل آخر . فقال (ع) . الجد أولى بذلك . '. . » )1٠١(‏ . ووه خيره 
الاخخر (*؟) » وخخبر علي ن جعفر المر وي في قرب الاسناد وفي كتابه )9٠(‏ ؛ 
وغيرهما. و كلها 023 أيضاً بصورة حياة الأب . بل ظادر تعليل ذلاك 
في بعضها بأنها وأباها للجد 6الصريح في الاختصاص بذلك » إذ لا مجال 
للتعليل المذكور مع فقّد الأب . وأما صحرح عبد الله بن سذان عن أن 
عيد الله (ع ) : وقال الذي بيده عَمَدمَ النكاح هو ولي أمرها» (40) . 
فدلالته غير ظاهرة وحملهن هو ولي أمرها على من له ولاية المال » ومنه 
الجد , لا قريئة عليه » وإن. ذكر في المسالك وغيرها . ومثاه صحرح أني 
بصير ود بن مسلم عن أني جعفر (ع) : وسألته عن الذي بده عقّدة 





. 7 : من ابواب عقد النكاح حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ٠ : من ابواب عقد النكاح خديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 

(ه5) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب عقد النكاح حديث : هم وملحقه . 
(4) الوسائل باب : م من ابواب عقد النكاح حديث : ؟ . 


ع ١4‏ (عدم الخيار للصغيرة إذا زوجها الاب بعد بلوغها ورشدها ) - 408 
07 ) 0 0( : لا خيار للصغيرة إذا زوجهأ الأب أو 
الجد بعد بلوغها ورشدها )١(‏ »2 


أمره في مال المرأه فيبتاع لا ويشتري . فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في 
:المهر إذا عفا عنه» )٠١8(‏ . ودعوى : أن الجد يجوز أمره في مال المرأة 
حتى مع فقد الأب ؛ فيكون ممن بيده عقدة النكام . مدفوعة : بأن ظاهر 
الاأية الشريفة الاختصاص بالبالغات » بقرينة نفوذ عفوهن » فالروايات 
الواردة في تفسيرها قاصرة عن شمول غيرهن . ولذا ذكر الأخ في الصحيح 
المتقدم . ومن ذلك يظهر الوجه.فما ذكره كاشف اللثام من ضعف أدلة 
الطرف الآخر . 

نعم يشكل ما ذكره من أن قول الجاعة مطابق للأصل . وجه الاشكال : 
أن أصالة عدم ترتب الأثر مخكومة لاستصحاب الولاية الثابتة للجد حال 
حياة الأب . نعم لا تجري إذا كان الأب قد مات في حال كون الضغير 
حملا" , فيكون مقتضى الاصل العدم . 

ثم إنه تمكن المناقشة في مفهوم الموئق با<تمال كون الشرط مساقاً لتحقيق 
الموضوع بلحاظ ما في ذيله من قوله ( ع ) وفان هوى . . . » » كما عرفت . 
وحينئذ يكون الدليل على القول المذكور ضعيفاً أيضاً . 

)١١(‏ بلا خلاف ظاهر . وي المسالك : أنه لا يظهر فيه مذالف ج 
عن ره الاماع عليه . ويشهد له صحيح عبد الله بن الصلت 
قال : و سنألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة بزوجها أبوها أذا أمر 
إذا بلغت ؟ قال (ع ) : لا ء ليس ها منع أبيها أمر » (١؟)‏ : وصحيح 

. ٠ : الوسائل باب : م من ابواب. مقد النكاح خديث‎ )١16( 
. ” : من ابواب عقد النكاح حديث‎ ١ : (؟). الوسائل. باب‎ 


464 لس ( مستمسك اأعروة الوثقى ) ج5١‏ 
بل هو لازم عليها . وكذا الصغير على الأقوى .60١(‏ 22 
مد ن اسماغيل ن بزيع قال : وسألث أنا الحسن (ع) عن الصبية زوجها 
أبوها » ثم يموت وهي صغيرة , فتكير قبل أن يدخل بها زوجها » يوز 
عليها التزويج » أو الأمر اليها ؟ قال (ع) : يجوز عليها تزويج أبيها » :)٠١(‏ 
ونحوهما صحيح. علي بن يقطين (») » وغيره . لكن في صحيح مد ن 
مسلم قال : وسألت أيا جعفر (ع) عن الصي يتزوج الصبية . قال (ع) : 
إن كان أبو اهما اللذان زوجاه] فنعم جائز » ولكن لما الخيار إذا أدركا » )"٠(‏ . 


ولكنه لم يعرف عامل ,4 ». ولا'مفت #ضصمو نه قُِ الصغيرة ٠‏ و#وه م 2 





خير يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع ) : ومتى يجوز للأب أن يزوج ابنته 
ولا يستأمرها ؟ قال (ع) : إذا جازت تسع سنين » فان زوجها قبل باوغ 
التسع سئين كان الخيار ها إذا بلغت تسع ستين ...0 (4*8) . 000 

)١(‏ على المشهور . ويشههد له صحيح الخحلبي قال : وقلت 
لأبي عبد الله (ع ) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه 
وهو ابن عشر سنين ؟ فقال (ع) : أما التزويج فصحيح . وأما طلاقه 
فينبغي أن حبس عاره امرأته حى يدرك . . . » («ه) . بذلك استدل فق 
الحدائق . لكن دلااته على ني الخيار غير ظاهرة , لأن صحة العقد لا 
تنافي الخرار » بل هي مو ضوع لاخيار . ومثله ما دل على توارثه) إذا زوجها 
الأروان (*4) ء فان التوارث إتما يدل على الصحة لا غير » وهي لا ثناني 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب عقد النكاح حديث :7 . 
(؟) الوسائل باب : 5 من ابواب مقد النكاح حديث : م , 

(4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب عمد النكاح حديث :4 . 


(ه) الوسئل باب : 1١‏ من ابواي ميراث الازواج حديث: + * 
)١6(‏ الوسائلباب : ؟١‏ من ابوابعقذالنكاح حديث : ١‏ وتقدم ذ ذكر الحديث فالصفحة: /ا7). 


ج4١‏ ( أعتبار عدم المفسدة في نفوذ نكاح الاب والجد ) د ه466 - 


واللقول مخياره في الفسخ والامضاء )١(‏ ضعيف . وكذا لا 
خيار للمجنون بعد إفاقته (؟) . 
( مسألة ه ) : يشترط في صحة تزويج الأب والجد 
ونفوذه عدم المفسدة (>) » وإلا يكون للعقد فضولياً » كالاجني 
الخيار . وعلى هذا ينحصر دليل نفي الخيار في الصغير بما دل على الازوم . 
)١(‏ نسب إلى الشيخ في النهاية , وبني البراج وحمرة وإدريس : لصحيح 
ابن مسل المتقدم » ولتطرق الضرر إليه من جهة إثبات المهر في ذمته والنفقة 
من غير ضرورة ؛ وبذلك افترق عن الصبية » فان العقد عليها يثبت ها 
المهر والنفقة » لا عليها » ولخير بزيك. الكناسي : وإن" الغلام إذا زوجه أروه 
ولم يدرك كان بالخياراذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة » أو يشعر في وجهه») 
أو ينبت في عانته » )١(‏ . لكن الصحيح بعد عدم العامل به في الصبية 
يتعين حمل الخرار فيه على خلاف ظاهره » لتعذر التفكيك في معنى الخيار 
في الصبي والصبية . والضرر المذكور إن تم كونه ضرراً منفياً كان موجباً 
لقصور الولاية » وعدم صحة العقد كالفضولي . وإلا ‏ _ كما هو المفروض 
في كلامهم ‏ فلا يصلح لاثبات الخيار » ولا لاثيات غيره . وأما خبر الكناسي 
فالاش كال فيه 6الاشكال في الصمحيح ؛ فقد ذكر في صدره الخيار للصغيرة ؛ 
ولأجله يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره . مضافا الى أنه غير ظاهر 
الحجية. لعدم ثبوت وثاقة بزيد الكناسي . نعم في السند أحمد بن #د بن 
عيسى , والحسن بن مخبوب . وأبو أيوب الخزاز . وقد يشعر ذلك بالوثاقة . 
(؟) إحماعاً , يا ني المسالك وني كش اللثام : لا يعرف فيه خلاف . 
ويقتضيه ما دل على لزوم العقود . . 
(؟) يظهر من المسالك الاتفاق عليه , جيث جعل الفارق بين ولاية 


اا 00111 
(16) الوسائل باب : ١‏ من ابوابب عقد النكام حديث : 4 . 


هه4 ل ) مستمسك العروة الوثقى ) جَ 1١5‏ 


وشمتما ل غدم للصحدة بالاجازة أيضا )١‏ :5 بل الا<حدوط مراعاة 
7 «لحة (؟) . بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان أ حد ها 
أصلح من الآخر محسب الشرف » أو من أجل كثرة المهر أو 
الأب وولاية لخم الاجتزاء بعدم المفسدة تي الأولى. ؛ واعتيار المصلحة 
في الثانية . فكأن ولاية الأب في النكاح غير ولايته في المال » فان المشهور 
بين القدماء » المدعى عليه الاحماع » والمصرح به في كلام جماعة. من المتأخرين : 
اعتبار المصلحة فيها . والفارق بين المقامين هو عدم وضوح الاطلاق في 
ولابة الأب ني المال , مخلاف المقام . وعلى هذا فالذي يدل على اعتبار 
الشرط المذكور هنا دليل نفي الضرر . ويقتضي الاجتزاء به في صحة 
العقد وإن لم يكن مصلحة إطلاق أدلة الولاية » المقتصر في تقبيده على 
ماذكر. وأما ما ورد لي جواز الأخذ من مال الولد )١»(‏ إذا لم يكن 
فيه سرف » أو إذا كان بالمعروف » أو إذا كان مما لا بد منه » معلل بأن 
الله لا يحب الفساد فمورده التصرف في مال الكبير . مع كون التصرف 
راجعاً الى المتصرف لا إلى الواد » فالتعدي الى الصغير في التصرف الراجع 
اليه في غير المال » غير ظاهر . فالعمل بالاطلاق متعين . 
)١(‏ بناء على أنه يعتبر في المحيز أن يكون جائز التصرف حال العقدء 
وإلا ' تصح اجازته . كما 58 المصنف على ذلك في المسألة السادمية . 
لكن اشتراط ذلك خلاف إطلاق الأدلة . 
(") لما عرفت من أن المشهور بين المتقدمين اعتباو المصلحة في نفوذ 
تصرف الولي الاجباري في المال . بل قد يستظهر من حجر التذكرة دعوى 
نفي الخلاف فيه بين المسامين وقد صرح به جماعة كثيرة فيتعدى منه الى 
المقام ( فيلحق المقام به . اكنه ل سع عدم .وت ذلك يي الملحق به ب غير 


. الوسائل باب : 78 من ابواب ما يكتسب به‎ )١8( 


ل ( اذا زوج الولي البنت بدون مهر المثل ) - لاه4 - 





قلته بالنسبة الى لاصغير.(١)‏ » فاختار الأب غسير الاصلح 
لتشهي نفهه . 

( مسألة 5 ) : لو زوجها للولي بدون مهر المثل » أو 
روج لأصغير بأزيد مىّه © وان كان هناك مصلدة : نفتضفب مضي ذللك 
صح العقد والمهر وازم (0) » وإلا في صحة للعقد وبطلان 
المهر وار جوع الى مر المثل 9 أو بطلان العقد أيضاً قولان”0) 
ظاهر في قبال إطلاق الأدلة . ودعوى الانصراف الى خصوص المصلحة 
ممذوعة . ومن ذلك يظهر نمي الاشكال الذي ذكره المصنف بشو آه :- ١‏ بل 


يشكل . . . » » فان إطلاق الأدلة محم . 


() لا ملو هذا المثاك من الاشكال . لأن الصغير إذا زوج بمهر 
كثير كان ذلك التز ويج ضرراً عليه » لا حلاف الأصلح . مخلاف الصغيرة 
إذا زوجت بالمهر القليل » فانه خلاف الأصلح لا غير . 
6( لعموم دايل ١اولاية‏ . وعن جاممع المقاصد : أنه المعتمد في الفتوى 
(0) وعن 7 (ره) : قول ثالث » وهو'صححة العقد والمهر 
ولزومها » عملا" باطلاق أدلة الولاية » المعتضد بما ذل على جواز عذوه 
عن المهر بعد ثُبوته . وفيه اموي ار 
فان نقص المهر ربما يكون مهانة على الزوجة , وليس العفو > ذلك . 
وأدلة نفي الضرر مقّدمة على إطلاق. أدلة الولابة . وحينئد :دور الأمر 
بين القولين الأولين . ولأجل ذلك قال في الشرائع : وإذا زوجها الولي 
بدون مهر المثل هل ها أن تعترض ؟ فيه تردد . والأظهر أن لما الاعتراض »6 
ول يتعرض لمورد الاعتراض » وأنه خصوص.المهر » أو العقد نفسه . وقد 
ذكر في المسالك وغيرها وجهين أو قولين . وقد تبع المصنف صاحب الجواهر 
في اختيار ثانيهها » لآن الواقم في الخارج أمر واحد مشخص » فاما أن 


5007 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١5‏ 
يكون صحيحاً بلا إجازة » أو موقوفا عليها . ولا مجال للتفكيك فيه بين 
ذات العقد فيصح وبين المهر فيتوقف على الاجازة . ولذا لو عقد فضولا 
بمهر خاص لم يجز للأضيل إجازة العمّد دون المهر . 

وفي المسالاك اخختار الأو ل » لأن العقد صحيح » وإتما المانع من قبل 
المهر » ويمكن جبره بفسخه خاصة » والرجوع الى مهر المثل . ولا نسم 
أنه| واحد ؛ بل اثنان لا تلازم بينه) . وأوضحه شيخنا الأعظم (ره) في 
رمالة النكاح بأن دليل صحة تصرف الولي شامل لنفس العقد , فلا وجه 
لتوقفه على الاجازة غاية الامر أن الضرر في الصداق اقتضى خروجه عن 
دليل الولاية » فيتوقف على الاجازة . والتفكيلك بين العقد والمهر في مثل 
ذلك ثابت لا مانع منه . وأما عدم جواز التفكيك فما لو عقد فضولا 
بمهر خاض » فهو لاجل أن الاجازة بمتزلة القبول » لا يجوز التفكيك فيه 

5 أبعاض العقد الواحد . ؤليس منه المقام ؛ لما عرفت من أن العقد في 
نفسه لا يحتاج الى الاجازة » وأن انحتاج اليها خصوص المهر لا غير . وقد 
أطال (قدس سره) في توضيح ذلك . فراجع : 

وبشكل بأن الضرر ليس في جعل المهر نفسه » وإثما هو بالتكام 
على المهر المذكور » فالضرر يكون بالنكاح المقيد بالمهر » وانتفاؤه بدايل 
نفي الضرر عين البطلان . وبالجملة : لو كان الضرر حاصلا من جعل المهر 

نفسه أمكن أن يقال بصحة العقد عملا بعموم الولاية » وببطلان المهر » 

عملا بعموم نفي الضرر . لكنه ليس كذلك » بل الضرر حاصل من التزويج 

بالمهر المذكور . فنفيه بدليل نفي الضرر يقتضي بطلان نفس التزويج كام 

بطلان المهر وجده ونظير ذلك ما تقدم في مبحث الرياء في الصلاة » 

فانه إذا صلى حماعة رياء , فالرياء يكون بالصلاة فتحرم , لا بالجواعة فتحرم 

هي دون الصلاة » فتبطل الجماعة وتصح الصلاة ءِ 


ج 22014 (اعتبار اذن الولى في نكاحالسفيه المبذر) ههج 
أقواها : الثاني . والمراد من البطلان عدم النفوذ: ل توقفه 
على إجازتها بعد للباوغ . ويحتمل البطلان واو مع الاجازة 
بناء على اعتبار وجود المجيز في الخال )١(‏ . 
١‏ مسأاة ٠‏ ) : لايصح نكاح لأسفيه (9) المسذر إلا 
باذن لأولي . وعليه أن يعسين المهر والمرأة (؟) . ولو تزوج 

. قد عرفت أن هذا خلاف إطلاق أدلة الصحة‎ )١( 

(0) قال في الشرائع : و والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج 
غير مضطر » ولو أوقع كان العمّد فاسداً وإن اضطر الى النكاحم جاز 
محالم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق ؛ . ونحوه ما في الّواعد م 
ووجه عدم نفوذ نكاحه : أن النكاح تصرف في المال , للا يترتب عليه 
من المهر والنفقة » والسفيه محجور عن ذلك إحاعاً . وهذا مما لا إشكال 
فيه . إنما الاشكال في لزوم الاقتصار في الاذن على حال الضرورة » فاذا 
تزوج مع عدم الضرورة الى ذلك لم يصح وإن أذن له الولي » فان الظاهر 
أنه لا حلاف عندهم فيه ؛ مع أنه لا يظهر الفرق بين النكاح وغيره ء إِذْ 
في غير النكاح يصح تصرفه إذا أذن له الوللي وكان التصرف عمّلائياً وإن 
ل تكن ضرورة تدعو اليه » فا الذي ميز النكاح عن غيره ؟ ! اللهم إلا 
أن حمل الضرورة بي كلامهم على الحاجة المتعارفة » )ا هو غير بعيد عن 
مذاقهم ؛ وإن كان بعيدا عن عبارتهم 1 ولآأجل ما ذكرنا ل بتعرض في 
المتن لذكر الضرورة »؛ واكتى بالمصاحة . 

(6) تعيين المهر من وظائف الولي . أما تعيين المرأة فمن وظائث 
الزوج » وليس هو سفيها في هذه الجهة حتى يكون مولى عليه فيها . نعم 
إذا كان تعيينه يؤدي الى ضياع المال لم يقبل » لكون المفروض ؟ونه مخجوراً 
عن المال » فلو عين امرأة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما بلي 


4560م ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج5١‏ 
بيدون إذنه وق على إجازته. فان رأى المصلحة وأجاز صح ) 
ولا محتاج الى إعادة الصيغة » لآنه ليس كالمجنون والصبي )١(‏ 
مسلوب للأعيارة » ولذا يضح وكالته عن للغير في إجراء للصيغة 
ومباشرته لنفسه بعل إذن [أولي . 
( مسألة م ) : إذا كان لأشخص بالغاً رشيداً في الماليات 
لكن لا رشد له بالنسبة الى أمر التزويج وخصوصياته من 
تعيين للزوجة وكيفية الامهار ونحو ذلك فالظاهر كو نه كالسفيه 
في الماليات في الحاجة الى إذن للولي » وإن ل أر من تعرض له 9). 
يقبل منه التعيين » إلا إذا كان موجباً لضياع المال محسب حاله . وبالجملة : 





إذا اعتبرت الضرورة في جواز تزويجه وجب الاقتصار على الضرورة بي 
الزوجة والمكان والزمان وغيرهما من الجهات النى نختلف في زيادة المال ء 
ولا يقبل تعيين السفيه في واحدة من الجهات إذا كان يوجب اختلاف الال . 
وإن اكتى بكون التصرف متعارفاً وإن لم تدع الضرورة إليه قبل تعيينه, 
إلا إذا لى يكن لائقاً بحاله » وكان موجباً لزيادة المال . 

() هذا مما لا إشكال فيه . ويقتضيه عموم الأدلة » بل قد تقدم 
في كتاب الاجارة أن من المحتمل أن يكون الصبي كذلك . 

(0) لكن ظادر حصرهم أسباب الحجر مخصوص اسفه في المال وأن 
الحجر برتفع بالرشد في المال : أن السفه في غير الماليات لا أثر له في الحجر . 
وبقتضيه عموم السلطنة . وليس السفه في التزويج إلا كالسفه في المأكل ؛ 
والمسكن » والمابس ء والمركب » ومعاشرة الاخوان » وغير ذلك من الأمور 


المتعامّة بالانسان مما لا يستوجب إتلاف المال وتبذره . فانت من الضروري 


ج4١‏ ( استقلال كل من الاب والجحد في الولاية ) - 451- 

)١( مسَأاة 9 ) : كل من الأب واللود مستقل في للولاية‎ ١ 
فلا يازم الاشتراك » ولا الاستئذزان من الآخر : فأيهم| سيق‎ 
مع «راعاة مايجب مراعاته لم يبق محل اللآخر (؟) . ولو زوج.‎ 

كل منه| من شخص »؛ فان عم للسابق منها فهو المقدم ولاغي 

وليه , فليكن السفه بي التزويج كذلك ٠‏ عم قد يستفاد من رواية عبد الله 
ابن سنان : و إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره ؛ إلا أن يككون سفيهاً 
أو ضعيفاً » )(٠١(‏ بناء على إطلاق السفيه » الشامل لا نحن فيه . لكنه 
غير ظاهر . 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر ويقتضيه إطلاق الخصوص وظاهر الجواهر 
التوقف في ذلك , حيث أنه في شرح قول ماتنه : وفمن سبق عقّده صح, 
ذكر أنه بناء على استقلال كل منها بالولاية . إنتهى . 

(0) يعني : يصح السابق » "5 في الشرائع والقواعد وغيرههما . وعن 
الغنية والسرائر : الاجماع عليه وني الجواهر : ولم نعرف فيه خلافاً بينهم ؛ 
بل يمكن دعوى الماع عليه » . والظاهر أنه كذلك . ويقتضيه إطلاق 
الأدلة . ويشهد له صحيح هشام نْ مس ود ن <كيم عن أني عيك الله (8) : 
وقال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول . فان كانا حيماً في حال 
واحدة فالجد أولى » (*؟) . وموئق عبيد بن زرارة : و قلت لأفي عبد الله 

0 هذا المضمون مروي بتءبيرات مختلفة وأقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل باب : ؟ 
من احكام الحجر حديث : ه » الا أنه نقله عن الحصال من ابي الحسين الخادم بيساع الأؤاز من 
دون تو-ط ابن منان . لكن الموجود في الخصال الجزء : ؟ الصفحة : م روايته ءن دياع اللؤاو 
عن عبداله بن سذان . فلاحظ . 


(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب عقد النكاح حديث : ”". 


- 4 ل ( مستمسك العروة الوثئقى ) ج ١4‏ 
الآخر . وإن عل التقارن قدم عمد الجد(1). وكذا إذا جهل 
للتار مان (؟) . وأما إن عم تاريخ أخدها دون الآخر » فان 

عليه السلام : الجارية بريد أبوها أن يزوجها من رجل وبريد جدما أن نزوجها 

من رجل آخر . فقال : الجد أولى بذللك ما لم يكن مضاراً » إن لم يكن 

الأب زوجها قبله . ويوز عليها تزوبج الأب والجد» )٠١(‏ . 

)١(‏ إتفاقاً » كما عن السرائر والغنية . ويشهد به الصحيح ولموثق 
المتقدمان » وصحيح مد بن مسلم عن أحدهما (ع ) : ( إذا زوج الرجل 
ابئة ابنه فهو جائز على ابنه . ولابنه أيضا أن يزوجها . فقلت : فان هوى 
أبوها رجلا" وجدها رجلا . فقال (ع) : الجد أولى بنكاحها » )7١(‏ م 
ونحوه موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (08؟) . 

(م) لا يأتي ني المتن من أنه يستفاد من الموثق المتقدم أن الشرط ي 
نفوذ عقّد الجد أن لا يسبقه عقد الأب , وهذا الشرط كن إحرازه بالاصل 
في .الفرض. إذ الأصل يقتضي عدم سبق عقد الأب على عمد الجد » فرصح : 
لكن يعارضه أصا لة عدم سبق عقّد الجد على عقد الاب » المقنضي لصحة 
عقد الاب ء لما سبق من .استقلال كل منه) بالولاية , فاذا سبق أحدهما 
بالعقد صح . هذا بناء على جريان الأصل بالنسبة الى كل من #هولي التاريخ . 
وأما بناء على التحقيق من عدم جريانه بالنسية الى كل منه| ذاتا فلا مجال 
لاحراز الشرط المذكور بالنسبة الى كل منها . وحينئذ يعم بصحة أحد 
العقدين وفساد الآخر من دون تعيين » فيتعين الرجوع الى القرعة » أو 
غيرها » على ما تقدم في مبحث تزويج الأختين » وغيره . 

. من ابواب عقد النكاح حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
, ١ : من ابواب عقد التكاح حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 


(؟) الرسائل باب : ١١‏ من ابواي عقد النكاح حديث : " . 


اج ١14‏ ( اذا عقدكل من الاب والحد ول يعلم السابق منها ) - 4587 - 
كان المعلوم تاريخ عقد الجسد قدم أيضا )١(‏ وإن كان المعلوم 
تاريخ عقد الاب احتمل تقدمه (؛) . لكن الاظهر تقدم 
عد الجدء لان المستفاد من خير عبيد بن زرارة أولوية الجد مالم 
يكن الاب زوجها قباه » فشرط تقديم عقد الاب كونه سابقاً 0 





)١(‏ هذا واضح بناء على ع.دم جريان الأصل بالنسبة الى مجهول 
التاريخ ‏ لأنه بعد أن كان عقد الجد معلوم التاريخ » أمككن جريان أصالة 
عدم عقد الأب قبله الى حينه » المثبت لصحته » لا عرفت من استقلاله 
بالولاية . ولا يعارضه أصالة عدم عقد الجد الى زمان عقّد الأب » الموجب 
اصحته ٠‏ لأنه مجهول التاريخ . نعم بناء على جريان الأصل بالنسبة الى 
مجهول التاريخ يكون الأصل متعارضاً في الطرفين » ويكو ن الحكم م في 
صورة الجهل بالتار ين معأ . 

(؟) بل المتعين ذلك بناء على عدم جريان الأصل بالنسبة الى يجهول 
التاريخ ذاتاً » فان أصالة عدم سبق عقد الجد وعدم مقارنته لعقّد الأب 
بلا معارض » فيثبت صحة عقد الأب . أما بناء على جريان الأصل يكون 
الاصل ني الطرفين م:عارضاً ؛ ويكون الحكم يما في مجهولي التاريخ . 

(؟) إن كان المراد من كونه سابقًا أن لا يتقدمه عقّد الجد ولا يقارنه, 
فهو نما عمكن إثباته بالاصل , لاصالة عدم عمّد الجد الى ما بعد انتهاء عقد 
الأج :إن كان الأراف من كولة هابا .أن كرون يجيف ملدية عفد ااغلين : 
بأن يكون عنوان السبق بنفسه ملحوظاً شرطاً » فهذا غير مفهوم من أدلة 
الولاية الأب » ذفان عمّد الأب صحيح وإن م يلحقه عقد الحد . وبالجملة : 
المفهوم من النصوص : صحة عة_د الجد إذا كان وارداً على امرأة خلءة 
غير مزوجة , فيكو ن الشرط ذلك : لا مجرد عدم السبق لعقد الأب من 


حيث هو فالشرط وجودي لا عدءى . وكذلك المفهوم منهأ ٠‏ أن شر ل 


- 454 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
وما ل يعم ذلك يكون عقد اسلجد أولى )١(‏ فتحصل : أن اللازم 
صحة عمّد الأب أن رد على خلية غير مزوجة ولا يقارنه عقد الجد, لا 
مجرد السبق على عقد الجد من. حيث هو سبق . ومن ذلك يظهر الاشكال 
فما في الجواهر ٠‏ فانه ذكر أنه مع العلم بتاريخ أحدهما وجهل الآخر يحكم 
يصحة المعلوم » بناء على أصالة تأخر انهو ل عنه . وإن جهلا معأ قدم 
عقد الجد , بناء على أن مقتضى الأصلين الاقتران , الذي قد عرفت تقدم 
عقد الجد فيه . وإن قلنا أن الاقتران أيضا حادث كان الحكم بالقرعة التي 
هي لكل أمر مشكل . مع احمال تقدم عقد الجد » لاطلاق ما دل عليه 
ما لم يسبقه عقد الأب ٠‏ فمتى لم يعم بجكم بتقدم عقده . فتأمل جيداً . 
انتهى . واعله أشار بالأمر بالتأمل الى ضععك الا<ّال المذكور . كا أن 
من المختمل أن يكون المراد من أصالة تأخر الادث استصحاب عدمه الى 
ما بعد زمان الحادث الآخر » فيكون صحيحاً . وحينئذ يتم ما ذكره من 
الأخذ بالعقّد المعلوم التاريخ ٠‏ ورفع اليد عن مجهول التاريخ , والبناء على 
المرعة مع الجهل بالتارنحين . 

)١(‏ لأصالة عدم سبق عقد الاب الى حين عقّد الجد . لكن عرفت 
أنه مغ البناء على عدم جزيان الاصل بالنسبة الى مجهول التاريخ كيف يجري 
في المقام أصالة عدم عمّد الأب الى حين عةد الجد مع كونه مجهول التاريخ ؟! . 

والذي يتحصل : أن المصنف ( ره ) يستظهر من النصوص أن الشرط 
في نفوذ عقد الأب أن لا يسبق عقد الجد » والشرط في نفوذ عمد الجد أن 
لايسبقه عقد الأب . فمع الجهل بالتاريخين يمكن نني شرط نفوذ عقد الأب 
بأصالة عدم سبقه على عقد الجد » وإثبسات شرط نفوذ عقد الجد بأصالة 
عدم سبق عقد الاب عليه . وكذا مع الجهل بتاريخ أحدهها دون الآخر 
أياما كان منها . لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر الوجه » بل المستفاد 


ج4١‏ ( اذا تشاح الاب والجد في تعيين الزوج ) -ه416 - 


تقد.م عفد الحد يي جميع للصور إلا قُ صورة معلومية سيق 


عقد الأب . ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهها واحداً 
قدم اختيار الجد )١(‏ . ولو بادر الأب فعقد . فهسل يكون 
باطلاة أو يصح ؟ وجهان ء» بل قولان(9) » من كونه سابقاً 


من الادلة أن العقد من كل من الأب والجد ينفذ مع قابلية امحل » فاذا 


وقع العقد من أحدهما لم يصح العقد من الاخمر » لعدم قابلية امحل » واذا 
اقترنا كان عقد الجد مقدما . فعنوان السبق بما هو لم يؤخذ موضوعاً لنفوذ 
عقد الأن » وإنما لو حظ طريقاً الى كون الصغيرة مزوجة. وكذا عدم سبق 
عقد الأب براد منه كونها خليسة . ومن ذلك يظهر لك الاشكال فما في 
الجواهر من احمال تقديم عقد الجد مع الجهل بالتاريخين » لاطلاق ما دل 
عليه إذا لم يسبقه عقّد الاب ؛ دمتى لم بعلم يحم بتقدم عقده . انتهى . 
فان ذلك خلاف الظاهر . والمتعين الرجوع الى القرعة بعد أن كان الأضل 
لا يصلح لاثبات كونها خلية الى حين العقد بالنسبة الى كل منها » كما هو 
التحقيق . وإذا بني على ما احتمله في الجواهر تعين اابناء على صحة عمد 
الجد <تى فم جهل تاريخ أددها وعم تاريخ الآخر اعهاداً على الأصل 6 
دسب ما اختاره المصنئف . ولا وجه للفرق يبن صور: الجهل بالتاريحين 
والجهل بتاريخ أحدها . فلاحظ . 

(1) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما . وني كشف اللثام : حكاية الاجماع 
عليه عن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر . ويشهمد له النصوص » 
كصحيح مد بن مسل عن أحدهما (ع ) » وموثقي عبيد بن زرارة المتقدمة 
في أوائل المسألة . 

(؟) اختار في المسالك ثانيه| قال : ولو كان السابق الأب وقد عم 
بأن الجد مخالف 4 وقصد سبقه بالعقد , فقد ترك الأولى » وصح عمّده » . 


4554 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 





فيجب تقديمه . ومن أن لازم أولوية اختيار الود عدم صححدة 
خلافه . والأحوط مراعاة الا<«تياط . ولو تشاح الجد الأسفل 
والأعلى هل يجري عليها <ك الاب والجد أولا ؟ وجهان . 
أوجهههما : الثاني » لانهها ليسا أباً وجداً بل كلاها جد » فلا 
يشمله| مادل على تقديم الجد على الاب )١(‏ 


لكن في الجواهر : وقد يقال ببطلان عقّده حينئذ . لأولوية الجد منه في 
هذا الحال » الظاهرة في انتفاء الولاية -للأب » بل هو المعنى المعر وف 
المستعمل فيه أفظ الأولى فى غير المقام ) 1 5 حك 5 آخر كلامه عن كشف 
اللثام : دعوى الاتفاف على صحة السابق » وجعله مقتضى .إطلاق الم حيح , 
يعنى : صحيح هشام » والموثق المتقدمين » وعليه فلا مجال للاشكال فيه. 
ودعين حل الأولوية ىُ كلامهم قِ صحيح حمل سن مس وغيره على التكليفية 1 
استحبابية أو وجوبية » لا الوضعية . وعلى هذا لا يظهر وجود قائل بالاول . 
فقول المصئف (ره) ٠:‏ ( قولان ) إن أراد الأول م قِ الجواهر 6 فأيس 
هر إلا إشكالة على الدليل . وإن كان غيره فلم أعثر عليه . 

(١)‏ لكن في خير عييك بن زرارة عن أني عيك الله (ع0 ٠‏ وقال (ع0 
إلي آأذات و8 عن.ل زياد ن عيد الله إد واء رجل دستعدكي على أبيه 5 مال : 
عنده : ما تقولون فما يقول هذا الرجل ؟ فقال : نكاحه باطل . قال (ع) : 
ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله . فلا سألني أقبلت على الذين أجابوه, 
ذقَات م : أليس وما تروون نتم عن رسول نه ص) أن رحجلا عداء 
تعد ده على أبيه فٌْ مثل هذا فوّال (ه رسول أنه (١ص)‏ : ا ومالاك 


ج ١4‏ ( تزويج الولي المولى عايه بمن فيه عيب ) ا 
( مسألة ٠‏ ) :لا يجوز للولي تزوييج المولى عليه بمن 
به عيب )١(‏ » سواء كان من العيوب المجوزة لافسخ أولا . 
| ولايجوز نكاحه ؟ قال زع ) : فأخذ بقوخم وثرك قولي» (0() , وقد 
يظهر من التعليل أولوية الجد باعئبار ولايته على الأب ٠»‏ كما في الواهر . 
لكن التعليل المذكور علل به نفوذ تصرف الحد » لا أولويته من الآب 
عند الاقتران . ومنه يظهر الاشك.ال في الاستدلال على ذلك مخير قرب 
الاسناد (90) المشتمل على أولوية الجد مع اختلافهها فيمن براد ر ويجه ع 
معللا” بذلك . إلا أن يقال : عموم التعليل شامل للمقام وإن كان التعليل 
في مورد خاص . اللهم إلا أن يشكل التعليل في الأول بمعارضته بغيره : 
كا تقدم في مسألة أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئاً وبحج 
به , فراجع .هذا المبحث من الشرح . فتأمل جيداً . كم يشكل التعليل في 
الثافي بأنه لا عامل به على ظاهره ومؤوله مجمل لا يمكن الاستدلال به . فلاحظ . 
)١(‏ قال في الشرائع وإذا زوجها الولي؛ . بانخنون والخصي صح . 

وها الخدار. وكذا لو زوج الطفل يمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ » . 
وفي المسالك استدل على الصحة : بأن العيوب المذكورة لا آنائي الكفاءة القي 
هي شرط الصحة . واستذل على الخيار بالأدلة الدااءة على ثبوت الخيار 
بالعيوب المذكورة . ومقتضى ذلك : أنه إذا زوج الولي عن به عيب غير 
العبوب المذكورة كان العقد صحيحاً ولا خبار . ثم حكى في المسالك عن 
الشيخ في الخلاف القول بالصحة ولح يذكر الخيار » وعن الشافعيسة قولا” 
يعدم الصحة » من حيث أنه لاحظ للمولى عليه في تزويج المعيب سواء عل 
الولي أم لم يعم » ووجهاً ثالثاً بالتفصيل بين عم الولي بالعيب ذيبطل » م 

. ٠ من ابواب عقد النكاح حديث:‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب مقد النكاح حديث : م. 


45# - ) ميبة علق اأعروة الوثقى ( اح ١5‏ 





اانه حلاف المصادة / لعدم ألو كسان هئ_اك مصل<-ة 
لازه-ة المراع-_اة حصاز 5 وححديلئل يا خسار اه ولا للمولى 
عليه )١(‏ إن لم يكن من العيوب المجوزة للفس_خ ٠‏ وإن كان 
منها فى ثبوت الخيار للمولى عليه بعد يلوغه أو إفاقته . 
دي لان المفروض إقدام اولي 0 علامه لهك . وحهات 4 
اوحهها ا اللاول » لاطلاق أداة تلاك لأعروب (؟1') . وفصوره 
لو اشر ى أه المعرب م عا..ه بالعرب 6 والجهل فيصح 0 ويثيت الخار 
لاولي على أحد الوجهين ٠»‏ أولما عند الباوغ . قال : و وهذا الوجه الأخير 
موجه ؛ . وائتاره المصذن ؛ وعلله بأنه خلاف المصلاحة . وكانه بريد بلك 
أنه فيه » منمسدة » ولو الغضاضة العرفية والاسينكار . وحيئد يكون اليطلان 
2 محله » ذا عرفت من اشتراط تصرف الولي بعدم المفسدة وللدما قال 
في الجواهر : ولا مخاو من قوة إن لم يكن [جاعاً » ولم تحصل مص.الح 
تمتهى الفعل «( أو در حدات بيحيث ثر ضع ار جو حرة معهأ » و حنئلك ينهد 
ويلزم على المولى عليه ؛ 1 والوجه قٍِ الحم الثاني أيضا إطلاق أدلة الولاية 1 
وها ذكر نا يظهر أن المراد بالعيب في كلام المصنف لا بد وأن يكون 
خصوص م ان و<وده موجياً الضرر عرفاً » ولك بشمل العب الذي لا 
يدون وجوده ضرراً على اأزوجة ولا مهانة عل.ها 1 مثل كونه ناقصا برعض 
الأصابع أو زائدها . وإلا كان الوجه الصحة » عملا" باطلاق الادلة . 

)0( إذ لا دايل علل هذا الخيار / والأصل اللروم ' 

0( 3- قي المسالك . وشتبعه 5 الجواهر في توجيه الخيار الذي ذكره 
المحفق . لكن هذا الاطلاق غير ظاهر : فان تللكي الادلة ما لا تشمل صورة 
على الزوج لا تشمل صورة علم وأمة أو وكيا-ه م إ#دامي) على العيب 
لاقتضاء المصلحة ذلك » كما هو الخال في سائر المعاملات التي يوقعها الولي 


اج 4 (ثبوت الخيار لاولي مع الجهل بالعرب وز للفسخ ) -94ؤ:؛ - 
سةوط الخيار للمولى عليه . وغاية ما تفيد المصلحة إني| هو صحة 
للعقد » فتبقى أداة الخيار محاها . بل ربما محتمل ثبوت الخيار 
للولي أيضا (؟) من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق . 
وهل له إسقاطه أم لا ؟ مشكل (") »ء إلا أن يكون هناك 
مصلحة هلمزمة لذلك . وأما إذا كان لاولي جاهلا بالعيب ولم 
يعلم به إلا بعد للعقد » فان كان من للءعيوب المجوز ة للفسخ 
فلا إشكال في ثبوت الخيار له (؛)» وللمولى عليه إن لم يفسخ . 
أو الو كيل عل القييية /' 

)١(‏ يعني : حتى لو فرض أن الصغير كان عالم] بالعيب . ولكن 
لادايل على هذه الممزلة وإن ادعياها في المسالك والجواهر . ولو سلمت لم 
نجد في ثبوت الخيار » لأن عم الولي عمتزلة عم المولى عليه » كما أن عم 
الوكيل عمئزلة علم الموكل في خروجه عن منصرف أدلة الخيار : كأ سبق . 

(؟) في الجواهر : ولا يبعد ثروته الولي أيضا باعتبار نيابته عن الأولى 
عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه» . وهو في محه . لكن 
عرفت عدم تمامية المبنى . ووجه التوئف في ذلك ما ذكره في المسالك 
من أن الخيار هنا أمر يتعاق بشهوة اازوجين , ولاحظ فيه لغيرهما , فيناط 
بنظر هما . والى ذلك أشار في عبارته السابقة بقوله : وعلى أحد الوجهين؛». 
ويضعفه أنه خلاف ما دل على ولاية الولي . فلاحظ . 

ر) بل ١1‏ كان تضيعاً لمحق كان منوعاً . 

(؛) ثبوته للولي لا بد أن يكون هن حرث كوته ولياً وذائباً عن امون 
عليه » فالخرار للمولى علءه لا غير » لكن قبل البلئ يوب عنه قره الول ء 
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وإن كان مد من [لعيوب _ فلا خيار ا 6 واي ثبونه 

للمولى عايه وعدمه وجهان 2 أوجهها : ذلك (؟) » لانه 

يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج . بل يمكن أن 

يقال : إن للعّد فضولي -ينئذ لاأنه صحيح وله الخيار . 

وبعد الباوغ يقوم به بنفسه أو بوكيله . وعلى هذا فقول المصئف (ره) : - 
ولا إشكال في ثبوت الخيار له» غير ظاهر » لا عرفت من الاشكال الذي 
ذكره في المسالك » وأنه أحد الوجهين . نعم لا إشكال في ثبوت الخيار 
للمولى عليه لاطلاق أداته . هذا بعد البناء على ضصحة العقد . أما إذا بي 
على فساده » للمفسدة . "ا يأني في غير العيوب المحوزة للفسخ » وكا سبق 
في حال عل الولي . لأن كونه مصلحة وغير مصلحة تابع للواقع , لا للعلم 
وعدمه » فالعقد باطل من أصله . نعم لو فرض أن فيه مصلحة يتدارك 
بها نقص العيب » وكان الولي جاهلا” بذلك » كان العقّد صديحاً حينئذ ؛ 
ويثبت الخيار لاطلاق أداته . ولا مجال للاشكال المتقدم » للفرق بين المقامين . 
وكذا الجكم في سائر المعاملات التي يوقعها الولي مع الجهل بالعيب . 

)01( لأصالة اللزوم بعد أن 0 يكن دليل على الخيار . هذا لو كان 
المراد ننفي الخيار للولي في مقابل المولى عليه . وإن كن المراد نفيه للولي من 
حيث كونه ولي فلا وجه له بعد أن بنى على ثبوت الخيار المولى عليه 
فانه إذا ئيت له ثبت للولي من حيث ؟ونه ولياً . 

() الخيار هنا خلاف ما دل على أنه لا برد الذكاح إلا من العيوب 
الخصوصة . وأما التعليل الذي ذكره في المتن , فان كان المراد به المفسدة ‏ 
كا هو الظاهر _ اقتضى بطلان العّد من أصله » إذ لا ولابة لاولي حينئذ ؛ 
فرتعين كون العقد فضولا تتوقف صدته على الاجازة . وبالجملة : إن دل 


ج4١‏ ( تزويج الوصي للمجنون المحتاج الى الزواج ) ١ع‏ - 





(١‏ مسألة )١١‏ : مملوك المملوك كالمماوك في كون أمر 
تزويجه بيد المولى )١(‏ . 

( مسأاة ١‏ ) : للوصي أن يزوج المجنون المحتاج 
الى لأزواج (9) 6 
على أنه لا برد النكاح إلا من العيوب الغخصوصة . وإن لم يدل على الصحة 
دليل نن اللازم القول بالبطلان . 

والمتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه اذا زوج الولي يمن فيه العيب 
الموجب للمنقصة .بطل العقّد من دون فرق بين العالم والجاهل » والعيب 
الموجب للخبار وغيره . وأنه إذا كان الولي قد لاحظ مصلدة يتدارك بها 
النقص صح العّد » ولا خيار للمولى عليه » كما هو ظاهر المسالك » والجوادر ‏ 
وأماما ذكره المصنف (ره) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه . أحدها: 
ااتفصول بين الولي والمو لى عليه . والثانبي : اثياته للمولى عليه . والثالث : 
تعايل الخيار تما يوجب البطلان لا الخيار م 

(5) الظاهر أنه لا إشكال فيه . لأن المملواك كسائر الأموال التي 
تكون للمملوك كلها نحت سلطان المولى : لا في الصحيح من أن العبد وماله 
لأهاه ٠لا‏ يجوز له نحرير . ولا كثير عطاء » ولا وصيدة » إلا أن يشاء 
سيده )٠١(‏ . ومحوه غعره . 

؟) قال في الشرائع ولأوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا 
كان به ضرورة الى النكاح » ووه في القواءد . وفي المسالك : يظهر 
منه| عدم الخلاف في هذه الصورة . يعني : صورة ما إذا بلغ فاسد العقل , 
وي الجواهر: ونفى بعضهم الخلاف عن ثروتها في ذلك . بل عن ظاهر 


)6( الوسائل باب : 7/6 من ابراب الوصايا «هايث : ١‏ , 
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بل الصغير أيضاً )١(‏ 
تصريح المسالك : بأن غيرهها أطاق الؤلاف في تصرف الوصي فيه . وأنه 
هو الوجه . 

وكيف كان فان قلنا يعدم الولاية للوصي على الصغير , فاللازم 
القول بذللك في المحنون , لعدم الدليل على هذه الولاية . والاستدلال عليها 
بثبوت الضرورة . وعجز المحتاج عن الباشرة » فأشبه ذللك الانفاق عليه 
كما حكاه في المسالك وغيرها ‏ غير ظاهر » إذ او اقتضى ذلك ازوم التزويج 
فاما أن مختص بالخام الشرعي » وإما أن يعم جميع المكلفين على نحو الوجوب 
الكفائي ولم مختص بالوصي . وإن قلنا بولاية الوصي على الصغير » أمكن 
استصحاب الولاية الى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العمّل . وبالجملة , 1 
لم يكن دليل على ولاية الوصي على تزويج المحنون كان المرجع فيها الةواعد 
العامة . ومقتضاها ما ذكرنا . 

ومن ذلك بظهر الاشكال في إطلاق انون ني المتن » وكان اللازم 
الاقتصار على من بلغ مجنوناً » كا هو المذكور في كلام الاصحاب . ومثله 
ما في بعض الخواشي من تقييده بالجنون المتصل بالصغر . مع الاشكال 
منه في ولاية الوصي على الصبي . فلاحظ . 

() كا جعله الاقوى في الجواهر » وحكاه عن المبسوط » والخلاف : 
والجامع وغاية المراد » وموضع من امختلف » والكركي . لقوله تعالى : 
( ويسألودك عن اليتدامى قل إصلاح لهم خير) )٠0(‏ » ومن المعلوم أن 
التزويج مع المصاحة إصلاح . إلا أن يقال : الكلام في المقام في القدرة 

على هذا الاصلاح »؛ والاية الشريفة يست ي مقام تشريع القدرة » بل 


ج4١‏ ( تزويج الوصي للصغير ) 1 
في مقام الحث على المقدور . مع أنه-ا او نمت لم مختص بالوصي » بل ظ 
تعم غيره من الاقارب والاجانب . 

ولقوله تعالى : (فمن بدله يعد ما سمعه فائما إنمه على اين يبدلونه) )١١(‏ 
ودعوى : انسياق خصوص الايصاء بالمعروف لنوالدين ؛ بقريئة كون ما قبلها 
قوله تعالى : ( كتب عليجم إذا حضر ادم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعر وف حيّاً على المتقين ) . مدفوعة : بأن الاستدلال 
به في النصوص الكثيرة على وجوب العمل بالوصية يدل على عدم الاختصاص 
بالمورد . ولو سم كفت تلك النصوص في الدلالة على لزوم العمل بالوصية . 
اللهم إلا أن يقال : المنصرف من الآية الايصاء بما ترك ٠»‏ لا بما يتعلق بغيره 
نفساً أو مالا ؛ فانه خارج عن منصرف الآرة . وكذلك الروايات المستدل 
فيها بالآية على وجوب العمل بالوصية )7٠(‏ كلها واردة في خصوص الوصية 
ماله . مضافاً الى إمكان دعوى كونه من الجنف المتعلق بالغير » إذ لا فرق 
بين الايصاء بتزويج صغيره وبتزويج غيره من الاجانب في دندواه نحت قوآه 
تعالى : ( فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) (٠مم)؛‏ 
في صحبح ألي أيوب عن مد بن سوقه قال : و سألت أبا جعفر (ع) 
عن قول الله تبارك وتعالى : ( فمن بدله . . . ) قال (ع) : نسلكتها الادة 
الي بعدها قوله عزوجل : (إفمن خاف من موص .. . ) قال ١‏ يعني : 
الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فما أوصى به اليه مما لا برضي الله 
عز ذكره من خخلاف الحق فلا 9 عليه . , 0 (40) . وم لا تصح الوصية 





. 1١46١ البشرة:‎ )١٠( 
. (؟) راجم الو«ائل باب : 06 من ابواب الوصابا‎ 
.١8م١‎ : البقرة‎ )©( 


)2( الوسائل باب : 08 من ابواب الوصايا حديث : ١ا.‏ 
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بالمزو ويج بالنسية الى أخره وابن أخدره لا تصح بالنسية الى صذيره » لصدق 
الحنف ٠»‏ وهو العدوان 7 


ولصحيح أبني بصير » ود بن مسلم » عن أبي جعفر (ع) قال : 
وسألته عن الذي بيده عقدة النكام . قال : هو الأب » والآأخ » والرجل 
يوصى اليه » والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري » فأي 
دؤلاء عفا فعفوه و عفا عنه » )١١(‏ » وخوه ما رواه في الكافي 
عن الهابي في الصحيح أو الحسن (ه؟) ء. وما رواه في الكافي والفقيه في 
الصحيح عن الجابي وأني بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع ) (0”) » وما 
رواه في التهذيب عن أي بصبر في الحسن عن أني عبد الله (ع) (40)» 
وما رواه في التهذيب أيضا عن أي بصير ود بن مسلم في الصحيح عن 
ٍ جعفر (ع) (0ه) . لكن ذك ر الأخ في 0 ستوجب الأقصور 
في الدلالة » لاحمال إرادة الوكيل *ن الأخ والموصى اليه » لا مطلمَاً ؛ 
فيختص بالكبيرة ومافي الجواهر من أن الاشال على ذكر الأخ لا يسقط 
النص عن الحجية في غمرة . غير ظاهر في مثل المقام مما يكون بين الطرفين 
حو ارتباط أي الدلااة .العم ثم مع الاستة_لال في الدلالة ذ ي كل من 


.ه٠‎ : الوسائل باب : ه من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : ؟ه من ابوابالمهور ملمحقحديث : ١‏ ءالكافي الجزء : "الصفحة:١١٠‏ 
طبءة ايران الحديثة , 

() الوسائل باب : ؟ه من ابواب المهور الملحق الإباني لحديث : ١‏ . لكن رواه ءن 
التهذيب فقط . ش 

(4) الوسائل باب : م من ابراي عقد النكاح حديث : 4 » التهذيب الجزه : ٠‏ الصفحة» 
4" طبمة النجف الحديثة . لكن فى سنده ارسال . 

(هه) الوسائل باب  :‏ من ابواب مةّد النكاح حديث : ٠‏ » التهذيب الجزء : / الصفحة: )48 
طبعة النجف الحدرثة , 


ج ١4‏ ( تزويج الوصي للصغفير ) - 41/6 - 
زيع : وسأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة » والبنت صغيرة ؛ 
فعمد أحد الأخخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أب الابن المزوجء 
فليا أن مات قال الآخير : أخي لح بزوج ابنه » فزوج الجارية من ابنه , 
فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر . 
ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكير من ابن المزوج ع فة-ال 
للجارية : اخختاري ايها أحب اليك الزوج الأول أء الزوج ا الآخر . فقال (ع) : 
الرواية فيها أنها للز دج الأخير . وذلك أنها قد كانت أدر 4 حين زوجهاء 
وليس ذا أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » )١٠*(‏ . ونسبة الصحيح الى 
الاية الثانية نسبة العامين من وجه » برججع في مورد المعارضة ‏ وهو حل 
الكلام الى أضالة العدم . وما في الجواهر من كون الصحيح مضمراً 
لا يقدح في الحجية . وكذلك النسبة الى الرواي.ة » المشعرة بالتقية . مع 
أن الاشعار ممنوع . ولو سم فالأظهر أن تكون التقية في خلاف الرواية؛ 
لاني مضمون الرواية . وما في الجواهر أيضا من أن التعليل عليل . غير 
ظاهر » فان المفهوم من عَمّدته أن الع ل كان بامضائها , كما يشير قوط.ا 
الأخير بعد أن سئلت عنهها . وكأنه حمله على كون العقد فضولياً » فلا ميز 
بينه وبين ما كان <ال الصذر ولا مرجح له عليه ومثله صحيح مد بن 
مسلم عن أني جعفر (ع) : ١‏ في الصبي يتزوج الصبية يتوارئان ؟ فَمال : 
إذا ١‏ من أرواهم] الللان زوجاهها فنعم » (0«) »2 فاك مفهو مه أني التوارث 
إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي . وليست الدلالة 
من باب دلالة المفهوم فقط . بل من باب أن التفصيل قاطع للش ركدة : 





. ١ : الوسائل يبأب م من ابواب عومد الذكاح حدرث‎ )1١١( 


)2 الوسائل باب : ١7‏ من ارواب عقد النكاج سوديوث : آء, 


- اوألاع - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 154 


لكن بشرط نض الموصني عليه )١(‏ سواء عين للزوجة أو 
اازوج أو أطلق . ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الاب 
أو من قبل الجد؛ لكن بشرط عدم وحود الآخر (؟)ء وإلا 
فالآمر لليه . 
) مسألة ١٠‏ ) : للحاك الشرعي تز ويج من لاولي له (؟) 
ونحوه صحيح الىلماء الدال على أنه إذا زوج الصغير غير الأب توقف 
التوارث يعد موت أ<دههما على يلوغ الاخر وإجازته . اللهم إلا أن يكون. 
ذكر الاب من باب المثال للولي » بقرينه عموم الحم للجد إجماعا » لا لنني 
الولاية عن غير الأب . 

») قد عرفت أن الأدلة المتقدمه على ولاية الوصي مختلفة المفاد‎ )١( 
» فالآية الأولى عامة لغير الوصي من حميع المكلفين , والروايات مختصة بالوصي‎ 
لكنها عامة للوصي في غير. الانكاح » والمختص بالوصي في الانكاح خصوص‎ 
الآية الثانية .. فكأن اللماعة اعتمدوا عليها لا غير . وعن حماءة : الول‎ 
بالولاية للوصي مطلقاً . وكأنهم اعتمدوا على النصوص الذي قد عرفت‎ 
. إشكالها والأقوى النفي مطلقاً كما هو المشهور » كا عرفت‎ 

(0) بلا خلاف ولا إشكال » م يأتي في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى . 

(١‏ المشهور أنه أء يس الحالم ولاية النكاح على المي . وي رسالة 

شعذنا الأعظم ز(ره) أنه لا يبعد كوذه إجماعياً . وعلل بالأصل » وعدم 

الحاجة اليه . والأول لا يعارض عموم الولاية , المستفاد من قوله (ع) 
في رواية أني خديجة : « فاني قد جعا:ه قاضياً » )٠١(‏ . بناء على أن التزويج. 
مع الحاجة من مناصب القضاة ووظائفهم . وما عن النبي ( ص ) : والسلطان 
ولي من لا ولي له » (ه”) وني الجواهر : أن هذه القاعدة استغنت عن الجابر 


. ١ : من ابواب ضفات القاضي حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١( 
.١١١ : السئن الكبرى البيهقي الجزء : /ا صفحة‎ غ٠‎ ٠. : كنز المال الجزء: م » صفحة‎ )؟٠(‎ 


ج4١‏ ( ولاية الحالم على بزويج من لا ولي له ) - /الا - 


في خصوص الموارد هو غبرها من الةّواعد . والثاني ممنوع بنحو الكلية ؛ 
فقد تكون الخحاجة اليه , ولا نختص الحاجة اليه بالوطء . وكزنه لذلك 
أفتى المصنف ( ره) واشترط الحاجة أو المصلحة الملزمة في ثبوت الولاية . 
وفي المسالك بعد أن ذكر دليل المنع المتقدم قال : وولا مخاو من نظر 
إن لم يكن إجماعيا, « وفي كشف اللثام قال : رولا ولاية له (يعني : 
لحا ) على الصغيرين للأصل » وعدم الحاجة فيهها. وفيه نظر ظاهر . فان 
استند الفرق الى الا جماع صح»ء وإلا أشكل ٠‏ ولأجل أنه لم ينضح الاجماع 
على العدم يتعين البناء على الثبوت مع الضرورة والحاجة الشديدة » من 
باب ولاية اللحسية » القي مرجعها الى العم بأن الشارع المقدس بريد التصرف 
في الجملة » والقدر المتيقن منه أن يكون من الام أو باذنه صم الامكان , 
وإلا فمن غيره . والظاهر أنها من مناصب القضاة . كم أنهنا المقصودة 
من ولاية السلطان , يعني : أن السلطان ولي في المورد الذي لا بد فيه 
من نصب الولي وتصرفه . ولعل تعليل الأصحاب المنع في الصي بعدم 
الحاجة يقتضي البناء منهم على الولاية مع الحاجة , وليس الفرق بين الصبي 
واتخنون إلا عدم الحاجة في الأول غاابا والحاجة في الثاني غالباً . لا أمر 
آخر تعبدي . نعم قد يشكل الحم عملاحظة مثل صحيح مد بن 5 المتقدم 
عن أني جعفر (ع) +7 دفي الصدبي لز وج الصيية يتوارثان ؟ ,.و(ه٠)‏ 
ووه صحيح الحذاء (هم) . وقد تقدم الاشكال في ذلك . وإلا فمن أبعد 
اليعيد عدم ضددة الدون للصمي مع الضرورة » ودكىون مستئبى هن ولاية 
الحسبة . بل لا تبعد نسبة الجواز الى الأصحاب مم الحاجة الشديدة . 


بير ير سي 
)١١(‏ راجم أول الفصل , 


(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أيواب ميراث الازواج حديث : ١‏ . 


- 48 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


ا الأن والله ولرمي : بنط لللية إي1: آر شك 
المصلحة لاللازمة المراعاة . 

( مسألة ١54‏ ): يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن 
أباها أو جدها )١(‏ ..وإن لم يكونا فتوكل أخاها (؟) . وإن 





وأما المحذون : فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في ولاية الحخام على تزويه 
وي الجواهر : وبلا خلاف أجده فيه » بل الظاهر كونه مجمعاً عليه , 
وفي الحدائق ‏ بعد أن ذكر ذلك قال : ومن غير إشكال عندم ولا 
خلاف » . وقد نص على ذلك في الشرائع » والقواعدء وغيرههما » على 
نحو يظهر أنه من المسليات . ودلياه ما تقدم في الصبي . ويتعين الاقتصار 
على الضرورة والهاجة الشديدة » البي هي مورد ولاية الحسية » على ما 
عرفت . وأما مع الحاجة في الجملة فلا دليل على ثبوت ولابة الحاتم في 
تزويجه . وقد عرفت أن القدر المتيقن من النبوي ضورة لزوم التصرف 
والحاجة الى الولي » لا مطلماً . وأما رواية أي خدجة : فالاستدلال بها 
لا خاو من تأمل » لعدم ثبوت كون التزويج من مناصب الةضاء ووظائف 
القضاة . والمتحصل ثما ذكرناه : أن الصبي واحمنون إن كانت حاجة ملزمة 
الى تزو نجه فاخا م الشرعي وليها فى ذلك . وإلا فلا ولاية له على أحدهما . 
ولا حدمي جرد الحاجة في الجم 5 في ثم وت الولاية في المقامين . 

() "م في الث مراع ؛ والمّواعد » عيرق 358 تدم من نصوص 
ولايتهها » فاته بعد البناء على استقلاها بالولاية على نفسها يتعين حمل الأخبار 
المذكورة على الاستحباب . 

(؟) كا في الشرائع » والقواعد وغيرهما . ذا تقدم من النصوص الدالة 
على أن الأخ ممن بيده عقدة النكاح » المحمولة على التوكيل . وكان المناسب 
ع ركد 5 ر اأوصي وغيره من ذ كر في الأخبار مع الأخ ؛ للاشتراك في الدايل . 


ج ١4‏ ( كفاية سكوت البكر في إذنها ) - ول/ا4؛ 


تعدد اختارت الا كبر .)1١(‏ 

( مسألة ١١‏ ): ورد في الاخبار أن إذن للبكر سكوتها 
عند للعرض عليها (؟) 2 

()5 في القواعد . لأن الأخ الأكير بمنزلة الأب » 5 في مرسل 
الحسن بن عل عن الرضا (ع ) )٠١(‏ . ويقتضيه خير الوليد بن بوساع 
الاسقاط , قال : و سثل أبو عبد الله (ع ) وأنا عنده د عن جارية كان 





لها أخوان , زوجها الأكير بالكوفة » وزوجها الأصغر بأرض أخرى . 
قال (ع) : الأول بها أولى » إلا أن يكون الآتمر قد دخل بها فهي 
امرأته ونكاحه جائز » (ه؟) بناء على أن المراد أن الأكير أولى بامضاء 
عقّده » واستثناء دخول الثاني من جهة أن تمكين الثاني من الدخمو ل إمضاء 
لعقد الأصغر » فلا يجال لامضاء الأول . 

(9) في صحيح المزنطي قال : وقال أبو الحسن (ع ) في المرأة البكر : 
إذنها صاتها » والثيب أمرها اليها » (-”) . وي صحيح داود بن سرحان 
عن أني عبد الله (ع ) : «في رجل بريد أن زوج أيه . قال (ع)ء 
يؤامرها» فان سكتت فهو إقرارها » وإن أبت لم بزوجها: (0؛) ووه 
مصحح الحلي (9ه). وثي خير الضحاك بن مزاحم قال ٠‏ (ر سمعت علي فق 
أني طالب (ع ) يقول » وذكر حديث بز ويج فاطمة (ع) وأنه طلبها 
من رسول الله رص) . . . الى أن قال . فقام (يعني .: رسول الله وص» ) 





١ه١)‏ الوسائل باب : .م من ابواب ءقّد النكاح حديث : 5. 
(١؟)‏ الوسائل داب : لامن أبواب ءقّد االتكاح حديث : 14 . 
)همي( الوسائل باب : ٠‏ من ادواب عقيد التكاح حديث : .١‏ 


)0( الوسائل باب : ه من ابواب مقد التكاح حديث :7 . 
(08) الوسائل باب : ؛ من ابواب عقد الدكاح حديث : 4 . 


4 ( مسةمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
وأفتى به العلاء .)١(‏ لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها(؟) 
وكان سكوتها لخحيائها عن النطق يذلك . 
( مسألة 1١‏ ) : يشترط في ولابة الاواياء المذكورين 
للباوع والعقل » والخحرية ؛ والاسلام إذا كان المولى عليه 
)١(‏ بل هو المشهور بين الاصحاب » بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا 
من.ابن إدريس »© طرحاً منه للأخيار » بناء على أصله ف أخبار الاحاد . 
نعم عن المبسوط : أنه احتاط في استنطاقها . 
(«) قال في الجواهر : ولا إشكال في الاكتفاء بالسكوت المدال 
قطعاً على اارضا . وكذا السكوت المقرون بقرائن ولو ظنية . بل والسكوت 
من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن مة قرائن خارجية . كم أنه لا 
إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدل على عدم الرضا. بل 
لعل المتجه ذلك أرضاً فى المقئرن بقرائن ظنية تدل على ذلك أيضاً . بل لا 
يبعد ذلك فا إذا تعارضت فيه الامارات على وجه لم محصل الظن بدلالته 
على الرضًا ولو من حيث كونه سكوت يكر . واحهال القول محجية ما 
عدا المقمرن بما يدل على عدم الرضا قطعاً ؛ تمسكاً باطلاق النص . ضعيف » . 
فالصور على ما ذكر _ ست ٠‏ الثلاث الأول منها يكون السكوت حجة 
فيها » دون الثلاث الأخيرة . وظادر المصنف (ره) اختصاص الحجي-ة 
بالصورتين الأولتعن . ومقتذضى إطلاق الخصوص الافظي عموم الحجية لجمييع 
الصور عدا الصورة الرابعة واستضعفه في الجواهر , لأنه خلاف منصرف 
النصوص . وهو في محله . 
لكن لا كان السكوت من الامارات العرفية يتعين <لل الحجية على 


. " : الوسائل باب : ه من ابواب عقد النكاح حديث‎ )١٠( 


ج ١4‏ لا ولاية للأب والجد مع جنونها ) 5000 


سلما . فلا ولاية للصغر والصغيرة على تملو كى| )١(‏ » من 
عبسد أو أمسة » بل للولاية حينثذ لوليها (؟) . وكذا مع 
فساد عقلها » بجنون» أو إغاء » أو نحوه (*) . وكذا لاولاية 
للأب والجد مع جنونها وحوه (4) . 


أن تكون إمضاء ١ا‏ عند العرف »2 وهي مختص بالصورتين الأولتين » ولا 
تشمل الثانية . وبالجملة : بعد أن كان احمّال كون السكوت بمتزلة الرضا 
مو ضوعاً للصحة واقعاً ) خلاف الظاهر جداً » وتعين كونه موضوعاً لحم , 
الظاهري ‏ أعني : الحجية ‏ يدور الأمر بين أن تكون الحجية إمعضاء 1| 
عند العرف ., وأن تكون تأسيساً في مقايل ما عند العرف » » والأول 
أظهر » فانه المنصرف من الخطاب ». فتختص الحجية بالصورتين الأولتين 
نقط .كما هو ظاهر المئن » فهو المتغين . فان لم يتم ذلك تعين البناء عل 
ما حكاه في الجواهر واستضعفه » من كون الحجية عامة لجميع الصور 
عدا صورة العلل بالخلاف ؛ أخ-ذا بالاطلاق اللفظي . فا في الجواهر 
أضعف الوجوه : 

() إجماعاً , كسائر أموالما . 

(0) كسائر أموالما . 

(6) الظاهر أن هذه العبارة زائدة , وقععت سهوا ؛ فان الجذون مانع 
من الولابة في مقابل الصغر » يعني : يكون مانعاً في الكبير ؛ لا في الصغير : 

(؛) بلا خلاف ولا إشكال . وعلل بالقصوز عن الولاية » لان اخدتلال . 
العقل يو جب قصور النظر والرأي » وقوام الولاية بذلك . لكن يشكل الأمر 
في الاماء , فانه يشبه النوم في أنه يقتضي القصور في العمل . لا في الر أي 
فاذا العمدةٌ فيه الاجماع . 


1 5 ( مستمسك العروة الوثقى) اج ١4‏ 





لس م ب 





37 حجن أحده| دوك الآخر فالولاية [للآخر )١(‏ . وكذا لا 
ولاية للمملوك (؟) واو مبعضاً (؟) على ولده . حرا كان أو 
عبداً . بل لأولاية في الأول للحا (4) » وفي الثاني لمولاه(ه) 
وكذا لاولاية لأس الكافر على ولده المسلم (5) . 


00 01 لآن الجنون [نا عدم الولاية عن احنون » لا عن غيره» رو 
دليل الولاية بالنسية اليه محم 

(؟) بلا حلاف ولا إشكال » 6م 5 الجواهر . ويقتضيه م١‏ دل على 
نفيها عن نفسه © مثل قوله تعاللى : 5١‏ يدر عل ) شبيء ) )١+(‏ . كن 
يظهر من عبارة ال#تلف ثبوت ولايت.ه » قال : ووأما الممد : فالأقوى 
صدة ولارته ؛ لأنه بالغ شيك افاشاة الجر . وكونه مولى عليه لا يناي 
ولايته » . وضعفه مما ذكرنا ظاهر 

(©) بللا خللاف ولا إشكال ٠»‏ م ف الجواهر » وظاهر غيره . وهو 
العمدة » وإلا فدليل ننى قدرة العبد على ثيء » لا يشمل المبعض 

(4) ذا سبق من 0 ولي من لا ولي له . 

(ه) لا سبق من قاعدة السلطنة . 

() إحماعاً » يا في المسالك » وكشف اللثام , والجواهر . وفي الخدائق : 
والظاهر أنه لا خلاف يبن الأصحاب فيه» . ثم ادعى الاجماع على ذلك 
بالنسبة الى الولد المسلم . وقد استدل له يقوله تعالى : ( وان يمجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ) (0؟) وقوله ص ) «الاسلام يعلو ولا 
يعلى عليه » (هم) . وقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (450) 


(ه١)‏ التحل : هلا 
)هم النساء : 5١41‏ . 


رء2 غوالي اللي : الفصل التتامع من المقدمة) صحيح البخاري الجزء : ” كتاب الجزائز باب : 
اذا ادلم الصببي فات هل يصل ء1.ه » 5تاب الشهاب في الحم والاداب للقضماعي الصفحة : ه 
(ء؛) التوبة.: الا. 





ج4١‏ (وثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكاذر  »‏ - #م 4‏ 


'فتكون للجد إذا كان مسلماً )١(‏ » وللحاك إذا كان كاذراً 
أيضاً (؟) . والآقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر (9) . 
ولا تخاو الاستدلال من المناقشة » فان الولابة في الآية الثانية براد بها غير 
ما نحن فيه » بقريئة العموم للكبير ١‏ الصغير وظهورها في ثبوت ااولاية من 
الطرفين » ومثله قوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) )١8(‏ . 
وكذا العلو في النبوي يراد منه الظهور » فهو نظير قوله تعالى : ( ليظهره 
على الدبن كله) (هي) . وأما الآبة الاولى فبقرينة سياق ما قبلها » وهو 
قوله تعالى : (فالله حم بينهم يوم القيامة )» » ووجود حرف الاستةبال 
فيها » يكون الظاهر منها الجعل التكويني فما يتعلق بأمور الآخرة » لا الجعل 
التشريعي لتكون ما نحن فيه ان الى إمكان انصراف السبيل عليه عماأ 
من أصلحته وخدمته » فلاحظ . 

() كا نص على ذلك في الشرائع » والقواعد . ويظهر من شراحها : 
أنه من المسلات . لعموم دليل الولاية ؛ المقتصر في الاروج عنه على المتيقن . 

(0) لا سبق . 

م كم صرح به في القواعد » وغيرها. لغموم الأدلة . لكن مقتضى 
اطلاق ما في الشرائع من قوله : وإذا كان الولي كافراً فلا ولاية له 
انتفاءولاية الكافر حتى على الولد الكافر . ونحوه حكى عن التحرير . ورده 
في الجواهر بقوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . وقد عرفت 
الاشكال في الآية المذكورة » وأنها ليست فها تحن فيه . فالعمدة في الاشكال 
عليه مخالفته لاطلاق دليل الولاية من غير وجه ظاهر . وما أبعد ما بينه 
وبين ما عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافراً » فلو كان (ه 





)١6(‏ الانفال : “/ا. 
(8؟) العوبة : م" , 


4مك - ( مستمسلك العروة الوثقى ( ج ١4‏ 


ولا يصح تزويج للولي في حال إحرامه )١(‏ » و حرام المولى 
عليه » سواء كان بمباشرته » أو بالتوكيل () . نعم لا بأس 


بقوله تعالى : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) . إذ هو في غير ما 
كن فيه قطعاً » ك5 تقدم . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فيه وفما بعده . فان المحرم لا يصح العقد 
منه له ولا لغيره . وفي الجواهر : والاحماع بقسميه عليه » بل اي منه| 
مستفيض إن لم يكن هتواتراً» .. وفي صحيح عبد الله بن سذان عن أني 
عبد الله (ع) : وقال ليس لالمحرم أن يتزوج ولا زدج . وإن تزوج 
أو زوج محلا فتزويجه باطل » )٠١(‏ . ونحوه غيره : ظ 

(0) ما نص على ذلك في الجواهر في الفرع الثاني من مبحث تحريم 
النساء على امحرم . ويظهر منه أنه مفر وغ عنه عندهم . لاطلاق النص الشامل 
لاثاني وله للأول » لان الوكيسل نائب عن الموكل » ففعله فسله , فاذا 
وكل الولي وهو محرم معلا على تزويج المولى عليه امحل » ففعل الوكيل ذلك 
حال إحرام الولي » صدق أنه زوج المولى عليه وهو محرم . وكذا لو وكل 
الولي حال إحلاله محلا على تزويج المولى عليه امحل » ففعل الو كيل ذلاتث 
وال إحرام اولي ؛ فائه يصدق أنه زوجه وهو محرم . أن فعل الو كيل 
إذا كان فعلا للموكل صدق أن الموكل ارم زوج المولى عليه » وإن كان 
التو كيل سابقاً على الاحرام . اللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من قوهم (ع) : 
وإن ارم ل بزدج90(2): المنع من أن يصدر مزه حال الأحرام ما يوجب 

التزويج . والتزويج في الفرض ليس صادراً من ااولي حال الاحرام . ورد 
0 (10) الوسائل ياب: 14 من ابواب تروك الاحرام حديث:١.‏ 
(8؟) يوجد هذا المضمون في احاديث باب : ١4‏ من ابواب تروك الاحرام من الوسائل . 


اج ١5‏ (تزويج الوكيل مو كلته من نفسه) - 446 - 
بالتوكيل حال الاحرام ليوقع العقد بعد الاحلال )١(‏ . 
) مسأاة ١١‏ ) : بيجب على الوكيل ي التزويسج أن لا 
يتعدى ها عينه الموكل من حيث الشخص » والمهر » وسائر 
الخصوصيات . وإلا كان فضولياً (؟) موقوفاً على الاجازة . 
ومع الاطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل (؟) 
من سائر الجهات . ومع التعدي يصير فضوايساً (؛) . ولو 
وكلت المرأة رحسلا في تزويجها لا مجوز له أن يزوجها من 
نفسه (ه) . الاتصراف عنزة . نعم أو كان للتوكيل على وجه 
ضحة السبة اليد أعه من ذلك . ولا يجيء ذلك فما او وكل في تزويج 
نفسه » ثم أحرم فز وجه الو كيل حال الاحرام » للفرق بين المصدر وحاصل 
المصدر . فلاحظ . فالمنع في الولي مختص با إذا كان التو كيل حال الاحرام 
والعقد كذلك . إلا أن يقوم إحماع على خلافه . 
() لاطلاق الأدلة من غير معارض . 
(؟) بلاخلاف ولا إشكال . لعدم شمول الاذن للعقد الواقم » فلا 
يصح بدون الاجازة » لقاعدة السلطنة . 
(م) ”م في سائر موارد الوكالة ؛ من غير خلاف بينهم في ذلك ء 
كا يظهر من مراجعة كلاتهم في مبحث الو كالة . ويقتضيه منصرف التو كيل » 
الذي هو استنابة في التصرف لمصاحة الموكل . 
)0 لعدم الاذن في التصرف . فلا يصح بدون الاجازة » "م تقدم م 
(0) ما نص على ذلك في الشرائع » والةواعد , وغيرهها . وني المسالك : 
أنه لا خخلاف في أنه لا بحوز له نزويجها من نفسه مع تعرين الزوج » ومع 
الاطلاق . و<كى عن التذكرة احتال جواز أن .زوجها من نفسه مع الاطلاق » 


0-7 9 ( مستمسك العروة الوثقى ) ' ج ١4‏ 


التصريح فأولى بالجواز . ولكن ربما يقال : يعدم الجواز مع 
الاطلاق » والجواز مغ العموم . بل قد يقال : بعدمه حتى مع 
التصر بح بتزونحها من نفسه (*) » أرواية عبار (*) » المحمواة 
معللا” باطلاق الاذن . وعلل المصنفت المئع' تبعا المشهور ‏ بالانصراف . 
)١(‏ يعني : كان الاطلاق مقروناً بما بمنع الانصراف عن نفسه . 
وإلا فالانصراف مانع عن العمل بالاطلاق . لكن الانصاف : أن الانصراف 
الى غيره بدوي ٠‏ ناش من تابر الفاعل والمفعول غالياً » فلا يعتد به في 
رفع اليد عن الاطلاق . نعم إذا كان موضوع الوكالة من الأفعال الخارجية 
القائمة بين الاثنين _ كا إذا أعطاه مالا فال له : أعطه الفقير » أو اكس 
الفقير » أو اشبع الفقير , أو نحو ذلاث من الافعال ‏ اقتضى التغاير والانصراف 
الى غيره . أما إذا كان من الأمور الاعتباريية ‏ مثل : بعه , وملكه , 
وزوجه ؛ وأمثال ذلك _ فالانصراف بدوي » لا يمنع من الأخدذ بالاطلاق , 
ر؟) قال في الشرائع : وولو وكاته في تزويجها منه قيل : لا يصح 
ارواية عمار . ولأنه يلزم أن يكون موجباً قابلا . والجواز أشبه» . ويظهر 
من كشف اللثام . أنه المشهور » فاه نسب الجواز الى أني علي والمحقق 
لا غير . 
(©) رواها الشيخ عن #لد بن علي برع اع وال كن أمد بن اسن 
عن عمر و بن سعيد عن مصدق ن صدقة عن عمار الساباطي قال : وسألت 
أرا احلاس ن (ع) عن امر 9 تكون في أهل بيت 2ع 5 أن بعلم بها أهل 
بيتها » أل ها أن توكل رجلا بريد أن 0 » تقول له : قد وكاتك 
فأشهد على زو بجي ؟ قال 6 . قلت : جعات فدااك وإن نت 
أ ؟ 


أعآ ؟ قال : وإن كانت أماً . قلت : فان وكلت غيره بنزويجها مضه ؟ 


ج ١‏ ( صحة التكاح الفضولي مع الاجازة ) - 4410 - 
على الكراهة » أو غيرها من الحامل )١(‏ . 
( مسأاة ١16‏ ): الأقوى صحدة النكاح للواقسع فضولا 
مع الاجازة (؟) ؛ سواء كان فضولياً من أحد الطرفين ؛ 





قال (ع) : نعم» )٠١(‏ . 

)0 قال قَْ المسالك : ووالرواية ضعءيفمة السذءك © قاصرة الدلااة » 
لجواز كون المنفي هو قوها : ووكلتك فأشهد» » فان مجرد الاشهاد غير 
6ف . فالجواز أقوى » . والمراد من قصور السند عدم الصحة . اكنها 
من الموئق ,ع وهو حدجه والصحيح . وادمال كون المنفى فوا : ووكاتك 
فأشهد » بعيد » بل الواضح كونه راجعاً الى الل » كا يظهر أيضاً من 
قرينة السراق 0 مأ دع_دهة ( م أن كون جرد الاشهاد غير كاف 4 غير 
ظاهر 4 لأن الاشهاد ليا دك أن يكون ع وجود المشهود .4 4 ومعه لد رك 
ولا قِ دلااتها . تعم هى مخالفة للقواعد . لكنها غير قادحة ضرورة > 

")على الأظهر . كا في الشرائع . وني الجواهر : والأشهر » بل 
المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين . بل في الناصريات الاجماع 
عليه . وثي محكى السرائر : نفى الخلاف عته 5 غير تزويج العيل نمسه 
والأمه نفسها بغير إذن المولى , بل فيه.الاحماع على ذلك » بل فيه _ مضافا 
الى ذلك دعوى توائر الأخبار به . بل من أذكر الفضولي في غير النكاح 
أثيته هنا . للا جماع ؛ والنصوص » . 

واشهد أه العمومات الدالة على صحدة العّود ونفودذها 1 مثل قوآه 
تعالى : ١‏ أيها الذين آمذوا أوفوا بالءعّود ) 0*١‏ 3 فال ١أعمد‏ المحاز داحل 


00 من ابواب عقد النكاح حديرث‎ ١٠ : اأوسائل باب‎ )1٠( 
,١ : (.؟) المئدة‎ 


00000 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
في عموم العقود . فيجب الوفاء به . وتقريب ذلك : أن العقود في الآبة 
الشريفة محتمل بدو أموراً ثلاثة.: (الأول) : مطلق العقود » ويكون 
غتهد غير من لآه.ااسلطنة على العةق_د بدون الاذن من اأسلطان والاجازة 
خارجاً بالاماع . وهذا الاحمال يظهر من كلام شيخنا الأعظم (ره) في 
مكاسبه , وفيه : أن الوفاء المذكور فى الآبة الشريفة يتوقف على محقق 
الالتزام رالعقد » فاذا يكن إذن من المالك لا سار ولا لاحمّاً » لا يكون 
مورداً للوفاء ولا موضوعاً له . (الثاني ) : العقد الصادر من السلطان » 
ويكون دول عقد الو كيل والمأذون بالاجماع , ويكون العقد احاز خار جا 
عنه . وهذا الاحّال قد يظهر من الشهيد في غاية المراد . ولكنه خلاف 
الاطلاق . (الثالث) : العقد المنسوب الى السلطان وإن لم يكن بلحاظ 
الصدور » فيدخل فيه عقّد الو كيل والمأذون » ويتبعه العقد الحاز » لا ناد 
جهة النسية . وهذا هو الأظهر . وحينئذ راد بالعمود : العقو د المنسورة 
محفت له السلطنة عليها » سواء كان وجه النسبة الصدور ء أم الالتزام 
به بالاذن أو التوكيل أو الاجازة » لأن الجميع على نحو واحد . وحينئذ 
يكون وجوب الوفاء دالا على الصحة والنفوذ » فانه إرشادي الى ذلك » 
لا تكليفي » وإلا إزم تعدد المخالفة والمعصة عند ترك الوفاء » وهو خلاف 
المقطوع به . 
هذا ويدل على القول المذكور أيضاً حماة من اانصوص » بعضها 
وارد في الخر ( كخير يد بن مسلم عن أب جعفر (ع:) واته سأله عن 
رجل زوجته أمه وهو غائب قال (ع) : النكاح جائز » إن شاء المتزوج 
قبل » وإن شاء ترك ؛ )١(‏ ؛ وبعضها وارد في الرف ٠‏ قصحح زرارة 
عن أني جعفر (ع) قال ٠‏ وسأاته عن مماوك تزوج بغير إذن سي-ده . 





605 الوسائل داب : ؟9 من ابواب وود التكاح حودوث : ” . 





فقال (ع) : ذاك الى سيدو إن شاء أجازه » وإن شاء فرق بينها . قلت : 
أصلحك الله إن الحم بن عيينة وابراههم النخعي وأصحابه) يقولون : إن 
أصل النكاح فاسد » ولا محل إجازة السيد له . فقال أبو جعفر (ع) : 
إنه لم يعص الله تعالى » إنما عصى سيده » فاذا أجازه فهو له جائز؛ )٠١(‏ . 
وصحيح معاوية بن وهب قال : وجاء رجل الى أني عبد الله (ع) فال : 
إفي كنت مماوكا افقوم ؛ وإ تزوجت امرأة حرة بغير إذن م.والي : ْم 
اءتقوني بعد ذلك ١»‏ فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت ؟ فقال له : أكانوا 
علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مماوك هم ؟ فقال: نعم » وسكتوا عني 
ولم يغيروا علي . فقال (ع ) : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم . 
أنبت على نكاحك الأول » (0.”) . ونحوها غيره| . 
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط : البطلان : وعن فخر الاسلام : 

موافقته . واستدل له يحملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن 
الولي أو المولى » كرواية أبي العياس البقياق : وقلت آي عبد الله (ع) : 
بتزوج ال جل بالأمة بغير علم أعلها : قال : هو زناء إن الله تعالى يول : 
( فانكحوهن باذن أهلون ) (") ) (40) . ونحوه غيره . وبأن العقّود الشرعية 
تحتاج الى الأدلة ؛ وهي منتفيسة في محل النزاع . وعن فخر الاسلام : 
الاستدلال له بأن العقد سبب الاباحة » فلا يصح صدوره من غير معةّود 
عليه أو وليه . وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط » والشرط متقدم . 
وفيه : أن الظاهر من التصوص السؤال عن صحة العقّد بدون الاذن ولا 

الآجازة »فلا تشمل صورة وقوع الاجازة . ولو سلم عمومها لذلاك يتعين 
)٠0(‏ الوسائلباب : 4؟ منادواب نكاح العبية والاماء حديث : ١‏ . 


(؟) الوسائل باب : 5١5‏ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : ١‏ . 
)هي النساء : 1749 . 


(ه؛) الوسائل باب : 14 من ابواب نكاح العبود والاماه حديث , ١‏ . 
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والمراد بالفضولي : للعقّد الصادر من غير لأولي والأوكيل (١)؛‏ 
سواء كان قريباً ‏ كالاخ » والعم » والخال » وغيرهم ‏ أو 
أجنبياً . وكذا للصادر من (لعبد أو الآمة لنفسه بغير إذن لأولي . 
ومنه لأعمّد الصادر (؟) من أولي أو لأو كيل على غير [أوجه 
المأذون فيه من الله » أو من المو كل . م إذا أوقع [أولي العقد 





حملها على ذلك : حمعاً بينها وبين غيرها مما عرفت . وأما ما ذكر أخيراً: 
فالاشكال عليه أظهر . فان دعوى نفي الأدلة على الصحة «صادرة . مضافاً 
الى ما عرفت من الأداة . ومثله ما ذكره أولا” فخر الاسلام . وأما ما 
ذكره أخيراً : ففيه أن كون الشرط متقدماً لا يقتضي البطلان » فان المشروط 
هو الحم بالصحة . وهو متأخر . ومثاه القبض في الصرف . والسلم » واطبة . 

)01 اانه ولي : هو العاقد الذي لا ساطان له على العقّد حين العمّد ' 
كا حكي عن الشهيد » فيمّال : وعقد الفضولي» . وتكون الاضافة بمعى 
اللام . وقد يطلق على نفسن العقّد ٠‏ ا : والعقد الفضولي »0 أو وعقّد 
الفضول » من باب إضافة الموصوف الى الصفة . ولعله تسامح كأ في 
كلام شيخنا الأعظم (ره) . 

) المشهور عدم الفرق في صحة الفضولي بين الأفراد المذكورة . 
وعن اين حمزة : اختصاصه ررتسعة . مواضع : عقّد البكر الرشيدة على نفسها 
مع حضور وليهاء وعمّد الأبوين على الابن الصغير » وعمّد الود مع عدم 
الأب » وعقد الأخ والأم والعم على صبرته » وتزويج الرجل عبد غيره بغير 
إذن سيده . وتز وه من نفسه بغير إذن سيده , لأن هذه التسعة مورد 
الأدلة , والتعدي من موردها الى غيره لا دليل عليه » والأصل عدم رتب 


الاثر . وفيه: أنه لا فرق بين التسعة وغيرها في شمول العمومات المقتضية 


ج1١‏ ( بيان المراد من العقد الفض ولي ) 411 
يعتير في الاجازة الفورية )١(‏ » سواء كان للتأخير من جهة 
الجهل بوقوع العة_د . أو مع العم به وإرادة لأخروي 1 
عدمها أيضاً . نعم لاتصح الاجازة بعد لأرد (؟) . 
للصحة مع إمكان التعدي عرفا عن مورد النخصوص الى غيره »2 لفهم 
عدم الخصوصية عرفاً 

(9) يما هو المعروف . ويقتضيه إطلاق الأدلة المتقدمة عمومها وخصوصهاء 
وخصوص صحيحة مد بن قيس الواردة في البببع » فيتعدى منه الى المقام 
بعدم الفصل . فقد روى عن أي جعفر الباقر ( عليه السلام) : وقال :. 
قضى أمبر المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب » فاستولدها 
الذي اشتراها فولدت منه , فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر » فقال : 
وليدتي باعها ابني بغير اذني . فقال (ع) : الحم أن يأخذ وليدتة وابنها . 
فناشده الذي اشتراها . فال له : خذ ابنه الذي باعلك الوليدة حبى: ينفذ 
البيع لك » فلا رآه أبوه قال له : ارسل ابني ٠»‏ قال : لا والله لا ارسل 
ابنك حتى ترسل ابني » فليا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه » )(٠١(‏ , 

وإذا ازم الضرر على الطرف الآخر من تأخير الاجازة أمكن رفعه 
بقاعدة نفي الضر ر » بتشريع الفسخ » بناء على صلاحية القاعدة لذلك » 
على ما ذكروه في مبحث خيار الغمن : ولا ينانفي ذلك ٠١‏ دل على نففى 
الخيار في النكاح » فان قاعدة اشرو لو جرت :كون حاكة عليه . ١‏ 

(,) على المعروف بينهم » بل في كلام شيخنا الاعظم دعوى ظهور 
الاماع عليه » بل عن بعض مشامه دعواه صرياً . واستدل له بأن الاجازة 
عنزلة القبول فى] يقدح رد القابل قبل القبول في صدق العقد كذلك الرد 


)0( الوسائل باب : 8م دن ابوواب نكاح العبيد والاماء حديث 8 الك منقولة بالمعي . 


4947# - ( مستمسك الغروة الوثقى ) ٠ج ١‏ 


ا لأبحوز للرد بعد الاجازة () » فعها يلزم العقد :06 .2 
الآخر عن ماله , 

وفي كل من الوجهين تأمل ونظر . أما في الأول : فلعدم الدليل 
على ثبوت الحم في المقاس عليه » فضلا عن المقاس . مع وضوح الفرق 
بين المقامين بتامية العقد في الثاني , غاية الأءر أنه محناج الى إضافته الى 
المالك » وهي خاصلة بالاجازة وإن كانت بعد الرد ؛ ا الأول » 
لامكان دعوى كون الرد المتخلل بين الايجاب والقبول مانعاً من الالتئام 
بينها على نحو يكونان عقداً . 

وأما 5 الثائي : فلآن عقّد الفضولي ليس تصر فا في موضوعه حى 
لا يككون تحت سلطان غير من له السلطان » فلا يوجب علقّة لغير من 
له السلطان . ولو أوجب ذلك فرضاً على خلاف قاعدة السلطنة , فلا 
تصلح قاعدة السلطنة اقطعها » لاشك في مشروعية ذلك » وقاعدة السلطنة 
لا تصلح التشريع . وبالجملة : مقتضى قاعدة الساطنة عدم نفوذ العقد؛ 
لاعدم صحته التأهلية '» بحيث لو انضمت اليه الاجازة ممن له السلطنة 
لترتب عليه الأثر . ولو سم كان مقتضى القاعدة عدم الصحة التأهلية , 
الراجم الى بطلان عقد الفضولي » لا رفع الصحة التأهلية بعد ثبوتها : 
ولذا كان من الواضع أن مقتضاما عدم صحة تصرف غير السلطان » لا إبطال 
التصرف بعد صكته من غير السلطان . فاذاً العمدة الاجماع المتقدم , ويعضده 
الاحما اع على صحة إنشاء الرد بقول : وفسخت »ء فان ذلك [جماع منهم على 
0 العقّد ره » كانحلال العقد الجائز به »© إذْ لو لا ذلك لا معنى لانشاء 
الفسحخ به . 

() إحاعآ » لصحة العقد بالاجازة ٠‏ ولا دايل على بطلانه بالرد : 

(م) لأصالة. اللزوم . 


( مسألة ١9‏ : لايشترط في الاجازة لفسظ خاص . 
بل تقع بكل مادل على إنشاء للرضاء بذلك للعةقد ٠ )١(‏ بل 
تمع بالفعل للدال عليه (؟) . 

١‏ مسألة 0٠‏ ) : يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا 
يلتزم بذلك العقد » فلو اعتقد ازوم للعقد عليه فرضي به 

: يكن في الاجازة (9) . نعم زو اعتقّد ازوم الاجازة عليه 

(9) وعنى صريح حماءعة وظاهر آخربن : اعتيار اللفظ في إجازة عمّد 
الفضولي في البيع لأن الاجازة كالبيم في استقرار الملك . ولأن الاستقراء 
في النواقل الاختيارية اللازمة ‏ كالبيع وشبهءه ‏ يقتضي اعتبار الافظ . 
وهذان الوجهان ممكن اجراؤهما في. المقام » فيال : الاجازة كعقد النكاح 
الذي لا يصح بالفءعل ولأن الاستقراء في العقود اللازمة _ كالبيع والتزويج 
ونحوهما ‏ يقتضي اعتبار اللفظ . لكن الأول مصادرة . والاستقراء ليبس 
بحجة » ولا سما في مقابل العمومات الدالة على الصحة حتى بالاجازة الفعلية , 
وغصوس فيحييفة بغاوة بن ول للد ل الس فشر ل 09 
فالعمل بها متعين . ولذا حك عن تصريح العلامة بأن ممكين اإزوجة من 
الدخول بها إذا زوجت فضولا إجازة للعقّد . 

(«)م في المستند , لعدم الصدق ». ولاستصحاب الخيار . انتهى . 
والظاهز منه إرادة عدم صدق الاجازة . لأن مجرد الرضا بالعقّد على الحال 
المذكورة لا.يكون إجازة . وفيه : أنه يمكن فرض الاجازة منه وإن علَم. 
بعدم الحاجة اليها لنرتب الأثر 5٠‏ أو قال : وأجزت ما وفع ورضيت 
به » . فالعمدة حينئذ أن مثل هذه الاجازة ليس مما نقتض.ه قاعدة السلطنة , 


, راجمع المسألة : م١ من هذا الفصل‎ )١6( 


ك4ة؛ع - ) مستمسالك العروة الوئقى ( ج ١4‏ 


204 . ون كان على وجه الداعى يكون كافيا . 
) ها ة ”١‏ ) : الاجازة كاشفة عن صحة لأعقد من 
اح وقوعه (؟) »2 فيجب ربسا الاثار من ححينه . 
نحقق الوجو ا 1 للم بمقام 78 قدرته وساطنده 0 ذلك ., 
نظير الرضا بما قسم الله تعالى له » فانه غير إيحاد ما قسم له . ورما يكون 
في صحيحة ابن بزيع المتقدمة في عمد السكرى )٠»(‏ ما يناني ذلك . لكن 
العمل بالرواية محل تأمل » كم تقدم . فراجع . 

(1) لعدم نحقق القصد الى المقيد بعد فرض اذتفاء القيد . 

(9) قد اختلف القائلون بصحة عقد الفضولي في البيع ني أن الاجازة 
'اقلة ‏ بمعنى + أنها تقتضي ترتب الأثر من حينها ‏ أو كاشفة عن ترتب 
الأثر من حين العمّد » إما لكون العقد تمام السبب المؤثر ‏ كا يقتضيه 
ما عن جامع المقاصد وغيره من الاستدلال على الكش ,أن العقّد سبب 
تام في الملك ) أعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعمقود) (*#؟) أو لكون 
شرط تأثير العقد هو الرضا التقديري الحاصل حال العقد ‏ )| هو ظاهر 
بعض الغمةين ي إجارته . أو لكون الشرط هو الوصف الانتزاعي . وهو 
تعقب الاجازة للعقد _ كما نسبه شيخنا الأعظم الى جماعة من معاصريه ‏ 
أو لأن الشرط هو نفس الاجازة المتأآخرة ولا ماع من تأخر الشرط 
في العلل الشرعية _ كا اختاره في الجواهر _ لأن الشرط في العال الشرعية 
دراد منه ما يكون قيداً لموضوع الحم » لا ماله دخل بي سبب الحم وعاته ) 





. 5807: راجع صفحة‎ )١٠( ٠ 
١ : )هه المائدة‎ 


ج ١‏ ( الاجازة كاشفة أو ناقلة ) هؤ؛ سه 
فان الحم لما كان فعلا اختيارياً دام » كانت علته الارادة لا غير » والشرط 
الشترعن لا دخل له في. تأثير العلة . وإتما دخله باعتيار أن وجوده العلمي 
وتصوره دخرل في رجح الوجود على العدم , الموجب لتعاق الارادة به 
وليس لوجوده الخارجي دخل في الحم أصلا ؛ فشرطية الاجازة ني المقام 
بهذا المعنى , لا بمعنى أن لها الدخل في الوجود » وفي ترتب المعلول على 
العلة » يما هو معنى الشرط في العلل العقلية أو لكون الاجازة موجبة 
لحم الشارع من حين الاجازة بمحصول المضمون حقيقة من حين العقّد : 
على وجه الانقلاب , المعير عنه بالكشف الانقلابي _ ما اختاره بعض المحققين : 
وقد يظهر من عبارة حماعة من الأعيان » حيث ذكروا أن الاجازة موجية 
بصحة العقد من حينه » لأنها رضا ععضمون العقد وهو الذقل من 
حينه _ أو أنها موجبة لحك الشارع من حينها بحصول المضمون من حين 
العقد حكاً لا حقيقة » المعير عنه بالكشف الكمي . وهو الذي حكاه 
شيخنا الأعظم عن أستاذه شر 5 العلاء في بعض تحقيقاته . كيا “أن الكشف 
على أحد الوجوه الأربعة الأول يعبر عنه بالكشف الحقيقي . وعبارة المصنف 
(ره) خخالية عن تعرين وجه من هذه الوجوه. والأقرب منها هو الكشف الانقلاني . 
أما التقل : فيشكل بأن مقتضى العمومات وإن كان هو نفو ذ العقد 
وترتب مضمونه حين الحم بالصحة » وهو بعد الاجازة . فان زمان العقد 
لم يؤخذ قيداً للمضمون , حتى يتعين ثبوت المضمون فيه » لكن المرتكزات 
العرفية تستوجب حمل الأسباب الشرعية على الأسباب العقلية » وكما أن آثار 
الأسباب العقلية كاثنة في زمان أسبابها » كذلك مضمون العق.د كائن في 
زمانه » فكأنه السبب , والاجازة دخرلة في سيبيته » فالبناء على أنه كائن 
في زمان الاجازة المتأخرة خلاف الارتكاز المذكور » فيكون خلاف الظاهر . 
وأما الوجه الأول من وجوه الكشف الحقيقي : فيشكل بأنه خلف , 


-ههو4ع ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج4١‏ 
ومخااف 1ا دل على اعتبار الاجازة » المعول عليه عندهم ؛ فكيف يكون 
مقتضى ١أعموم‏ أن يكون العقد سبباً تامأ ؟ إذ لا موجب حينئذ لاعتبار الاجازة. 
وأما الوجه الثاني : فيشكل بأن الرضا التقديري لا دايل على الاجتزاء 
به » كا سيأتي في المسألة الآتية . بل سيأتي أن الرضا الفعلي من الأصيل 
لا يكفي في صحة العقد من الفضولي , فضلا عن الرضا التقديري » لانه 
غير كاف في صحة نسبة العقد الى الأصيل . مع أن البناء على! حصول 
الرضا التقديري غير ظاهر ٠‏ لامكان انتفائه » ويكون حصول الاجازة 
بعد ذلك اتبدل الطوارىء والمناسبات ©» كما لا محفى . ولا سما إذا كان 
الأصيل قد توقف عن الاجازة برهة من الزمن » ثم أجاز » فان مثل هذه 
الاجازة لا تدل على الرضا التقديري » الذي يراد منه الرضا على تقدير 
الالتفات , يعني : الرضا بمجرد الااتفات ؛ إذ المفروض أنه غير حاصل 
عمجرد الااتفات . 
وأماالوجه الثالث : فيشكل بما عرفت من اختصاص عموم وجوب 
الوفاء بالعقد المنسوب الى الأصيل » والاجازة هي المصححة للنسبة , والوصف 
الاعتباري - وهو التعقب بالاجازة ونحوه ‏ لا يصحح النسبة » فالبناء 
على صحة العقد به خلاف ظاهر الأدلة . مع أن التمقب غير حاصل إلا 
بعد الاجازة » لأنه قائم بالمتعقب » وهو الاجازة : 
وأما الوجه الرابع : فشكل بأن ظاهر أداءة الصحة الترتب بين 
نفس الاجازة والحكم بالصحة » فان الحكم بوجوب الوفاء بالعقد المنسوب 
الى الأصيل ظاهر في كون وجوب الوفاء مترتبا على النسبة , فلا يكون 
قبلها . وكذا قوله (ع) : وفاذا أجازه فهو له جائز» )٠١(‏ ظاهر في 
كون الجواز مترتباً على الاجازة » لا قبلها . هذا هو ظاهر مام أدلة 


فل الوسائل باب : ١4‏ من ابواب نكام العبيد والاماءحديث : ١‏ . 


ج4١‏ ( الكلام في كون الاجازة كاشفة أو ناقلة ) و4 - 

وأما الكشف الانقلاني : فهو الذي يقتضيه ظاهر الأدلة » فانه إذا 
عقوت لاجاز ة تحقق الح5 بصحدة العقّد وثرتب مضمونه من حينه 2 لا 
من حين الاجازة , لما عرفت في تقريب الاشكال على القول بالنقل » «ن 
أن الاجازة شرط في اللخك. بثبوث مضمون العقد » ومقتضى الحمل على 
المرتكزات العرفية يكون زمان المضمون هو زمان العقّد » كما في الأسباب 
العقلبة ؛ وإن لم يكن زمان المضمون مقيداً بزمان العقد . 

ومن ذلك. يندفع إشكان شيخنا الأعظم (ره) على هذا اانحو من 
الكشف بمنع كون مضمون العقد هو النقل من حينه » بل مضمونه هو 
النقل محرداً عن ملاحظة زمان خاص . فان ذلك مسلم . لكن لا ينافي 
بوت المضمو ن حين العقد . الذي يقئضيه إطلاق الءقّمد بعد حمل دليل 
السيبية يمقتضى الارتكاز على كونها رنحو السيبية العقلية .. 

وأما ما أشكله ثانياً على هذا الوجه من أن وجوب الوفاء بالعقد 
إبما بصح تطبيقه بعد الاجازة , لاختصاص موضوعه بعمّد المالك الأصيل ظ 
والاضافة الى المالك إتما تكون بالاجازة » فيكون وجوب الوففاء بالعم.د 
حينئذ ؛ فيمتنع ثبوت الملكية حين العقد ؛ لأن الملكية نما تنتزع من التكليف , 
والتكليف إما ب كون بالاجازة » فيمتنع اعتبارها قبلها حين العقد . ففيه : 
أن ذلك إثما يقتضي كون اعتبنار الملكية حين الاجازة , لا كون الملكية 
المعتمرة حين الاجازة » لجواز تأخر الاعتبار عن الاجازة » وتكون الملكية 
المعتعر ة حين العقد سابقة على الاعتبار . ممع أن دعوى كون الملكية منتزعة 
من التكايف بوجوب الوفاء ممنوءة . كيف ؟ ! ولللكية موضوع اوجوب 
الوفاء » فان الوفاء الواجب هو العمل ممضمون العقد » الذي هو الملكية 
في عقد البيع مثلا » والزوجية في عقد النكاح . . . ومكدذا , فالملكية 


واازوجية مو ضوع للوجوب 4 له متزععاة همه , 


وقد أشكل ثالثاً على هذا القول بعدم «عقولية نفوذ العقّد م: 


بعد الاجازة : لأن العقّد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة 
التأثبر له » لاستحالة خروج الشيء عما وقع عايه . فاذا دل دليل على ذلك 
تعين التصرف فيه محمله على نذو 550 حينه حكماً . لا حقييّة . ولأجل 
هذا الاشكال جعل ( قدس سره ) الأنسب بالقواعد _ بعد البنئاء على بطلان 
النقل ‏ هو هذا المعنى من الكشف » وسماه الكشف الحكمي . وفيه : أن 
ذلك مختص با إذا كان الأثر حقيقيا . أما إذا كان اعتبارياً ‏ مثل الماكية : 
والزوجية»؛ونّوهما ‏ فلا مانع من ذلك . ل+واز انتفاء سبب الاعتبار في 
الزمان الأول . ووجوده في الزمان الثاني . مثلا إذا شككنا في طهارة ماء 
يوم الخميس : حم بطهارته ظاهراً , وجاز استعاله في الطهارة من الحدث 
والخبث » فاذا قامت البينة بعد ذلك على يجاسته يوم الأربعاء » كان الماء 
في يوه الخميس #كورهاً بالنجاسة ظ.اهراً ٠‏ فيكون الماء اللذكور في يوم 
الخميس محكوماً بطهارته ظادراً في وقت »2 ويكوماً بنجاس:ه في وقت بعده . 
فكذا العقد في المقام غير كوم بسبءيته للملكة في وقت قبل الاجازة » ومحكوم 
بسببيته لها في وقت آخخر . بل لو تم الاشكال المذكور كان مانعاً من النقل 
أنضاً » لانه حين وقوعه لم يكن سبباً للملكية . فلا يناب عما هو عليه 
بعد الاجازة . الاهم الا أن يدعى أنه حين وقوعه سبب الملكية بعد الاجازة 
وإن لم يكن سبباً للملكية قبلها . 

والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) . أن عو الأقوال 
في ااسألة أربعة : الكشذف الحقيقي ؛ والنقل » والكشف الحكى ؛ والكشف 
الانقلالي . (الثاني) : أن الكشف الحقيقي هو المشهور , 0 اختلفت 
كلانهم في تقر يبه » فالذي يظهر من جامع المقاضد وغيره : أن العقد هو 


ج4١‏ ( عدم كفاية الرضا التقديري ) ؤةع ‏ 
) مسااة 2" ) : لأرضا الباطنى التقديري يا يكفى ف 
الخروج عن الفضواية )١(‏ . فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد 


ا سس سد - سا سو يب 2ت .م بس ا ا حب ا د ب .2 سس ا امس بس لط ا عع م عه و سر سج وي هي مي بس .سس سا سس سو ا ب :سس سو اس بسي لط ست ومس سا مسا ا 


اأس.ب التام ( والاجازة له دخل لم قي سدميرئة )© وإتما ل الدخل قٍِ الكشف 





عن ثبوت الاثر حينه : واختار المحقق الرشتي في إجارته : أن الشرط 
هو الرضا التّديري , وهو حاصل والذي يظهر من حماعة ع وحكاه شيخنا 
الأعظم عن غير واحد من معاصريه : ان الشرط هو الوصف الانتزاعي ظ 
وهو تعب الاجازة و-خوقها . والذي اختاره في الجواهر : أن الشرط 
هو نفس الاجازة » لكنها بنحو الشرط المتأخر : (الثالث ) : أن الوجوه 
المذكورة للكشف الحقيقي مخالفة لمقتضى الأدلة . (الرابع) : أن الذي 
يقتضيه النظر البدوي في عمومات صحة عقد الفضولي هو النقل . اكن 
الارنكاز العر في هو القريئة على حمل الأدلة على حصول الأثر حال العقّدع 
لا حال الاجازة . وهو المراد من الكشف الانقلابي . ولا يتوقف البناء 
على ذلك على كون مضمون العقّد هو التمليك ا » قي يشكل هذا 
الول بأن ذلك خلاف. الواقع . (الخامس ) : ان استحالة خروج الشيء 
جما هو عليه لا مجال لها في الأمور الاعتبارية . ولأجل ذلك لا داعي الى 
رفع اليد ءن ظهور الأدلة في الكشف الانقلاي وحملها على الكشف الجكمي . 

هذا وإن الذي يظهر من عيارة المتن هذا وفما يأفي قٍِ آخر المسألة 
الثانية والثلاثين : هو الكشف الحقيقى ٠»‏ الذي قد عرفت أنه أضعف 
الوجوه : وأبعدها عن ظاهر الأدلة , - 

)١(‏ أعسوم الدليل على ذلك . والعمومات الدالة على اعتبار رضا 
امالك وإجازته لا تشمل الرضا التقديري . نعم ذكر الفقهاء في مبحث 
مكان المصلي وغيره : جواز التصرف باذن الفحوى ,. اراد منها الرضا 
التقديري لكنه تنص كلامهم بااتصرف الخارجي » ولا يشمل التصرف 


0-0-7 ( مستمساث العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
إلا أنه كان محيث لو كان حاضراً حال للعقد كان راضياً 
لايلزم العقد عليه بدون الاجازة . بل أو كان حاضراً حال 
العقد وراضياً به » إلا أنه م يصدر منه قول ولا فعل يدل 
على رضاه »2 فالظاهر أنه من الففولي (9)»ء فله أن لا مز . 
)١(‏ كما نسبه شيخنا الأعظم الى ظاهر الأصحاب . لكنه قوى الاكتفاء 
بالرضا في صحة العقد » وعدم الخاجة الى الاجازة ٠‏ لعموم وجوب الوفاء 
بالعقود . لكن العموم غير ظاهر » بل الظاهر الاختصاص بالعاقدين الذين 
من شأنهم العقد ومن وظائفهم » ولا يشمل غير العاقدين » ولا العاقدين 
الذن ليس من شأنهم العقد . نظير قوله تعالى : (وليوفوا نذورهم ) )1١(‏ 1 
وقوله تعالى : ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) (م«) » فلا بد من كون 
العّد مضافاً الى المالك الأصيل , والرضا النفساني غير كاف في هذه النسبة ؛ 
بل لا بد إما من المباشرة » أو التوكيل ؛ أو الاذن بالعة.د اللاحق » أو 
الاجازة للعقد السابق . فالفرق بين الاذن والتو كيل وبين الأجازة ب مع 
اشتراكها في أنها مصححة للنسبة ‏ أنها يصححان نسبة العقد اللاحق » 
والاجازة تصحح نسية العقد السابق . والرضا ليس من هذا القبيل » فان 
كثيراً من العقود الخاصلة بين المالكين محبوبة لكثير من غيرهم » لوصول 
الأغراضن لك بذاك + نولا رن مسوية هم مغرف الراقنا: . 
ومن ذلك بظهر الاشكال في الاستدلال عثل قوله تعالى : ( وأحل 
الله البيع ) (.) .. وقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )200 





)١١(‏ الحج : 59؟. 
)١8(‏ البقرة : /الا١1.‏ 
)هي البقرة :36 . 

(ه4) النساء : 76 : 


ج ١4‏ ( الكلام في الاكتفاء بالرضا المقارن من دون انشاء ) اوم - 
الصادرة من أهلها . ولا سما وأن قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينم 
بالباطل ) )١١(‏ قرينة على ذلك » يعني : التجارة من ذوي الاموال » لا 
من الفضولي » ولا مجال الاستدلال على ذلك باطلاق التراضي » فان الظاهر 
من التراضي ما يقابل الاكراه ؛ وإلا فان عقد المككره حاصل عن تراض : 
وكذلك كل عقد صادر من اغُتار لا يكون إلا عن تراض . فلا بد أن 
محمل القيد على نفي عقد المكره » وإلا كان مؤكدا . وهو خلاف الظاهر : 
ومن ذلك يظهر الاشكدال في الاستدلال على ذلك بقوله (ع) : 

ولا محل دم امرء مس ولا ماله إلا بطيبة نفسه» (8*”) : مضافاً الى أن 
السياق يقتضي اختصاصه بالتكليف » فلا يشمل ما نحن فيه : وأما ما دل 
على أن علم المولى بنكاح العيد وسكوته إقرار منه (مه”) » فالظ.اهر من 
الاقرار الامضاء للعقد إنشاء » لا مجرد طيب النفس . وأما رواية عروة 
البارقي المتضمنة : أنه دفع اليه الني ( ص ) ديناراً » وقال : اشتر لنا به 
شاة للأضحية ؛ فاشترى شاتين » ثم باع إحداهها في الطريق بدينار » فأتى 
الني (ص) بااشاة والدينار , فقال له رسول الله ( ص) : بارك الله تعالى 
لك في صفقة ينك (40) . فالوجه في جواز القبض والاقباض فيها كا 
يمكن أن يكون لأجل خر وج العقد عن كونه فضولر] »؛ من جهة حصول 
اأرضا النفساني من النبي رص) » يمكن أن يكون من جهة حصول العم 
بكون عروة مفوضاً اليه هذه المعاملة وتحوها من قبل النبي ( ص ) » والفعل 

. النساء : 9؟‎ )١١( 

(6؟) الوسائل باب : 0 من ابواب مكان المصلي حديث : ١‏ . 

(؟) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب نكاح العبيد والاماء عديث: ١‏ . 


(ه4) مستدرك الوسائل باب : 18 من ابواب نوادر عقد البيع حديث : ١‏ ؛ كنز المال الجزه 
حديث : ١ه‏ » سين البيهقي الجزء : ١‏ الصفحة : 111١‏ > | 





جا اوت ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج ١5‏ 
( مسألة 7 ) : إذا كان كارها حال للعقد إلا أنه لم 
مجمل لا يدل على أحد الأمرين بعيته ,000000000000000 

وأما كليات الاصحاب مثل قوهم في مقام الاستدلال على صحة الفضولي: 
إن الشرائط لها حاصلة إلا رضا المالك » وقولهم : الاجازة لا يكفي 
فيها السكوت لأنه لا يدل على الرضا »'ونحوها من كلاتهم . فلا بد أن 
تحمل على الرضا الانشائي لا مطلق الرضا . وإلا لم يكن وجه لاعتبار 
الاجازة » ولا للأمحاث الي ذكروها فيها » بل كان اللازم أن يكون 

العنوان اارضًا + 

والظاهر أنه لا فرق فما ذكرنا بين العبد الذي عمّد بغير إذن سيده» 
وبين غيره . وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) من أنه لا إشكال في عمد 
العبد تكاحاً أو بيع مع العلم بر ضا السيد » لعدم تحقق المعصية له » التي 

هي مناط المع في الاخبار » م يقتضيه ٠١‏ بي الصحرح من قوله (ع) : 
وإنه ل يعص الله , وإنما عصى سيده» )٠0(‏ : فيه : أن المراد من معصية 

السيد عقده بغير إذنه » لا الحقد مع الكراهة » كما هو معنى المعصية عرفا 

حبتى يكون الرضا كافياً في رفع المعصية » إذ لازم ذلك صحة عقده مع 
غفلة السيد, لعدم الكراهة حيئئذ , مع أنه لا ريب في عدم صحة عقده 

حينئذ . ويشهد لذلك قوله (ع ) : وفاذا أجازه جاز» )٠(‏ , ولم يقل : 
وفاذا رضي جاز» , أو « إذا لم يكره جاز» . 

ولأجل ما ذكرنا يتعين اابناء على ما في المتن » كما هو ظاهر الاصحاب , 
حيث اشترطوا في صحة الفضولي الاجازة » وهي غير الرضا . ولأنه لأجل 
ذلك نسب شيخنا الأعظم (ره) كونه من الفضولي الى ظاهر الأصحاب . 

)١0( 3‏ الوسائل باب : 4؟ من ابواب نكاح العبيد والاماء حديث : 1١‏ . 

(؟) نقدم في ص : دوع أن نص الحديث : « فاذا أجازه فهو له جائز » . 


ج ١4‏ ( عدم اعتبار قصد الفضؤلية في عقد الفضولي ) 6ه - 





يصدر منه رد له » فالظاهر صحته بالاجازة )١(‏ . نعم لو 
استؤذن فنهى ولم يأذن » ومع ذلك أوقع الفضولي العقد , 
يشكل صحته بالاجازة » لآنه بمئزأة الرد. بعده (؟) . وحتمل 
صددته بدعوى 'الفرق دمئه وبسن لأرد بعل للعقد » فليس بأدون 
من عد المكره (؟) » لذي نقول بصحته إذا لحقه لأرضا . 
وإن كان لا مخلو ذلك أيضاً من إشكال (4) . 
( مسأاة )2 : لا شترط في الفضولي قصلد للفضدولية (ه) 
ولا الالتفات الى ذلك . فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلا . 

)١(‏ قد يظهر من شيخنا الاعظم (ره) في التنبيه الثاني من تنبيهات 
القولني الاجازة : أنه ملم عند الأصحاب . ورقتضيه القواعد العامة ع 
لأن قدح الكراهة في الصحة خلاف عمومات الصحة . 

(0) هذه الميزاة غير ظاهرة » بل هي واضحة المنع 5 صورة عدم 
الااذن 6 فانها حلاف عمومات الص<ة “مهن دود م.خصص 0 

(») قد يقال : إنه أدون » من جهة أن عمد المككره كان صادراً 
عباشرة المكره ؛ فالنسبة اليه ظاهرة , بخلاف المقام . 

(؛) الاشكال ضعيف . ولذا كان المشهور الصحة , وعن الحدائق : 
دعوى الاتفاف عايها 

(ه) هذا مما لا ينغي الاشكال فيه . وي اللدواهر : القطع به , لاطلاق 
الادلة , انتهى . وقد بقتض.ه صحويرح هل بن فيس الوارد ي بيع ولد المالك 
جارية أببه بغير اذنه )٠١(‏ » بناء على ظهور كون البيع لاعتقاد كونه وليآ 
عل البيع بيه ٠:‏ 


(ه١١)‏ الوسائل باب : هوم سس ابوابي ذكاح أله ميد والاماء هايثتث 5 


.هم -- ( مستمساك العروة الوثقى ) ج ١5‏ 


وأوقع العقّد » فتبين خلافه » يكونمن[افضولي : ويصح بالاجازة. | 
١‏ مسأاة 0 ) : أو قال في مقام إجراء للصيغة : 
و زوجت موكاتي فلانة » مثلا" » مع أنه لم يكن وكيلا عنها 
فهل يصح ويقبال الاحازة » أم لا ؟ الظاهر للصحة )١(‏ . 
نعم او لم يذكر لفظ : « فلانة » ومحوه ٠‏ كأن يقول : 
زوجحجث موكلبي ) وكان من قصده امرأة معيزة » مع عدم 
كونه وكيلا عنها ,ع يشكل صحته بالاجازة (؟) . 
( مسألة ١؟‏ ) :و أوقع الفضولي العقد على مهر معين 

هل يجوز إجازة العقد (*) دون المهر » أو بتعيين المهر على 
وجه آخر من حيث الجنس » أو من <يث للقلة والكيرة ؟ 
فيه إشكال . 

. عملا" بعمومات الصحة من دون مقيد . وقد سبق في المسألة السابقة‎ )١( 

(0) لعدم وقوع العقد عليها صربحاً » ولا ظاهراً . بل هو من قبيل 
العّد ياخحاز ات البعيدة , الني لا دليل واضح على صحة العقد بها . 

رم) قد محةق أن العقّد الوارد على الجملة ينحل الى عقّود متعددة 
بتعدد الأبعاض . ولذا جاز تبعض الصفقة . كا أن العقد الوارد على المشروط 
ينحل الى عقدين أحدهما وارد على المشمروط » والآخخر وارد على اللاي 
عن الشرط . ولذا كان التحةّرق أن بطلان: الشرط لا يقتضي بطلان العقدء 
وأنه يثبت الخيار بتخلف الشرط . ولأجل ذلك قد يدعى جواز إجازة 
العقد دون المهر » لان المهر بمتزلة الشرط . لكن ظاهر الجواهر ‏ فما 
لو زوجها الولي بدون مهر المثل - التسالم على عدم جواز إجازة العقد 


دون المهر ٠‏ 


ج 22014 (اجازةالعقد في بعض مضءونه دون بعض ) 0ل ه.ه - 
بل الأظهر عدم للصحة في الصورة للثانية (١)2)وهي‏ ما إذا 
عبن المهر على وجه أخخر . "م انه لا تصح الاحوازة مع شراط 
مم يذ كر 2 (لعقد . و مع إلغاء ماذ در فيه من للشرط :5 
)١(‏ الصورتان تشتر كان في عدم ااتطابق بين الا يجاب والقبول ( ونحختافان 
ف أن الأولى خالية عن تعيين المهر , والثانية مشتملة عليه . والأول لا 
بوجب الاختلاف فى البطلان . والثاني إن أوجب شيئاً أوجب بطلان الشرط ؛ 
لا بطلان العقّد . فالجزم ببطلان العقد في الثانية دون الأولى غير ظاهر . 
ومثله فى الاشكال جزمه ببطلان الاجازة مع إلغاء ما ذكر في العقّد من 
الشرط ‏ كما ذكر في آخر المسألة فانه لا يتناسب ممع توقفه في البطلان 
في الصورة الأولى » لا عرفت من أن المهر من قبيل الشرط في العقدء 
فالاجازة للعقد دون المهر تكون من الاجازة للعقد بدون الشضرط ,. 
والتحقيق أن عدم التطابق بين الايجاب والقبول ( تارة) : يكون 
الاختلاف في موضوع العقد وركنه ٠‏ كا إذا زوجه زينب فضولا” فأجاز 
في هند » أو باعه الفرس فأجاز في الحمار . ولا ينبغي التأمل في البطلان 
حينئذ » لانتفاء العقد بانتفاء موضوعه . ( وأخرى) : الاختلاف في الجزء 
والكل ممع تعدد الموضوع عرفا : كما لو زوجه زينبي وهنداً فأجاز 6 
زينب دون هند ؛ أو باعه الفرس والمار فأجاز في الفرس ذون الهار . 
ولا منانع من إجازة أحد العقدين ورد الآخر , اتعدد العقب بتعدد الموضوع . 
(وثالثة) : يكون للاختلاف بالجزئية والكلية مع الا.اد عرفاً , ”أ إذا 
باعه الفرس بدينار فأجاز في دصف الفرس بنصف دينار . كن فرضه في 
باب النكاح غير ممكن . ( ورابعة) : يكون الاختلالٍ في الشرط . وله 
صور ؛ لأن الشرط (تارة) : يثبت في العقد ويلغى في الاجازة » كأ في 
الصورة الأولى . ومثلها أن بشترط الفضولي على الزوجة إرضاع واد الزوج, 


طذ وهات ( مستمسسلك العروة الوثقى) جّ ١5‏ 


فتجيز العقّد دون الشرط . أو يشترط الفضولي على الزوج أن لا مخرجها 
من بت أبيها 6 فيجيز الزوج العقد دون الشرط 1 ( وأخرى ) لا يكون 
الشرط قٍِ العقّد ويكون قُ الاجازة 5 ( وثااثة ) : يكون فيه 4 لكن قٍِ 
الاجازة يلغى الشرط المذكور قي العمّد ودثست غيره 1 والظاهر قُ الجميع 
البطلان » لأن عدم التطابق يوجب انتفاء العقد , فلا أثر له . 

ودعوى . الال العقّد المشر وط الى عقدين » أحدههما غير مشروط 6 
والآخر مشروط . ولذلك كان التحقيق أن يطلان الشرط لا بوجب بطلان 
العقد » فيمكن تعلق الاجازة بالعمّد غير المشروط . فيها : أن هذا الاتحلال 
انضامي وارتباطي » لا استقلالي على وجده يقبل التفكيك , فان.ه خلاف 
اأوج_دان ف كثير من الموارد » إذ لا غرض إلا قُ المشروط ؛ فكاف 
رصح إنشاء ما أيس شر وط ؟ !| وصحة العمّ_د م بطلان الشرط نحايل 
ادعائي » جرت عايه الأحكام عرفاً » لك على الحقيقة 0-7 أشر نا الى ذلك 
في بعض مباحث الاجارة من هذا الشرم . فراجع . ولأجل ذلك لا يصح 
التفكيك قن القبول 4 يعديث يتعاق الول بات المشر وط من دون الشرط 6 
أو يببعض الأجزاء دون بعض . 

فان قلت : إذا باع العين على حماعة , فقبل أحدهم دون الآخرين » 
صح القبول في البعض . وكذا إذا باغ العين المشتركة فضولا ٠‏ فأجاز 
بعض اش ركاء دون غيره » صحت الاجازة في البعض دون البعض قطعاً : 
فدل ذلك على إمكان التفكيك في القبول والاجازة بين أجزاء العيبن الواحدة ؛) 
وإذا جاز التفكيك في الأبعاض جاز في المشروط والشرط يطريق أولى . 

قلت 5 القرول من بعص دود بعض في “الصورة الآولى ليس قبولا 
لبعض الايجاب » بل هو قبول امام الامجاب . وكذلك إجازة بعض الشركاء 


في الصورة الثانية إجازة (نفس العقد » وإن كان لا يترتب الأثر بالنسية 


ج 14 (اذا أوقع العقد فضوايا فتبين انه وكيل ) اله + 








( مسألة ١17‏ ) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين 
كونه وكيلا فالظاهر صحته »)١(‏ وازومه إذا كان ناسياً لكونه 
وكيلا . بل وكذا إذا صدر لاتوكيسل ممن له لاعقد ولكن لم 
يبلغه الخبر » على إشكال فيه (5) . وأما لو أوقعسه بعنوان 
(أفضو أيه فتبين كونه ولياً 3 ففي أزومه بلا إحازة منه » أو 
من المولى عليه » إشكال () . 
ولذلك لم يصح القبول من كل واحد إذا كان مينياً على التفكيك في الصورة 
الأولى »ما إذا قال : وقبلت بيع حصة منه بحصة من الثمن» فان ذلك 
أيضاً مانع من انعقاد العقد . وكذا الكلام في قبول المشروط دون الشرط . 

)١(‏ لحصول الاذن من الموكل , المقتضية للصحة . نعم لو كانت الاذن 
مشروطة بالالتفات الى الو كالة انتفت مع الغفلة عنها . لكنه خلاف المفروض . 

(9) لكنه ضعيف . لاطلاق الاذن ‏ _ كما عرفت المقتضية للصحة : 
فا عن القاضي من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعم باذن سيده » ولا 
عل بها أحد . غير ظاهر . ودعوى : أن الاذن إذا لم يعم بها أحد نظير 
الرضا التقديري , لاأثر لها . ممنوعة » إذ المفروض تحقق الانشاء بالكتابة 
أو باللفظ » والرضا التقديري لا إنشاء فيه . 

(7) لاحهال اختصاص نفوذ تصرف الولي بصورة التفاته الى ذلك » 
كيا هو الظاهر في المالك , إذ أنه لا بنفذ تصرفه إذا لم يعلم أنه مالك » فاو 
باع الوارث مال أبيه معتقدا حياته ؛ فتبين موت أبيه قبل البيع وأنه وارثه ‏ 
تو قهمت صحة البيع على الاجازة منه . لكن هذا الاحهال ضعيئ »2 لأن 
ذلك خلاف إطلاق الاذن إذا كانت عرفية , ”م في الوصي » والوكيل » 
وخلاف إطلاق دليلها إذا كانت شرعية كا في ولاية الأب . والجد » والسيد . 


بت ( مستمساث العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
( مسألة 78 ) : إذا كان عالاً بأنه و كيل أو ولي ومع 

ذلك أوقع للعقد بعنوان للفذمواية » فهل يصح ويلزم » أو يتوقف 
على الاجازة » 1 لا يضح ؟وجوه» أقواها . عدم للصحة ») 
لأنه يرجع الى اشتراط كون للعمّد للضادر من وليه جائزا )١(‏ 
فهو م لو أوقع للبالغ للعاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في 
فيا في المتن من الفرق بين الوكيل والولي ‏ بالجزم بالصحة في الأول , 
والتوقف فيها في الثاني ضع.رف جد . وبالجماة : فالفروض الثلاثة 
المذكورة في هذه المسألة كلها بحكم واحد . وإن اتافت بالخفاء والوضوحم: 

)١(‏ إن أريد بالجواز هنا ما يقابل اللزوم فالتعليل المذكور لا يقتضي 
البطلان » لأن اشتراط كونه جائزاً بهذا المعنى راجع الى اشتراط كونه 
جائزاً شرعاً » أو راجع الى اشتراط الخيار بالفسخ والامضاء . والأول 
شرط باطل » لعدم كوه مقدوراً . والكافي شرط صححبح . وعلى كلا 
التقدبرين لا موجب إوطلان العقد في نفسه . لأن الشرط الفاسد غير مفسدء 
وشرط الخيار لا مانع منه في العقود اللازمة . وعدم صحته في عقد النكام 
لا يقنضي بطلانه » م تقدم في المآن . 

وإن أريد من ا+واز ما يقابل الصحة والنفوذ ‏ فكأنه اشترط أن 
لا ينفذ إلا بالاجازة ., ا في عفد الفضولي ‏ فهذا الشرط وإن كان لا 
يصمح 2 لأنه غير مقدور ء لكنه لا يقتضي البطلان , 1.! عرفت من أن 
الشرط الفاسد لا يؤسد . اللهم إلا أن برجع الى التعليق , فكأنه قال : 
وزوجت فلانة من فلان إذا أجزت » أو أجازت العقد» . وحينئذ بكون 
البطلان. من جهة التعليق . 

لكن رجوع قصد الفضولية هنا الى اشتراط الجواز على أحد المعاني 
غير ظادر . ول يتقدم منه ا<هال البطلان في المسألة السابقة من جهة رجوع 


اج ١4‏ (اذازوج الصغورين وليها فهات أحدهها ) - 4مه ب 
الابقاء ولأعدم . وبعبارة أخرى : أوقع العقد ٠تزازلا‏ . 
) مسألة 4 /) : إذا زوج الصغيرين ولمه| فد هر أن 
للعقد لازم عليها )١(‏ » ولا يجوز لما بعد البلوغ رده » أو 
فسخه . وعلى هذا فاذا مات أحده| قبل البلوغ أو بعده ورثه 
الآخر (0). وأما إذا زوجها الفضوليان » فيتوقف على 
وبالحماة : ذالاصنف (ره) لم يتضح مراده من الجواز مع كوه بصدد 
التوضيح بتكرار العبارة والتمثيل ؛ كا لم يتضح وجه ما قواه من البطلان . 
والتحقيق : أن إنشاء من له السلطنة على العقد _ لكونه ولياً , أو 
وكيلا” »أو أصيلا إذا كان بعنوان الفضواية (فتارة) : لا يكون منه 
إلا قصد العئوان ن الذي لا واقم له » مثل أن بقصد كونه 9 وهو 0 
سيره غير هاشمي . ولا ينغي التأمل في كون القصد المذكور لا 
أثر 0 : يكون قصده إنشاء أمر زائد على عنوان العقّد ؛ 
0 ن لا يترتب أثر على العقد إلا بعد الاجازة , أو يقتصد أن 
يكون له الخيار في العقد » أو و ذلك . وهذا على قسمين : أحدهما : 
أن مختص القصد بأحد المتعاقدين » بأن يكون من الموجب فقط » أو من 
القابل كذلك . الثاني : أن بكون من الموجب والقابل » بأن يكون. الشرظ 
بات . ففي الأول يبطل العقدء لعدم التطازق بين الايحاب 
والقول .٠‏ وي الثاني يصح العقد , ويبطل الشرط . 
)١(‏ تقدم ذلك في المسألة الرابعة . 
0) وفي الجواهر : وحتى على القول بالخيار ٠‏ ما حكي عنه التض ربح 
به . ضحرورة عدم منافاته لتحقق موجب الارث , الذي هو الزوجية » . 
وكإن ذلك إذا م حتر الفسخ ؛ وإلا ذلا موجب للارث » لانتفاء الزوجية : 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
إجاز تهم| يعد للبألوغ (9) »أو إجازة وليها قبله (؟) . فأن 
بلغا وأجازا ثبتت (ازوجية » ويترتب عليها أحكامها من <ين 
العقّد » لما مر من كون الاجارة كاشفة (*) . وإن ردا » أو 
رد أحدها أو مانا أو مات أحده) قبل الاجازة » كشف عن 
عدم الصحة من حين الصدور (4) . وإن بلغ أحدها| وأجاز 
ثم مات قبل باوغ الآخر » يعزل ميراث الآخر على تقدير 
للزوجية (ه) » فان بلغ وأجاز حلاف على أنه لم يكن إجازته 
للطمع ف الآرث . فان حاف يدفع إليه . واد ل جرء أو 

() إذلا ولاية لها على نفسها قبل ذلك . 

0) إذ لا ولاية له بعده . 
(6) تقدم ذلك في امسأ لة األواحدة والعشررن 
() هذا لا كلام فيه _ كأ في المسالك ‏ لأنه مقتضى الأصول » 

والقّواعد » والصحيحة الانية . 

(ه) بلا خلاف ظاهر . لصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : وسألت 

أبا جعفر (ع) عن غ-لام وجارية زوجها وايان لها وها غير مدركين . 

قال : فقال (ع) , النكاح جائز , أيها أدرك كان له الخيار . فان مانا 

قبل أن يدرك فلا ميراث بينها ولا مهر » إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا . 

قلت : فان أدرك أحدههما قبل الآخر ؟ قال (ع) : يجوز ذلك عليه إن 

هو رضي . قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبلى الجارية ورضي النكاح » 

ثم مات قبل أن تدرلك الجارية , أترثه ؟ قال (ع) : يعزل ميرائها منه 

حتى تدرك وتحلف بلله ما دعاها الى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج » 

ثم يدفع اليها الميراث » ونصف: المهر . قلت : فان مانت الجارية ولم تكن 


جَ 4 (اذا زدج الصغيرين الفضهو ليان فيات احدهمابعد بلوغه واجازته) ١إه‏ 


أخاز ولمى حاف ءلم يدفع » بل يرد الى للورثة )١(‏ . وكذا 
لو مات بعد الاججازة وقبل الحلف (؟) . هذا إذا كان متها 
بأن إجازته للرغبة في الارث . وأما إذا لم يكن متهس) بذلك 
أدركت » أيرثها الزوج المدرك ؟ قال (ع) : لاء لأن لا الخيار إذا 

أدركت . قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرلك ؟ قال (ع) : 
مجوز علي.ا تزود.ج الأب » وبجوز على الغلام . والمه.ر على الأب 
للجارية » )٠١(‏ . 

والاشكال على الصحيحة من جهة فرضها في تزويج الوليين ؛ مع 
أن زو بج الولي لا خيار فيه للمولى عليه بعد الباوغ » ك) تقدم . يندفع : 
بلزوم حملها على الولي العرني كم قد يشهد به ما في ذيلها من فرض تزويج 
الأب » وأنه لا خيار فيه للولد . وأما ما فيها من تنصيف المهر بالموت 
قبل الدخول . فلا يتوجه من أجله الاشكال على الصحيحة وإن كان هو 
خلاف المشهور 2 لأنه هو التحقيق الذي يقتضيه الجمع بين النصوص » 
كا أوضحناه في محله . ثم إن مورد الصحيحة هو موت الزوج » ولكن 
الفتاوى عامة له ولموت الزوجة ٠‏ بل الظاهر الاجماع على عدم الفرق » 
حتى بناء على كون اللحكم على خلاف القواعد . 

. يقتضيه الصحيح المتضمن اشتراط الميراث بالحلف‎ 5 )١( 

(؟) قال في القو اعد : و فان مات بعد الاجازة وقبل اليمين فاشكال  »‏ 
وني المسالك : و وربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الارث من حيث 
أنه دائر مع العقد الكامل» . م قال : و وليس بشيء » لأنه لو كان 
كذلك لم يتوق على اليمين ابنداء ؛ , وفي كشف اللثام : وانه أقوى, 
وفافاً لفخر الاسلام » لمنع نمام الزوجية . فانه بالاجازة الخالية عن التهمة» . 


. ١ : من ابواب ميراثالازواج حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١( 


اه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
كا إذا أجاز قبل أن يعم موته » أو كان المهر اللازم عليه 
أزيد مايرث.؛ أو حو ذلك_فالظاهر عدم الحاجة الى الحلف .)١(‏ 
( مسألة "١‏ ) : يترتب على تقدير الاج-ازة والحلف 
جميع الآثار ا مثر 01 على زو جية (؟) » من المهر » وحرمة 
الأم والبنت ( وححدرمتها إن كانت هي للياقية 5 على الأب 
والابن »2 ونحو ذلك . بل للظاهر ترتب هله الاثار بمجرد 
الاجازة () » من غير حاجبة الى الخلف . فلو أجاز ولم 
)١(‏ وي المسالك : جعل الأقوى اعتبار اليمين وإن لى تحصل التهمة ؛ 
لأنها ليست علة ثامة في :اعتباره » نل هي حكة لا يجب اطرادها » عملا 
باطلاق النص والفتوى . ووافقه على ذلك في الحدائق . لكن الظاهر من 
النص أن اليمين طريق الى نني التهمة » فاذا انتفت التهمة لم محتج ليها 
(0) هذا ممالا إشكال فيه ,» لكرنه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثروت 
الزوجية » وترتيب بعض آثارها , كلميراث والمهر . 
م( فان الحم الذي تضمنه النص جار على طبق القّاعدة . وموت 
أحد الزوجين بين العقد والاجازة لا يوجب ارتفاع موضوع الاجازة » 
بناء على التحقرق من الكثهت الانقلاني . إذ لا مانيع من أن محم بتحقق 
لز وجية <ال العقّد » وإن كان زمان الحم بها بعد الاجازة وزرعد موت 
أحد الزوجين بعد إجازته . ودعوى : أن الموت مانع من ثبوت الزوجية . 
مندفعة ؛ بأن الزوجبة المدعى. ثيوتها بالاجازة » الزوجية <_ال العقد » ولا 
دليل على اعتبار استمرار الحم بمضمون العقد من حين العقّد الى زمان 
الاجاؤة:في عسحة الاجازة » بل يكني في صحتها صحة ثبوته حال الحقد لا غير . 
نعم ما تفممنه الصحرح من عدم استحقاق المهر والميراث إذا لم نحلف 
على أن إجازتها لم تكن طمعاً في المهر والميراث » جار على خلاف القاعدة ؛ 


5 (لوزوجالفضرلي لكامليناجازأجدهها ومات قبل إجازة الأخر) ١‏ 1ه . 

(مسألة )"١‏ : الأقوى جريان الحسم المذكور في 
المجنونين (و) بل الظاهر التعدي الى سائر للصور . 5 إذا 
كان أحد الطرفين اولي والطرف الآخر للفضولي » أو كان 
أحد الطرفين المجنون والطرف الاخر الصغير» أو كاذا بالغين 





فرقتصر فيه على مورده » وهو المهر والمبراث » ويرجع في غيره من الأحكام 
الى الواعد المقذتضية للصحة وإن كانت الاجارة طمعاً في المهر والميراث ؛ 
فتترتب تلك الأحكام بمجرد الاجازة وإن علم أنها كانت طمعاً في المهر 
والمعراث ؛فضلاعن صورة التهمة . لكن يظهر من المسالك وغيرها ىلاف 
ذلك ٠‏ كم يأتي . ظ 

. قال في المسالك : والخنص ورد ي تزويج الأجني للصغيرين‎ )١( 
فلو كانا كاملين فزوجها الفضولي » فني انسحاب الحم اليا وجهان : من‎ 
ولا همدخل للكير والصغر في‎ ٠ تساويه) في كون العقد فيها عمد فضولي‎ 
دلك . ومن أن 2 بعض أحكامه ما هو خخ للاف الأصل »؛ فيمقتصر على‎ 
*ورده. وهذا أقورى . وحدنئذ فيحم دبطلان العقّد إذا عاك حل المعقّود‎ 
, عليه) بعد إجازته وقبل إجازة الاخر » سواء قلنا إن الاجازة جزء السبب‎ 
فظاهر » لأن‎ ٠ أم اشفة عن سبق النكاح من حين العقّد . أما على الأو ل‎ 
موث أحد المتءاقدن قبل عمام السبت ميطل , يما لو مات أحدهها قبل ثمام‎ 
القبول. . وأما على الثاني : فلأن الاجازة وحدها لا تكني في ثبوت هذا‎ 
. العقد » بل لابد معها من اليمين ؛ وقد حصل الموت قبل ثمام السيب‎ 
. » خرج منه ما ورد فيه النص ؛ وهو العقد على الصغيرين » فيبقى الباقي‎ 
ونخوه ماعن شرح النافع . وفي القواعد : ووفي انسحاب الحكم في البالغين‎ 
إذا زوجها الفضولي » إشكال . أقربه البطلان» . وني جاء.م المقاصد‎ 


4١م‏ - (١‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
كاملين » أو أحده| بالغاً والآخر ضتديراً أو دولا »أو نو 
ذلك 4 ففى ميم الصور إذا مات هن زم لأعقد ب|ائسية اليه 
5 ألعدم الداجة الى الادازة )أو لاحازته دعل بأوغه أو رشده- 
وبفى الآخر » فأنه دعزل حدصة الباي من المعراث الى أن درد 
أو بجيز . بل للظاهر عدم الهاجة الى الحلف في ثيوت المراث 
ار ف وجه اأهَرب ما سيق عن المسالك » ّم قال : وإنه المفى به ) . 

وفي الحدائق : والظاهر. أنه المشهور بينهم. . وهو الأنسب بتواعدهم ) : 

أقو ل : مقايسة المقام موت الموجب قبل القبول لا تتم بناء على كون 
الاجازة كاشفة » سواء كان الكشف حقيقياً » أم حكياً » أم انقلابياً , 
إذ هي مع الفار ف ؛ فان موت الموجب قبل القبول مانع من انعقاد العمقد 
وتمامرته , فلا يمكن أن دترتب مضمونه حللاف المقام ؛ لتامية العقد ع وإتما 
المنتظر هو الاجازة » فاذا حصلت ترتب الآثر. نعم مضمون العقد في 
المقام ‏ وهو الزوجية _ 1 أمتنع أن وم با معدوم تعذر تر ثب الأر على 
العقّد رناء على النقل 6 لانعدام أحد الزوجين / أما بنساء على الكشف 
على أحد ودوهه _ فلا مانع من ترئنب الأثر قبل الموت بتو سط الاجازة 
اللاحقة, أو مع اليمين . فالاجازة وإن كانت جزء السبب » لكن الأثر 
يثبت قبلها بناء على الكشف . ومثل الاجازة اليمين مع لحاجة اليه من جهة 
المراث والمهر . ش 

والذي يتحصل أن الفرق بين الاجازة والقبول من وجهين . الأول : 
أن القبول جزء مةوم للعقد » والاجازة ليست كذلك . الثاني : أن التبول 
ناقل » يترتب مضمون العقد من حينه » والاجازة 6اشفة على ما عرفت . 

وهن ذلك يظهر جريان حلم الصغيرين إذا زوجها الفضوليان في غيرهها 
من سائر الصور المشتركة معها في الجري على مقتضى القاعدة . نعم في 


ج ١4‏ (لوزوجالفضرليالكاملينةأجاز أحدهماومات قبل إجازة الآخر) - ٠ه‏ - 
في غير للصغيرين من سائر الصور . لاختصاص الموجب له 
من الأخبار بالصغيرين وى . ولكن الأحوط الاح<_لاف في 
الجميع بالنسبة الى الارث » بل بالنسبة الى سائر الأحكام أيضاً . 

( مسألة *”" ) : إذا كان للعقد لازماً على أحدااطر فين 
من حيث كونه أصيلا ‏ أو مجيزاً ٠‏ والطرف الآخر فضوياً 
ولم يتحقق إجازة ولا رد » فهل يثبت على الطرف اللازم 
نحريم المصاهرات ؟ فلو كان زوجاً بحرم عليه نكاح أم المرأة 
وبنتها » وأختها ؛ والخامسة » وإذا كانت زوجة بحرم عليها 
الشديج يغيره . وبعيارة مم هل عت عليه فده نك 
عمد له الولي 0 : أنه يجري - 0 » للأواوية لأن الجائر من 


الطرفين أضعف حكا من اللازم من أحدهما » فاذا ثبت الحم ف الأضعف 
ثبت في الأفوى بطريق أولى . وكذا إذا كانا بالغين , فأوقع أحرهها العقّد 
لئفسه مياشرة » والآخر 0 الفضولي فانه أيضاً بجر ي الحم فيه للأواوية 1 
بل قال : و يظهر يع لجزم بالحكم في هذا أيضاً . وهو متجه» . لكن 
الأواو, ره غير ظاهرة 

)١(‏ قد عرفت اختصاص الصحيح )١*(‏ بصورة موت الزوج بيعل 
بأوغه وإجازته » وبقاء الزوجة . لكن بنجب التعدي الى صورة موت ١لزوجة‏ 
بعد باوغها وإجازتها وبقاء الزوج » في عدم استحقاق الأرك إلا بعد اليمين 
مع التهمة ‏ لاتفاق الأصحاب على ذلك » 5 يظهر من حر يرهم المسألة , 
أما بقية الصور ذم يشت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين . 
فيتغين فيها الرجوع الى الَواعد المقتضية لترتب حميع الاثار بمجرد الاجازة ذقط 


. 4١ : راجع صفحة‎ (١) 


وهم - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
وإدلُ نجر على لاطرف الآخر» أو لآ ؟ قولان )١١(‏ ء أقواه|: 

طرفي العقد ثبت في حق المباشر “تحريم المصاهرة . فان كان زوجاً حرم عليه 
الخامسة » والأخخت . والبنت » والأم » إلا إذا فسخت . على إشكال 
في الأم » وفي كشف اللثام في شرم العبارة » بعد قوله (ره) : والخامسة 
والأخت » قال : و بلا إشكال » لصدق الجمع بين الأختين » و نكاح أر بع 
بالنسبة اليه . ولا بجدي التزازل ٠‏ . لكن في القواعد فى مبحث المصاهرة : 
و وهل يشترط في التحريم لزومه مطلقاً » أو من طرفه » 4 عدمه مطلمًاً ؟ 
نظر . فلو عقّد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة في نحريم الأم قبل 
الاجازة » أو بعد فسخها مع البلوغ .» نظر » فان هذا النظر لا يتناس 
مع أني الاشكال في كلام كاشف اللثام . 

وشرخنا الأعظم (ره) في مسألة ما أو كان العقد بين الأصيل والفضولي 
قال : و إن الذي يستفاد من كلام حماءة وظاهر آخرين عدم جواز تصرف 
الأصيل فما انتقل عنه » . واختاره بناء على المشهور في معنى الكشف من 
كون الاجازة شرطاً نكون العقّد السابق بنفسه مؤثراً تاماً » فيكون موضوع 
توي الزفاك تقس النكدقير دقيهوالاضاوة .ل حتى لو عل بعدم الاجازة 
فان الاجازة شرط اتأثيره» لا اوجوب الوفاء به » ومقتضى عموم وجوب 
الوفاء بالعقّد ازومه على الأصبيل و<رمة نقضه من جانيه 

لكن الاس:_دلال المذكور يتوقف على أمور : الأول : أن يكون 
المراد من وجوب الوفاء الحم التكليفي » لا الارشاد الى ثبوت مضامين 
العمّود , الثاني : أن يكدون موضوع الوفاء نفس العقد ء لا موضوع العقّد 
ن بيع ونكاح تراه و والةدهو رلحاقل رنب موضوغه: .. الثالث + أن 


يكون الزضا والاجازة شرطاً لوجوب الوفاء بالاضافة الى الراضي » لا مطاقاً . 


ج ١4‏ ( جريان احكام المصاهرة بالنسبة الى الأصيل في عقّد الففضولي) -/11ه- 
المذ كو ر وتوضيح ذلك يظهر “راجعة كتاب (نهج الفقاهة) في مبحثالفضو لي. 
فراجع مضصافاً الى النظر والاشكال فما ذكره من الفرق بين النقل و الكشف». 
وأنه على النقل تكون الاجازة دخيلة في نفس العقد شطراً أو شرطاً » وتكون 
على الكشف شرطاً في تأثير العقد لا في نفس العقد . إذ هو م ترى غير 
ظاهر . والفرق بيئها لبس في هذه الجهة » بل من جهة أخري » كا عرفت 
الاشارة الى ذلك في السألة الواحدة والعشرين . 

وفي <اشية بعض مشايخنا ( قده ) تي المقام على قول المصنف : و أقواهما 
الثاني » قال : ؤبل الأول ؛ وذكر في درس.ه في تقريب عدم جواز 
تصرف الأصيل فما انتقل عنه » أنه قد ملك التزامه » وانقطعت إضافته 
عن ماله » فيتعين > العمل على طبق التزامه , وفيه : أنه ل يتحصل ذذا 
أن العقّد بين الأثنين يقتضى تمليك كل واحد منه) التزامه لصاحبه زائداً 
على إنثاء مضمون العقد الذي هو الملتزم به » بل ليس مفاده إلا إنشاء 
مضمونه والملترم به فقط . مضافاً الى أن _المتملك لهذا الالتزام إن كان هو 
الطرف الأصيل » فلا مجال هذا التسّلك قبل الاجازة ٠‏ لعدم قبوله لهذا 
التمليك إلا بالاجازة . وإن كن هدو الطرف الآخر الفضولي » فمقتضاه 
جواز التقايل بينهها ولو بعد إجازة الماللاك بلا رضا منه بذلك التقايل , لأن 
لزوم العقد على هذا المببى من آثار تملياك الالترام المذكور . بل مقتضاه 
أيضاً عدم جواز التقايل بين الأصيلين بعد الاجازة إلا رضا الفضولي » لأنه 
الذي ملك الالتزام . وهو كا ترى . | 

ولأجل ذلك كان مقتضى التحقيق هو القول الثاني , وعدم الفرق 
بين الأصيل المباشر والأصيل الذي ناب عنه الفضولي في عدم ترتب آثار 
العقد الصحيح بالنسبة الها معأ قبل نحةق الاجازة من الثاني » فيجوز 


لاه - ( مستحسك العروة الوثقى ) جَ ١‏ 
الثاني 4 إلا مع فرص العم نحضول الاجدازة بعل ذلك )١(‏ » 
لأكاشفة عن نحققها من حين للعة_د 1 نعم الأحوط الأول 4 
لكونه 5 معر نس ذلك لمعجى ء الادازة ٠.‏ نعم إذا "زوج الآم 
و للينت مغله” 9 حخصات الاحازة كشفت عن بطللان ذلك. 

( مسألة “" ) : إذا رد المعقود أو المعقّودة فض ولا 

لأعقد و زه لا درتب عليه شي ء من أحكام المصاهرة 6 
للمباشر زويج أت الزوجة المعقود عليها ؛ و تزويج أمها 6 وبنتهاأ 3 وزويج 
الخامسة . نعم إذا أجاز الطرف الآخر بطل العقّد الثاني بناء على الكشف 
الانقلاني والحكمي » وتبين بطلانه من أول الأمر بناء على الكشف الحةرقي . 

(1) هذا يتم بناء على الكشف القيقى . أما بناء على الكشف الحكمي 
أوالكشف الانقلاني فلا مانع من التصرف قبل الاحازة وإن عل بتحققها , 
عدم حد حرو ل | أزو جمة قيلها 0 ولد در ب أحكامها 5 نعم إذا أجاؤ الأصيل 
بعد ذلك محم بتحقق الزوجبة من أول الأمر » وبطلان التصرفات المنافية , 
فييطل دعل الاجازة زويج المياشر للأم 6 3 الينت 7 أو الأعت 6 أو 
الخامسة . لا أنه باطل من أول الأمر 1 الحم باأيطلان من أول الأهر مقارن 
للتصرف بناء على الكشف الحقيقي ؛ ومقارن للاجازة بناء على الكشف 
الانقلاي والحمى : وَأما مع اأشاثك قِ حدصول الاجازة ( فيجم رصحة 
التصرف المنائي ما دامت الاجازة غير حاصلة . لكن الحم المذكور ظاهري 
بناء على الكشف الحقيقي » لأصالة عدم الاجازة » وواقعي بناء على الكشف 
التي أو الانقلاي : 

9 إنه إذا قاذا يجواز فسخ الأصيل » وأن التصرفات المنافم -ة فسخ 
فعل » كانت مانعة من ص-دة الاجازة لخصول الفسخ لا أنه تصح 
الاجازة » وتبطل التصرفات . 


ج ١4‏ (اذازوجتامرأةفضولافتزوجت من آخر جاهلة بعقدالفضولي) 1ه 
سواء أجاز الطرف الآخر ( أو كأن أصي._لا 4 أم لا . لعدم 
حصول الزوجية بهذا العقد للغير المجاز » وتبين كونه كأنلم 
وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح . ومجرد العقد لا 
توحهدمب شيئاً م أنه لافرق دممه وبين نكاح للينت 5 وكون 
الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول مخلاف الثاني » لا ينفع 

في الفرق (؟) . 
( مسألة 4" ) : إذا زوجت امرأة فضولا من رج-ل 
و تع بالعقد 4 فيز وحث من آأخخر 6 6 علميت يلك لأعمد 
ليس لا أن تجيز » لفوات محل الاجازة () . وكذا إذا زوج 
)١(‏ تقدم هذا الاستشكال في عبارة القواعد الكية في شرح المسألة 
السابقة . وان وجه الاشكال._ يا في كشك اللثام : أن الفسخ كاشف 
عن الفساد أو رافع له من حينه , ّم قال ء ُ كدف اللثام ووالأول 
أصح » فان الأصح أن الاجازة ما جرء . أو شرط 0 8 وي الجواهر . 
ومن الؤغريب م| سمعته من اال حرم الأب » والان »2 والأم » عمجرد 
صدور العوّد فضولا 4 الذي تعميه عدم الاجازة ولو من طرف وادر 6 
لاحهال كون الفسخ من <ينه ». فانه لا يقتضيه أصل » ولا قاعدة , ولا 
فتوى . دل يمكن لصيل الأجماع بل الضرورة محلافه , ' وما ذدره ىُ 
غاية من القوة ٠‏ 
(0) يعني : فيبنى على صحة العقّد على البنت قبل الاجازة » 1 
«ؤدي دلك الى حرمه الأم وإن حصل ارد : 
مم نص على ذلك شرخنا الاعظم (ره) قِ مكأسيه : واستدل 


ءلم د (مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
رجل فضولا بامرأة ‏ وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها . 
أو بنتها » أو أختها ظ 9 عم . ودعوى : أن الاجازة حيث 
أنها كاشفة إذا حصات تكشف عن بطلان للعقّد الثاني . ما ترى. 

(١‏ مسألة ه" ) : إذا زوجها أخن للوكيلين من رجل» 
وزوجها للوكيل الآخر من آخر » فان علٍ السابق من العقدين 





عليه المصنف (ره) في حاشيته على ذلك بانصراف أدلة الفضولي عن شهول 
الفرض » فان لازمه جواز الاجازة ولو بعد مضي حمسين سنة . والحم 
ببطلان عقدها الذي عملت عقتضاه حمسين سئنة من المنكرات . إنتهى 
ويمكن أن يقال في وجهه : إن المرأة المذكورة في المثال بعد أن صارت 
ذات بعل حرم عليها التزويج ولم يصح منها . والاجازة للعقد الفضولي 
تزويج » فلا يجوز لطا » ولا يصح منها . وكذلك الحم في مثال. الرجل 
الذي زوج فضولا” ٠‏ فانه إذا تزوج مباشرة أم الزوجة التي عمد عليها 
فضولا” , فاذا أجاز العقّد الفضولي » فقد تزوج بنت زوجته » ولا يصح 
منه ذلك , وبالحملة : الاجازة لا تصح إلا إذا من اميز له سلطان عليها ) 
وني المثالين بعد وقوع التصرف الباشري من المرأة والرجل » خرجت 
إجازة العقد الفضولي عن سلطنة انيز » فانه لا يصح -ذات البعل أن 
تتزوج » ولا يرصح لمن زوج الأم أن يتزوج بنتها » وإطلاف ذلاك يقتضي 
المع حتى من هذا النزويج الحاصل بالاجازة . 

ودعوى اختصاص ذلات بالتزويج اللاحق » ولا . يشمل السابق » فان 
اأسابق ممنع اللاحق » والاجازة 
سارق » رذاء على الكشف على أي وجوهه كان . مدفوعة: : يأن الممنوع عنه 


فى المقام رست تزو يجا لاحدًآ 6 ال ترويج 


التزويج اللاحق إنشاء” لا مشأ 4 والاجازة لاحمّة إنشاء وإن مان امحاز 
هو النزويج السابق . فالمدار في السبق والححوق على الانشاء » لا على المنشأ 


ج ١6‏ (اذازوج المرأة احد وكيليها من رجل وزوجها الآخر منآخر) ١الاه‏ 

فهو الصحيح )١(‏ . وإن علم الاقتران بطل معاً (؟) . وإن 

شك 2 للسبق والاقئتران فكذلك . أعدم العم بتحقق عءعق-د 

صحيح )2 والأصل عدم تأثير واحد منها () . وإن عل للخبق 

واللحوق »2 وم بعلم لأسابق من اللا <ق » فان عَم تاريخ أحدما 

حك بصحتهدو نالآخر (4) . و[نججهل للتاريحان ففي المسألةوجوه. 
أحدها : التو قيف احدى حضل العم (ه) . 





)١(‏ لعموم أدلة الصحة . الإني لا تشمل اللاحق » لما عرفت من 
فوات شرط الصحة » وهو أن تكون خلية . 

(0) لبطلان الترجيح بلا مرجح . 

(؟) لكن مع العلم بتار بخ أدرهها يتعين. الحم بصحدره )2 لاسيتصحاب 
كونها خلية الى ما بعده الذي هو شرط صحته » ويتعين الحم بصدة تزويجها 
بعورده » وهو حا على أصالة عدم ترتب الأثر » ا تقرر ذلك في الصورة 
الاتية بعينها . و<يئئذ لا فرق بين الصورتين في ذلك . ومجرد الفرق بينها 
العم بصحة أحدهما إحمالا في الصورة الآتية » مخلاف هذه الصورة » لاحّال 
الاقئران , الموجب لاح<مال بطلانه] معأ . لا توجب الفرق بينها في جريان 
الأصل المصحح لملوم التاريخ . غاية الأمر أن الأصل المصحح له في الصورة 
الانية يني السبق فقط . وفي هذه الصو رة ينني السبق والاقتران معآ »؛ فيتعين 
جعل الصورتين بحم واحد . 

(4) لما عرفت من جريان أص.الة عدم. سبق الآخر عليه » الموجب 
لكونها خاية » يصح تزويجها . ولا يصح جريان ذلك في الآخر امحهول 
التاريخ » لا ذكر مراراً من عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ . 

)0( كو كدف الله كام عن المبسوط » والتحرير . ووجهه : العمل 
بالقواعد الأواية . 


##مام - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
الثاني 7 خيار الفسخ للروجة ١0‏ ) . 
الثالث : أن الحالم يفسخ (5) . 
لأرابع : للقرعة () ٠.‏ 
والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (4). وكنا 
للكلام إذا روحه اد للو كيلين برابعة والآخر بأخرى 4 أو 
رو<ه أحده| بامرأة 4 والاخر بينةتهأ 4 أو أمها 6 أو أختها 8 
)١(‏ لم أفف عاجلا على قائل به . ولأن وجهه زوم الضرر من هذه 
الروجية » فيتدارك بالخيار » كما في المعاملة الغبنية . لكن الضرر يلزم من 
ترتيب أحكام الزوجية » لا من نفس الزوجية . 
«) جعله في القواعد الأقوى . لأن فيه دفع الضرر . وقد عرفت 
الأولى كون الفسخ للزوجة , كما في المعاملة الغبنية » لا لحامم . 
(م) احتمل ذلك في القواعد » وااتذكرة . 
(4؛) لعموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل )٠١(‏ . لكن في 
جامع المقاصد : أن القرعة لا مجال لها في الأمور التى هي مناط الاحتياط 
التام » وهي الأنكحة التي يتعلق بها الانساب » والارث » والتحريم . وفيه : 
أن ذلك يتم إذا لم يازم محذور يه يكون الأمر مشكلا » وبدونه لا إشكال . 
ولذا ورد الرجوع الى المّرعة ذه أو زا انسان على واحد من قطيع الثم 
وأشربه 1 وازوم امحذور ف المقام ظاهر 6 لتزاحم الحمّوق معن الطرفين 6 
وجب على الأزوج الانفافق والوطء في كل أر بعة أشهر 6 وجب عا.ها يذل 
نفسها لزوجها . و<ينئذ يكون الأقوى ما ذكره المصنف . وقد تتقدم في 
المقام منه . ولأجل ذلك لم نتعرض هنا لتفصيل هذه الوجوه . 








. ٠١" : تقدم التعرض 1 يدل عليه في صفحة‎ )١( 


ج4١ ١‏ الخاحمة ) تان 


وكذا الخال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من . 
آخر 4 و تزوج بامرأة وزوجحه وكيله بأخرى لايمكن الجمع 
بينها . ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لما لاسيق » وقال الاخر : 
لاأدري من لأسابق » وصدقت المرأة المدعي للسبق 2 حلم 
باازوجية بينها » لتصادقها| عليها )١(‏ . 


, قال في القواعد : و ولو ادعى كل منه) الزوجية » فصدقه الآخر‎ )١( 
حكم بالعقد , وتوارثا» . وني كشف اللثام : وولزمها أحكام الزوجية‎ 
ظاهراً لاتحصار الحق فيه) » وقد اعترفا به» . وفي جامع المقاصصد ؛‎ 
وذلك عندنا اعموم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) . . . الى أن‎ 
قال : ولا يعتبر عندنا كونها غريبين . خلافاً للشافعي » حيث حم عطالبة‎ 
: البلديين بالبيئة ؛ وعدم ثبوت النكاح من دونها » . والاستدلال عليه بعموم‎ 
وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز » غير ظاهر » لأن أحكام الزوجية الي‎ 
أو على أجذبي عنه| » ومن المعلوم‎ ٠ يقصد ترتيبها قد تكون على وارثها‎ 
أن العمو م المذكور لا يصلح لاثبات ذلك . فاذاأ العمدة في الحكم المذكور‎ 
 مصاعلا الاماع » المعتضد بالسيرة القطعية . والله سبحانه وتعالى العالم‎ 
. وهو حسبنا ونعم الو كيل‎ 

إلى هذا انتهى الكلام قِ تنقيح و إصلاح شرح كتاب النكاح من كتاب 
( العروة الوثتى ) » في النجف الأشرف » في جوار الحضرة المقدسة العلوية : 
على 'مشرفها أفضل الصلاة والسلام » ليلدة الثلاثاء » خامس عشر شهر 
صفر المظفر » سنة ثمانين بعد الألف والثلاتمائة هجرية . بقلم الفقير الى 
الله تعالى و محسن » خلف العلامة المرحوم السيد و مهدي » الطباطبائي الحكيم 2 
قدس سره . والحمد لله رب العلمين كما هو أهله » والصلاة والسلام على 
بيه الكر 6 » وآله الطاهرين » الغر الميامين . 


4ه ( رسالة فما لو طلق المخالف على مذهبه ثم استبصر) ج ١64‏ 


دسدهاة تعالى 
نظرا الى أن هذه الرسالة الشريفة تشتمل على مسألة ذات بال » 
كثيرة الارتلاء 4 وم أ#رر قبل هما على هذا الشكل أمر سيدنا 3 قدس سسرة - 
دشر هاماءحمة يكتاب النكاح من ) مستمسك العر و هًَ الو فى ( ليعم نفعها ٠‏ و الله 
سعدا ذه الموفق والأسدد 1 


ما يقول مولانا حجة الاسلام والمسلمين آية الله العظمى في العالمين 

السيد محسن الحكيم دام ظله ااعالي , في رجل من أهل السنة طلق زوجته 

طلاقاً غير جامع للشرائط عندنا » وجامعاً للشرائط عندهم » ثم استبصر » 

وكذا إذا طلقها ثلاثاً بانشاء واحد » فهل له الرجوع يزوجته بعد الاستبصار ؛ 
أولا ؟ افتونا مأجورين » مع بيان الدليل على المسألة . 
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد 

الظاهر في مفروض السؤال جواز الرجوع بزوجته المذكورة . ويقتضيه 

العمل بالأدلة الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط المقررة عندنا » 

عدم ما يوجب الخروج عنها , إلا ما قد إتوهم من دلالة النخصوص على 

بيثونة المرأة المذكورة إذا كان الأزوج من اغالفين حسب ما يقتضيه مذهيه , لكن 

التوهم المذكور ضعيف . إذ النصوص الواردة في الباب على طوائف ثلاث : 

الأولى ٠‏ ما دل على قاعدة الالزام . مثل رواية عبد الله بن جبلة 

عن غير واحد عن علي نن ألي حمزة : وانه سأل أبا الحسن (ع ) عن المطلقة 

على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال (ع ) : أازموهم من ذلك ما ألزموه 


ج ١‏ ( حكم طلاق المخالف بغد استبصاره ) -و#هن ‏ 


أنفسهم . وتزوجوهن , فلا بأس بذلك » )٠8١(‏ . ومن المعلوم أن جواز 
الالزام أو وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكور ؛ وإتما يدل على مشر وعية 
الاازام بما ألزم به نفسه . ومن الواضح أن الالزام ذلك إتما يصح مع 
بقائه على الخلاف , لا مع تبصره » فانه مع تبصره لا بلزم نفسه بالطلاق 
وإتما يلزم نفسه بالز وجية »؛ فلا يقتضي عدم مشروعية.الرجوع بها . 
ومثل هذه الطائفة ما تضمن الأمر بالتزويج » مثل صحيح ابن سنان 
قال : و سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة » ثم أمسك عنها حتى انقضت 
عدتها » هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم » لا نترك المرأة بغير 
زوج » (8؟) » ومكاتيلة ابراهيم بن د الحمداني إلى أن جعفر (ع ) في 
من حنث بطلاق امرأته غير مرة . قال (ع ) : و... وإن كان ممن لا 





ورواية عبد الله ءن طاووس فيمن يكثر ذكر الطلاق : و... وإن كان 
من هؤلاء فابنها منه » فانه نما عنى الفراق » (*4) » وموثق عبد الرحمن 
البصري عن أني عبد الله (ع ) قال : وقلت له : امرأة طلقت على غير 
السنة . ذال ١‏ تروج هذه المراة » لا در أك دير زوج ) »ه22 4 وروابية 
عبد الله بن محرز الواردة في الأخذ بالتعصيب : وخذوا منهم كا يأخذون 
منكم في سنتهم ) 9+ وي روايته الأدرى : وخدمم حقك ي أحكامهم 
و ممنتهم ل 3- يبأخذون - فيه 6 (»لا) . 

)2غ( الوسائل باب : .٠م‏ من ابواب متقدمات االطلاق حديث 8. 

)2 الوسائل باب : ٠‏ من ابواب مقدمات اأطلاق حديث :4 ., 

(ه”)2 الوسائل ياب : ٠‏ من أبواب مقّدمات الطلاق حديث : ١‏ . 

(©4) الوسائل باب : .ب من ابواب مقدمات الطلاق. حديث : .١١‏ 

)2( الوسائل واب : .٠م‏ من ايواب مقّدمات الطلاق حديث : #ء, 8 

(18) الوسائل باب : 4 من ابواب ميراث الاخوة حديث : ١‏ : 

)0,62( الوسائل بابي : 4 من ايواي ميراث الاخوة حديث : 7 ., 


م - ( حكم طلاق المخالف يعد استيصاره ) ج ١4‏ 


ذان الأمر بالتزويج » والاختلاع » والابائة » والأخذ » لا يدل على 
الصحة ؛ بل هن الجائز تشريع تزويج زوجة اتخالف » فتخرج عن الزوجية 
يذلاك ( نظير استرقاق الكافر الذي هو حر قبل الاسترقاق 6 وحيازة المياح 
الموجبة لملكية المباح قبل الحيازة » واسترقاق زوجة الكافر » فتكون أم ولد 
ذلك في مقام الجمع بعن الأدلة أهون من البناء على صحح.ة الطلاق المُاقد 
الشرائط . بل هو مقتضى الجمع العرفي بين الأداة الأولية وبين هذه النصوص » 
وصححيح د بن مسلم عن أني جعفر (ع ( -0 سألته عن الأحكام 5 قال 54 ه 
؟+وز على أهل كل دوي دين م يستحاون » )22 6 وان المقصود ليس 
نفوذ ذلك هم , وإنما هو نفوذ ذلك لغيرهم 4 يعي : إذا كان يستحل تزوبج 
المطلقة ثلاثاً عجري ذلك الاستحلال عليه لغيره » فيجوز تزويج مطلقته 
ْ ثلاثاً ( وإذا كان يستحدل دغل ب أتعصيب بحري ذلك لغيره 3 فيجوز أذْيره 
الأخذ بالتعصيب . فالمقصود هو الحلية لغيره عليه » لا الخحلية له على غيره . 
والذلك عير (ع) بهو أه : وعل أهل . . .6 وم يشل ١‏ بالأهل . 60 
فالجواز والحل يكون لغير هم 
دبن كل أهل دن . بل الالزام م : والادلال لغيرهم عايهم 1 فالصحيح 
نظير : «ألزموهم ٠...‏ . 


الطائفة الثان.ة “ ها ضهنت اللزوم دون الالزام 4 مكل م قِ رواية 


عبد الله بن طاووس المتقدمة : وقلت: اليس قد روي عن أي عبد الله رع( 
أنه قال : إيام والمطلقات ثلاثاً في مجاس ٠‏ فانهن ذوات الازواج ؟ فال : 
ذلك من إخوائم لامن هؤلاء » إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم » . 

ورواية عبد الأعلى عن أني عبد الله (ع ) قال : وسألته عن الرجل يطاق 


. 4 : الوسائل باب : © من ابواب ميراث الاخرة حديث‎ )١٠( 


ج ١4‏ ( حم طلاق المخالف بعد استبصاره ) /الام - 
بناء على أن المراد من الاستخفاف بالطلاق عدم اعتبار الشرائط فيه » وأن 
المر اد ازوم ذلك له . وربما يو جد بهذا المضمون غير هاتين اأر وايتين . 
ودلالتها على صحة الطلاق أيضاً غير ظاهرة » فان اللزوم أعم . 
ولاسها عملاحظ.ة ازوم التء.ارض بين تطبرقي الحديث فما لو كان أج.د 
الزوجين مخالفاً » والاخر مستبصراً » فان المستبيصر يدين بفساد الطلاق » 
والغخالف يدين بصحته » ولا يمكن الجمع بين الحكين , لان الطلاق لا 
يقبل الوصف بالصحة والفساد من جهتين » فلا بد أن يكون المراد يرد 
الحم على هن دان منها بما دان » فاذا تبصر اْخالف وصارا معاً متبصرين , 
كان مقتضى الحديث جواز تر تيب أحكام الز وجية منها» لانهىا معاً يدينان بذلك . 
الطائفة الثالئة : ما تضمن نحريم المطلقة ثلاثاً على الزوج إذا كان 
يعتمقد ذلاك . كروابده لونم بن أب مسر وق عن بعض أصحابه قال ٠.‏ 
وذكر عند الرضا (ع) بعض العلويين ممن كان ينتقصه , فقال : أما انه 
مم على حرام . قات : جعلت فدالك كيف وهي امرأته ؟ قال (ع) : 
لأنه قد طلقها . قلت : ك.ف طلقها ؟ قال (ع) : طلقها » وذلك ديئهء 
فحرمت عليه » (.؟) . فان التحريم يقتضي نفوذ طلاقه . وهذه الرواية ‏ 
مع ضعف سندها » وقصور دلالته.ا , لعدم تعرضه أن طلاقها كان على 
خلاف المشروع ‏ لا تصلح لاثبات نفوذ الطلاق غير الجامع للشرائط إذا 
كان مذهب المطاق ذلك , لآن التحرم عليه أعم » كا عرفت في دلالة الطائفة 
الثانية» فان من الجائز أن يككون التحريم بما أنه دينه » ولو استبصر فصار 


دينه حلءة الزوجة كانت ذه دلاله” ؛ بل قوله (ع) : ووذلاك دينه » ظاهر 





. 7 : الوسائل باب : .+ من ابواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١١6( 
. من ابواب مقدءات الطلاق حديث : ؟‎ "٠ : (؟) الوسائل باب‎ 


ماه - ( حم طلاق اغخالف بعد استبصاره ) ج 14 
بن عبد الله العاوي قال : وسألت أيا الحسن الأرضا (ع ) عن تزويج 
المطلقات ثلإثاً . فقال ( ع ) لي : إن طلاقكم الثلاث لا بحل لغيرم » وطلاقهم 
بحل لم » لانم لا ترون الثلاث شيئاً ؛ وهم يوجبوتها؛ (150) : 

والذي يتحصل من هذه الأخبار : لزوم العمل على من تدين بدينه 
على حسب دينه » وجواز إلزامه بذاك وكلا الأمرين لا يقتضران التحريم 
في مورد السؤال المذكور . نعم في صحيحة مد بن اسماعيل بن بزيع : 
و سألت الرضما (ع) عن ميت ترك أم-ه » واخوة » وأخوات ؛ فقسم 
هؤلاء ميراثه » فأعطوا الأم السدس » وأعطوا الاخوة والأخوات ما بتي . 
فات بعض الأخوات » فأصابني من ميراثه . فأحببت أن أسألك هل يجوز 
لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على .هذه القسمة , أم لا ؟ فقال : بلى . 
فقلت : إن أم الميت - فما باغني ‏ ة.د دخلت في هذا الأمر ء أعني : 
لدين . فسكت قليلا . ثم قال (ع) : خذهع (8م) . فقد يتوه منها 
أن الاستبصار لا يو جب تغير الحم . وفيه : أنه لا ريب في أن مقتضى 
قاعدة الالزام جواز أخذ الأخجوات من الأم إلزاماً لها بما تدين . وبعد 
الأخذ وااتملك لا يستوجب الاستبصار تبدل الحم ؛ فان من تزوج المطلقة 
ثلاثاً على غير ااسنة كان تزويجه صحريحا ؛ ورج به عن الزوجية للمطلق . 
فاذا استيصر لا يبطل التزويج الثاني . وكدذا إذا أذ الأخ بالعصية ع 
فاستبصرت البنت ء أو الأم » أو الأخوات » لا يوجب استبصارهن رجوع 
الملل الى ملكهن . غاية الامر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لاازام اخالت 
مالف الآخر »ولا تختص بالزام الموافق للمخالف , لا غيره . ولا مانع 





. الوسائل باب : ٠م من ابواب مقدءات الطلاق حديث : و‎ )١6( 


)2 الوسائل باب : 4 من ابواب ميراث الأخوة حديث .١:‏ 


ج4١‏ ( لو طلق امخالف ثم استبصر ) وله - 
من الالنزام بعموم الاازام » كما يقتضيه خير عبد الله بن طاووس امأتقدم , 
بل وصحيح د بن مسل المتقدم » كا يظهر بالتأمل فيه . 

ثم إنه قد روى عمان ن عيس بى عن بعض أصحابنا عن أني عبد الله (2) : 
و أنه قال : إيام وذوات الازواج المطلقات على غير السنة . قال : قلت 
له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة . قال : فيلقَاه بعد ما 
طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها » فيقول له : أطلقت فلائة ؟ فاذا 
قال : نعم فقد صارت تطليةّة على طهر . فدعها من حين طلقها تلك التطليقة 
حتى تنقضي عدتها » ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة» )٠١(‏ » ونمو 
ذالك رواية إسحاق بن عمار عن أني عبد الله (ع ) (ه؟) . وظاهرههما عدم 
جواز الاازام بما التزم به لكن تضمنت صحة الطلاق بقول الزوج : 
ونعم» بع.د السؤال منذه : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ ومثلها في ذلك 
غيرها . وهي مهجورة عند الأصحاب ». وإن عمل بها حماعة . 

ومن ذلك تعرف أن الطلاق الواقع منهم ليس ضحيحاً » وإئما 
اقتضى [ازامهم به بما أنه مذهبهم » فاذا تبصرا خخرج عن كونه مذهبهم : 
فلا موجب للالزام به . 

وقد يستدل على ذلك برواية علي بن سويد عن أني الحسن موسى (ع) 
في حديث : وأنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة . فأجابه يجواب هذه 
(سكدته ٠‏ بم الله الرحن اأرحيم ماك أن قال : شال عن أمهات 
الأولاد » وعن نكاحهم وطلاقهم . 5 أمهات الأولاد فهن عواهر الى 
يوم القيامة . نكاح بغمر ولي » وطلاق في غير عدة . فاما من دخل في 
دعوتنا مد هدم [ عمانه ضلاله 2 ويقينه شكهع (ه”) ؛ بناء على أن المراد 
05 (8]) الزعائل بات ؛ #عااين ازوانيها عر بالمصاهرة حديث : ؟ . 


(8؟) الوسائل باب : 8١‏ من ابواب «قدمات الطلاق حديث : ؟ , 
)هي( روضة الكاني الجزء : لم الصفحة : 6 ؟١‏ طبعة يران الحديثة , 


اء#م ب ( لو طلق الف ثم استبصر ) ج ١54‏ 


منه أن الاستيصار هدم ما قياه . فالتحر 3 الثايت للمطلق ثلائاً د 
بالتحليل . لكن لا ملو عن إشكال وغموض » لعدم وضوح رجوع هذه 
الفقرة الى ما ذكر ؛ بل من المحتمل رجوعها الى مسألة أخرى غير هذه 
المسألة » فلا تنفع فما لحن فيه . 

ويعضد ظاهر النصوص المذ كورة ما هو ظاهر الفقهاء ‏ قدس سرهم - 
من الاحماع على عدم توارث المسلمين بالسبب الفاسد » وإن كان صحيحاً 
بنظر المتوارثين . فمن نزوج أمه من الرضاعة لا يرثها » وإن كان مذهره 
صحة النزويج . نعم اختلفوا في توارث المحوس »؛ والمنسوب الى أكثر المتأخرين 
عدم توارثهم بالسبب الفاسد . وقيل بالتوارث به بينهم . ونسب الى جماعة 
من القدماء والمتأخرين . أما في :وارث المسلمين فلا خلاف عندهي في عدم 
صحة السبب إذا كان مخالفاً للواقع ؛ وإن كان صحيحاً بنظر المتؤارثين . 
ومقتضى ذلك عدم الخلاف في توارث الزوجين المذكؤرين » وإن اعتقدا 
ضحة طلاق الثلاث » فكيف إذا عدلا عن هذا الاعتّاد الى اعتقاد بطلان 
طلاق الثلاث ؟! «الموثق : ولكل قوم نكا )٠١(‏ » لا بد أن يكون 
محمولا على صحة النسب » لأن المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء 
بالعقد ؛ يرصح انتسابه الى الواطىء والموطوء شرعا وعرفاً . بل لولا ااخص 
على ذفي ولد الزئا كان اللازم البناء على صحة انتسابه الى الزاني والمزني 
بها » فيكون دليل النفي هو المائع من ضصحة الانتساب » وهو غير موجود 
في وطء الشبهة. ومن ذلك تعرف أن البناء على جواز الرجوع في المسألة 
ينبغي أن يكون ما اتفق عايه ظاهر النصوص والفتاوى » وإن كانت المسألة 
غير محررة في كلاتهم بالخصوص . 


وبما يتفرع على ذلك : أن المستبصر إذا تزوج امرأة من اخالفين فطلتها 


)1١(‏ الرسائل واب : ”قم من أبواي نكاح العبيد والاماء ودوث 5 5ه 


اج ١4‏ ( معنى الوصية ) لياه 





ٌ اس سيره 
ص إن رحسي 


وهي إما مصدر )ا ودىن هئ 0( بمعى اأوصل 6»))١(‏ 
ديت أن الموصى يصل تصر فه دعل الموت بتصر فه دحال الدياة 
وإما اسم مصدر بمعى العهد “ن « وصى يوصى و صية ) 

الطلاق اثلاث غير الجامع للشرائط م#سب ملمهينا 6 1 حرج عن اأزوجية 4 
وجاز له مراجعتها . فاذا مات كان عليها عدة الوفاة » ولا وز تزويها 
يُ العدخ 5 ونين ل المطالءة بالممراث 2( عملة” بقوهم (ع0 ٠‏ [آ الزموهم ٠‏ .6ه )اه 
ولو لم ترض الزوجة باارجوع إلا يعقد جديد فالحكمٌ كذلك . ومما يشهد 
لا ذكرنا ما ورد في الومبي إذا ألم على سبع أنه عساك أربعاً » ويطاق 
لان 2)١(‏ . قأنه ظاهر 5 أن إفراره على ددمه ونفوذ م دعق ده عليه غتص 
ما قبل الاسئيصار . أما بعده يجري عليه الحم الأولي . والله سبحائه 


وتعالى العالم 5 والمد لله رب العالمين . 


سه سد 
لاف ال الخييم 
(0١)‏ قال قي امسو ط : واأوصية 44 هن وكدى «دى ؛ وهو من 
الوصل » قال الشاعر 1 
نصي الايل بالأيام حتى صلاتنا 2 مقاسمة يشتق أنصافها السفر 


. ١ : الوسائل باب : 5 من ابواب ما يحرم باستيفاء المدد حديث‎ )١8( 


وين - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 

هو معناه يصل تصرفه بما يكون بعد الموت ما قبل الموت , ومحوه 
ما في السرائر , غير أنه نسب البيت إلى ذي الرمة » كا نسبه إليه أيضاً 
الجوهري في الصحاح » وني التذكرة في الوصية :. و هي مشتقة من قوطم : 
وصى إليه بكذا يصيه صية" » إذا وصل به . وأرض واصية متصلة النبات 
فسمي هذا التصرف وصية , لا فيه من وصلة القربة بعد الموت بالقربات 
المنجزة في الحياة » فكأنه وصل تصرفه في حياته بتصرفه بعد مماته » » ووه 
في جامع المقاصد . وعن بعض أهل الافة . وظاهرهم الجزم بأن الوصية 
مأخوذة من الثلاثي جمعنى الوصل . وفي الروضة : والوصية مأخوذة ٠ن‏ 
وصى يصي ٠‏ أو أوصى يوصي ٠‏ أو وصى يوصي . وأصلها الوصل » 
سميت به لما فيه من وصلة التصرف في <ال الحياة به بعد الوفاة» » و#وه 
قُ الرياض . وظاهرهها التردد بي أن الوصية ما+رذة من الثلائي أو ل 
اأرباعي » وتبعه| على ذلك المصنئف . 

لكن الذي يظهر من الصحاح والقاموس أن الثلاثي جمعنى الوصل 
لا غير » والرباعي سواء كان مضاعة ا كوصي توصية ‏ أم مهموزآ 
كأوصى إيصاء” _ بمعنى العهد لا غير . والوصية لا تكون إلا بالمعنى 
القفانلي ك5 هي كذلك ف القرآن المجيد » مثل قوله تعالى : (وصية 
لأزواجهم ) )٠١(‏ و (من بعد وصية يوصي بها أو دين) و (من بعد 
وصية يوصين بها أو دين ) و (من بعد وصية توصون بها أو دين ) (70) ) 
وغير ذلك ٠‏ فلم تذكر الوصية إلا ععنى العهد بقرينة السياق » فهي أسم 
مصدر للاصاء أو التوصية لا مصدر و وصى بيصي وفان مصدره والوضي » 
و يذكر الوصية مصدراً له في القاموس والصحاح » وإثما كر المصدر 





.؟4٠١ البقرة:‎ )١١( 
.١؟1١١‎ : النساء‎ )؟١(‎ 


ج4١‏ ( معنى الوية ) - عه - 





وهو الوصي لا غير . 
ومن ذلك يظهر ضعف التردد من المصنف ومن سبقه في مبدأ اشتقاق 
الوصية » والمتعين الجزم بالثاني » كما هو كذلك في القرآن المحيد . وأما 
ما ذكره الشيخ ومن وافقه فمرادهم أن الرباعي مأخوذ من الثلاثي , ”أ 
أشار إلى ذلك في الروضة والرياض أيضاً » لا أن الوصية اسم مصدر 
ال ووصى يصي » » وإلا فهو ممنوع » كما عرفت . وإن كان الأول أيضاً 
حل إشكال » كيف والر باعي أيضاً معنى العهد لا غير » كما يظهر من موارد 
الاستعرال في القرآن اميد ؛ مثل قوله تعالى في سورة الأنعام : (إذ وصام 
الله بهذا) )٠١(‏ وفيها أيضاً : ( ذلكم وصام به لعلكم تعقلون..: ذلك 
وصامم به لعلكم تذكرون.. . ذلكم وصال به لعأكم تتقون) (*9) »© وفي 
غيرها من السور ( ولقد وضينا الذين أوتوا الكتاب ) (ه”) ( ووصينا الانسان 
بوالديه حسنا ) (48) . (ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه ) (9ه) (وما 
وصينا به ابراهيم وموسى ) (10) ( وأوصانئي بالصلاة والزكاة ) (70) ( أتواصوا 
به بل هم قوم طداغون ) (٠م)‏ ... إل غير ذلك من الموارد التي ذكر 
فيها الايصاء والتوصية في. الكتاب والسنة والعرف العام ثما لا نمحصى » من 





.١44 : الانعام‎ )١١( 
.١٠761ه1721١61‎ : (ه؟) الاتعام‎ 
. الساء : 1ل‎ )"( 

0( المتكبرت : لهل . 

(ه) لقان 1١1:‏ . 

. ١" : الشورى‎ )6( 

."١ : مريم‎ )/6( 

(ه4) الذاربات : "و , 


ماسعجم ب لس سس سسب ربو بيبش سس سما 


أو « أوصى يوصي إيصاء » . وهي إما تمليكية أو عهدية( 03‏ 
وبعيارة أخر ى : إما تمليك عيبن 1 منفعة 2 ا تسايسط على 
عق أو فك ملك » أو عهد متعلق بالغير 00 عهد متعاق 
بنفسه كالوصية بمايتعاق بتجهيزه . وتنقسم انقسام الا حكام الخمسة. 
دون ملاحظة الوصل بين شيئين . فضلا عن الخحياة والمات . 

والمتحصل مما ذكرنا أمران : (الأول ) : أن الوصية مأخوذة من 
الر باعي اسم مصدر » لا مصدر لاثلائي »ولا اسم مصدر له . ولا ترتبط 
به . ( الثاني ) : أن الرباعي و الغلاني مادتان متياينتان ليس بينها أي نوع 
من الاشتقاق » الثلاثي بمعنى الوصل والرباعي بمعنى العهد مطلقاً . 

هذا بحسب اللغة والعرف العام , وأما بحسب عرف الفقهاء والمتشرعة 
فالوصية هي العهد في حال الحياة بما بعد الوفاة . والوجه في هذا الاصطلاح 
ليس هو ملاحظة وصل الىمات بالخياة » بل المتابعة للقرآن احيد ) حيث 
عير عن العهد المذكور بالوصية » مثل ما تقدم وقوله تعالى : ( كتب عليجم 
إذا حضر أحد م الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين ... ) )٠8(‏ » 
وقوله نعإلى : ( والذين يتوفون منحم ويذرون ازواجا وصبة لأزواجهم ) (١؟)‏ 
وغير ذلك » فهذا التعبير عن العه.د الخاص بالوصية هو الذي دعا إلى 
الاصطلاح المذكور : فلا تستعمل الوصية في عرف الفقهاء وفي عرف 
المتشرعة الا بالعهد الخاص . 

(9) قال ف الشرايع : « وهي ( يعني الوصية ) ايك عين أو منفعة 
بعد الوفاة » » ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب . ويشكل : بأنه غير جامع 
خر وج الوصية بالولاية على الثلث » وبالولاية على الاطفال واخحانين الذين 





.اأ١‎ 8٠ : البقرة‎ 2) 
.74٠ : البقرة‎ )؟٠(‎ 


ج4١‏ ( أقسام الوصية ) - ولاه - 
يجوز له الوصية عليهم » مع أنها من الوصية . واذلك أضيف إايه في 
النافم وغيره قوله : وأو تسليط على تصرف بعد ااوفاة» . بل في النافع 
وعن التذكرة زيادة قيد امحازية ؛ لاخخراج الوصية بالبيع والتمليك المعاوضي 
لكن ادعى في الجواهر انصراف التمليك في التعريف إلى المحاني » فلا يحتاج 

إلى القيد المذكور . ولا مخلو من تأمل : 

وفي المسالك : « وينتقض في عكسه أيضاً بالوصية بالعتق , فانه فك 
ملك لا تماياك للعبد نفسه . وكذلك التدبير على القول بأنه وصية ‏ ”ا ذهب 
إليه الاكثْر ‏ والوصية باراء المديون وبوقف المسججد » فانه فلك ملك » 
وبالوصية بالمضارية و المساقاة »فانه] وإن أفادا ملك العامل لخصة من الربح 
والثمرة على تقدير ظهورهما , إلا أن حقيةته] ليست كذلك » وقد لا محصل 
ربح ولا مرة ؛ فينتفي التمليك » . 

وفيه : المنع من صحةالوصية بما ذكر عدا ااتدبير » الذي دل عليه 
الدليل . وأماغيره ما ذكر فلا دليل على صحة الوصية فيه » للاجماع على 
بطلان الإنشاء المعلق , بلا فرق بين أن يكون المعلق عليه الموت وغيره » 
فلا يصح الوقف المعاق على الموت » ولا الإبراء المعلق على الموت ولا 
المضاربة والمساقاة كذلك. ودعوى : اختصاص مانعية التعليق بالبيع المعلق 
على غير الموت يما في الجواهر ‏ _ غير ظاهرة » كما يظهر من ملاحظة 
كلاتهم في وجه مانعية التعليق . فلاحظه . 

ومثله| ما فيه.ا من دعوى كو ن الوجه في بطلان البيع المعلق على 
الموت عدم صدق الوصية عليه » لانصرافها إلى التملياك انحخاني ؛ فال مرجع 
فيه أصالة عدم ترتب الأثر . إذ فيها : أنه يكفي في الصحة صدق البيع 
وعهومات صحته بعد أن 1 06 التعايق على الموت مانعاً عن صحته » م 


ادعاه مضافاً إلى أن عمومات صددة اأوصية وأزوم العمل بها ىَ 1 عليه 


5م سه ) مستمسك العروة الوثقى ( و ١5‏ 


( مسألة ١‏ ) : الوصية للعهدية لا تحتاج إلى القبول )١(‏ 
وكذا لأوصية بالفك » كالعتق . وأما للتمليكية فالمشهور على 


الأصحاب » المستفاد من قوله تعالى : (فمن بدله بعدما سمعه فانما إنمه 
على الذين يبداونه) )٠١(‏ بملاحظة الاستشهاد به في بعض الخنصوص على 
(زوم العمل بالوصية قِ غير هورده ‏ كفية في دعوى الصحة . ولا وجه 
لدعو ى اختصاص العموم بالتمليك حخاني »كما سبق . بل لا وجه لاختصاصه 
بالتمليك , إذ لا موجب هذا التخصيص.» فيشمل حميع أنواع الايقاعات 
والعقود : ولأجل عدم بنائهم على ذلك يتضح أن الوجه فيه هو التعليق 
الممنوع إلا فما دل الدليل على خلافه » وهو التملياك ااني » والتسليط 
على التصرف ‏ المعير عنه بالوصاية ‏ والتدبير » والمضارية بمال الصغير » 
وغير ذلك ما دل ئِ--" الدليل بالخصوص وعمل به الاصحاب . 

() هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه , وإن كان انحكي عن القواء.د 
وجامع المقاصد والمسالك وغيرها : أنها عمّد » وفي الحدائق : أنه المشهور 
في كلامهم » بل ظاهر هم الاتفاق عليه . انتهى . لكنه غير ظاهر ©» بل في 
الجواهر : أنها بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً » بل ضرورة . انتهى . 
ويقتضيه ما دل على وجوب العمل بالوصية على الموصى إليه إذا لم برد أو 
إذا رد ولكن : يبلغ الموصي الرد » فان ذلك يناقي اعتبار القبول تنافيا 
ظاهراً . ومن ذلك تعرف عنافاة بناء المشهور على ذلك مع بنائهم على كونها 
عقداً . ولأجل ذلك قال في الدروس : و وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت 
وعدم اأرد لا عيرة يقبول الوصي وعدمه » بل العيرة بعدم اأرد الذي يبلغ 
ا موصي فان حصل وإلا أازم 6 : 





,.1١481١:ةرقبلا‎ )١١( 


ج 14و (الكلامفي اعتبار القبول في الوصية التمليكية) - #إثمام ‏ 
أنه يعتر فبها القبول )١(‏ جزءاً. وعليه تكون من العقود . أو 

شرطأ ‏ على وجه الكشف أو النقل ‏ فيكون من الايقاعات . 

)١(‏ الذي يظهر من المسالك في محرير المسألة هو أن القبول جزء أو 
شرط لانتقال المالك إلى الموصى له من حينه » أو جزء أو شرط لانتمال 
الملك إلى الموصى له ولو من حين العقد , أو أنه لا دخل له في انتقال الملك 
بل ينتقل الملك ممجرد الموت , لكنه متزلزل , فاذا حصل القبول استقر . 
فيه أقوال ثلاثة . ذسب الأول في المسالك الى العلامة في ا#تلف » ونسب 
أيضاً إلى ا محقق في الشرايع وحماعة . وفي المسالك : نسب الثاني إلى الأكثر , 
ونسبه غيره إلى المشهور . وفي كلام شيخنا الاعظم أنه مخالف لاطلاق 
المشهور . بل كل من جعله عة_داً . والقول الثالث محكي عن موضع من 
المبسوط ؛ وقد يظهر من عبارة الخلاف » وقد يحكى عن ابن الجنيد أيضاً . 
الكن في موضع من المبسوط ضعفه » وجعل الأقوى الأول . 

ويظهر من نحرير المسألة على ما ذكر أن الا<هالات خمصة : كون 
القبول شرطاً ناقلا » وكونه شرطاً كاشفاً » وكونه جزءاً ناقلا » وكونه 
جزءاً 6اشفاً : وكونه شرطافي استقرار الملك ولا دحل له في ثبوته . والقول 
بشرطية القبول كاشفاً أو ناقلا لم يعرف قائله » وإن استظهره شيخنا من 
عبارة الشرايع : ١‏ وبنتقل بها الملك. إلى الموصى له يموت الموصي وقبول 
الموصى له » لأن الموت شرط قطعا » فسياق القبول مساقه يقتضى كونه١‏ 
شرطاً أيضاً . وفيه تأمل . والاحهالات الثلائة الأخرى لل 007 القائل 
بها . والمصنف ( قده) <رر المسألة على شكل آخر »؛ ولح يتعرض للقول 
الثالث وذكر احهالا أو قولا أخدر واختاره .» وهو عدم دخل القبول في 
الملك ولا في استقراره » بل اأرد مانع عنه , فاذا ل يقَبل الموصي له وم 
رد ثءت الملك , 


ا 5 ( مستمسلك العروة اأوثقى ) ج ١4‏ 
هذا وكأن اأو جه قِ جزثية القبول ما طفحت 4 عباراتهم من كون 
الوصية التملركية من العمود ثما يظهر منه أنه [ماعى . ويشكل يما ذكروه 
من اعتبار التوالي بين الايجاب والقبول » وأن موت الموجب قبل البول 
مانع من تألف العقد فكيف يصدق العمّسد في المقسام ؟ ويظهر من شيخنا 
الاعظم : أن الوجه فيه أصالة عدم انْتمَال المال مع عدم القبول . وفيه ‏ مع 
أنه لا يقتضي الجزئية بل ما هو أعم هنها ومن الشرطية ‏ : أنه لا يجال 
للأصل مع الدأيل » وهو إطلاقات نفوذ الوصية وصحتها . ودعوى : 
أنها مسوقة لبيان حك الوصية بعد إحراز ما. يعتير فيها من شرائط الموصي 
والأوكدى [ه والأوصى 4 8 ؤدها ّّ أن ذلك لاف إطلاقها 5 ولا سأ رعل 
قوله تعالى : (فمن خاف من موص جنفاً . . ) (8ى) الظاهر 2 اسدئناء 
ذلك من جورم حدرمة التبديل ونفود ا[وصية 6 وان اللاسوئناء دايل العموم 2 
نظير قو أه 64 والصالح جائر بين المسامين إلا م حال حراماً أو" درغ 
دلالا ,» و6 فان الاسة*ناء فيه دليل على عموم القاراءة 5 وللاحظ 8 
وهن ذلك أيضا يظهر ضعف م عن غير وادل هن أن اأوجه و4 
أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس . إذ فيه أيضاً أنه لا يقتضى الجرئية 
بالخصوص وأن عموم نفوذ الوصية مة-دم على القاعدة » وإن كان بينها 
عموم من وجه » والأصل في مورد المعارضة بينه] هو التساقط والرجوع إلى 
دايل آخر » لاختصاص ذلك عا إذا لم بظهر لأح_د الداياين خصوصية 
تستدعى التقديم كما ي المقام » ومن ذلك يظهر للك دايل شرطية القيول 


وضعؤه أيضاً . فاذآ القول بعدم جزئية القبول أو شرطيته أقوى . 





.ا١867؟: الرقرة‎ )١١( 
ااوسائل باب .0 “ من ابواب‎ ©» ١ : هن ابواب الصاح حدرث‎ '“ ٠ مستدر له الوسائل وأبي‎ )'»( 


املح حديث : ؟” مع اضتلاف إسخر في معن الحديث 5 


جَ 4 ( حسم قبولالوضضنية التمليكية حال حواة الموصي ) - لاه 
ومحتمل قويا عدم اعتبار للقَبول فيهاء بل يكون الرد مانعاً (): 
وعليه تكون من الايقاع الصريح . ودعوى : أنه يستازم الملك 
القهري » وهو باطل م6 في غير مثل الإرث . مدفوعة : بأنه 
لا مانع منه عقلا » ومفتضى عهءومات لأوصية ذلاك ٠‏ ضع أن 
الملك القهري موجود في مثل الوقف . 
) مسأاة ) : بناء على اعتبار القبول في [أوصية يصح 
إيقاعه بعد وفاة الموصى بلا إشكال (9) » وقبل وفاته على 
الأقوى (4) . ولا وده 1) عن جاعة (ه) من عدم صحته حال 
الحياة » لآنها تمليك بعد الموت » فالقبول قبله كالقبول قبل 
) في الجواهر : « الاجماع بقسميه عليه » وتكرر في كلام شيخنا 
الاعظم دعواة الاجماع عليه » وني الحدائق : و ظاهرهم الاتفاق عليه » : 
وهذا هو الدليل عليه » وإلا فاطلاق الآدلة مانم عنه أيضاً . 

(0) لما عرفت من كونه خلاف قاعدة السلطنة » أو لكونه عددىم 
النظير : والأول عرفت الجواب عنه » والثاني إشكاله ظاهر » لعدم صلاحيته 
لاثيات حكم في مقابل الأدلة . 

(") في المسالك : وحيث اعتيرنا قبول الموصى له فقيل بعد وفاة 
الموصي فلا إشكال في اعتبار قبو 5 وفي الحدائق : أنه لا إشكال ولا 
خلاف فيه م 

(4) نسبه في المسالك إلى الأكتر . 

(ه) منهم العلامة وجامع المقاصد » قال الأول في القواعد : و وتفتقر 
إلى إيجاب . : . (إلى أن قال ) : وقبول بعد الموت . ولا أثر لله أو 
تقدم . . . » . وعلله في الثاني : بأنه لو قبل في حال الحياة ل يطابق القبول 


و ( مستمسلك العروة الوثقى ) ١‏ 


لأوصية » فلا محل لهء ولأآنه كاشف أو ناقل » وها معاً منتفيان 
حال التياة إذ نمنئع عدم اخخل لهء إذ الانشاء المعلق على الموت 
قد حصل » فيمكن القبول المطابق له . والكشف والنقل إن) 
يكو نان بعل حدق المعاق عليه ( هأ قِ للقبو ل دعل ا مو تت »© 
لا مطاقاً . 
( مسألة ”" ) : تتضيق اواجيات الموسعة بظهور أمارات 
الانجاس . فان قيل : المراد بقبوله التمليك بعد الموت . قانا : ما قبل 
الموت 1 ل يكن متعلق الابجحاب وجب أن لا تعدل بالقيبول الواقع فه 6 
1 أو باعه م سيمل؟ه فقيل 5 ولآن القوولك إما شف أو ا اأسيب 4 
على كل تقدير عتنع اعتباره قبل الموت » أما إذا جعل كاشفا فلأن الكاشف 
عن الاك وجب أن يتأخر عنه ع وعتنع الملك قبل الوفاة . وأما إذا جعل 
جزء سبوب فلأنه إذا 6 العّد وجب أن بيترتب عليه أرة » وهو هنأ متضع 
قبل الموت . ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون شرطاً لحصول الملك 
بالعقد ؟ كالبيع ؛ فانه لا يثمر الملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار على رأي 
الشيخ . وجوز ابن ادريس القبول قبل الموت وبعدة » ويلوخ من الدروس 
اختياره . ومختار المصنف (ره) أقوى . . . الخ . 
والاشكال عاء-ه 5 1 ذكره المصاف - ظاهر 6 بل معن العجيب 
التفكيك بن الايجاب والقدول 6 بحيث يرصح الانبجاب ( ولا يصح القبول. 
المتعلق به» مع أن القبول هو الرضا بمضمون الايجاب » فاذا جاز التعايق 
فى الايجاب جاز التعليق في القبول أيضاً » فكيف لا يكون القبول مطابقاً 
للايجاب ؟ وكيف لا يكون معتدا به إذا وقع قبل الوفاة لأنه لم يكن متعلق 
الايجاب ؟ وأما المثال الذي ذكره فلا يصح الايجاب فية ولا القبول مانع 
قيه بالخصوص » لا كثل المقام 1 


ج ١4‏ 
وللكفارات ونحوها » فيجب اللمبادرة إلى إتيانها مع الامكان . 
ومع عدءه نجب [لأوصية بها » سو اء فاتت لعذر أو لا لعزر » 
لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في -ال الحياة » وإن لم جز 
فيها النيابة فيعد الموت جر ي فيها يجب التفريغ بها بالايصاءر؟) 
وكذا يجب رد أعيان أموال الناس الى كانت عنده (*) 2 
كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها . ومع عدم الإمكان 

 ةيلوط لآن الواجبات الموسعة نما يوز التأخير فيها لأن لها أفراداً‎ )١( 
: فيجوز عمقلا ترك الأول والإتيان بالثافي » وترك السابق والاتيان باللاحق‎ 
فاذا شاث في الموت والبقاء فقّد شلك في وجود فرد لاحق وحيئ ل يدور‎ 
الأمر بين التعيين والتخيير » وفي مثله بحم العقل بالتعيين » وإن قيل بالتخيير‎ 
. عند الدوران بين التعيين والتخير الشرعي » لأن التخيير في المقام عقلي‎ 
ومع الشلك في التخيير العقلي نحم بالتعيين , لان ترك الفرد السابق المعلوم‎ 
الفردية موجب لا<ّال الضرر من دون مؤمن منه ما دام ل يعلم وجود‎ 
الفرد الأدر . ومقتضى ذلك لز وم المبادرة بمجرد احتّال عدم التمكن من‎ 
الفرد الاخر وإن لم تكن أمارة على عدمه ولا ظن بعدمه » إلا أن الاجماع‎ 
. القولي العمل اقتضى جواز التأخير مع عدم الظن بالضيق‎ 

(9) أما مع العم بالعمل بالوضي.ة فظاهر » لأنه نوع من التفريغ 
للذمة » وأما مع عدم العم فلوجوب العمل عقلا مع الشك في القدرة ‏ 
ولا مجوز ترك العمل حينئذ لاحمال عدم القدرة . 

(0) 5م في الجواهر في كتاب الوديعة »؛ حاكياً له عن التذكرة ؛ 
ستدلا عليه باطلاق ما دل على وجوب رد الوديعة من الاخبار الكثيرة 


“41م - ) عد هاف العروة اأوثقى ( جَ ١‏ 


الى عمد لها في الوسائل باباً في كتاب الوديعة » فان هذا الاطلاق كسائر 
الخطابات المطلقة الي تتضيق بظن الوفاة . لكن المذكور في الشرايع وجوب 
الاشهاد » وتي ال+واهر : وصرح به غير واحد » بل لا أجد فيه خلافاً 
بينهم . نعم في القواعد إبدال ذلك بالوصية بها . ولعله بريد ذلك ٠‏ . 

أقول : الرد والتوديع متنافيان» إذ التوديع استنابة في الحفظ » وهو 
يقتضي الاستيلاء على العين على وجه المحافظة . وهو يتنافى مع اأرد © فلا بد 
أن يكون المراد من رد الأمانئة والوديعة الواجب هو ردها عنل انتهاء 
الاستيداع »إما بالمطالية » وإما بانتهاء المدة المفروضة للاستيداع » والمفرض 
في المقام انتفاء الأمرين معأ » فلا يصاح دايل وجوب الرد للامانات 
والودايع للمرجعية فيه . 

وقد اختاف كلام التذكرة في ذلك » ففي مسألة قال : وإذا. عرض 
المستودع مرضاً مخوفا » أو حيس ليقتل » وجب عليه الايصاء بالوديعة . 
وإن تمكن من. صاحيها أو وكيله وجب عله ردها إليه . وإنللم يدر 
على صاحبها ولاعلى وكياه ردها إلى الحا . . . ٠‏ . وقال في الفرع الثالث 
من فروع المسألة : والأقرب الاكتفاء بالوصية وإن امكنه الرد على المالك 
لانه مس ةودع لا يدري مى وت » فيستصحب الحم . وتمل أنه جب 
عليه الرد إلى الملك ووكيله عند المرض » ثم قال : ووهو قول أكسثر 
الشافعية » . لكن يظهر من كلامه الثاني وجوب الرد مع العام بالموت . 
لكن عرفت أنه غير ظ.اهر من الدليل » ومخالف للمشهور من فتاوى 
الأصحاب . وحجماها قي الجواهر على إرادة بيان القضية المهملة ٠»‏ يعني : 
يان وجوب الاشهاد في الجملة ولو عند عدم التمكن من الرد . غير ظاهر 
ولد داعي إليه بعد ما عرفت . 





بحب الوصية بها . وكذا يجب أداء ديون الناس الحالة :)١(‏ 
ومع عدم الامكان أو مع كونها مؤجلة » يجب للوصية بها 5) 
إلا اذا كانت معلومة (؟) » أو موثقة بالاسناد المعتيرة . وكذا 
اذا كان عليه زكاة أو مس أو عدو ذلك » فانه جب عليه 


أداؤها أو الوصية بها (؛) . ولا فرق فما ذكر بين مااو 





كانتاه تركة أو لاإذاا <تم لو جود متبرع او أداؤها من بيت المال. 

)١(‏ لقاعدة السلطنة المانئعة من التصرف في الدين يمحبسه عن مالكه؛ 
لأن حيسه عنه خلاف قدرته عليه » وخلاف ما دل على حرمة حبس الحقّوق 
عن اهلها المعدود من الكبائر » فلا يتوقف وجوب الرد على المطالبة الموجبة 
لكراهة بقائه في الذمة » ذانه لا فرق في حرمة التصرف في ملك الغير بين 
أن يكون مع كراهته لاتصرف ويين أن يكون عدم إذنه فيه ٠‏ نعم إذا أذن 
المالك ببقّاء الدين في الذمة ل يجب اأرد ؛ لعدم المقتتضي . ومن ذلك يظهر 
أن وجوب الأداء حينئذ لا يتوقف على ظهور امارات الموت » بل يجب" 
حتى مع العلم بالبقاء . 

(0) لوجوب إفراغ ذمته منها » المتوقف على ذلك , 

(9) يعني حيث لا يكون للوضية أثر » أما إذا كان للوصية أثر ع 
يأن لا تكون للورثة دواع قوية الى الاداء بغير الوصية ‏ فالوصية أيضاً 
تكون واجبة » بل إذا لم يكن للوصية أثر إلا بالتهديد والتوعيد بالعمّاب 
على تقدير المخالفة وجب ذللك أيضاً . فاللازم فعل كل ماله دخل في حصول 
الفراغ من إشهاد أو وصية ووعظ وتهديد وغير ذلك مما يتوقف عليه الفراغ . 

(؛) لعين ما ذكر من أن حبس المال عن أهله يغير اذن خ.لاف 
قاعدة السلطنة » وخلاف ما دل على حرمه حبس الحقوق عن أهلها المعدود 
في الكبائر . 


458ه لس ) مستمسك العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


قبل حضول الملكية » واذا كان بعد حصوها لا يكون مبظلا 
لا » فعلى هذا اذا كان الرد منه بعد الموت وقبل لأقبول » أو 
بعد للقبول للأواقع حال حياة الموصي مع كون أرد ايضا كذلك 

يكون ميطلا لا (١)ء‏ لعدم حصول الملكية بعد » واذا كان 


() أما في الفرض الأول فلا .لاف ولا إشكال . وني الجواهر : 
والأجماع بقسميه عليه » » وي رسالة شيخنا. الاعظم (قده) تكرر نل 
الاجماع عليه ٠»‏ وفي التذكر ة : ولا نعم فيه خلافا » ويظهر من كااتهم 
أنه من المسليات . وقد عر فت أنه هو العمدة فيه بناء على كو ن الوصية من 
الايقاع وأما بناء على أنها من العقود ‏ كما هو المشهور ‏ فلآن الرد مانع 
من تألف القبول الواقع بعده مع الايجاب الواقع قبله . 

وأما في الفرض الثاني فينافيه ما ذكره في الشمرائع وغيرها من أنه إذا 
رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفائه إذ لا حم لذلك » فان مقتضى 
إطلاقه عدم ترتب الأثر على الرد في الحياة وإن كان بعد القبول » فاذا 
اكتفينا بالقبول حال الخحياة ل تبطل بالرد بعده . لكن في الجواهر : «يشكل 
دلك ما ظاهرهم الا جماع عليه من كون الوصية عقّداً جائزاً من الطرفين 6 
ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه <ينئذ » ولا ريب في اقتضائه بطلان 
العقّد » . ولأجل ذلك احتمل حمل كلامهم على رد الانجاب خاصة » الذي 
لا يدخل تحت حك فسخ العقد الجاثر » فلا يشمل فسخ الموصى له بعد 
القبول . لكن لا دليل على كون الوصية عقداً جائزاً من الطرفين » ما سيأتي 
في كلام المصنف (قده) وإلا لم يكن وجه لبطلان الرد ي الفرض الأول . 

ولأجل ذلك ينبغى أن يقال : إنه إذا بنينا على كون الوصية إيقاءاً 
.ا هو التحقيق ‏ نمقتضى إطلاق أدلة النفوذ هو البناء على عدم تأثير 


ج4١‏ ( حكم رد الموصى له الوصية ) - هم4ه - 
بعد الموت وبعد للقبول لا يكون مبطلا . سواء كان للقبول 
دعل الموت أيضاً او قبأه 4 وسواء كان قبل القبض او بعذه 6 بناء 





اأرد في جيلع الصور <تى في الفرض الأول ؛ لكن يوجب الخروج عن 
ذلك بالاحماع , ولح يقم [حماع عليه في الفرض الثاني . وإذا بنينا على كونها 
عقّداً فاللازم البناء على إبطال الرد لا إذا وقع قبل القبول ‏ بناء على 
أنه مانع من تألف الايجاب الواقع قبله مع القبول الواقعم بعده ‏ وعدم 
إبطاله اذا وقع بعده إلا إذا قلنا بانها عقد جائز من الطرفين » الذي لازمه 
بطلانها بالرد بعد القبول بعد الموت » الذي عرفت أنه خلاف الاجماع . 
والذي يظهر من عبارة المصنف ( قده) أن الوجه في مب,طلية الرد 
إذا وقع قبل حصول الملكية أصالة عدم ترتب الملكية » وفي عدم مبطليته 
إذا وقع بعد حصول الملكية استصحاب بقاء الملكية » لككن الأصل في الفرض 
الأول لا مجال له » بناء على كون الوصية إيقاعاً _ كم تقدم من المصنف 
لأن إطلاق نفوذها حاك عليه , فالبناء على الاصل المذكور يتوقف على 
التغافل عن المبنى المذكور . 
ومن ذلك كله يتحصل أن قِ مسألة قبول رد الوصي.ة وعدمه مباني 
مختلفة النتيجة ولا تلثم مع فتاوى الاصحاب ' كون الوصية إيقاءاً 2 
وكونها عقداً لازماً . وكونها عقداً جائزا . فان الأول لا يتناسب مع بنائهم 
عنى مبطلية الرد إذا كان بعد الوفاة قبل القبول . والثاني لا يتناسب مع 
بنائهم على عدم مبطلية الرد في حال الحياة وإن كان بعد القبول » فله 
أن بحدد الةبول بعد ذلك إن كان قد سبق » على ما اختاره المحقق وحماعة » 
كا في المسالك , وظاهر الحدائق نسبته إلى الأصحاب »؛ وظاهرهم أن له أن 
يستمر على الرد فلا يتحقق التمليك مع نحقق القبول » وهو يقتضي .كونها 
عقداً جائزاً بالنسبة إلى الموصى له في الجملة . والثالث لا يتناسب مع بنائهم 


45م لس ) مستمسك اأعروة ااوثقى ( ج ١5‏ 





على الاقوى من عدم اشتراط اقيض قِ صحتها )١(‏ 2 لعدم 
للدايل على اعتباره » وذلك لحصول الماكية <ينئذ لهء فلا تزول 
بالرد . ولا دليل على كون لأوصية جايزة (؟) بعد تاميتها 
بالنسبة الى الموصى له » "م أنها جاءزة بالنسبة الى الموصى » 
حيثٌ عه بحوز له لأرجوع 2 وصيته »2 كم 5 1 وإظاهر 
كليات العلياء () حيث حكموا ببطلانها باأرد عسدم صحة 
للقيو ل بعده . لانه عندهم مبطل الا يجاب الصادر هن ا مو ص 





على عدم ميطلية الرد إذا كان بعد الوفاة وبعد القيول . 
والمصنف (ره) زاد في الاشكال , إذ أفتى بمبطلية الرد إذا كان في 
حال الخحياة يعد القبول » فان ذللك لا يلتثم مع مختاره من كوت الوصية 
إيقاعاً » فان مقتضى إطلاق النفوذ عدم الابطال به وليس هناك إجماع 
يقتضي الخر وج عن هذا الاطلاق .ما كان في الفرض الأول , على ما عرفت . 
)١١‏ يا هو المشهور وعن الشيخ في مبسوطه وان سعي ل في جامعه 
أنه شرط فى يحقق الملك » كاهبة والوقف » لاشتراكها في العلة المقنضية ؛ 
وهو العطية المتير ع بها مع أو أوية الحم في الوصية من حيث أن العطية في 
الهية وما في معناها منجزة » وفي الوصية مؤخرة » ولملك في المنجز أقوى 
مئه في المؤخر » بقرينة نفوذ المنجز الواقع من المريض على خخلاف بحلاف 
الوخر . كذا في المسالك . وأشكل عليه : يانه خلاف إطلاق النفوذ من دون 
محر ج عنه » والو جوه المذكورة استحسانات موهونة كم هو ظاهر . 
(م) قد عرفت ما في الجواهر من ذسبة الجواز في الوصية بالنسبة إلى 
الطرفين إلى ظاهر احماعهم . لكنه ممنوع . لخالفته لاطلاق الأدلة . 
(١‏ كلاتهم صر كة قٍِ ذلك »؛ وقد عرفت دعوى الأجماع عليه ف 


ج4١‏ ( قبول الوصية التمليكية بعد اأرد ) لاوه - 
كا أن الأمر كذلك في سائر العقود » حيث أن لأرد يعد 
الاجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير » وكما في إجازة 
الفضولي » حيث أنها لا تصح بعد الرد . لكن لا يخاو عن 
اشكال اذا كان الموصى باقياً على ايجابة . بل في سائر العقود 
أدضاً مشكل » ان لم يكن اجماع )١١‏ 4 خصو صا في الفضولي(؟) 
حيث أن مقتضى بعض الاخبار صحتها واو بعد أرد . ودعوى 
عدم صدق المعاهدة عرفاً اذا كان القبول بعد لارد» ممنوعة (0) . 
تم انهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد ارد الواقع حال الخياة 
صح . وهو ايضساً مشكل على ما ذكروه من ؟ونه ميط-لا 
للايجابءإذ لا فرق حينئذ بين ماكان في حال الحياة أو يعد الموت 
إلا اذا قلنا : ان الرد والقبول لا أثر لما حال الرساة » وأن 
محله) إنا هو بعد الموت وهو محل منع (4) . 

الجو اهر وغيرها . نعم ظاهرهم أن الوجه فيه أن الرد إنما يكون ميطلا 

للايجاب إذا وقع في محله ‏ والرد في حال الحياة إتما لا يكون ميطلا للايجاب 
لعدم وقوعه في محله . والتفصيل المذكو ر منهم غير ظأهر , إذ كيف لا 


يكون الرد في حال الحياة في محله ويكون محل القبول كم عرفت ؟! وما 
الفارف بين <الي الياة والمات ؟ ! 

. بل هو الظاهر من المرتكزات العرفية » وظاهرهم الأجماغ عليه‎ )١( 

(0) قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة عشرة من فصل 
أولياء العقّد , 

0) عرفت أن المنع المذكور خلاف المرتكزات العرفية ,» وعليه 
إجماعهم ظاهراً . 

(؛) كما تقدم في المسألة الثانية . 


ايوم - ( مستمسك العروة الوثقى) اج ١4‏ 
) فسأ أ ه ( : أو أودى 4 شيرئن يا يجاب واحدل 4 فميل 
المودى |4 احده)| دون الآخر » صح فم قبل وبطل فما رد( .)١‏ 





)١(‏ يا في الشرايع والقواعد ويظهر من جامع المقاصد والحدائق 
والجواهر ورسالة شيخنا الاعظم : أنه فتوى الاصحاب ٠‏ واستوضحه شيخنا 
الاعظم (قده ) لا لال العقّد على الجملة إلى عقود متعددة , كاتحلال العقد 
المشروط إلى ذلك » ولذلك صح تعض الصفقة » كم صح العقّد مع ؤوات 
وص الصحة وغيره من الشروط في ضمن_العقد . وفيه : أن ما ذكروه 
من اعتبار المطايقة بين الايجاب والقبول في العقد يدل على عدم امحلال 
الايجاب إلى إجابات متعددة » وإلا لم يكن لاعتبار ذلك وجه , فلا تصح 
المقايسة بين المهَام ومسألة تبعض العافقة أو خيار نملف الشرط » فان امملال 
العقّد يعد ماميته غير الحلال الايجاب نفسه . 

وفي جامع المقاصد : أن الوصية لما كانت تيرعا مخضا لم ترتبط أجزاؤها 
بعضها ببعض © فكى) يصح قبوها حميعاً يصح قبول بعضها » وهذا بخلاف 
البيع ونحوه من عدّود المءعاوضات . وفي الجواهر : ويدّوي في الوصية 
عدم كونها من العقود المعتير فيها المطابقة » لتحقق اسم الءةد الذي هو 
الايجاب وقبول ذلك بالايجاب بها .٠‏ وشكل ما ذكراه : بأن العقد لا تلف 
هنمهومه رادتللاف الموارد . وفي ال+واهر : (الفرق بين المقام والمعاوضات 
أن في المقام لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الايصاء بكل منها من 
غير هلدخاءة لاجماعه) وانفرادهها 2 محلافه قِ عمّد المعاوضة الظاهر ,يسبب 
الجمع بالعوض في أن القصد حصل عايها من حبث الاجماع وإن لم يكن 
ذلك علىجهة الشرطية » . ويشكل : بأن المدار ليس على قصد الموجب » 
بل المدار على وحدة الانشاء عرفاً وتعدده » فمع و<دته عرفاً لا بد من 
مطابقة القبول للايجاب . مع إمكان منع ما ذكره على وجه الكاية ما إذا 


ج ١5‏ ( لو تعلق القبول ببعض الموصى به ) 44م - 


وكذا لوأوصى له بشىء فقبل بعضه مشاعاً او مفروزاً ورد 
بعضه الآخر » وان لم نقل دصحدة مثل ذلك ف للبيع ونخوه» 
بدعوى : عدم التطابق حينئذ بين الامجاب و للقبول . لان مقتضى 
الاجماع قطعاً . 

وعليه لا يمكن التخلص عن الاشكال إلا ما عرفت من عدم كون 
الوصية من العقود » واعتبار القبول على تقدير القول به من قبيل 
اعبار اقيض في بيع الصرف والسمم ٠لا‏ أنه جِزؤ من العقد ,» ويكفي في 
القبول المعتير القبول للبعض . بل عرفت عدم اعتبار القبول » وإنما المعتمر 
عدم الرد » وهو بالنسبة إلى البعض حاصل . اللهم إلا أن يشكل : بأنه 
لآ إطلاق يشمل الوصية بالبعض » ضرورة 5ون الانشاء [نما تعلق بالمجموع ؛ 
فكل جزء وإن كان موضوعاً للوصية » لكنه في <ال الاجماع ( ولا يشمل 
حال الانفراد » فلا موضوع حيئئذ لدليل الصحة والنفوذ »كي يحكم بالصحة . 
وفيه : أنه إن بم هذا الاشكال اقتضى البطلان في تبعض الصفقة » وكذا 
إذا أوصى ما يزيد على الثلث فلم يقبل الورثة » مع أنه لا إشكال في الصحة 
في المقامين » الكاشف عن اكتفاء العرف في صدق البيع والوصية عثل 
هذا القصد الضمني وإن لم يشمله قصد المنشىء . 

ونظيره باب مخلف الشرط » فان البيع إتما وقع على المشروط ؛ فلا 
بشمل ذات المشروط الخالية عن الشرط مع بناء الاصحاب على صحة العقد 
أبناء العرف على صدق البيع ولو ادعاء بالنسبة إلى الذات نفسها » ولذلك 
يجد المشتر ي يعتقد جواز التصرف بالذات الخالية عن الشرط , ولا يحتاج 
في تصرفه فيها إلى معاملة جديدة مع البائع » وكذلك في باب تبعض الصفقة 
إذا تبين للمشتري أن بعض المبيع لغير البائع فاخذه مالكه » يرى أن له 


52598 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ١‏ 
القاعدة الصحة في البيع أيضاً )١(‏ إن لم يكن اجاع . ودعوى 
عدم التطايق تممنوعة . عم لو عل من حال الموصي ارادته تمايك 
المجموع من حيثُث المجموع 00 ل يصح للتبعيض . 








جواز التصرف ي البعض الياقى 1 بلا داحدة الى مراجعة البائع 7 كلل ذلك 
اكتفاء من العرف قِ صدق المعاماة جرد هذا القصد الضمني الذي لا 
إطلاق له يشمل حال الانفراد » فهي أفراد ادعائية جرت عليها الأحكام 
العرفية وتبعتها الأحكام الشرعية ( 1- أشر نا إلى ذلك ف بعص مياحث 
الاجارة من هذا الشرح 1 فراجع 5 

ومن ذلك يظهر الحم في الفرض الآني . "ا يظهر أيضاً أنه لا يصح 
الحم بالصحة قِ المقام رناء على اعتيار القرول جزءاً ويانه بداء على ذلك 
قوى بعض المحشين البطلان في الفرض الثاني » وتوقف في الصحة في الفرض 
1 الأول 4 لا<دمال عم الارتياط بحن اأشيئن ُ اأوص.ة 6 لاف أجزاء 
الثشي ء الواحد » فان الارتباط فيهسا ظاهر » فلا يصح القبول في بعضه 
0 بعص 6 لاف الشيئين غير ا رتبطين 4 1 أشر نا إلى ذلك 2 ميخمب 
الفضولي من 31 اب النكاح . فراج 

)0( هذا ممنوع 0 9 مع عدم التطابق بان الاجماب الم .ول لا يصدق 
العقد عرفاً » ولا البيع ) ومئع عدم التطارق غير ظاهر » لأنه مبني على 
تحليل الايجاب إلى إبجحابات , وقد عرفت منعه . 
قِ الانشاء شرط حاء .4 ال تعض 34 1 ل يم الصفقة برعم معه 2 2. وبالجملة : 9 
الاثار التكليفية تتبع البرجحات النفسانية ك 5 الوضعية تشبع الانشاء 
ولا تر تبط يما في اأنفس م ن البرجحات » فاذا كانت الأغ راض غز ارتياط.ة 
والانشاء واحد حاء خيار تبعض الصفقة (تخلف همود 2 وإذا ان الانشاء 


متودداً ١‏ 1 حن كن يار تبعص الصممة وان كانت الاغراض ارتياطية 3 





ج4١‏ (منع الورثة عن التصرف بالموصى به قبل اختيار الموصى له)ه ١وه‏ 
( مسألة 5 ) : لا يوز للورثة لاتصرفف العين الموصى 
بها قبل أن مختار الموصى له احد الأهرين من القَبُول او اأرد (1) 
قبول الوصية :بالوفاة » ويقتضيه إطلاق الادلة الشامل لذلك قطعاً , لندرة 
اتفاق حصول ذلك » بل تعذره فما لو كان الموصى له غائبا » ما ذكر 
ذلك ني الجواهر . وعايه فمةنضى أصالة عدم القبول جواز تصرف الوارث 
ظاهرا حتى يثبت العلم بالقبول » بل بناء على كون القبول ناقلا يجوز 
لاوارث التصرف واقعا ؛ لعدم حصول الوضية حال الموت المقتضي لانتقال 
الموصى به إلى الورثة كغيره من أموال التركة . وبالجملة بناء على اعتبار 
القبول في الوصية يكون الكلام في هذه المسألة نظير الكلام في مبحث 
الفضولي في.جواز تصرف الاصيل فما انتقل عنه قبل حصول الاجازة » وفي 
خواة :صرف الناذن ف قاوز قبل عاضر ل المعلق عليه النذر » فان الجميع 
من يأب واحد . 
نعم بناء على كون الرد مبطلا لها تكون الوصية مام السبب الناقل 
فيملك الموصى له بالموت , فلا يجوز للوارث التصرف فيه لكونه تصرفا 
في ملك الموصى له . وحيئلفى لا فرق في حرم.ة التصرف بين ما يوجب 
اتلاف العين وغيره » حتى مثل ركوب الفرس » اعدم الفرق في حرمة 
التصرف في مال الغير بين القسمين . لكن الذي يظهر من عبارة المتن 
أن مبنى كلامه ماهو المشهور من اعتبار القرول . وحينئذ لا يظهر وجه المنع . 
اللهم إلا أن يفهم من الوصية المنع من التصرف الناني ويقاء العين 
يحاها إلى أن نكون ازيد , كما قد يقال بذلك في النذر المعلق » فاذا نذر 
أن يعطي فرسه لزيد إذا رزق ولداً فكأنه نذر أن تبقى الفرس إلى أن 
تعطى ازيد » فلا يجوز التصرف الناني لليقاء » وكذلك نقول في المقام م 


أ 61م ل ) مسةمسك الغروة الو ثقى ( 43 ١5‏ 


ولأيس هم إجاره على اختيار احدها معجبالة(١)‏ »؛ الا 
اذا كان تأخيره موجباً الضرر عليهم ٠‏ فيجيره الا 5 حينئد 
على اختيار أحدها (؟) . 

( مسألة /ا ) : اذا مات الموصى له قبل القبول او للرد 
فالمشهور قيام وارثه. مقامه في ذلك (*) » فله للقبول اذالم يرجع 
الموصي عن وصيته » من غير فرق بين كون موته في حياة 
المودي أو بعد موته » وبين عَم الموصى بموته وعدمه . وقيل 
بالبطلان بموته قبل للقبول (4؛) . وقيل بالتفصيل بين ما اذا عم 
أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل » وبين غيره 
غير بعيد عن المتفاهم العرني . وإن كان التحقيق ما عرفت من كون الوصية 
إيقاعاً ويترتب عليه المنع من جميع التصرفات . حتى غير المنافية . 

)01 ك. في الجواهر , لعدم الدليل عليه . 

(م) كم قواه في الجواهر . لا لقاعدة نفي الضرر , لأنها نافية » فلا 
تصلح للاثبات . بل لعموم حرمة الاضرار بالغير » بل في الجواهر لو تعذر 
إجبار الحا تولاه الام بئفسه , لكنه تأمل فيه . وكأنه ليس من الحقوق 
التي ينوب فيها الحا عن الممتنع » بل من الاحكام » وموم حرمة الاضرار 
لا يصاح أتشر يغ مثل هذه النيابة . 

(م) وفي رسالة شيخنا الاعظم : أنه المشهور بين القدماء والمتاخر بن. 
انتهى. وءعن كشف الرموز : أنه انعقد عليه العمل . 

(4) في الحدائق : أنه نقل عن جماعة من الأصحاب , منهم ابن الجنيد 
والعلامة في اغتلك : 


ج ١4‏ (انتقال حق القبول الثابث للموصى له الى وارثه ) ب #مه ‏ 
فلورثته .)١(‏ ولول الأول وان كان على خدلاف للقاعدة مطلقاً 

- بناء على اعتبار للقبول في صحتها  .‏ لأن المفروض أن الاجاب 
مختص بالموصى له (؟) . وكون قبول للوارث بمنزاة قبوأه 
همنوع (0) . كما أن دعوى انتقال<ق للقبول الى الوارث ايضاً 
محل منع (4) صغرى و كبرى » لمنسع كوه حقاً (ه)ء 





)١(‏ حكاه في الجواهر, ثم قال : وبل ربا ظهر من بعضهم خروج 
القسم الأول من الخلاف »؛ . وفي الدروس : أن التفصيل المذكور حق » 
وبه بجمع بين النصوص . وقيل بالتفصرل بين موته في حباة الموصي فتبطل » 
وموته بعد حياته فتصح . حكاه في المسالك عن بعض الاصحاب وثي 
الدروس عن اللحقق . 

(0) يعني : مضمون الايجاب تمليك الموضى له لا تمليك وارثه ؛ 
فالقبول نجحب أن يكون من الموصى له » لأنه الذي يتعلق به الايجاب . 

(0) لأنه ليس ولي عليه » ولا وكيلا عنه » فقيامه مقامه في القبول 
خلاف القاعدة : وهذا هو العمدة فى إشكال الول بالصحة بالنظر إلى 
القو اعد. وأما إشكاله عملاحظة عدم مطابقة القبول الايجاب . باعتيار أن 
الابجاب يتضمن عملياك الموصى له » واأقبول يتضمن تمليك الوارث . ففيه : 
أنه مبني على كون ااوارث يتلقى الملك من الموصي أما إذا كان يتلقى الملك 
من الموصى له فّبول الوارث أيضاً بتضمن تايلك الموصى له » فهو قبول 
لنفس. ذلك الايجاب . وكان الأولى للمصنف أن يول : وقبول الوارث 
إن كان لنفسه فهو ٠<الف‏ للايجاب » وإن كان للموصى له فهو لا وكيل 
عنه ولا ولي عايه . 

(4) هذا أحد الأدلة الني استدل بها على الول المشهور » ذكره حماءة . 

(0) الفرق بين الحق والحكم مفهوماً واضح , فان الحق نوع من الملك 


- 84م ب ( مستمسلكت العروة الوثقى ) ج ١4‏ 


مختص بهذا الاسم بحسب الاصطلاج » والحم لا يكون ملكا . وكذلك 
الفرق بينها أثراً » ذان الحق يسقظ بالاسقاط » للقاعدة. المقررة بين العقلاء 
من أن لكل ذي حق إسقاط حقه ‏ كا ادعاها شيخنا الأعظم في مبحث 
خيار الحلس من مكاسبه وا لم ليس كذلك » فانه تابع لرآي الحايم , 
فان شاء أبقاه » وإن شاء أسقطه وأإغاه » وليس أمره راجعاً إلى المحكرم 
له ضرورة . 

والفرق بينها في مقام الاثيات هو أنك تقول : زيد له أكل لحم 
الضأن وليس له أكل لحم الرتة » وتقول : المغبون له الخيار في الفسخ : 
وليس الغاءن الخيار في الفسخ » فاللام في الأول لام الصلة والتعدية » متعلقة 
بمحذوف 2 يعني : ؤيد يوز له أكل لحم الضان فالظرف لغو بحسب 
اصطلاحهم » واللام في الثاني لام الملك , يعني المغبون يملك الخيار فهي 
متعاقة بمحذوف عام , فالظرف مستقر » يعني المغيون كائن له الخيار م 
تقول لزيد مال . هذا هو وجه الفرق بين الحق والححم . 

وأما الفرق بس الحق والملك فهو أن الحق نوع من الملك مختص 
باصطلاح العرف بالعين القائمة بغيره » أو بالمعنى القائم بغيره . على نحو 
لا يصح اعتباره إلا في ظرف إضافته إلى المالك » محيث لولا إضافته إلى 
المالك لم يصح اعتباره . ومختص الملك عرفاً بما عداه . وتوضيح ذلك : 
أن ما يكون مضافاً إلى المالك إما أن يكون عينا أو معنى » والعين إما أن 
تكون في الخارج كالفرس الذارجي ‏ أو في الذمة _ كالمبيع في السلت 
كما إذا باعه تمر أو حنطة إلى أجل ؛ فان المبيع عين ذمية لا خارجية - 
أولا يكون في الخارج ولا في الذمة , لكنه قائم في عين أخرى ‏ كحق 
الجناية القائم في عبن الجاني » وكحق الزكة الق-ائم بالعين الزكوية على 


8 1 (انتقال حق القبول الثابت للموصى له الى وارثه) ‏ موه 





بعض الأقوال 4 فان اأشاحَ اازكاة قائمة ني الاربعين شام » ولدست جزءاً 
منها لتكون ار <.ءة 2 ولا يي زمة الماللك إحماعاً مذ لتكون ذمية )© بل دي 
قائمة في الاربعين شاة ‏ أو فائم في معنى مثله , كما إذا كان المدين يملك 
منافع أعران فاشترط عليه الدائن في عقد بينها أن ينتقل ديه إلى المنافع 
هذه أقسام العين الي تكون ظرفاً لاضافة الملكية » وهي أربعة . 

ومثلها أقسام المعنى الذي يكون طرفاً. لاضافة الملكية ٠‏ فانها أيضاً 
أر بعة ) الأول ( َ المعنى المائم بالعن الخارجية 3 كون اعتياره معن لوازم 
وجود العبن مثل منافع المملوكات الخارجية » مثل الدار والفرس ( والثاني ) 
المعنى القائم بالذمة . مثل ما أو استأجره على خياطة ثوب » فان الخياطة 
معنى مماوك للمستأجر » وهو في ذم.ة الأجير (والثااث ) : المعنى القائم 
بالعين الخارجية ولا ون اعتياره من لوازم وجدودها مثل اسريقاء اأمدبن 
من العين المرهونة ‏ المعير عنه محق الرهانة ‏ ومنافع الأجير الخاص الخر » 
فانها متعلقة بعدمه لا بذمته ( والرايع ) : المعنى القائم بالمعنى 4 مكل اسريفاء 
الدين من منافع المديون إذا شرط الدائن على المديون ذلك في عة_د » فاد 
الداين تملك الدن قُ الذمة و ملك استدشاءه من المنافع 3 

فهذه أنواع المملوكات من العين والمعنق حتلف قي كونها 0 أو فلك 
باختلاف الموارد » فالقسمان الأولان من أقسام العين من الاملاك » وليسا 
من الحقّوق » والقسمان الأخخران من الحقوق » وكذلك القسمان الأولان من 
المعنى أيضاً من الاملاك وليسا من الحقوق » والقسمان الآخران من الوق . 

كل ذلك بحسب اصطلاح الفقهاء . لا لاختلاف مراتب الملكية » بأن 
تكون الحقوق مرتبة من الملكية ضعيفة » والملك مرتبة من الملكية قوبسة 
ما ادعاه بعض الأعاظم فانه غير ظ.اهر » كيف ولملك في الجميع 


-50مه - ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
ما يسقط بالاسقاط » والملك ما لا يكون كذلك ‏ يم قد يتوهم ‏ فان 
المماوكات في الذمم كلها تسقط بالاسقاط » سواء كانت أعياناً ‏ كالديون 
المعينة _ أم معاني _ كعمل الأجير ‏ مع أنها أملاك قطعاً . بل الفرق ما 
عرفت من الاختلاف في الموارد نحرد الاصطلاح . 

فاذاً يصح تعريف الحق بأنه عين أو معنى قائم في غيره من عين أو 
معنى » على نحو لا يصح اعتباره إلا في ظرف إضافته إلى مالك . والوجه 
في اعتبار القيد الأول [خراج الاعيان الخارجية والذميات » أعياناً كانت 
أو معاني » لانها حميعا ليست قائمة في غيرها . والوجه في اعتبار القيد الثاني 
[خراج منافع الأعيان الخارجية , فان اعتبارها تابع اقابلية العين لا فالدار 
تعتير منافعها وإن لم تكن مملوكة الك , ولأجل ذلك لا تكون من الحقوق 
ولذا لا تسقط بالاسقاط . فلو قال المستأجر : اسقطت حقي » لم نخرج 
المنافع عن ملكه . والسر في ذلك أن السقوط بالاسقاط من لوازم كون 
الشيء لا يصح اعتباره إلا باضافته إلى المالك » ومنافع الاعيان لا يكون 
المصحح لاعتمارها إضافتها إلى المالك » بل المصحح لاعتبارها قابلية العين 
للانتفاع بها . 5 عرفت . 

والمتحصل من جميع ما ذكرنا أمور (الأول) : أن الاختلاف بين 
الملك والحق ليس لاذتلافها في مراتب الملكية » ولا لاختلافها في السقوط 
بالاسقاط وعدمه » بل للاتلاف في المورد نحرد الاصطلاح ( الثاني ) ؛ 
أن الحق قد يكدون عيناً ٠‏ مثل حق الجحناية الخطائية المتعلق بالعبيد » وحق 
١|‏ لزكاة المتعلق بالنصاب على بعض الأقوال » وقد يكون معنى © وهو الاكثر 
كحت الخيار ؛ وحق الأخذ بالشفعة » وحق القصاص » وحق القسم لازوجة 
وحق الرهانة ودق الحضانة » وحق الرضاعة م. . إلى غير ذلك . 


ج 2014 (انتقال حق القبول الثابت للموصى له الى وارثه) -لاهه ‏ 
ومنع كون كل حق منتقلا الى للوارث ختى مثل ما نحن فيه من الدق 

الخاص به » لأذي لا يصدق كونده من تركته )١(‏ . وعلى 

ما قويئا من عدم اعتبار للقبول فيها بل كون لارد مانعاً ايضاً 





عين أو معنى . (الرابع) : أن الحق لا يصح اعتباره إلا في حال إضافته 
إلى المالك » وكذلك الملك ني الذم.ة من أعيان ومعان » فائها لا يصح 
اعتبارها إلا في حال إضافتها إلى المالك . (الخامس ) : أن الولاية ايستث 
من الحقوق لانها لا نسقط بالاسقّاط , فتكون من الاحكام . (السادس) : 
أن حق القسم لازوجة وحق الانفاق عليه ايسا من الحقوق ؛ بسل من 
الاملاك » لأنها في الذمة » وحميع المملوكات في الذمة أملاك لا حقوق. 

( السابع ) : أن السقوط بالاسقاط من أحكام المماوكات الني لا يصح 
اعتبارها إلا في حال إضافتها إلى المالك . ومنها الذميات من أعيان ومعان 
ومنافع الخر إذا كان أجيراً نخاصاً ؛ فانها لا تعتير إلا في حال الاجارة » 
ومع عدمها لا تعتير ولا تكون مملوكة مالك . ومن ذلك تعرف الفرق 
بين منافع العيد إذا كان أجيراً خاضاً وبين منافع الجر إذا كان كذللك » 
فان منافع الأول تسقط باسقاط المستأجر » ومنافم الثاني لا تسقط » وكذلك 
منافع الدار المستأجرة . فتأمل . 

ومما ذكرنا تعرف الوجه في منع كون القبول حقاً للموصى له » فانه 
لايةبل الاسقاط » فيمتنع أن يكون من القوق »؛ ويتعين أن يكونمن الاححكام. 

)١(‏ تبع في هذا ما في المسالك قال (ره) فيها : ومع أنا. منع من 
كون القبول حقاً لاوارث مطلقاً » وإنما كان حقاً للمورث على تق-دير 
مباشرته . ويرشد اليه أن الأغراض في الوصبة تحتلف باختلاف الاشخاص » 


همه - ) 2 ارا العر وم الوثقى ( 


ج 15 

قبل موت الموصى له » لعدم ملكيته في حياة الموصى )١(‏ . 
لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة . يما هو المشهور . 
وذلك اصحيحة محمد بن قيس (؟) الصر>ة في ذلك » حتى في 





حق الخيار والشفعة ونحوهما» فان ذلك من الخحقوق الثابتة المستقرة المورث 
شرعاًء محيث لا قذرة أن عليه الحق على إسقاطه بنفسه . . . » . أقول : 
قد عرفت أن قبول الوارث إذا كان للمورث فكونه من الحقوق غير القابلة 
للاتقال. غير ظاهر + إ3 لا لق لذرضن المواضى برع 

)١(‏ يعني : فلا وجه لانتقال الموصى به إلى ورثته . وانتقال الموصى 
به إلى الموصى له بعد وفاة الموصي وإن كان ممكنا كانتقال الدية » إلا أن 
الأدلة العامة لا تفي بذلك » وتقصر عن إثباته . 

(م) رواها في الكائي عن علي بن ابراههم عن أبيه عن ابن أي نجران 
عن عاصم بن حميد عن مد بن قيس عن ألي جعفر (ع ) : «قال : قضى 
أمير المؤمنين (ع ) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب » فتوفي الموصى 
له الذي أوصي له قبن الموصي . قال (ع ) : الوصية اوارث الذي أوصي 
له . قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً ذتوفي الموصى له قبل 
الموصي فالوصية اوارث الذي أوصي له , إلا أن برجع في وصيته قبسل 
موته» )١١(‏ . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم نْ حميد . وي طريقه 
إراهيم بن هاشم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم عن أبيه 3 
في سند الكافي » فيكون علي بن [2اهم واقعاآً في جميع الأسسانيد وحينئذ 
فت ص حيح الحديث مني على حجية حديث إراههيم بن هاشم » كما هو الظاهر » 
لأنه من الحسن » كما هو ظاهر المشهور . 


ل ل 
)١(‏ الوسائل باب : ٠‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث : ١‏ . 


ج 1١4‏ (انتقال حق القبول الثابت للموصى له الى وارثه ) - ههه 





صورة موده 2 حدماة ا مودي ( المؤْددة 1 ير للساباطي )١(‏ 6 

ثم إنه في المسالك أشكل على الاستدلال بالصحيحة لمكو رة : بأن 
د بن قيس الذي روي عن الباقر (ع) مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهها 
فكيف نجعل روايته مستند الحم ؟ إلا أن يدعوا جيرها بالشهرة » على 
ماهو المشهور بينهم في ذلك . وفيه ما فيه . انتهى : وسبقه إلى ذلك في 
انختلف . قال فيه : وفان د بن قيس مةول على جماعة أحدهم ضعيف 
ولعله الراوي » . ان الذي حققه حماءة ممن تأخر أن مد بن قيس الذي 
يروي عنه عاصم بن حميد هو البجلٍ الثقة » كما عن الشيخ في الفهرست 
وهو الذي بروي 5تاب قضايا أمير المؤمنين ( ع ) كما عن النجاشي » فالرواية 
صحيحة كا في المتن . كما أنها صريحة في الموته في حياة الموصي ٠»‏ ويقرينة 
ذكر الغيية تكون كالصرنحة في كون الموت قبل القبول . 

(1) رواه في الكافي عن مد بن يحبى عن عمران بن موسى عن موسبى 
ان جعفر عن عمر ءن سعيد المداينى عن 5 ن تمر الساباطي _ 5 في 55 
59 الوسائل المذكو رة في الامش و في اللئن : والباهلي » وكذا نسخة 
الكافي الني تحضرني ‏ قال : وسألت أيا جعفر (ع ) عن رجل أوصى 
إلي وأمرني أن أعطي عماً له في كل سنة شيئاً فات العم : فكتب : اعط 
ورثته» )١١(‏ ورواه في الفقيه باسناده عن عمر بن سعيد عن »د بن عمر 
الساباطي » كا في نسخة الفقيه الى تحضرني . لكن الخير غير ظاهر 0 
الوصية التمليكية » بل ظاهر في الوصية بالتمليك في كل سنة وهو غير 
ما نحن فيه » لان اجاب التمليك يكون م.. ن اأوصي ل الموصي 5 
ومقتضى القاعدة اليطلان بالموت » لانتفاء الوذ ضوع ؛ وعموم كلامهم للمقام 
غير ظاهر . ولأجل ذلك يشكل العمل بالخر في مورده » لضعفه محمد 


. من ابواب كتابي الوصايا حديث و"‎ ٠٠ : الوسائل باب‎ )١( 


560ه ب ( مستمسك العروة اأوثقى ) ج ١4‏ 
ومنضصور بن حازم (59) 2 
انبر احهول وعدم ااي ب 

)١(‏ رواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام عن أي عبد الله 
عليه السلام قال : وسألته عن رجل أوصى له بوصية فىات قبل أن 
يقبضها ولم يترك عقباً . قال (ع ) : أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه . 
قلت : فان لم أعلم له وليآ قال (ع ) : إجهد أن تقدر له على ولي فان 
لم جد وعلم الله تعالى منك الحجد فتصدق بها )١١(‏ ورواه في الكافي عن 
3 ن يحبى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر 
وقال : سألته . :.؛ ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر عن 
المثبى مثله والمثنى غير صحيح حى لو كان ان عيد السلام » "م هو الظاهر 
بقريئة رواية العباس ن عامر عنه . وعلى هذا فاللازم على المصنف أن 
يقول : والصحرح عن الانى » كما عير في الجواهر اعقاداً على رواية الصدوق 
أو صحيح العباس بن عامر اعادً على رواية الكافي . وكيف كان فالاقتصار 
في الخير على ذكر عدم القبض يدل على وقوع القبول » فلا يكون مما 
نحن فيه . لا أقل من عدم ظهوره في عدم القبول . 

0( أما الاولى فرواها الشيخ (قده ) باسئناده عن الحسين بن سحيد 
عن حماد بن عيسى عن شغيب عن ألي بصير » وعن فضالة عن العلاء عن 
محمد بن مسلم حميعاً عن أبي عبك الله (ع) قال : وسئل عن رجل أوصى 
لر جل ففهات الموصى له قبل المو صي . قال : ليس بشيء » )١(‏ . ومقتضى 
ذلك أن تكون الرواية المذكورة قد رواها أبو بصير ومحمد بن مس ( 
)١0( <<‏ الوسائل بابي : 5٠‏ من ابواب كتانب الوصايا حديث: ؟ . 
(.؟) الوسائل باب : 7٠‏ من ابواب تتاب الوصايا حديث : 4 . 


جَ ١5‏ ( قدام وارث الموصى له ممّامه اذا مات قبل القبول ) اهم - 


بعل اعراض المشهور عنها )210 وامكان جلها على عامل 4 
منها للتمية » لان المعر و |ى بينهم عدم الصحة . نعم يمكن 
خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد (؟) 
1 اللازم عدههما صحديحتين لأبي بصير و#مد ان مسم » لا صديحة واحدة . 
وأما الثانية فرواها أيضاً الشيخ باسناده عن علي ن الحسن بن فضال 
عن العب.اس بن عدامر عن أبان بن عهان عن مغصور بن حازم عن أني 
عبد الله (ع ) قاك : وسألته عن رجل أوصى لرجل بوضيته إن حدث 
به حدثاً فيات الموصى له قبل الموصى : قال : ليس بشيء ) )٠١(‏ . 
ولا مخفى أن اللازم عد الرواية الثانية من الموثق , لوجود علي ءن فضال 
قُِ سندكهأ 8 

)١(‏ قد سبق أن الشهرة العظيمة على خلافه) . نعم يحتمل أن يكون 
الو جه قِ تقديم صححديدة محمد بن قرس كونها أوضح دلالة عندهم » فلا 
يكون الاعراض عن غيرها قدحا منهم فيه . وهذا هو الاظهر » فان 
قوأه (ع) : و ليس بشيء ) مكن حله حمعاً على أن الموت ليس برشي ء 
قادح 5 الوصرة » لا أن الأيصاء ليس بشريء 1 وبالحماة : التءسارض قٍِ 
المق.ام من قبيل التعارض بين الظاهر والأظهر » أو بين النص والظاهر » 
فيتعين التصرف في الظاهر » لا رفع إليد عن الأظهر . نعم أو فرض تساوي 
الدلا أة فالترجرح مم الأخيرة 4 لأنها أصح نكا وأكثر عدداً 6 والترجيح 
بلك مقدم على لمر جبح عمخاافة العامة . 

6( في الر ياض ادعى أن القدر المتيقن من النصوص غير هذه الصورة » 
فبرجع فيها إلى الةواعد المقتضية للبطلان. وقد تقدم عن الدروس أن الحق 


. ٠ : من ابواي كتاب الوصايا حديث‎ ٠٠ : الرسائل باب‎ )١١( 


“أده - ( مستمسك العروة الوثفى ) ج 5 
بل رما تقال إن بحل الخلااف غير هذه للصورة .)١(‏ لكن 
الانصراف ممنوع (؟) . وعلى فرضه مختص الاشكال بما اذا 
كان موده قبل موت الموصي » والا فبئاء فرعم على عدم اعتبار 
للقبول موت الموصى صار م كك (؟) © رك فررضص عدم رده 
فينتقل الى ورثته 8 بتى 
أحدها : هل 5 بشمل ورثة الوارث ؟ "م اذا مات 
الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول » فهسل 


هنا أمور : 


وأنه به يمع بين النصوص : أقول : لا ريب في أن عل الكلام صورةٌ مأ 
إذا أوصى إلى شخص بعينه ففيات ٠»‏ فالشخص الخاص لا يقبل الاطلاق 
والتقييد » لتباين الاشخاص . نعم يقبل التحليل الارتباطي واللاارتباطي 
فان الشخص الموصى له شخص وخصوصية , فقد يكون غرض الموصي الشخص 
والخصوصية على نحو التقييد والارتباط » وربما لا يكون كذلك . لكن 
إخراج الصورة الأولى عن نصوص المشهور وتخضيصها بالصورة الثانية بعيد 
بل متعذر اندرة ذلك جداً . 

هذا إذا كان قبول الوارث لنفسه : أما:إذا كان للمبت فيمكن فرض 
الاطلاق والتقييد » بأن يكون غرض الموصي تمليك الشخص المذكور لا بشرط 
الحياة ارة » وبشرط الحراة أخرى » وحينئذ يمكن ادمع بين الختصوص 
حمل النصوص الأولى على الأول ؛ والثانية على الثافي . لكنه جمع بلا شاهد , 

. تقدم مثل ذلك في كلام الجواهر‎ )١( 

(») قد عرفت أن الاخذدذ به لو فرض متعذر . 

(6) يعني : اذا كان موته بعد موت الموصي . 

(؛4) و<ينئذ يحصل غرض الموصي ش 


ج ١4‏ (التملات فما اذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم ) - 59م 
لكون الحم على خلاف القاعدة ‏ والابتناء على كون مدرك 
الح انتقال <ق القبول فتشمل . وكونه الأخبار فلا . 
الثاني : إذا. قبل بعض للورثة ورد بعضهم فهل تبطل (5) 
أو تصح ويرث للزاد أيضاً مقدار حصته () أو نصح بمقدار 
حصة القابل فقط (4) » أو تصح وتامه للقابل (0) أو 
لاتفصيل (5) ببن كون موته قبل موت الموصى فتبطل (7) 
أو بعده فقصح بالنسبة إلى مقدار حصة للقابل (م)؟ وجوه( . 
ع نهو الل سقاضية ظاهر النصوص ؛ بناء على أنها دالة على أنها 
موروثة للوارث . لأن التفكيك بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه 
بعيد عن فهم العرف . نعم لو كان مفاد النصوص لزوم الاعطاء لاوارث 
تعبدأ , لا من باب الارث » فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة عليه , 
وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآثيين في الأمر الثالث . 
(؟) لعدم حصول القبول المطابق للايجاب . 
(؟) للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة . 
(؟) أخذا يمقتضى كل من القبول والرد . 
(ه) للاجتزاء بالصحة جرد القيول وكون الارث تابعا له , فلا 
برث إلا القابل . 
() عملا بالقواعد . 
0) لآن الموت هانع من ملكيته بعد وفاة المو صي . 
() وتبطل بالنشبة إلى غير القابل , لعدم القبول . 
(ة) أقربها البلان ؛ بناء على اعتبار القبول جزءاً » لعدم حصول 


بصم و وو ع سس لس به بج هد ووم دوست مووود ومو ص ات لاعس ١‏ التمطا وطس ماطس علا لطر موه وس سو و لاسو توي سسا رس سس و 


إليه » أو إليه ابتداء من الموصي ؟ وجهان ء أو جهها الثاني )١(‏ 
القبول المطابق الايحاب . أما بذاء على كوئه شرطا فالاقرب الصحة على 
النحو الثاني من وجوهها . لا الاول منها » لظهور كون الرد مانعاً من 
إرث الموصى به . ولا الثالث ٠»‏ لعدم استحقاق القابل أكثر من حصته . 

وأما التفصيل فقد عرفت أنه مبني على إهمال النصوص في المقام ؛ 
لعدم شموها له والرجوع إلى القواعد المقتضية للبطلان في صورة موت الموصى 
له قبل الموصي كما عرفت وللصحة إذا مات بعد موت الموصي لانتقال 
المال إلى الورثة بلا ح_اجة إلى القبول . نعم اأرد مانع عن إرث الراد 

إحماعا ظاهراً , لكن إهمال النصوص بدعوى عدم شموفا للمقام غير ظاهر . 
فالأقوى إذا هو الصحة على الوجه الثاني من وجوهها » للا عرفت من 
عدم الدليل على اعتبار القبول » والرد وإن كان مانعاً إحماعاً » لكنه مختص 
محصة الراد فقط . ويظهر من القواعد وجامع المقاصد : المفروغية عن الصحة 
على النحو المذكور . 

() على ما جزم في الشرايع وغيرها » ويظهر من العلامة في صدر 

كلامه, قال : وولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية. 
ولا يدخل في ملك اأيت ؛ . 

لعدم قبول الميت للملك » لأنه بمنزلة المعدوم » والملكية تستدعي محوا 
خاصاً من التابعية والمتبوعية » والمعدوم لا يقبل المتبوعية الخاصة » بل هو 
أولى من اماد والروان في عدم قبول المالكية والمتبوعية » فاذا قلنا : بأن 
ملك الجهات ليس على الحقيقة » فالوقف: على المساجد أو الثفور أو المصالح 

«الأخرى لا يستدعي ملك الغاء للمسجد او الثغر أو نحوهما من المصالح , 

وإنما يقنضي اختصاص الغاء بها ؛ لان المتبوعية الناشئة عن حو من الاستيلاء 


ج4١‏ (انتقال الموصى به الى وارث الموصى له ابتداء )» 2 - 6وج-ه ‏ 
والجدة ااني تصحح اعتبار المالكية لا تون المساجد ولا للثغور » وكذلك 

الحووان لا يقبل مثل هذه المتبوعية » فاللام في قولنا : السرج للدابة ليست 
للملك مها أراد مالكها ذلك » اغدم أهلية الدابة لذلك » فالميت أولى 
من الحيوان والجماد في ذلك » لانه معدم لا يقوى على هذه المالكية » بل 
هو بعيد عنها جداً م 

ولابد حينئذ من البناء في المقام على اذتمال المال من الموصي إلى ورثة 
الموصى له . ومجرد كون اللمرت ينتفع بالمال ‏ ما ثبت ذلك في الشرع المقدس _ 
لايقتضي أنه له قابلية المالكية لأنه أعم » فان الحموان ينتفع بالعلف ولا 
يقوى على المالكية . وبالجملة : المالكية إضافة خخاصة لا تقوم الا حياة 
خاصة » فلميت مها كان له من أهلية التنعم والانتفاع وخلافه) لا يقوى 
على المالكية . ولعل النفوس المردة _ مثل الجن والملك _ كذلك مها كان للا 
من أعمال جيارة عن شعور خخاص ؛ فان العرف لا يستطيع الحم عليها بالالكية . 

فان قلت : إذا لم تدخل الوصية في «لمك الموصى له » وكان الانتقال 
من الموصى الى الورثة بلا واسطة الموصى له تعين أن تكون القسمة بين 
الورثة بالسوية لا قسمة الممراث » وهو خلاف ظاهر النص والفتوى : قلت : 
إن ثم ما ذكره المشهو رمن انتقال حق القَبول إلى الورثة في المقام كان انقسام 
الحق انقسام ميراث , ويكون بتبع موضوع الحق » لان الحق لا يقبل الانقسام 
إلا بلحاظ موضوعه , ”م في ساير موارد إرث الحق » مثل حق الشفعة » 
وحقالخيار ؛ وحق الرهانة ..وغيرها, فان انقسام الحق فيها إثما يكون بلحاظ 
انقسام موضوعه . وان لم يتم ما ذكر المشهور تعين أن يكون ملك الورثة 
في المقام بح الميراث من هذه الجهة . لا أذه ميراث حقيقي . وكذلك 
الحم في دية المقتول , فانها بحم الملك للميت توفى منها ديونه و رج منهأ 
وصاياه »كما في النص ء لا أنها ملك له حقيقة » كيف والدية عوض الحياةع 


- 55م - ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلا )١(‏ فعلى الثاني : 
للثاني » وعلى الأول : الأول . وفيه : أنه على لثاني أيضاً يمكن أن 
يقال بانتقاله إلى الميت آنأما (0) ثم إلى وارثه . بل على الأول 
والحياة لزست مماوكة للى » فكيف ملك عوضها ؟ وكذلك ثلث الميت 
إذا كان قد أوصى بصرفه 0 جهات مخصو 7 فانه باق على حم ماله 
لا أنه ماله بعد وفاته . 

نعم يبقى الاشكال فما او رمى صيدأ فيات قبل الاصابة » فان الصيد 
إذا لم بملكه الميت لم ينتقل إلى ورثته , وحينئذ يبقى على إياحته الأصلية . 
وفيه : أنه بماكه الوارث لا الميت , لان الصيد من آثار الرمي ٠»‏ والرمي 
كان للميت » فيرئه وارئه » فالارث يكون لاسبب , لا للمسبب . وكذا 
الحم إذا نصب شبكة فيات » فدخل فيها الصيد ؛ فان النصب موروث 
لاوارث فيملك ما هو من آثاره » وهو الصيد . 

والمتحصل مما ذكرنا : أن الميت لا امتنع أن يكون مالكاً على اللاقيقة 
تعين أن يكون المراد من النص في المقام المتضمن ازوم الاعطاء إلى الورثة 
الظاهر في كونه على و المبراث أنه على و الميراث الحكمي من حبث 
القسمة . لا الميراث الّةيقمي . 

(1) يظهر ذلك البناء من جامع. المفاصد » فانه ذكر أن إطلاق مصنفه 
عدم دخوها في ملك الميت ( تعنى : في عبارته السايقة ) لو قبل الوارث 
لا يستقيم ؛ لانه إن قبل بعد الموت وقلنا ان القبول كاشف ‏ يا سيأتي 
اختياره في كلام المصنف _ دخلت في ملك الميت؛ وما ذكره منسوب إلى 
الشبخ والعلامة والشهيدين » ونسب أيفهاً إلى الاكثر . 

(0) قد عرفت أن بناء الجماعة على عدم. قابلية الميت للإلكية »؛ فكيف 
بنتقل إليه الملك آناما ٠‏ فان الآن الواحد كالانات المتعددة . 


يمكن أن ذال يكشف قبوأه عن بالازتقمال للمه من حين موت 
المودي » لآأنه كأنه هو لأعابل )١(‏ )2 فيكون منتقلا إليه من الأو لان 
لأرابع : هل المدار على للوارث حين موت الموصى إه 
إذا كان قبل موت الموصى » أو الوارث حين موت الموصى؛ 
أو البناء على كون القبول من للأواررث موجباً الانتقال إلى الميت 
م إليه ٠‏ أو كونه موجباً الانتقال إليه أولا" هن الموصى » 
() المناسب أن يقول : لأنه هو القابل » إذ المفروض أن القبول 
صدر من الوارث » فهو قابل حقيقة » لا أنه مثل القابل . وهذا الا<تال 
حك عن السيد في المناهل 9 الوزم يه . كن استشكل فيه قُ الجواهر : يأنه 
كيف يكون قيول الو ارث كاشزا عن ملمكه ىال حين موث الموصي والأوصى 
له موجود ؟ ! فلابد من البناء على الذقل . ويندفع : رأنه لا مانع من انتَمّال 
لم يكن منه قبول . 
اللهم إلا أن يقال : الوارث: وإن كان هو القابل لكن قبوله بعد 
أن كان مطايقاً لايجاب الموصي تعين أن يكون أثره ملك الموصى له , لا 
ملك وارثه فاذا بي على تمامية دليل الكشف » تعين أن يكون المذكشف 
ملك المورث , لانه مفاد إيجاب الوصية » لا ملك الوارث . وبالجملة : 
إذا دل الدليل على اعتبسار القبول من الوارث » فالمراد من القبول إذا 
كان قبول الامجاب تعين البناء على ملك المورث » لأنه مفاد الايجاب لا ملك 
الوارث ؛ واذا كان قبول الملك لنفسه وإن كان مخالفاً للايجاب تعين البناء 
على ملك الوارث . لكن التحقيق بناء على اعتبار القبول هو الأول : 
تم إن هذا الكلام مبني على اعتبار القبول من الوارث , أما إذا 
كان المعتير عدم الرد تعين التفصرل بين موت الموصى له في حياة الموصي 


- 8ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) 

فعل الأول : الأول » وعلى الثاني : الثاني ؟ وجوه )١(‏ . 

الخامس : إذا أوصى له بارض غات قبل القبول فهل 
ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان مبنيان على لأوجهين 2 
المسألة المتقدمة » فعلى الانتقأل إلي الميت ثم إلى للوارث لا ترث 
وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها » لأن المفروض 
أنها لم تنتقل إليه إرئا من الزوج بل وصية من الموصي (؟) . 
كا أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون ولأوصايا من الموصى 
به بعد قبول لأوارث وعدمه (0) . أما إذا كانت بما يكون 


١5 ج‎ 





وبين موته بعد وفاته » فعلى الأول ينتقل المال إلى الوارث بلا اناك 
بئاء على ما عرفت من امتناع تملك الميت » وعلى الثالي ينتقل المال إلى 
الموصى له ثم إلى وارثه . 

() أقريها الأول » فانه الظاهر من النصوص » والحمل عاى الوارث 
حين موت الموصي تقيرد يحتاج إلى قرينة » حتى إن قلنا بأن المال ينتقل 
من الموصي إلى ؛لوءرث 'بلا واسطة المورث . وربما احتمل بعضهم ذلك 
بناء على صحة القبول منهم في حياة الأوصي » وإلا فالمراد الورثة حال 
موت الموصي » لأن عدم صدة القبول ضع من التأهل للقبول » فلا يستحق . 
وفيه : أن الاطلاق مانع من الاخذ بالتعليل المذكور . 

(م) لكن الدليل دل على كونها على تحر الارث » ولذا يحب أن 
تقسم على نحو قسمة المراث » فاذا انتحصر الوارث في زوجته وبنته كان 
لازوجة الثمن والباقي للبنت » ولا يقسم بالسوية » فتحرم الزوجة مما زاد 
على النصف » كذلك تحرم من الاصل في الفرض : 

(م) ذكر ذلك في القو اعد وغيرها . ويشكل أيضاً لما عرفت من أنه 


ج4١‏ ( اذا كان الموصى به ثمن ينعتق على الموصى له( - 58م - 
من الحبوة ففمى اتصاص واد الأكير به بناء على الانتقال 
الى الميت أولا فشكل . لانصراف الأدلة عن مثل هذا .)١(‏ 
للسادس : إذا كان الموصى به ثمن ينعتق على الموصى 
له رى» فان قلنا بالانتقال إايه أولا” بعد قبول لاوارث » فان 
على الوجه الثاني يكون التملك على نحو التملك في الميراث , فكى] تقدم الديون 
والوصايا في الميراث :قم في المقام أيضا . اللهم إلا أن يقال : إن ذلك خلاف 
صريح النص : إنها اورئة الموصى له . وبذلك يفترق المقام عا قبله » بأن 
ماقبله من قبيل :ةريد إطلاق الخنص بالاتنصراف ؛ ودنا من قبيل رفع اليد 
عن الظاهر » لأنه قد يؤدي إلى حرمان جميع الورثة من ذلك فلا جوز ارتكابه . 
اللهم إلا أن يقال : إن الحرمان على تقديره يكون في بعض الفروضص 
فلا مرج عن كونه مذاافاً ؛ لاطلاق الدايل . ومن هنا يتعين عدم الفرق 
بين هذه المسألة وما سبق . فاذاً الأقوى أنه لا فرق بين ااوجهين في لزوم 
البناء على التسهجم في المبراث » وعلى حرمان الزوجة من الارض » وعلى 
تقدم الدين والوصية . 

: لا يظهر الفرف بين المقام وما سبق » وقد عرفت ما هو الأظهر‎ )١( 
نعم بشكل الفرض نفسه باعتبار أن الوصية يما يكو ن من الذبوة لا توجب‎ 
صدق الدبو ةق لاختصاصها عا يستعماه المبتث على نحو الاعداد له » فلا‎ 
. يشمل المملوك غير المعد للاستعال » فضلا عن غير المملوك‎ 

(؟) قال في الشرايع : وفرع : أو أوصى مجارية وحملها ازوجم-ا 
وهي -<امل منه » فيات قبل القبوك . كان القبول لاوارث » فاذا قبل ملك 
الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه . ولا ينعتق على الموصى له 
لأنه لا ملك بعد الوفاة . ولا يرث أباه » لأنه رق . إلا أن يكون ممن 
ينعتق على الوارث ويكونوا حماءة » فرشار كوم ؛ ويرث بعتقه قبل القسمة» 


- هلام ل ( مستمسلك العروة اأوثقى ( جَ ١‏ 


قأنا به كشفا وكان هوده بعل موت الموصي انعتق عليه (١)ء»‏ 
وشارك للوارث تمن قي طبقته 4 ويقدم عليهم مم تقدم طرقته 
لؤجود :من هو مقدم عليه : وإن كان موته قبل موت الموصي 
أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول للوارث ينتقل إليه آناما . 
وفي القواعد : «وولو أوصى له بأبسه فىات فقبل ابنه فعلى الاول ( يعني 
القَول أن القبول كاشف ) تبت حر دنه هن حين الموت 4 فبرث السدس » 
والمصئف (ره ) حرر المسألة بصورة. عامة وهي الايصاء من بنعكئق على 

() لأنه لا عملكه فى حياته , فينعتق عليه » فاذا مات مات عن 
وارث حر أيا أو ولدآ أو غبرههما _ ما مات عن غيره من الورثة » فان 
كان بي طبقّتهم شا ركهم » وإن كان متقدما عليهم ‏ كا إذا كان الموصى 
به أب أو ولداً للموصى له وكان غيره أخاً له ا#تص هو بالممراث دونهم م 

(١‏ لا مصار الوارث يه قبل القبول ث6 أز 4 بعل القيبول لمحصدر 
الوارث بغمره ( أنه مقدم عليه قِ الطيقة 1 

لكن ذكر الشرخ في المبسوط : أنه دئعتق لكن لا يرث شيئاً من مال 
الموصى له » لأن صحة الوضية تترقف على قبول جميع الورثة » إذ لو 
أراد يعض الورثة أن يقبل جميع مأ أوصي به لمورثه لم يكن له ذلك » فاذا 
جعلنا هذا ١‏ أو لد وارما م : تصح الوصية إلا بقيو أه 6 والقبول ملمه لا 6 
قبل حوريته »6 فكأن ذلك يؤدي إلى إبطال حردته وإبطال الوصية ل فابطلنا 
الارث حتى تصح الهرية . انتهى . 

وقد أشار العلامة يي المَواعد إلى الاشكال المذ كور ل والجواب عه 

ذو 

بقوله : وولا دور باءتبار أن توريئه مام كون الةابل وارثا ٠‏ فيبطل 


ج ١4‏ ( اذا مان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له) 2 الم 
قبوله » فيؤدي :وريئه إلى عدمه . لأنا نعتير من هو وارث حال القبول 

لولاه » . وحاصاه : أن المعتير من القبول القبول الصادر ممن هو وارث 
لولا القبول » أما من هو 51 بالقبول فلا يعتير قبوله ؛ إما لأن المستفاد 
من الأدلة اعتبار قبول من كان وارثاً حال القيرل ْ 

وفيه : أنه غير ظاهر » فانه او فرض تجدد وجود وارث يعد القبول 
كان المعتمر قبوله كغيره . وإما لاذه لو اعتير قبوله كان قبوله موجباً ليطلان 
قبول غيره , وإذا بطل قبول غيره بطل إرثه » وإذا بطل إرثه بطل قبوله . 
لأن القبول إنما يصح من الوارث » فلا بد أن يكون القابل وارثاً اولا 
القبول » ولا يجوز أن يكون. وارثاً بالقبول . وكأن مرجع الجواب إلى 
المانع العقي ؛ وهو أنه يلرم من صحة قبوآه عدمه فيمتنع . 

ويمكن تقرير ذلك بالنسبة إلى قبول غيره من الورثة فانه إذا صح 
منه القبول تحرر الموصى به , وإذا تحرر كان وارثاً » وإذا كان وارثاً 
كان مستحقاً للقبول ويبطل قبول غيره . وعكن ١تقريره‏ بالنسبة إلى الحرية 
أيضا » فانه إذا صارحراً صار وارثاً » وإذا صار وارئاً صار مستحةاً للقبول» 
وإذا استحق القبول بطل قبول غيره » وإذا بطل قبول غيره بطلت حريته . 

وبالجملة : توجد ساسلة أمور مترتبة وهي : قبول الوارث ؛ وانتقال 
الموصى به إلى الموصى له » وحرية الموصى به » وإرثه » واستحقاقه للقبول 
وكل واحد منها يِزم من وجوده عدمه . فالشيخ (ره) قرره في الارث 
وحم بامتناعه , والعلامة ( ره) أججابه بتقريره في استحقاق الموصى به 
للقبول وحم بامتناعه » وقد ذكرنا أنه يمكن تقريره في صحة قبول الورثة 
وني انتقال الموصى به » وفي حرية الموصى به المترتبة عليه » فيكم بامتناع 
حريته » وبامتناع انتقاله , وبامتناع صجة قبول الورثة . وبالجملة إذا كان 
في ساسلة المترتيات ما يازم من وجوده عدمه فقد لزم من كل منذها ذللك ) 


- ##لام ل ١(‏ مستمسلك العروةالوثقى ( جَ ١‏ 


فينعتق » لكن لا يرث )١(‏ إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة 
للورثة . وذلك لأنه ‏ على هذا التقدير ‏ انعتق بعد سبق ساير 
للورثة بالآرث (؟) . 


0ك 


ولا مختص بواحد منها بعينه , لأن استدالة المعاول تستدعى استحالة العلة 
وبالعكس » يما أن استحالة الملازم تستدعي استحالة ملازمه » وني المقام 
إذا استحال واحد من الساسلة استحال الباقي , للزوم الحاصل بينها . 

نعم هله الازومات إذا كانت عقلية.صح ما ذكرنا وبطل الجميع ؛ 
لعدم المرجح ؛ أما إذا كانت شرعية يبطل الأخير منها ويصح ما قبله » 
فان الاخير معلوم البطلان ؛ إما من باب التخصيص أو من باب التخصص 
وغيره مشكوك البالان برجع فيه إلى عموم دليله من دون معارض : وحينئك 
يتعين البئاء على صحة قبول الورثة » وصحة انتقال الموضى به » وترتب خعرمة 
الموصى به عليه وترتب وارثيته من الموصى له » وأنه لا يصخ منه قبول 
الوصية .» ا ذكر المشهور : 

() لأن الارث مشروط بالحرية حال حياة الموروث » والمفروض 
أنه في حال حياة الموصى له لم يكن حرا » أما في صورة موت الموصى له 
في حال حياة الموصي فلأنه في حال حياة الموضى له كان ملكا للموصي لم 
ينتقل منه فلا حر به له » وأما في ضورة موته بعد وفاة الموصى له فلأنه 
بناء على النقل يكون الانتقال إلى الموصى له بعد وفاته حال القبول » فتكون 
حريته حينئذ لا في حياة الموضى له , فلا يكون وارثاً في الصورتين لانتفاء 
شرط الارث . 

() لان إرثهم مقارن لموت الموصى [-ه , وهو متقدم على حرية-4 


قي الصورتين 6 3- عرفت ٠.‏ 


ج 214 (اذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له  )‏ ب#لاه ‏ 
نعم لو انعتق قبل للقسمة في صوزة تعدد للورثة )١(‏ شار كهم(؟) 
وإن قلنا بالانتقال إلى للوارث من الموصي لا من الموصى له () 
فلا ينعتق عليه (؛) » لعدم ملكه » بل يكون للورثة » إلا إذا 
كان من ينعتق عليهم أو على بعضهم (0) فحينئف ينعتق 2 
ولكن لارث إلا إذا كان ذلك مع تعدد للورثة وقبل قسمتهم . 

)١(‏ هذا من الأحكام الثابتة للوارث إذا كان ممنوعاً من الارث من 
جهة الرقية حال موت الموروث » فانه إذا تحرر قبل قسمة الميراث بين 
الورثة برث » كما إذا كان حرا حال حياة الموروث . أما إذا كان الوارث 
واحداً فانه لا مجال لفرض القّسمة واللاقسمة » فالتحرر بعد موت الموروث 
لا أثر له في الارث » (سبق الوارث غيره بالمراث . 

(0) إذا كان في طبقتهم » وإن كان مقدماً عليهم في الطبة-ة تفرد 
بالميراث , كا تقدم في الصورة السابقة . 

(©) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين السابةين في الامر الثالث . 

(؛) يعني على الموصى له . وقد عرفت فما سبق أن ظاهر الأدلة أن 
انتقاله إلى الورثة على و الميراث » فكأنه انتقل إلى الموصى له ثم إلى ورثته؛ 
وحبنئذ لا فرق. بين الوجهين في ذلك . 

(6) قد محقق قي محاه أن الرجل لا تملك عمو ديه آباثه وأمهاته وأولاده 
ذكورا وإناثاً » ولا تملك مارمه من الاخت والعمة والخالة وبنت الاخ 
والاخنت » وأن المرأة لا تملك عموديها وتملك محارمها . فاذا كان الموصى 
به ابناً للميت وكان الوارث أولادً له فهو لا ينعتق على الورثة » ولو ملكه 
الميت انعتق عليه . وإذا كان الموصى به بنتاً للميت وكان الورثة أبناءن 
فهو ينعتق على الميت وعلى ورثته » وإذا كان الورئة أولاده ذكوراً وإناث] 
فهو ينعتق على الذكور ولا ينعتق على الاناث منهم . 


كلاه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 

السابع : لا فرق في قيام لاوارث مام الموصى له بين 
للتمليكية والعهدية .)١(‏ ' 

( مسألة 4 ) : اشتراط القبول على .اللقول به مختص 
بااتمليكية - كما عرفت فلا يعتير في العهدية (؟) . ومختص 
بما إذا كان لشخص معين أو اشخاص معينين » وأما إذا كان 
للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء ولإعلماء او للمساجد ‏ 
فلا يعتبر قبولهمء أو قبول الحا فيا للجهات (0) » وإن احتمل 

)١(‏ بأن يوصي إلى وصيه أن يعطي زيداً _ مكلا _ شيئاً » فيموت 
زيد قبل القبول 5 تضمن ذلك خير اساباطي المتقدم . لكن العمل به 
غير ظاهر | عرفت لضعف الخير » وعدم الجار له من عمل الاصحاب . 
أو غيره » لاختصاص كلاتهم بالوصية التمليكية التي يكون الموت فيها 
قبل القبو ل مع تحقق إيجاب التمليك » فلا يشمل الوصية العهدية بالتمليك 
الي يكون الموت فيها قبل إيحاب التمليك وقبوله . 

(0) يعني : لا يعتير قبول الموصى إليه . فيجب العمل بالايصاء وان 
لم محصل القبول من الموصى إليه أو غيره . نعم للموصى إليه الرد بشرط 
كونه في حياة الموصي وإعلامه بذلك . 

وحتمل أن يكون المراد قبول الموصى له إذا كانت الوصية عهدية 
بالتمليك ‏ كم تقدم في الامر السابع ‏ فانه يجب العمل بالوصية وإن لم 
بتحقق القبول من الموصى له » فاذا أوصى بأن يعطى زي.د مالا وجب 
الاعطاء وإن لم يقبل زيد . لكنه كا ترى » فاله لا يصح الاعطاء الموصى 
ه إلا بالقبول إحماعاً » كسائر الحهبات . 

() قال في القو اعد : و ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمايك 


ج 214 (الكلام في اعتبار القبول في الوصية للنوع والجهة) 2 هلاه 
ذلك أو قيل . ودعوى : أن لأوصية لها ليست من للتمليكية ‏ 
إل هي عهدية )١(‏ »2 وإلا فلا نصح تمليك النوغ او الدهات. 
كا ترى (؟) . وقد عرفت سابقًا قوة عدم اعبار للقبول مطلقا 
وإنا يكون ترد مانعا» وهو أيضا لايجري في مثل المذ كورات 
فلا تبطل برد بعض اللفقراء مشلا » بل إذا المحصر النوع قي 
دلك للأوفتث قُ شُشخص فرد لذ تبطل 1 

الامجاب والموت » ولا يتوقف على القبؤل » يمن أوصى للفقراء » وكذا 
لو أوصى للمصالح » ععارة المساجد » . وي المسالك : ووإطلاق عيارة 
الأمجاب والةبول فيه ( يعني : في قول ماتنه في الشرائع : ويفتقر إلى إبجاب 
وقبول) يشمل الوصية لمعين كزيد » وغيره كالفقراء » فيقبل لهم الحا . 
والأصح في الثاني عدم اشتراط القبول ٠‏ لتعذره في المستحق إن أريد من 
الجميع » ومن البعض ترجيح من غير مرجح . مع أن الوصية ليست له 
نخصوصه . وقد تقدم مثله في الوقف » » ووه ما في جامع المّاصد . 

وني الحدائق : ووالمفهوم من كلام أكثر الاصحاب أن الوصية عقد 

يفتقر إلى الايجاب والقبول من الموصى إليه إن كان معيناً » وأما غيره 
لفقراء مثلا ‏ فيقبل الحانم الشرعي أو من ينصبه . والظاهر في الثاني 
كما استظهره حمع من المتأخرين » منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ‏ 
عدم الترقف على القبول . وقد تقدم مثله في الوقف » : 

)١(‏ هذه الدعوى.ادعاها في الجواهر , وتخلص بها عن الاشكال 
المتوجه على الجماعة , فيكون إطلاق كلامهم أنه يعتعر القبول في الوصي.ة 
التمليكية في محله من دون أن يلزم محذور | 

(0) أولا : من جهة أن المعروف بينهم أن الوصي-ة المذكورة من 
قبيل الوصية التمليكية ؛ ولذلك عللوا عدم الاحتياج إلى القبول ما ذكرء 


- اثلاه (مستمساكت العروة الوثقى) ج ١4‏ 

تعاللى : (إثما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) )٠8١(‏ للملك . 

وثانياً : من جهة أن الوصية العهدية تختص بالايصاء والوصية هنا 
ليست كذلك » بل إن بنينا على" امتناع ملك العناوين واللجبهات تعين أن 
تكون الوصية المذ كور ة قسماً ثالناً لا تمايكية ولا عهدية » بل هى مخصيصية 
تفيد إنشاء التخصيص بالعذوان و الحهة. فان 6ن المراد من الو 8 التمليكية 
ما يعم ذلك جاء الاشكال السابق » وإن كان المراد ما يقابل ذلك كان 
اللازم تقسيم الوصية إلى ثلائة أقسام : تمليكية وعه.دية وتخصيصية » لا 
تقسيمها إلى القسمين الأولين فقط . 

والتحقيق : ما ذكر في الجواهر من امتناع تمايك النوع والجهات ؛ 
لأن الملكية تستوجب نوعاً من التابعية والمتبوعية » وذلك لا يتحقق في اانوع 
ولافى الجهة » لأن المتبوعية لا يصح اعتبارها إلا مع الطيمنة للمتبوع على 
التابع » والنوع والجهة لا تصلح لذلك . يما أن التحقيق أن اأوصية عمال 
للفقراء أو المسجد ليست من قبيل الوصية العهدية » بل هي من سنخ 
الوصية التمليكية , لكن لا تمليك فيها » بل اختصاص ولخصيص . 

وعلى هذا فان كان الرجه في اعتبار القبول في الوصية التمليكية هو 
الاماع على أنها من العقود فهو غبر شامل لا تحن فيه . وإن كان هو 
أصالة عدم الانتقال بدون القبول فهو مشترك بينها وبين ما نحن فيه . وإن 
كان قاعدة السلطنة. على النفس الجارية في حق الموصى له فهو غير أت 
هنا , إذ التخصيصية ابس فيها تصرف في المخصص له ؛ وإثما هو تصرف 
25 الملل فقط » فاذا ملكت زيداً شيا فمّد جعاته مالكاً ومهيمناً, وإذا خصصت. 
مالك به فلم تكن تصرفت في زيد , وإثما تصرفت في مالك . 

. ٠٠١ : التوبة‎ )١٠( 





جَ 14 ( كفايةكل لففظ وفعل دال على الوصية في انشائها) ‏ /الاهى - 

( مسألة 4 ) : الاقوى في تحقق للوصية كفاية كلما دل 

عليها من الأافاظ )١(‏ »© ولا عير فيه افظط خاص 4 بل يكفي 

كل فعل دال عليها (؟) » حتى الاشارة والكتابة ‏ واو في 
حال الاء*تيار ‏ إذا كانت ضريحة في الدلالة » بل أو ظاهرة 

)١(‏ قال في الشرايع : وفالاجاب كل لفظ دل على ذلك القصد» 
ونحوه كلام غيره. ويظهر من المتن وجود قول بأنه يعتير يها افظ خاص 
ول أقف على ذلك فها حضرني . نعم في الجواهر : و ينبغي أن يكون استعاله 
الافظ في ذلك جارياً مجرى الاستعيال المتعارف , ولا يكفي إرادت-ه ذلك 
من لفظ غير ضالح لارادته حقيقة ولا مجازاً» . وبشكل بأنه بعد ظهور 
المراه لا مجال للتوقف في الصحة عملا باطلاق الادلة . 

(0) كما عن التذكرة احتاله » وعن المناهل والرياض: الجزم به » وقي 
الجواهر : و لعله الظاهر من النافع ». لكن المشهور العدم » بل في الجواهر : 
أنه ظاهر الاصحاب وصريح بعضهم » وعن السرائر : نفي الخلاف فيه . 
وفي رسالة شيخنا الاعظم ظهور عدم الخلاف فيه » وي الشرائع : ١‏ فالايجاب 
كل لفظ دل على ذلك القصد , وحوه ما في القواعد » ويظهر من شروحها 
المفر وغية عنه . و كأنه لأنه مقتضى كونها عقداً ؛ لعدم محقق العقد بالفعل . 

وي ال واهر ‏ يعد أن اختار الجواز قال : وإلا أنه ليس عقّدآ 
ذا ( يعني لاوصية ) فهو شه المعاطاة في العةود اللازمة اد في تندرج ف الاسم ؛ 
ولا يمري غليها حم العقد» يعني : يصدق أزه وصيدة ولا يصدق عقد 
الوصية وفيه : أن ذلك يناني ما ذكروه من أنها عمد » فاذا كان إنشاؤها 
بالفعل يندرج في الاسم وجب كونها عقداً حينئذ » وإلا لم تكن الوصية 
عقدا على وجه الكلية . 

فاذاً التحقيق 0 مقتضى .إطل لاق الأدلة الصحة إذا كان الانشاء 





- 8لاه - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 

فان ظاهر: الافعال معتير كظاهر الأقوال. فها يظهر من جاعة () 
اختصاص كفاية الاشارة ولأكتابة حال لالضرورة : لا وجه له: 
بل يكفي وجود مكتوب منه (؟) غخطه ومهره إذا علم كونه إن 
كتبه بعنوان الوصية . ويمكن أن يستدل عليه بقوله ( ع ) : 
, لا ينبغي لامرء سم أن يبيتء ليلة إلا ووصيته تحت رأسه » (م) 
بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهم بن محمد الحمدالي (4) 
بالفعل كالول . وما في جاءم المقاضد من أنه مع إمكان النطق لا تكني 
الاشارة ؛ لانتفاء دايل الصحة » "م ترى » إذ التحقيق حصول إنشاء المعنى 
العقدي بالفءعل الول . 

)١(‏ قد عرفت أسيته إلى المشهور , وظاهر الاصحاب » وظهور عدم 
الخلااف ؛ وني الخلاف » وعن ظاهر الغنية : الاأجماع علية . 

(؟) م يقتضيه الاطلاق . ولا مقتضي للتقييد عا إذا كانت الكتابة 
مشاهدة حال حدوثتها . 

(م) رواه المفد في المقنعة مرسلا » وكذا الشيخ في المصباح )٠١(‏ . 
وإرساله مائع'عن العمل يه » ولا سما مع مخالفة المشهور . مع إشكال 
دلالته » لعدم كونه في مقام حجية الكتابة » فمن الجائز أن الاعمّاد يكون 
على قوله : إن هذه وصيبي فاعملوا بها » م يشير إلى ذلك الخير الآلي . 

(4) ورواه الشيخ باسئاده عن ممد بن أحمد ن محبى عن عمر بن علي 

عن إراهيم نْ يمد الطمداني (ه»؟) وظاهره التفصيل بين الواد وغيرهم من 
ظ )١١(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث : ٠6ل‏ . لكن مم اختلاف يسيرفي 


مدن الحديث لا حل بالمءنى 5 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 48 من ابواب كتابٍ الوصايا حديث : ؟ . لكن مع اختلاف يسير في 


من الحديث لا يحل بالممنى . 


ج4١‏ ( الاكتفاء في الوصية بوجود كباب حطة (2 هلام - 
قال : « كتبت إليه : كتب وجل كتاباً مخطه , ولم:يقل اورثته 
هذه وصبي وم يقل إي قد أوصيت, ( إلا أنه كتب كتاباً فيه 
م 00 بما في للكتاب 4 
بخطه ول يأمرهم للك 0 فكتب : إن كان إ4ه وإد ينفذون كل 
شىء نجدون 2 كتاب أبيهم 2 وجده للثر وغيره ) . 
( مسألة ٠١‏ ): يشترط في الموصي أمور ( الأول ) : البلوغ 





الورثة » ولم يعرف قائل بذلك . 

نعم عن نهاية الشيخ [إازام الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه » وهو 
تفصيل آخر نسبه في الجواهر إلى رواية قاصرة سنداً ودلالة . وفي رسالة 
شنا الأعظم : أنها قاصر سنذ؟ , ولم نقف على غير رواية المآن » ولعلها 
هي الأرادة م: ن كلامهم : 

لكن قصو رسندها غير ظاهر » فان طريق الصدوق إلى إر براههم المذ كور 
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أرة . وأحمد نْ 
زياد ثقة » وعلي بن إراهيم من الأجلاء » وأبوه مصحح الحديث » وأما 
إراهيم فهو من الوكلاء الثقاة . 

نعم قصور دلالتها على هذا التفصيل ظاهر . وإن كان المنحى عن 
التذكرة أنه رواها هكذا : و إن كان له ولد يننفذون شيئا منه وجب عليهم 
أن بنفذوا كل شيء » . وحمله على أنهم اعترؤفوا بصحة الخط . 

والأنسب في رواية المثن حملها على كون هذا التنفيذ من خواص الولد» 
نظير قضاء الصلاة والصوم , فتدل على عدم حجية الكتابة ال#ردة عن القول ع 
لا على حجيتها , كما قصد المصنف (ره) , 


.بره 0 بي وناك العردة الونقى ( جَ ١‏ 





فلاتصح وصية غير البالغ () .نعم الاقوى ‏ وفاقا للمشهور (017- 
صءدة وص.ه البالغ عشيرا 3 إذاكان عاقلا ٠.‏ ىُ ووه:. المعروف 4 
للأرحام 3 غير هم : هماة من الأخمار المعتمرة »)2 4 
() هذامن القطعيات في الجملة . لما دل على قصور سلطنة الصئ 
على نفسه وماله » كتاياً وسنة . ظ 
)0( م6 قِ التلف وجامع المقاصد واله.دائق والجواهر وغيره .ا 4 
والمصرح به في عبارات الشيذنن وان البراج وأبي الص.لاح وابن حمزة. 
وغيرهم ٠‏ وني الشرائم : أنه الاشهر . 
() منهأ مكح عبد اأرر من بن أبي عيد الله قال : وقال أو عبى الله 
عليه السلام : إذا باغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » )١١(‏ 2 وصحيح 
زرارة عن أني جعغر عليه السلام قال :. وإذا ألى على الغلام عر سدين 
فأنه وز أه قي ماله ما أعئق أو تصدق أو أوصى على حد معراوف وحق 
فهو جائز ؛(٠,)‏ » ومواق منصور بن حازم عن أني عبد الله ١ع)‏ قال : 
و سيالته عن وصية الفلام هل #وز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت 
وصيتهه» (ه”#) : وموثق عيد الرحمن بن أبي عبد الله عن أي عيبل الله (ع) 
وقال : إذا بلغ الصبي خمسة أشيار أكات ذبيحته ». وإذا بلغ عشر سنين 
جاذزت وصلتده ) (2 6 ومودق أب 5 وأني ضير عن أي عبد الله (ع) 2 
وفي الغلام ان عشر سنين يوصى قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت ٠(٠ه),‏ 
وصحيح محمد بن مس قال : وسمعت أبا عبد الله (ع ) يقول : إن الغلام 
)١»(‏ الوسائل باب : 44 من ابواب كتاب الوصايا حديث : ” . 
)0 الوسائل داب : 44 من ابواب كتاب الوصايا حديث : 4 . 
(ه) الوسائل باب : 44 من ابواب كتاب الوصايا حديث : لا . 
(ه:) الوسائل باب : 44 من ابواب كتاب الوصايا حديث : © . 
(هه) الوسائل باب : 44 من ابواب كتاب الوصايا حديث : 6 . 





ج ١4‏ ( الكلام في وصية غير المكلف البالغ عشر سنين ) ع “أارة اب 
خلافا لابن إدريس )١(‏ » 








إذا ا ه الموت فارصى ولى يدرك جازت وصيته لذوي الارحام » ونم 
بز للغرباء ؛ ٠ )٠١(‏ وصحيح أبي بهير عن أني عبك الله (ع)2 : وقال : 
إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في <ق جازت وصيته » وإذا 
من ابن سبع سنين فاوصى هن ماله بالرسير في حق جازت وصيته ؛ )8٠(‏ 
وموثق محمد بن مسم غن أددههم| (ع) : وقال : يجوز طلاق الغلام إذا 
كن قد عمقل وصدقته ووصبته وإن ' لم 6(« . 

وهذه النصوص اشتمل بعضها على العقل وبعضها على العشر سنين » 
ولا يبعد أن يكون الجمع العرفي هنا التقييسد فيشترط الامران معاً . بل 
اعتبار العقل [حماعي ‏ ”م في الجواهر ‏ فلا مجال لاحمال سببية كل منه) 
كا هو الأصل في القضايا الشرطية الني يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء 
أوجوب رفع اليد عنه بالاحماع المذكور في الشرطية التي شرطها العشرء 
ريازمه رفع اليد عن إطلاق الشرط في الشرطية التي شرطها العقل » اثلا 
يكون شرط العشر بلا فائدة , 

ثم إن بعض النصوص المذكورة ذكر فيه الحمد المعروف والحق » 
وار ذكر فيه إصابة موضع الوصية . والظاهر من الجميع ما تكون الوصية 
فيه عقلائية شرعية . وبها يقيد الاطلاقات السارقة . وحينئك يتم ما ذكرالمشهور. 
)١(‏ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصيدة غير المكلف 


البالغ عر صح<يدءة » سواء كانت قٍِ وجوه الير أو غير وجوه الع 1 





. ١ : الوسائل باب : 44 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : 44 من ابواب كتاب الوصايا حديث : ؟ . 

(؟) التهذيب : باب وصوة الصبني والمحجور عليهم حديث : هم لكن رواه في الوسائل عن 
جمبل بن دراج عن احدهها (ع ) في باب : ١١‏ من ابواب كتابب الوئؤوف والصدقات حدرث :؟. 


كمه - ( مستمسك العروة ,الوثقى ) ج ١4‏ 
وتبعه جاعة )١(‏ . ظ 


ثم استدل على ذلك بما دل على حجر الصبي » ثم 271 عا 7" أخبار 
آحاد أوردها في النهاية إراداً » : وإشكاله ظاهر » فان في الاخبار المذكورة 





)١(‏ منهم ظاهز اتلف , قال : ووهذه الروايات وإن كانت 
متظافرة » والأقوال مشهورة » لكن الاحوط عدم إنفاذ وصيته, مطلقاً <تى 
يبلغ » لعدم مناط التصرف ف المال عنه » » وجامع المقاصد قال : و والمناسب 
لأضول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز » » والمسالك قال : 
و وهذه الروايات التي دلت على الحم وإن كان بعضها صحيداً , إلا أنها 
مختلفة » بحيث لا بمكن الجمع بينه.ا » وإثبات الحم الف للأصل 
بها مشكل » . 

والإشكال في الجميع ظاهر » فان الاحتياط ليس بحجة . مع .أن 
اقتضاءه عدم النفوذ ممنوع . والأصل لآ مجال له مع الدليل . واختلاف 
النصوص اللمتقدمة مع إمكان الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد لا بمنع 
من وجوب الأخذ بها . واو فرض عدم إمكان الجمع العرثي فاللازم التخيير 
لاسقوط الطرفين . عم ورد في الأخبار ما فيه نوع محالفة لغيره ٠‏ كصه ييح 
محمد وأني بصير المتقدمين » فان الجمع العرفي بينه| وبين غبرهها ممكدن 
بتقييده بها . لكنه] غير معمول بها » فيسقطان عن الحجية , لا أنه تنسقط 
جميع النصوص ويرجع إلى عموم الت . 

هذا وعن ابن الجنيد أنه تصح وصيته إذا باغ ماني سئين » ارواية 
الجسن بن راشد عن أني الحسن العسكري (ع ) : وإذا بلغ الغلام غاني 
سنين فجايز أمره يي ماله » وقد وجب عليه الفرائض والحدود , وإذا ثم 


ج 1 ( اعتبار العقل والاختيار في صحة الوصية ) - كمه - 
( الثاني ) : العقل » فلا تصح وصية المجنون .)١(‏ نعم تصبح 
وصية الادواري منه إذا كانت في دور إفاقته (؟) . وكذًا 
لا تصح وصية السكران حال سكره . ولا يعتير استمرار للعقل 
فلو أوصى ‏ 9 حجن ١‏ تبطل (؟) . كم أنه أو أغمي عليه أو 
سكر لاتبطل وصيته (؛) . فاعتبار العقل إنا هو ال إنشاء 
للوصية . ( الثااث ) : الاختيار (ه) . ( الرابع ) : لأرشد» فلا 
للجارية سبع سنين فكذلك » )٠١(‏ . وي الشرائع : والرواية شازة» . 
غاافتها لاجماع المسلمين على ظاهرها ٠ن‏ حصول الباوغ بذلك »؛ فان عمل 
بها ازم ترتيب حميع أحكام الباوغ بباوغ الهان سنين . وإن طرحناها في 

غير الوصية للاحماع تعين طرحها فيها أيضا]ً لذلك . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال . لساب عبارته لسلب قصده , فلا يصح 
إنشاؤه وإن من عن قصد . والعمدة الاجماع . 

0) كما نسب إلى الأصحاب لعدم المانع » فيدخل في عموم الأدلة . 

(م) للأصل . ويقتضيه الاحماع المحكي عن مصابيح العلامة الطباطبائي 
بل تصريح الاصحاب بصحة وصية الادواري ظداهر في بنائهم على 7 
بطلانها بطرو الجنون ؛ فيكون المقام خارجاً عن قاعدة يطلان العقود الجائر 
بطرو الجنون _ بناء على أن الوصية منها _ يا لا تبطل بالموت ضرورة » 
بل الموت مازم لها » يما هو ظاهر 

(؛) لا ذكر 

(ه) احماعاً . وبقتضيه حديث نفي الاكراه المروي عند الفريقين » 
بل قيل : إنه متفق عليه بين المسلمين . وهو وإن كان ظاهراً في ني 


. 4 : من ابواب كتاب الوقوف والصدقات حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١١( 


4بهم د ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
تضصح وصية السفيه )١(‏ وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل 
حجر الخام أو بعده.. وأما المفلس فلا مانع من وصيته وإن 
كانت بعد حجر الام » لعدم الضرر بها على للغرماء (؟) » 
لتقدم الدين على للوصية ؛ ( الخامس 1 الرية » فله تصح 
المؤاخذة لكن استشهاد الامام (ع( به في نفي الصحة يقتذضي جواز التمسك 

به في المقام . ففي صحيح المزنطي عن أني الحسن (ع ) : «في الرجل 

يستكره على اليمين » فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما تملك أبلزمه ذلك ؟ 
فقال (ع ) : لا . قال رسول الله ر(ص) : وضع عن أمتي ما أكردوا 
عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا؛ )٠١(‏ . 

)١(‏ كم عن,ظاهر ابن حمزة » وعن التحرير » وهو ظاهر القؤاعد» 
وفي جامع المقاصد : أنه قوي . لعموم حجر السفيه عن التصرف في ماله 
لكن ف جامع المفاصد : والمشهور بين الأصداب جواز وصية السفيه يي 
البر والمعروف ؛ وفي الحدائق عن الدروس : أنه حكى عن المفيد وسلار والختاي 
عدم نفوذ وصيته إلا في الير والمغروف . ويقتضيه عموم الصحة وتمصور 
أدلة الحجر عن شمول الا » لظهورها في الامتنان عليه » فلا تقتضي 
حرمانه عن الانتفاع بما 

(م) لأن سبيو صحة تضرفه كونه مزاح لحقوق الغرماء » وهذا 


المعنى غير آت في الوصية 4 لتقدم الدبن عليها . وإن كانت يا بيترتب الأى 
عايها إلا بعد خخر وجه جال الموت عن التفليس ., إما لتملكه ماله" ردك 


على ديبه ل أو أمراءة ذمته من بعضص الدين 1 وكذا إذا رئنت ذمةه بع ل 
ا مودت من بعض الدين بتر ع أو باراء بعض الغرماء . وبالجملة ع المفلس 
لايترتب الأثر على وصيته إلا إذا مات غير مفلس 6 فيكون وال التفليس 


معطب سه سرس و سه 91901 
)١(‏ الوسائل بابب : ١7‏ من ابواب جواز الحلف باليمين الكاذبة حديث : ؟١‏ , 


( اعتيار اللورية قِ صحة الوصية ) - ممه - 


اج ١5‏ 
وصمة المماوك ٠‏ يئاء على عدم ملكه وإن أجاز مولاه )١(‏ بل 

وكذا بناء على ما هو الأقرئ من ماكه (؟) . اعموم أدلة الحجر 
وقوأه (ع):لاوصيةلمماوك 20 ؛ بناء على إرادة نفي وصدته 
لغيره (؛) ؛ لانفي للوصية له . نعم لو أجاز مولاه صح . على 
للبناء المذكور . ولو أوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقياً في 
حال الرقية » فاله لا تصح وصية الرق إلا اذا مات حرا » كا سرأتي . 

وعليه فلا وجه للفرق دينها في الشرطية وعدمها . 

)١(‏ لأن التعليق مبطل لاتصرف المعلق عليه الا في موارد مخضوصة 
ومن تلك الموارد الوصية التمليكية » وتختصن بال الموصي ولا تشمل الوصية 
عمال غيره »ما ذكر في الجواهر . فاذا قال القائل : مال زيد لعمرو بعد 
وفاتي لم يصح وصية ولا غيرها وإن أجاز المالك » لما عرفت من مانعية التعليق . 

(0) قد تءرضنا اذلاك في مباحث الاستطاءعة من كتاب الحج ٌ 

(؟) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سهد عن على بن حدياد 
عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدها رع ) .)٠١(‏ 
واأسند صحيح أولا علي بن حديد » وإن ان الاظهير اعتبار حديئه . اكن 
في الجواهر : أن الخير غير جامع لشرائط الحجية . 

(؛) فتكون نظير الاضافة إلى الفاعل » وهو الأظهر » فانه إذا دار 
المضاف إليه بين كوذه فاعلا.ومفعولا حمل على الاول . فاذا قلت : ضرب 
زيد حسن » ولح تكن قرينة على إرادة الاضافة الى المفعورل حملت على كونها 
إضافة الى الفاعل . 

هذا وكان الأولى الاستدلال بصحيدة محمد بن قرس عن أني جدفر رع( 
وأنه قال في المملوك : ما دام عبداً فانه وماله لاهله , لا يجوز له تحرير 


)6( الوسائل بابء : 4 من أبواب كناب الوصابا حليث ١‏ , 


- 86ه - (مستوسلك العروة الوثقى) 
يده صحث )١(‏ »2 على اشكال (؟) . 


١4 صج‎ 


المكاتب من أنه تصح وصيته بقدر ما أعتق منه (ه؟) ء فانهها أصح سنداً 
وأو ضح دلالة . وكأن المصنف (ره) لاحظ الا_تصار . 

)١(‏ كما قواه في الجواهر . لعموم أدلة الصحة ؛ والحجر المانع عن 
الصحة مختص يزمان الرقية © فاذا زالت زال , ومجرد الوتوع في زمان 
الحجر لا يقتضي المنع الى الابد , وإمما يقتضي الحجر ما دام الأرق : 

(0) لوقوع الوصية حال الرقية . ولقوله (ع ) : ولا وصية لمملوك , 
ولأنها بمنزلة الوصية المعلقة على الحرية لكن عرفت أن وقوع الوصية 
حال الرقية والحجر لا يقتنضي المنع إلى الابد , إذ لا قصور في ااتصرف 
وإما القصور في المتصرف ‏ "م يشير إليه قوله (ع) في صحيح د بن 
قيس : وإلا أن يشاء سيده ‏ فاذا زال المانع ترتب الأثر . وقوله (ع) : 
ولاوصية لمماوك » ظاهر في عدم ترتب الأثر ما دامت لمملوك » لا مطلقاً 
وتعليق الوصية على الحرية ممنوع » و[تما المعلق حلم الشارع بالصحة والنفوذ : 

بل قد يقال : بأنه لو سم فهو غير قادح » نظير قوله : إن كانت 
زوجي فهي طالق . مما كان المنشأ معلقا ذاتيا على الشرط . اللهم إلا أن 
يفرق بين الشرط الالي. المشكوك والاستةباللي » فلا يصح : إن تزوجت 
فزوجتي طالق » وإن صمح : إن كانت زوجتي فهي طالق : اللهم إلا أن 
يقال : يصح التعليق في الوصية على الامر الاي والاستقبالي » ما يصح 
التعليق على الموت » ضرورة صحة الوصية بأنه إذا تزوج زيد فاخلعوا عليه 
واذا ولد له فاتنوا ولده » وثلثي لاولادي اذا كانوا من الاخيار » أو 
)٠١( 0‏ الوسائل هاب : 8/ من ابواب كتاب الوصايا حديث ٠:‏ . 

(ه) راجع الوسائل باب : ١م‏ من ابواب كتاب الوضايا . 


ج ١4‏ ( الكلام في صحة وصية قاتل نفسه ) - مايه - 


نعم او علقها على الحرية )١(‏ فالأقوى صحتها . ولا يضر للتعليق 
المغفروض » "م لايضر إذا قال : هذا ازيد إنهمت في سفري . 
ولو أوصى بدفئه في مكان خاص لا.حتاج إلى صرف مال 
فالأقرى للصحة (؟) . وكذا ماكان من هذا القبيسل:. 
( للسادس ) : أنلا يكون قاتل نفسه » بأن أوصى بعد ما أحدث 
قُ نفسه ما يوجب هلا كه - من جرح أو شرب سم أو نحو 
ذلك فانه لا تصح وصيته ) على المشهو ر(9) المدعى عله 
من أهل العلى ؛ وو ذلك مما كان المعلق عليه في الوصية العهدية والتمايكية 
أمر أ آخر غير الموت »فانه لا يمكن الالتزام ببطلانها . وأما ما ذكره المائن 
من المثال فهو من قبل التعليق على المر ت الذي هو داخل في مفهوم 
الوصية , فلا يقاس عليه المقام . 

. . كان المناسب في التعبير أن يقول : ولو علقها‎ )١( 

(0) لكنه خلاف اطلاق أدلة الحجر » مثل قوله تعالى : (عيداً 
ماو كأ لا بقدر على شيء) )٠١(‏ . وي صحيع زرارة عن أني جعدر (ع) 
وأني عبد الله رع ) قالا : والمملوك لا يوز طلاقه ولا تكاحه إلا باذن 
سيده. قلت : فان السيد كان ؤوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد 
(ضرب الله مثلا عبداً ماوكا لا بقدر على شيء ) أفشيء الطلاق» (0) . 

(؟) في المسالك : و هذا مشهور بين الاصحاب »؛ » ونحوه في الحدائق 
وفي الجواهر : وبلا خلاف معتد به أجده, . بل عن الإيضاح : نسرته 
غير مرة الى الاصحاب مشعراً بالاحماع عليه » ولم أقف على من ادعى 
الماع صرحا . 

.,76 : التحل‎ )١8( 


. ١ : الوسائل باب : 48 من ابواب مقدءات الطلاق وشروطه حديث‎ )١١( 


- هاه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 14 


الاجباع . للنص الصحيح »)١(‏ الصريح . خلافا لابن إدريس 00 
وتبعه بعض (؟) . وللقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية 

)١(‏ وهو صحيح أني ولاد حفص بن سالم قال : وسمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالدا فيها : 
قلت (قيل له . خ ل ) : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه 
من ساعته تنفذ وصدته ؟ قال : فّال.: إن كان أوصى قبل أن يدث 
حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثئه » وإن كان أوصى 
بوصية بعد ما أح_دث في نفسه من را أو قتلى عله بموت م جر 
وضيته » )٠8(‏ . وعلل أيضاً ‏ يأ في الختلت ‏ بدلالة الفعل على سفهه 
وبعدم استقرار حياته , فيكون في حك الميت » وبأن القاتل بمنع عن الميراث . 
لغيره فيمنع من نفسه » لأن قبول وصيته أوع إرث لنفسه ؛ لكن ضعف 
الجميع ظاهر , وان أنعب نفسه في المسالك والجواهر في بان ذلك فلاحظ . 

(0) قال : «الذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته 
ماضية صحيحة إِذَا كان عقله ثابتاً عابه » » واحتج على ذلك بأنه حي عاقل 
مكلف » وبالنهي عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن » وأنه لا يجوز 
نخصيص القرآن خر الواحد . 

(م) >العلامة في الختلف ء فانه بعد ما نقل عن ابن ادريس الاحتجاج 
بما ذكر قال : و وقول ابن ادريس لا بأس به » » وعن الروضة: أنه حسن 
وني المسالك : ان لكلام ابن ادريس وجهاً وجيهاً » وان كان الوقوف مع 
المشهور والعمل بالنص الصحيح أقوى . وفي القواعد و ولو قبل بالقبول 
مع تيمَن رشده بعد الجر ح كان وجهاأ » : وي الجواهر : و وأغرب من 

ذلك قوله فيها ( يعني : في القواعد ) وتخمل الرواية على عدم استقرار 


)0( الوسائل باب : ؟ه من ابواب ا كام الوصايا حديث : ١‏ , 


ج ١4‏ ( وصية قائل نفسه عا يتعلق بالتجهبز ونحوه ) 84 - 
بالمال )١(‏ . وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز و نوه مما لا تعلق 
له بالمال فالظاهر صحتها. م أن الحم مختص بما إذا كان فعل 
ذلك عدأ (؟) لاسهواًأو خطأ ‏ ويرجاء أن يموت (+) _ لا 
لغرض آخر - وعلى وجه للعصيان (4؛) - لا مثل الجه_اد بي 
سبيل الله - وبما لو مات من ذلك . وأما اذا عوفي ثم أوصى 

صحت وصيته بل إشكال (ه) . 
وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال (1) . ولا يلحق التنجيز 
وهل هو إلا تقييد للأدلة من غير مقيد ؟ وكيف ججاز ارتكابه ولم يجز 
ارتكاب تقريددا بالنص الصحيح ؟ , 

)١(‏ الصحيح المتقدم مختص بلمال » بقرينه قوله (ع) : هفي ثلثه 
وليس ذلك من باب انصراف الاطلاق . 

(؟) 5 قيب به في الصحيح : 

(6) ”ا قيد به في الصحيح بهو له (ع)2 : ولعله موت , . 

(؛) كا يقتضيه قوله : وفهو في نار جهنم...» : 

(ه) م في الدواهر . لاختصاص النص ين قتل نفسه , فلا يشمل المقام / 

() وفي الجواهر : ولا محلو من نظر مع فرض عدم تجدد إنشاء 
تمليك » ولذا لو نساها ولم مجددها لم تنفذ على الاقوى » . وفيه : أن 
الدليل مختص عا إذا مات بذلك السبب » فلا يشمل ما لو عوفي ثم عرضه 
سبب آخر فهات به وإن كان قد نسي الوصية . كيف ومورد النص من 
قتل نفسه » وهو غير شامل للفرض » فلا إطلاق له يشمل المقسام » فلا 
مانع من صحة إيجاب الوصية فيه قبل أن يعافى إذا كان قد عوفي بعد ذلك 


ل ووم ب ( مستمسك العروةالوثقى ( جَ ١4‏ 
بالوصية )١(‏ . هذا ولو أوصى قبل أن محدث في نفسه ذلاك ثم 
أحدث صرحت وصيته » وإن كان حين لأوصية بانياً على أن 
حدث ذلك يعدها . لالصحيح المتقدِم (م) . مضافاً إلى العمومات . 
) مسأأة ١١‏ . يصعم لكل “من الأب واللود لأوصية 
وما في الجواهر من أن مقتضى إطلاق الصحرح عدم الأثر للايجاب قبل 

)١(‏ 5 استظهره في الواهر » لعدم صدق الوصية عليه » فلا يشماه 
الدايل 6 وي الجواهر 1 0 اللهم إلا أن يقال : إن مجم الشارع [ه من 
الوصية أعدم اثلث له 2 فرمنع التنجيز أرضاً لذلك » بذماء عل أنه مئه 
لكن لا ماو من نظر » . بل منع عملا باطلاق الأدلة . 

(5) فان إطلاقه شامل للمقام 1 

(م) نصاً وفتوى » بل احماعاً بقسميه » كما في الجواهر » وفي المسالك : 
انه حل اأخص والوفاف انتؤى 5 والمراد من النخص م ورد قُ حماة دهن 
أبواب الوصايا » كرواءة سعد بن إسماعيل عن أبيه قال ٠‏ فدات الرضا 
عليه السلام عن وصي أيتام بدرك أمتامه ؛ فيعرض عليهم أن يأخذو الذي 
ذم دون عله 2 دم ع( قال (ع) , درة عايهم ويكرههم عا.ه 
(على ذلك . خ ل ) » )٠١(‏ . ورواية محمد بن عيسى حمن رواه عن 
أبي عبد الله (ع ) : وقال في رجل مات وأوصى الى رجل وله ان صغير 
عليه .. .» (0؟) . وموثقة مهد بن مسلم عن أي عبد الله (ع) : وأنه 





.١ : الوسائل باب : /41 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١٠( 
.١ : (؟) الوسائل باب : 45 من ادراب كتاب الوصايا حديث‎ 


اج ١‏ ( وصة الأب أو الجد بالولاية على الاطفال مع وجود الآخر ) - ١وه‏ . 





مع فقد الآخر . ولا تصح مع وجوده .)١(‏ كم لا يصح ذلك 
لغيره| (؟) حتى اللا الشرعي » ٠‏ 
سئل عن رجل أوصى الى رجل بواده وععال هم وأذن له عند الوصية أن 
يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ٠‏ فقال : لا بأس به » من أجل 
أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي» )١1(‏ . ونحوها غيرهاً . 

)١(‏ قال في الشرائع : « وإذا أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجني 
وله أب لم تصح » وكانت الولاية الى جد اليتيم دون الوصي ٠‏ وقيل : 
يسح ذلك في قدر اثلث مما تركه وفي أداء الحقوق» » وفي الجواهر : 
وبلا خلاف أجده فيه في الجماة » بل الظاهر الاجاع عليه » . ويظهر 
من الشرائع ذلك أيضاً » حيث لم يتعرض لنقل قول بصحة الوصية . والقول 
الآخر للشيخ ء ولكنه خارج عن موضوع المسألة من النظر في مال ولده. 
اللهم الا بناء على انتقال المال الى الورثة وتعلق الحقوق بها . وفي ال+واهر : 
والمتجه ‏ بناء على ذلك _ صحة الوصاية على مثل ذلك » وليس معارضاً 
لولاية الحد, : [ 

وكيف كان فالذي بظهر منهم المفروغية عن عسدم صحة الوصاية 
الأجني مع معار ضتها لولاية الجد , وهو مقتضى الأصل بعد قصور النصوص 
عن الاطلاق الشامل للصورة المذكورة . بل قد ذكرنا في ( نهج الفقاهة ) 
في مبحث الولاية الاشكال في وجود اطلاق في دليل ولاية الأب في حال 
حياته . فضلا عن المقام . وعليه فلا مجال للتأمل في عدم الوصية بالولاية 
من الأب على الولد مع وجود الجد . 

(؟) يعني : الوصية بااولاية على الأطفال لغير الاب والجد » كالوصي 
والحام الشرعي ١‏ لعدم دليل على ولايتها على الأطفال بعد الموت »2 فكيف 


. ١ : الوسائل باب : 47 من ابواب كتاب الوصايا ححديث‎ )١6( 


7ه - ( مستمسلك العروة الوثقى ( ج ١4‏ 

فاته بعد 7 )0 له الولاية عليهم م دام حياً » وليس أه 
أن يوصي بها لغيره بعد موته (؟) »2 فير جع الأمر بعد موته 
إنما هو أن يتولى مباشرة لا غير ٠‏ فلا يصح له جعلها لغيره . نعم إذ 
كان الموصي قد أوصى إليه أن يجعل بعده لغيره جاز له ذلك حينئف » أما 
اذا لم بجعل له ذلك فليس له ذلك . وأما الحام الشرعي فالعمدة في. الدليل 
على ولايته مقبواة ابن حنظلة المتضمنة جمل الحا الشرعي حاكا . الموجبة 
: لثبوت أحكام الحكام له » ومنها تولي الأبتام وشؤونهم » ول يثبت أن 
1 ولابة نصب الولي بعده . فالمر جع أصالة عدم ترتب الأثر : 

)١(‏ وفقد الوصي لأحدهما. بلا لاف ولا إشكال » يا يستفاد من 

النصوص » كصحيح علي ن رياب ٠‏ وموثق سماعة » وصحرح إسماعيل بن 
سعد المل كو رة أي أواخر أبواب الوصية دن الإوسائل )١8(‏ . ويقتضيه الأصل 


بعد قصور دابل ولاية الحم عن شهول المقام . فراجم . 
م) بلا خلاف ظاهر . ونض عليه في الجواهر و أطال في تقريبه 


والعمدة فيه ما عرفت من.قصور أدلة ولابة. الام الشرعي عن إثبات ولايته 
على الوصية الى غيره بللولاية بعد وفاته ٠‏ وأما كون الولاية للصنف ٠»‏ فاذا 
فقد فرد م:-ه كان له فرد آخر لا يقتضي ذلك » لحواؤ أن يكون حال 
الفرد الآخمر مع الوصي حاله مع الموصي 

وبالجملة : الولاية الصنف تقتضي أن لا تكون الولاية للفرد إلا بعمل 
وهو إنشاء التولي » فاذا أنشأ التولي » أحد الافراد صار هو الولي , فاذا 
أوصى الى شخص كان هو الولي » وكأ أنه مع تولي أ<د أفراد الصنف 
لا مككن تولي الفرد الآخخر » كذلك مع إنشاء الوصية لبعض الأشخاص 


. راجع الوساكل باب : 88 من كتاب الوصايا‎ )١١( 


ج ١4‏ (الوصية لاطفل يمال وجعل أمره إلى غير ولي الطفل ) -- “اوه . 
إلى الام الاخر فدالة داك كل من الأب والود مع وج<ود 
الاخر . ولا ولاية في ذلك الأم(١)‏ » خلافاً لابن الجنيد ) 
حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة . وعلى ماذكرنا 
فأو أوصى للأطفال وا<دبد معن أر حامهم أو غير هم بمال ( 
وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الها م ءلم يصح © ٠‏ بل 
يكون الاب واللود مم وجود أحدها 4 وللحا لمع فمده| 1 تعم لو 
على أن بصرفه عليهم من غير أن يملكهم ( يعكة أن يقال 

5 ححدده ( ؛؟ ) وعدم 00 أمره إلى الأب والود أو الام‎ 4١ 
. لا مككن تولي الفرد الاخر » لأن صحة التولي موقوفة على عدم وجود الولي‎ 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة » وفي الجواهر : وبلا خلاف معتد 
به » . للاصل يمد م الدليل على ولايتها . 

0) حكي أنه قال : والآب الرشيد أولى بأمر ول-ده الاطفال من 
كل أحد . وكذا الأم الرش.دة بعده» . ولم يعرف له موافق » كأ لم يعرف 
له دليل . وفي المسالك وغيرها : أنه شاؤ . 

. نص عليه ف الشرائع وغيرها ؛ لا عرفت‎ -1 (0١ 

(؛) في الخو اهر وففي تسلط الاب حرنئذ إشكال ؛ من عدم ملك 
للمال فلا تسلط أو ليهم عليه ؛ ومن كونه حم هم والولي مسلط عليه كالال . 
وقد يفرق بين الأول والثاني » ولعل الأول أقوى» . بل هو الاقوى لأن 
الوصمة تكون بالولاية على مال الموصي 4 لا مال الطفل 4 وليس هناك 
حق للطفل 53 يكون نحت ولاية وليه » لأن مجرد الوصية بالتمليك له أو 
الصرف عليه لآ يوجب حقاً له » ولذلك لا يسقط بالاسقاط » فهو من 
الأحكام لاغير . والله سبحانه العالم العاصم الحاكم , وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


بع او ( مستمسك الاعروة الوثقى ) ج ١5‏ 





تصح لأوصية بكل ما يكون فيه غرض عقّلائي محال )١(‏ 
بين .أن تكون موجودة اك أو فوة 4 فتصمح بمأ مله الحارية 3 
أو للدابة أو لأشجرة (5) »: 


مل ف اللوصى ب 


. عملا بعمومات الصحة والنفوذ من غير معارض‎ )١( 

(0) كا نص على ذلك في الجواهر » بل قال فيها : وبل وإن لم 
يكن معتاد الوقوغ إذا كان ممكناً » . كل ذلك عملا باطلاق الأدلة من غير 
معارض . نعم إذا لم يكن له شجر وكان عازماً على شراء الشجر فاوصى 
بثمر ما يشتريه بعد ذلك » أو أوصى بعين الشجر الذي سرشتريه » ذفني 
جواز الوصية إشكال » اعدم العلقة المصححة لصدق الوصية أو الموجبة 
للسلطنة عليها » وإن كان الأظهر الصحة , ل+صول العلقة بعد ذلاك الموجية 
الصدق والساطنة » كما إذا أوصى بالمرهون ففكه , أو بثلث ماله فاشترى 
أموالا أو ورثها » فانها داعلة في الوصية . 

وبالجملة : ليس هنا ما يوجب المروج عن عمومات الصحة » فاذاً 
لابأس بااوصية بالمعدوم حال الوصية إذا صار موجوداً حال الموت ؛ وكذا., 


بالمعدوم حال الموت إذا كان أصله موجوداً حينئذ » قال في جامم المقاصد : 


جُ 1١5‏ ) الو صءة بالغخرمات وما له نفع فيه ولا غر ص عملا ثي ( مهم . 


وتصح بالعك الابق منفرداً )١(‏ »ولو ُ بصح ببعه إلا 
بااضميمة (؟) . ولا تصح با محرمات (0) - كالخمر والخازير 
ونحوها| ‏ ولا بآلات اللهو ؛ ولا يما لا نفع فيه ولا غرض 
عقلائي (4) ؛ كالحشرات وكلب المراش ٠»‏ وأما كلب للصيد 
لد مادع منه » وكذا كلب الدارط والماشية ولأزرع » وإن قلنا 
بعدم مملوكية ماعدا كلب للصيد . إذ يكفي وجود الفائدة 
فيها . ولا تصمح دما لا يقب ل لانمل *ن الحقوق » كحق الققذف 
ولو أوصى بما يتجدد اه تملكه ولو على وجة الندرة 65 ,تجدد [ه بشراء 
أو هبة وارث ونمو ذلك صح » لأن وجود ذلك ثمكن وقد قدر أن 
الشرط إمكان وجوده » . 

( للا عرفت من الاطلاقات . 

(,) فان ذلك للدليل الخاص به » الذي لا يشمل المقام . 

(م) لعدم كونها قابلة للتمليك » فلا تصح الوصية التمليكية فيها . 
لكن قد تقدم أن الوصية قد تكدون تخصيصية ‏ _ كي إذا أوصى بعين المسجد ‏ 
والأمور المذكورة تقبل التخصرص إذا كان ذا فائدة ولو ثادرة » فيصح 
الوصية بها على نحو التخصرص ء وإن لم تصح على وجه التمليك . والظاهر 
أن فتوى الأصحاب مبنية على ملاحظة الفائدة الحرمة » مثل الشرب في 
الخمر واللعب بآلات اللهو وو ذلك ». فاذا أوصى بالخمر للشرب وبآللات 
اللهو للعب بطلت » وإذا أوضى بالخمر للطلي وبآلات اللهو لاشعال صحت 
الوصية . فالوصية بالكدول الذي لا يشرب » وإنما يستعمل لفوائد أخرى 
تصح » عملا بالعمومات من دون مخصص . 

(؛) لعدم ما يستوجب الملك أو الاختصاص . 


حون ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١5‏ 





ووه . وتصح بالخمر المذخذ للتخليل ..)١(‏ ولا فرق في 
عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى 
له مسلمين أو كافرين أو مختلفين » لأن الكفار أيضاً مكاعون 
ب لفروع : نعم .هم يقرود على مذهبهم وإن ل يكن عملهم صححرءحاً 
ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك للغير إذا أوصى 
لزفسه (؟). ذعم لو فضي فضولا عن الغغر 6 احتسل صحته 
إذا أجاز (؛) .' 





() أو لغيره من الفوائد كالسراج والتعةيم وو ذللك . 

(6) بأن علق التمليك على' موت نفسه . للا عرفت من عدم صدق 
الوصية عرفاً » فيكون التعليق مبطلا للانشاء .. وقد تقدم ذالك في وصية 
العبد بناء على عدم ملكه إذا كان قد أجازها مولاه . 

(م) بأن علق التملياك على موت ذللك الغير . 

(؛) لصدق الوصية من المالك » يما في سائر موارد الفضولي , فان 
الاجازة توجب صدق العئوان » فا أنه إذا باع الانسان مال غيره فاجاز 
امالك صحت نسبة البيع إلى ايز » كذلك في المقام . وإذا أوصى بماله 
ازيد إذا مات عمرو لم تصح وصية منه » لعسدم التعليق على موته , ولا 
وصية من عمرو لعدم تعلقها عاله » فلا تعلق ها به . وحينئذ فيا يظهر من 
المصئف ) ره ) من. التوقف 3 الصحة ي غير محله . وكذا ما يظهر من 
بعض الهواشي من الظهور في البطلان . 

وكيف يمكن الالتزام بأن بعض أهل العلم إذا رأى من بعض السواد 
الاهمال » فكتت له وصية :تعلق بآخر زه وصلاحها ورو رنته وصلاح حاهم 
وعرضها على ذلك الانسان » فقبلها وأجازها » أن لا نصح تلك الوصية ؟! . 


( بطلان الوصية في الزائد على الثلث ) -/اوه 
أو بأقل منه » فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد )١(‏ إلا مع 
إجازة الورثة بلا إشكال . وما عن على بن بابويه من نفوذها 
مطلقا؟) ‏ على تقدير ثبوت النسبة ‏ شاذ . ولا فرق بين أن 


١1ج‎ 


لمر ص ووس سمح سس 0 1 1 





() بلا خلاف معتد به أجده في. شيء من ذلك » بل الاجاع بقسميه 
عليه ؛ والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة . كذا في الجواهر :م وني المسالك : 
وربما كان إحماءاً » والأخبار الصحرحة به متظافرة » . ففي رواية مد بن 
مس عن أني جعفر (ع) : في رخل أوصى باكثر من الثلث وأعتق 
مماليكه في مرضه . فةال : إن كن أكثر من الثلث رد الى الثلث وجاز 
العتق » )٠١(‏ ورواية حمران عن أبي جعفر (ع) : و في رجل أوصى عند 
موته وقال : اعدق فلاناً وفلانآً حتى ذكر خمسة » فنظر في ثلثله فلم يبلغ 
ثلثه أثمان قيمة الماليك الامسة ااي أمر بعتقهم .»قال : ينظر إلى الذين 
سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون » وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر 
م الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس » فان عجز الثلث كان في الذين سمى 
أخيراً » لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك » فلا يجوز له ذلك » ),٠(‏ ء 
وتحوهها غيرهما مما هو كثير » واعله متواتر . 

(0) حكي عن على بن بابويه صحة الوصيدة بالكل » وعبارته غير 
ظاهرة في ذلك » قال : وفان أوصى بااثلث فهو الغاية في الوصية . فان 
أوصى كاله كله فهو أعلم وما فعله » ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى » 
فان قوله رره) : وفهو الغاية في الوصية» مطابق لفتوى الأصحاب , 
وقوله : ووهو أعلم وما فعله؛ ظاهر في صورة احتّال عذره في الوصية 


. 4 : من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١10 : الرسائل باب‎ )١١( 
, ١ : (؟) الوسائل باب : 55 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ 


م مده - ) مستمساتك العر و الوثقى ( 3 15 


زائدة وأجازها بعض لاورثة دون بعض نفذت في حصية 
بالجميع » بأن كان ذلك لازم] عليه انذر أو شرط أو حقى واجب أو غير 

ذلك ثما يسوغ معه الوصية باجميع ؛ كا ستأني الاشارة إأيه في المسألة الثالثة 
وعبارته المذكورة مطايقة لعبارة الفقه الرضوي . ولأجل ذلك يسهل الجمع 
بينه وبين الأخبار المشهورة بلا تكلف . وعلى تقدير تمامية المعارضة فهو 
لا يصلح أعارضة تنصوص المشهور 2 رناء على حجرينه4 قُ لمسه 7 لكنه غير ثابت 1 

نعم يشهد له موثق مار عن أي عبك الله (ع) قال : والرجل أحق 
ماله ما دام .يه الروح 6 إذا أوصى .4 كله ذهو جائز ؛ 61 و«وثق هل 
ابن عبدوس : و أوصى رجل بتر كته متاع وغير ذلك لأني م (ع) فكتبت 
إليه : رجل أوصى إلي ميم ما خلف لك » وخلف ابنتي أخت له » 
فرأيك في ذلك . فكتب إلى : بع ما خلف وابعث به إلي . فبعت وبعثت 
به [ليه ؛ فكتب إلي قد وص ل» (ه؟) » ووه موثق علي بن 
المحسن (ه") وغيره . 

لكنها لا تصلح لمعار ضة تَلِك النتصوص بعل أن نت أصح س:-دأ 
وأ كير عدداً وأوضح دلا له 6 وموافقة افتوى الاأصحاب ظاهراً . ولذلاك 
أوها الاصحاب وحملوها على محامل بعيدة » بناء على أن الجمع أولى من 
الطرح . فالعمل على المشهور لازم ٠:‏ 

0)( بلا إشكال 2 ذأاك 4 والنصوص الدالة على المشهور واردة 
قِ القُسمين ٠:‏ 
آآ ةك 

)1( الوسائل باب : ١١‏ من ابواب كتاس الوصايا حديث : ١9‏ . 
(؟) الوسائل بابي : ١١‏ من ابواب كتاس الوصايا حديث ١١:‏ . 
(.") الوسائل باب : ١١‏ من ابواب كتاس الوصايا حديث : ٠ ١١‏ 


جَ ١4‏ (الأوصية بشىء صضدك أن يكون من الاصل أو لي الورثة ) هام 
المجيز ومط (0) 60 ولا دضر للتبعيض 0 قُ ساثر للعقود ‏ 
فاو خلف ابناً وبنتأ وأوصى بنصف تركته » فأجساز الابن 
دون للبنت » كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة (؟) . 
ولو انعكس كان له إثنان وثلث من ستة . 
( مسألة ؟ ) : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها 

كن للثاث الذي سوعاه للشارع له (*) © فأو أوصى بعين غير 
ملتفت إلى ثأثه وكانت دمدره أو أقل صرحت 3 ولو قصد كونها 
من الأصل ؛ أو من ثالى الورثة وبقاء ثلثه انها مع وصيته 
بالثلث سابقاً أو لاحمّاً: بطلت مع عدم إجازة لاورثة (4؛) . بل 

(١)‏ قال قُ الشرائع : ووأو كانوا جماعة » فاجاز بعضهم نفذت 
الاجازة قٍِ قدر حصته من اأزيادة 6). ويظهر من المسالك والجواهر وغيرههما ا 
المفر وغية عن ذلك . عملا بالعمومات »كم في سائر العّود : وني الجواهر ٠‏ 
«وكذا لو أجاز الجميع البعض » أو البعض البعض » لانحاد الجميم في المدرك» . 

(؟» هذا المثال ذكره في المسالك . فاذا فرضنا أن التركة ستة وكان 
الموصى ر4 صف السية ب وهو ثلارة 5 كانت ترك على للبت الراجع 
للميت بسدس » فهذا السدس مشترك بين الابن والبنت أثلاثاً فان أجازا 
حمرعاً صحت الوصية في ااثلث والسدس معآ 6 وإن أجاؤ الان فقط صحدت 
الوصية في ثاني اأسدس وبطلت في ثاثه 4 فتصح قُ اثنين وثلثين ممه © وإن 
أجازت البنت فقط صحت الوصية في ثلثه وبطلت في الثلثين منه » فتصح 
5 اثُنين وثلث .. 

(م) كا صرح بذلك في الجواهر , ويقتضيه. إطلاق الأدلة . 

(4؟) ولا تصح من الثلث 2 الصورة الكانية » لأن المغفر وض أقسة 


ع اكات ( مستمساآك العروة الوثقى ) ج ١4‏ 
وكذا إن اتفق أنهلم يوص بالثلث أصلا . لآن الوصية المفروضة 
مخالف شرع 0 . ونم تكن حينئل زائدة على الثلث . نعم 
لو كانت في والجب نفذت .2 لأنه رج هق الأصل إلا مسع 
تصر نحه بآخراجه من اثلث . 
) مسأاة “* ) : إذا أوصى بالأزيد أو بام تركته )2 وم 
يعلم كونها في واجب ‏ حتى نفل أولا ‏ حتى يتوقف للزائد 
على إجازة للورثة ‏ فه-ل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم 
قصد كونها من ثلي الورثة , فاذا صحت من الثلث كان ذلك خلاف 
ما قصد . نعم إذا قصد كونها من الأصل صحت في ثلثها وبطات في ثلثيها 
الاإذا أجاز الورثة » ولا تصح كلها من الثلث , لأن المفروض أنه قصد 
أنها من الاصل » وهو راجع إلى قصد أن ثلثها من اثلث :وثلثيها من ثائي 
الورثة » فاذا صحت كلها من ااثلث فقد صحت على لاف قصده . 
() هذا إذا كان مقصوده من الأصل ما يقابل الثلث » أما إذا قصد 
منه ما يقابل جزءا ممرناً منه ‏ ما يقال ثلث الميت مخرج من الاصل ‏ 
مخالفة فيها للشرع ؛ بل موافقة له » لأن. ثلث الميت يرج من الأصل 
وبهذا المعنى كذلك ديونه » وبهذا المعنى يصح أن يقال : إن الوصايا ترج 
من الاصل . 
ثم إنك عرفت أنه على تقدير إرادة المعنى الأول من الاصل لا تبطل 
الوصية كلها إذا لم بجر الورئة» وإتما يبطل ثلثاها اللذان مخرجان من ثاني 
الورئة » أما الثلث الذي يرج من ثلث المبت فلا موجب للبطلان فيه . 
ومن ذلك يظهر الاشكال فم ذكر في الجواهر , فانه أطلق نفوذ الوصية 
وإن قصد أنها من الأصل . 


ج ١4‏ (الوصية بام التركة مع الجهل بكونها في واجب أو في غيره) - ١‏ 
كوتها بااواجب » أو علمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب ؟ 
وجهان » ربما يقال بالأول )١(‏ » ومحمل عليه مادل من 
الاخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جايز (؟) وأئهأحق 
اله مما دام فيه اأروح لك ن الاظهر للثاني (؟) » لان مقتضى 


اللهم إلا أن يقال : حمل الاصل على ما يقابل الثلث لا بمنم من صححة 
الوصية من الاصل, لأن ثلثيها وإن كانا من ثلثئي الورثة » لكن ذا لم يكن 
وصية من الميت بالثاث فثلثه فرضي ‏ يعني على تقدير ااوصرة به وكذاك 
الثلئان أيضاً فرضيان بالمعنى المذكور ولا دليل على بطلان الوصية من ثلني 
الورثة إذا كانا فرضيين لا غير » فىا دام المبت لم يوص بالثلث تصح وصيته 
من ثلث الورثة <ينئذ إذا لم تزد على الثلث ٠‏ ويم ما ذكره في الجواهر : 

. قيل به في توجيه كلام علي بن بابويه » كأ سبق‎ )١( 

(') قد تقدم ذلك . لكن الحمل المذكور بعيد عن هذا اللسان وإن 
لم يكن بعيداً من غيره ما تقدم . 

(؟) ومال إليه فق الجواهر قال (ره) : ولظهور النصوص - م 
لا محفى على من لاحظها ‏ في الك بالوقوف على إجازة الورثة بمجرد 
اشمال الوصية على الأزيد من الثاث » فيكون الأمر على العكس هما ذكره 
الموجه » ضرورة كون المدار الحكم بذلك حتى يعلم أن صدورها منه سبب 
فخ: الاسان الي زوجب الاخخراج دن الأصل ؛ عملا بظاهر ما دل على 
تعلق حق الوارث بالزايد من الثلث حتى يعلم خلافه . وأصالة النفوذ في 
الوصية ‏ بعد تسايمها إنما هي حيث لا تعارض حق الغير . ومن هنا 
قد اشتملت حملة من النصوص قولا وفعلا على رد الوصية الزائدة عن 
الثلث إليه عمجرد صدورها من الموصي كذلك » ما لم يعلٍ سبب من أسباب 
التعلق بالاصل , واو من إقراره . ولعل ذلك هو الأقوى ٠‏ رجيحاً هذه 


د اا ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج ١54‏ 


الأدلة على تلك الادلة » وإن سم كون التعارض بينه] بالعموم من وجه, م 

أقول : عندنا مقامان : (الأول) : الحم الواقعي , وهو أنه لا 
تجوز الوصية بما زاد على الثلث إلا باجازة الورثة إذا لم يكن حق يةتضي 
ذلك » فاذا كان هناك حق يقتضي ذلك . من نذر أو شرط في عقد لازم 
أو نحو ذلك _ صحت الوصية بما زاد على الثلث وإن لم برض الورثة. 
(المقام الثاني) : الم الظاهري » وهو أنه إذا أوصى بأزيد من الثلث 
وشلكني أنها كانت بلا حق أو بحق فهل اللازم الحكم بالصحة أو بالبطلان؟ 
ولا مخفى أن النصوص المتضمنة أن الوصية بالزائد موقوفة على إجازة الورثة 
مختصة بالمقام الأول محسب العنوان الأول » ولا ترتبط بالمقام الثاني الذي 
هو مورد كلام الموجه . 

ومن ذلك يظهر الاشكال في .ول الجواهر : وفيكون الأمر على 
العكس : : . ؛ وقوله : وضرورة كون المدار الحم...ء فهو كلام قِ 
المقام الثاني . وأشكل منه استدلاله بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث 
بالزائد على | اثلث حتى يعم خلافه » فانه لم نقف على ذلك الدليل المتعرض 
للمقام ااثاني ‏ أعني الح الظاهري ‏ وإشكاله على أصالة نفوذ الوصية 
يانها على تقدير تسليمها مختصة مما إذا لم تعازرض <ق الغير , فانها يجب 
تسليمها »كا في سار موارد الشلك في صحة عقد أو إيقاع . وعلى تقدبر 
جريانه2ا لا تعارض حق الغير » لأن المعارضة هق الغير مذتصة بالمقام 
الاول » وجريانها إنما هو فى المقام الثاني . وأما النصوص الشتملة قولا 
وفعلا على رد الوصية في الزائد فهي واردة في المقام الأول » ولا تعرض 
لها المقام الثاني » أعني الحكم الظاهري 

ومن ذلك يظهر الاشكال في المعارضة بين أدلة.صحة الوصية يما زاد 


على الثلث مغ وجود اأسبب المقتضي ؛ وبين أدلة رد الوصرة فى زاد على 


ج 14 (الوصية بام التركة مع الجهل بكونها في واجب أو في غيره) 508 - 
م دل على عدم صحتها إذا كانت أزيسد معن ذلك ( والخارج 
منه كونها بالواجب . وهو غسير معلوم )١(‏ . نعم إذا أقر 
يكون ما أوصى .4 من لأواجب عايه حرج من الاصل (؟1) © 
بل وكذا إذا قال : أعطوا مقدار كذا خحساً أو زكاة أو نذراً 
ااثلث . لآن المراد من الأدلة الثانية إن كان الأدلة الواردة في الحك الواقعي 
ؤله تعارضص دينها وبين الأدلة الأولة 1 _ا عرفت معن ووب العمل بها 
في المقام الأول وإن كان الأدلة الواردة في الحكم الظاهري فمن المعلوم 
أن الأدلة الواردة في الهم الظاهري لا تعارض الأدلة الواردة في الحم الواقعي. 
والمتحصل 3 أن نصوص المقام كلها متعر ض-ة لم الواقعي | أنسية 
الى العنوان الأولي لا غير . فالحكم بالنظر إلى العنوان الثانوي في المقام 
الأول يؤخذ من القواعد العامة كا أن الح الظاهري يؤخذ من أصالة 
الصحدة . ولا مال لغر ض المعارضة بينها . 
ثم إن النذر يوجب حتاً لله تعالى في فعل المنذور »ء فاذا نذر أن 
يتصدق بدرهم فقد جعل لله تعالى حمّاً عايه في أن يتصدق بالدرهم » فاذا 
مات لم يبطل الحق 6 بل يجب إخدراجه من العركة 1 وكذلك إذا اشترط 
لزيد في عقد لازم أن يتصدق عليه أو على الفقراء بدرهم ٠‏ فان الشرط 
المذكور يوجب حقاً لزيد لا يبطل بالموت . فيجب إخراجه من التركة 
وإن لم يو ص به . نعم إذا نذر أن يوصي بالصدقة بدر هم وكان ذاك منافياً 
لحق الورثة لم يصح النذر 2 عدم مشروعية الوصية كذلك » فييطل النذر 
عن حينه . وكذلك إذا اشترط في ضمن عقد لازم أن يتصدق بما زاد على 
الثلث » فانه باطل » الفته للكتاب والسنة , 
)01( لكن الاصل الصحدة )2 فيكون عم المعلوم 1 


(0) العمل بهذا الاقرار ليس لقاعدة : و إقرار العقلاء على أنفسهم 


2 302 3 ) مستمساك العروة الوقى ( ج ١5‏ 
ا سيت 
أو حو ذلك 3 وشك في أنها واجية عليه أو من باب الادتياظط 
المستحبي » فانها أيضاً رج من الاصصسل » لان الظاهر من 
الخمس والزكاة الواجب منها » والظاهر من كلامه اشتغال 
دمته بها ٠‏ 

( مسألة ؛ ) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا 
إشكال في نفوذها )22310 6 ولا يجوز له لأرجوع ف إجازة» (١‏ 8 
وأما إذا أجاز في حياة الموصى ففى نفوذها وعدمه قولان » 
جائز ٠»‏ (() » لكون هذا الاقرار متعلقاً بالورثة » فهو ليس إقرار على النفس 1 
بل هو لانصوص الدالة على نفوذ إقرار الانسان بالدين وبال زكاة وبالجج , 
وأنه جب على الورثة العمل به . 

)١(‏ وقي الجواهر “أنه [جماع رفسميه 1 انتهى و وي صعايم أجد دن 
يد : و كتب أحمد بن إسحاق الى ألي الحسن (ع) : إن درة بنت مقائل 
توفيت وتركت: ضيعة أشقاصاً في مواضع » وأوصت لسيدنا في أشقاصها 
مما يبلغ أكثر من الثلث » وحن أوصياؤها » وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ؛ 
فان أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها » وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا 
إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله . قال فكتب عليه السلام محطه : 
ليس يجب لا في تركتها إلا الثلث »2 وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائراً 
لكم إن شاء الله » (١؟)‏ . 

(؟) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه . ويقتضيه الأصل : لأنها بالاجازة 
نفذت » فبطلاتها بالرجوع محتاج إلى دليل . 





))( الوشأثل باب : ١١‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث : ١‏ . 


ج ١4‏ (اجازة اأوارث الوصية في الزائد على الثأث ي حماة الموصي) عا هه 
أقواه| الاول » كم هو المشهور )١(‏ . للاخبار (9) » 


. حك الشهرة في الدواهر والحدائق‎ )١( 

(0) منها 'صحيح مد بن مسلى عن ألي عبد الله (ع ) : «في رجل 
أوصى بوصية وورئته شهود » فاجازوا ذلك , فلا مات ١لرجل‏ نقضوا 
الوصية . هل لهم أن بردواما أقروا به ؟ فقال : ليس هم ذلك٠»‏ والوصية 
جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته) )١(‏ 2 ونحوه صحيح منصور بن 
حازم (٠؟)‏ . وني المسالك : جعل الحكم مدلولا لغيرهما من الاخبار أيضاً . 
وكذا في الجواهر : 

واستدل اه في احتلف بعموم قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي 
بها أو دين) (ه”) . ولأن الرد حق للورئة , فاذا رضوا بالوصية سقط 
حقهم ؛ كما لو رضي المشتري بالعيب . ولأن الأصل عدم اعتبار إجازة 
الوارث , لزه تصرف.من المالك قي ملكه ٠»‏ لكن منغ من الزيادة على 
الثلث إرفاقاً بالورثة فاذا رضي: الوارث زال المانع . ولأن المال الموصى به 
لا مرج عن هلك الموصي والورثة » لأنه إن بريء كان المال له » وإن 
مات كان لاورثة » فان كان للموصي فقد أوصى به وإن 6ن لاورثة فقد 
أجازوه . انتهى وفي جامع المقاصد : استدل بالوجهين الأولين فقط » وفي 
المسالك : ذكر الأولين والاخير مؤيدة الاستدلال بالنخصوص لا معاضدة , 
ونحوه في الجواهر . 

لكنها حميعاً ضعيفة لا تصلح للدليلية ولا للتأبيد . إذ يشكل الأول : 
يأنه مع الشك برجع إلى عموم ما دل على عدم صحة الوصية بما زاده على 





. ١ : الوسائل باب : ؟١ من ابواب كتابب الوصايا حديث‎ )١8( 


(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب “حاب الوصايا حديث : ؟ . 
(٠؟)‏ النساء: ؟١‏ . 


اكه د ١‏ مستمساك العروة اأوثقى ( ج ١4‏ 
المؤيدة باحمّال كونه ذا <ق بي اثلثين )١(‏ »ع فيرجع إجازته 
إلى إسقاط حقه . م لا يبعد استفادته من الاخبار الدللة على 
أن ليس للميت من ماله إلا الثاث (؟5) . هذا والاجازة من 
الثلث » الذي هو أصص من عرم صحة الوصية + ويشكل الثاني : بانه م" 
يثبت الحق للورثئة حال الحياة , فلا معنى لاسقاطه , وإذا أريد ثروته بعد 
الموت فاسقاطه حال الحياة من قبل إسقاط ما لم يجب : ويشكل الثالث : 
بأن زوال المانع إنها يتم على تقدير استمرار رضى الوارث » أما إذا رد 
بعد ذلك فالارفاق به يقتضي عدم صحة الاجازة السابقة والعمل على رده 
ويشكل الرابع : بأن موضوع الكلام صورة الموت » فالملك يكون للورثة, 

لكنه بعد الموت لا قيله » فالاجازة قبله إجازة من غير الماللك . 

هذا والقول بعدم اعتبار الاجازة حال الحياة منسوب فى الجواهر إلى 
الممنعة والمراسم والسرائر والوسياة والجاميع والايضاح وشرح الارشاد . 
وعن السرائر : الاستدلال له باثها إجازة في غير مايستحقونه بعد » فلا يلزمهم 
ذلك بحال . وفيه : أنه اجتهاد في مقابل: النص المعتير » فلا يركن إليه 
ولا يؤبه يه . ومثله في الاشكال التفصيل بين كون الاجازة حال مرض 
الموصي فتصح وحال صدته فلا تصح . فائه لاف إطلاق النص . وكذا 
في الاشكال التفصيل بين غنى الوارت فتصح اجازته بلا استدعاء » وفقره 
أو باستدعاء من الموصي فلا تصح 

() الاحمال لا يصلح للتأييد » إذ يقابله الاحهال الآحر المويد لخلافه . 
نعم إذا كان الاحمال مفاد حجة كانت الحجة مؤيدة . 

(6) بل تبعد ؛ والمستفاد منها أنه ليس للميت التصرف في ماله بعد 
الوفاة إلا بمقدار الثلث » أما أن ذلك لأجل ثبوت حى فعلي للوارث أو 
لأمر آخر لاحق بعد الوفاة » كل محتمل . 


اج ١5‏ ( الاجازة من اأوارث مل أعمل الموصى لا ابتداء عط.ءة منه ) 5.17 
للوارث تنفيذ لعمل الموصي )١(‏ وليست ابتداء عطية من 
)١(‏ قال في الشرائغ : ووإذا وقععت بعد الوفاة كان ذللك إجازة 


افعل المرصي ٠‏ وليس بارتداء هبة . فلا تفتر صحتها إلى القبض » ٠‏ وفي 
المسالاك : وفان أجازوا في <ال الحاة حيث يعتعر كان تنفيذاً لا ابتداء 
عطرة بغير اشكال » لأن الوارث ل ملك <ينقلك فلا يأفي فيه الاحمال » . 
وفيه : ان الانتقال الى الموصى له انما يكون بعد موت الموصي » والوارث 
ملك حينئذ » فيأتي فيه الاحمال . ولذللك لم بخص الاحتالين في القواعد 
بالاجازة بعد الوفاة » فقّال : ووالاجازة تنفيذ لفعل المو صي ولا ابتداء 
عطية » فلا تفتققر الى قبض » . وفي المسالاك : ووان وقعت الاجازة بعد 
الوفاة فضي كونه! تنفيلى أو ابتداء عطية من الوارث وجهان»؛ وفي آخر 
كلامه نسب ما زكره المصنف (ره) الى مذهب الأصحاب لا يتحقق فيه 
خلاف ببينهم . وائما يذكر الاخير وجها أو احتالا وإتما هو قول العامة 
وأن المرجح عندهم ما اخترناه انتهى . 

ومحصل الذلاف في المقام : هو أن المال ينتقل من الموصي إلى الموصى 
له» أو من الوارث الى الموصى له » ولا ريب أن الانشاء لاتمايك كان 
من الموصي » والوارث ل يكن منه إنشاء التمايك » وإنما كان منه إجازة 
ذلك الانشاء ؛ فهو تنفيذ لذللك الانشاء , لا إنشاء ابتدائي . فالعبارة لا 
تخاو من <زازة . 

والوجه فها ذكر الأصحاب : أن المال حال التصرف ملك الموصي 
إلى <ين الموت » فاذا صح التصرف وانتقل المال إلى الموصى له فقد انتقل 
إليه من. الموصي , لا من الورثة , لأن انتقاله إلى الورئة خلاف مقتضى 
نفوذ الوصية » لأن مفاد الوصية الازتقال إلى الموصى له » لا إلى غيره . 
(وما قيل ) في وجه الاحتال الأخحر من .أن الزائد على الثلث ملك للورئة 


د ( .ستمسك العروة الوثقى) ج ١4‏ 
إائة نوت الموصي اولا ثم ينتقل إلى الموصى له ب-ل ولا 
بتقدير ملكه » بل ينتقل إأيه من الموصى عن الاول . 


١‏ مسااة 6 ( ذكر بعضهم () أنه لو أوصى بنضصف 





بعد الموت » فاذا صحت الوصية به باجازة الورثة فقد صح الانتقّال نيهم 
إلى الموصى له ( ضعيف ) لأن الانتقال إلى الورثة فرع عدم صحة الوصية 
لأن الميراث بعد الوصية » فاذا صحت الوصية » ولو بالاجازة فقد صح 
عدم انتقال الموصى به إلى الورثة . 

اللهم إلا أن يقال : ذلك بالنسية الى الوصية بالثاث » أما الوصية 
بالزايد عليه فليست مقدمة على المراث » ولذا كانت مد_اجة إلى إجازة 
الورئة . لكنه خلاف إطلاق ما دل على تقدم الوصية على الميراث من .الكتاب 
والسئة » والاحتياج إلى الاجازة لا ينافي ذلك » لآن الوصية مع الاجازة 
لا رج عن الوصية » فيشملها إطلاق الأدلة . 

اللهم الا أن يقال . إن ما تضمن أنه ليس للميت من ماله إلا الثلث 
يدل على أن الثلثين لاورثة » فالوصية بهها وصية بمال الورثة » فاذا صحت 
الوصية بالاجازة فقّد انتمل المال منهم إلى الموصى له . ولكنه يشكل : بأن 
لازم ذلك أن ااثلث للميت وإن م 5 به » وهو م ترى - لا يمكن 
الالتزام به وخلاف ما دل على أن الميراث بعد الدين والوصية » فيتعين 
حمله على إرادة بيان ما يصح له التصرف فيه ٠»‏ وأنه ليس إلا الثلث 2 
والمال كله له حال الحراة » فاذا مات وتصرف فيه وقد صح التصرف انتقل 
منه عمقتضى التصرف إلى الموصى أله » وإن م يتصرف انتمل إلى الوارث » 
فالمال <حين ينتقل إلى غير الوارث ينتقل من الموصي لا من الوارث . 

() قال في الشرائم : وولو أوصى بنضف ماله مثلا » فاجاز الورثة 


ج4١‏ راذا أجاز الورثة ثم ادعوا الظن بقلة المال ) 4.4 
ماله مثلا فأجاز الورثة » ثم قالوا : ظننا أنه قليل » قضى 
عليهم يمأ ظنو هع و عليهم الحلف على لأزايد 3 فأو قالو ا 
ظنئا أنه ألف درهم ؛ فياك أنه ألف ونتساز © فضى عليهم 
بصحة الاجازة في خسائة درهم ٠‏ وأحلفوا عَلى نفى ظن 
الزايد » فللموصى له نص ف 'ألف درهم من للتركة وثلث للبقية(1) 
وذلك لأصالة عدم تعلق الاجازة باازائد (؟).» وأصالة عدم 
علمهم باأزايد 5 حلاف ماإذا أوصى بعين معيزة ث كدار أو 
عيك - فأجازوا 9 ادعوا أنهم ظزوا أن ذلك أز يد من [لثاث 





ثم قالوا : ظننا أنه قليل قضي عليهم بما ظنوه » وأحلفوا على الزائد . وفيه 
تردد . وأما لو أوصى بعيد أو بدار » فاجازوا الوصية » ثم ادعوا أنهم 
ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أز بد بيسير » لم يلتفت إلى دعواهم » لأن 
الاجازة هذا تضمنت معلوماً .٠‏ والخكم المذكور ذكره جماعة من الاصحاب » 
وفي الجواهر : ولا أجد فيه خلافاً صراً » . 

)١(‏ كما في المسالك والجواهر وغيرهما . لنفوذ الوصية في ثاث التركة 
ومنه ثلث الباقي . ولعل الأول في التعبير أن يقال : إنه يعطى ثلث الألف 
دينار بالوصية وسدس الألف درهم بالإجازة . لانهم لا ظئوا أن التركة 
الف درهم فاجازوا الوصية ينصفها فقد ظنوا- أن الزايد انخاز سدس الأالف 
درهم : فتصح الاجارة ف.ه لا غير 

,) قال في المسالك : و ووجه قبول قوهم اسئناده إلى أصالة عدم 
العم بالزايد . مضافاً إلى أن المال مما محفى غاليماً , لان دعواهم يمكن 
أن تكو ن صادقة » ولا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم ؛ 
لأن الظن من الامور النفسائرة , فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضررء 


5-77 ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 


حَ 
يقليل فمأت انه ازيد بكثر » فأنه يسيع منهم دللك:: لآن 
إجاز نهم تعاعغعت بمعاوم 2١0‏ وهو للدار او [أعيك 1 ومنهم ون 
سوى بين المسأاتين في القبول (؟) ومنهم من سوى بينها في 
عد للعروك (؟"). وهلا هو الاقوى» اذا بظاهر كلامهم 6 
لتعذر إثامة الريئة على دعواهم 40 م- وي الجواهر : زاد 5 زو حدبه ذلك أصالة 
عدم الاجازة ؛ ك5 في لمكن . وحاصل التواجيه : أن دعوى الأوارث مطابةه 
لاحد الاصلين » فيكون مذكراً. ويقبل قوله بيمينه . أو لأنها موافقة لقاعدة 
قبول الاخيار ما لا يعلم الا من قبل المخير وإن كان الخير على خلاف الأصل : 

)١(‏ تقدم التعايل بلك عن الشرايع . وهو يظاهره مصادرة » فان 
الدليل عين الدعوى . وف المسالك : جعل وجه الفرقٍ بين المسأاتين أن في 
هذه المسألة «وضوع الاجازة الدار : وهي معلومة » وف المسألة السايقة 
موضوعها الدزء المشاع 4 العم عقداره :و قف على معرفة دار جموع 
التركة والاصل عدمه , ووه ما إذا أوصى بثائه وعسشسرة 4 فاجاؤوا 9 
ادعوا ظن كثرة المال » فتبين قلته » لكون العشرة الني هي موضوع الاجازة 
معاومة وقفد يفرف بن المسألتين بأن دعوى الورثة قُ الأولى مطابقة 
لاصالة عدم كثرة المال ء وفي الثانية مخالفة لذلك » لانهم يدعون الظن 
بالكثرة فتيين أنه قليل : 

: قال فى المسالك. : وأعله الأوجه, : وح هو عن الدروس‎ (١ 
الميل إأنه ؛ وءعن الت<رير : أنه جعاه وجهآ 6 وعن | امواعد ادمالا 9 أن‎ 
الاجازة وإن وقعت على معاوم وهو الدار أو العشرة في مثالنا  لكن‎ 
كوزه ممدار اأثاأث أو م قارره 75 وسائ*وا .4 مهولا 6 ولا يعر ف الا مدر فة‎ 
. #جموع التركة 6 والاصل عدم4‎ 

رم) يظهر ذلك من الجواهر . 


ج ١4‏ ( اذا اجاز الورئة ثم ادعوا الظن بقلة المال ) عن اك 
الاجازة )١(‏ » كما في سائر المقامات . م إذا أقر بشىء 9 

ادعى أنه ظَنْ كلا 0 أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثم ادعى 
5 ظَنْ كلما : فأنه لا يسمع منكه (9') . بل الأقوى عدم اأسماع 





() لا مخفى أن أصالة عدم كثرة المال » أو أصالة عدم العلم بمقداره 
و تور هما لا محال للرجوع إليها ٠‏ لعدم الار الشرعي خر اهم| » والاثر [تما 
هو لاجازة الورئة ٠‏ فان كان الخلاف في ممق الاجازة منهم بنحو مفاد 
ان التاءعة وعدمه . فالاصل عدم الاجازة » وإن كان الخلاف في مفاد 
كان الناقصة وأن الاجازة الواقعة منهم هل كانت تشمل صورة ما إذا كان 
النصف الموصى به خمسمائة دينار » أو الدار الموصى بها تمام التركة: _ مثلا ‏ 
أو لا تشمل ذلك » فاصالة عدم الشمول وإن كانت جارية في نفسها ع 
لكن إطلاق الاجازة الصادرة من الوارث حا عليها » وحينئذ يكون قول 
الوارث : ظننا كذا . أو اعتقدنا كذا فأجرنا على تقسدير غير حاصل , 
ولم نجز على التقدير الحاصل . دعوى على خلاف الاطلاق . وقد كان بناء 
الأصحاب ( رض ) على الأخد به في الاقرارات والنذور والوصايا والعقود 
وغيرها .كما في ال+واهر . بل قآل : وإن تقييد الاجازة بالمظنون مع ظهور 
ها أفادها في خلافه مخالف للضوابط الشرعية » ا هو واضح» . 

(5 إن كان المراد منه أنه لا يقبل خيره ولا يترتب الأثر عليه » 
فهو في محله ع لما ذكر من أنه مخالفة لظاهر قل وفعله وهو رجة ', فلا 
رفع اليد عنه بمجرد الخير » كما إذا أخير بملك ما في يد غيره » فان الخير 
لاية لل ويعمل على مقتضى اليد حتى يثبت الخلاف . وإن كان امر اد أن 
الدعوى لا تسمع في مقام التداعي وترد عليه » فهو غير ظاهر » لاطلاق 
ما دل على سماع الدعوى والنظر فيها » والرجوع إلى قواعد القضاء . ولذا 
ذكر الأصحاب أنه إذا أفر بقبض الثمن » ثم ادعى أن اقراره كأن للتواطق 


ل "١9#‏ سه (مستمسك العروة الوثقى ( اج ١4‏ 


حتى مع العم بصدفهم قِ دعواهم .)١(‏ إلا إذا عل كون 
ثم قال : وولعل الأقوى في النظر إن لم يكن إحماع عدم خصوصية للمقام 
فتسمع الدعوى مطلقاً إذا ذكر وجهاً ممكناً لاقراره الأول » . فاذا كان 
يقبل ذلك مع كونه مخالفاً لظاهر الاقرار فأولى أن يقبل إذا كان مخالفا 
لظاهر القول أو الفعل : نعم على تقدير القبول يكون مدعياً , لان قوله 
مخالف الحجة ‏ وهو ظاهر الاجازة _ وخصمه منكراً لموافقته لظاهر الاجازة ؛ 
فيكون البيئة عايه واليمين على خصمه . وبذلك يفترق عن حم القبول 
عند الاصحاب » فان الوارث عندهم يقبل قوله لأنه منكر » ويئاء على 
هما ذكرنا يقبل قوإه لأنه مدع وخصمه منكر : ونظير المقام ما إذا باع 
مثلا ثم ادعى فساد البيع , فانه يقبل قوله ‏ اتفاقاً ظاهرأ , يما في الجواهر _ 
على أنه مدع ع؛لأن قوآه مالف لأصالة الصحة )2 ويكون خصمه مذكراً ) 
اوافقة قوله لها . وكذلك بناؤهم في باب الاقرار , فاته يكون مدعياً عندهم 
وخصهه منكراً » فيحلف خصمه على القبض ‏ 5 هو الظاهر أو على 
نفي المواطاة » كا قيل . 

() لأن الظن من قبيل الداعي إلى الاجازة » لا قد لموضوعها » 
ومع تخاف الداعي لا يبطل الانشاء » لأن الدواعي بوجودها العلمي مؤثرة 
قُ المدعو إأه 6 والوجود العلمي حاصل 6 لا روجودها الخارجي 4 حى 
يكون ؤتّدها موجباً لانتفاء المدعو [أ..ه 1 1 ذكرنا ذلك مكرراً قِ هذا 
الشرخ .فاذا قال انسان و من كان صديقي فليأكل من طعامي »2 لا يجوز 
ان لم يكن ضديتاً له أن يأكل , لأنه غير مأذون » لانتفاء قيد موضوع 
الاذن » وإذا قال إنسان لآحر : كل من :طع_امي ( وعلم أن اأداعي إلى 
هذا الازن اعتقاد الصداقة جاز له أن يأكل وإن لم يكن صديقاً له . وعلى 


ج4١‏ (المدار في اعتيار الثاث على حال وفاة الموضي ( 1 


إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا )١(‏ »2 فيرجم إلى عدم 
الاجازة (؟1) . ومعه شكل السماع فمأ ظنذوه نضا (9) . 





هذا ذاو ذردى -قيدق الوارث في دعواه الظن بقلة المال أو يزيادته » لكن 
تخلف ذلك » لا يوجب بطلان الاجازة . اللهم إلا أن يقال : قاعدة نفي 
الضرر موجبة للبطلان» لأن صحة الاجازة ضرر على الوارث لم يقدم .عليه 
لكن يشكل : بأن الاجازة لا توجب الضرر , وإثما وجب عدم النفع » لان 
الملل لم رج من ملك الوارث » وإتما خرج من ملمك الموصي ث6 تقدم , 

)١(‏ بناء على ما ذكرنا يكون موردالشاث في ؟ون الخصوصية أخذت 
بنحو الداعي أو القيد مورداً لأصالة عدم الاجازة لو لم يكن محكوماً بظاهر 
الأطلاف » فان إطلاق الخطاب وعدم تقييده يوجب البناء على كون اللقخصوصية 
اوحظت داعياً فا لم بعلم التقييد يبنى على صحة الوصية م 

9) هذا إذا احتمل نحّق إجازة أخر ى غير الاجازة التي قبدت »: 
وإلا فلا شك كي برجع إلى الأصل . 

(©) إذا كان ما ظنوه ؤائداً على المقيد » أما إذا كان هو المقيد فلا 
إشكال في كونه مورد الاجازج . 

(4؛) بلا لاف أجده » بل الاحماع محكي عن الخلاف » إن لم يكن 
يحصلا . كذا في الجو اهر . ويقتضيه إطلاق الادلة » فائنه يقنضي دون 
المراد من الثاث ما كان .<ال الوفاة » وكذلك غيره من السهام » 6النصف 
والربع والثمن وغيرها » فان الجميع من باب واحد , وإنها جميعاً واردة 
بالنسبة إلى ما يتركه الميت ويفارقه ويذهب إلى غيره » فكأن الموصي في 
مقام التصر ىفو 5 المال الذي يذهب مزه . واولا ذلك وان المتعين الحمل 
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لا حال للوصية )١(‏ » بل على <-ال حصول قبض لاوارث 

للتركة (؟) إن لم تكن بيدهم حال للوفاة » فلو أوصى نخصة 
مشاعة ‏ كااربع أو الثلث ‏ وكان ماله بمقدار ثم نقض كان 
لأنقص مشتركاً بين لأوارث والموصى ؛ وأو. زاد كانت للزيادة 
هما مطلقا » وان كانت كثيرة جداً . وقد يقيد بما إذا م 


مس 


على حال الوصية » سما في سائر الموارد الي محمل فيها العنوان على ما يكون 
دحال الخطاب » فاذا قال امقر : أزيد صف مالي » كان المراد زضفه دال 





اللسسسللدةه 








الاقرار» وإذا قال : لله على أن أتصدق بنصف مالي » فالمراد <ال النذر ؛ 
وهكذا . لكن القرينة 2 قائمة على حال الوفاة . 

(و) خلافاً لبعض الشافعية مِ 

(؟) قال 2 جامع المقاصد : وقد ينأ فى تَقَدْم أن الثاث يعتير بعد 
الموت : إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت _ كالدية إذا ثبتت صلحاً ‏ 
وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث . وكأن المصنف (ره) 
إتما اعتير ذلك فق حال الوفاة ) في مقابل وقت الوصية » لا مطلقاً , 
فكأنه قال لا ا وقت الوصية ؛ »© وتبعه على دلك من تأخر عنه . 
وهو في محله في المتجدد كا يأني . للدليل . وأما في التلف قبل قيض 
الوارث فغير ظاهر . لأن النقص يكون من أصل التركدة , ولا مختص 
ال الوارث ضرورة » لعدم الخصص . وعدينئذ لا يكون المدار في الثلث 
على حال القبض بل على حال الوفاة . وورود النقص عليده بالتلف لا 
ينافي ذلك . بل محققه » وكذا إذا قبضه الوارث قبض أمانة , فتلف بعضه , 
فان النتقص يكون على الجميع . وإذا قبضه الوارث قيض ضان » فتلف 
يعضه . ضمذه الأوارث لا غير . وكيف كان فالنقص على “و الضمان 


وعدمه لا يستدعي كون العيرة بالثلث على حال قبضي الوارث . فلاحظ . 


ج؛! ( الأشتراك في زيادة المال او نقيصته الحاصلة قبل قبضا!وارث ) 516- 
تكن كثيرة »)١(‏ إذ لا يلم إرادته هذه لأزيادة المتجددة , 
والاصل عدم تعلق لاأوصية بها . ولكن لا وجه آه ؛ للزوم 
العمل باطلاق للوصية (؟) . 








ملسسسه لصي سم 


)01( قال 1 2 جام.ع المقاصد : : (ل هذ إستقيم 5 إذا أوصى در معاوم 6 








أما إذا أوصى بثلث تركته ؛ وكان في وقت الوصية. قليلاً » فتجدد له هال 
كثير _ بالارث أو بالوصية أو بالاكتساب . ففي تءاق الوصية بثلث المتجدد 
مع عدم العلم بارادة الموصي للموجود وقت الوصية والمتجدد نظر ظاهر 
منشؤومة راين الأحوال على أن الأوص ي لم رد ثلث اامتجدد حرث لا 0 
تجدده مترقعاً . وقد تقدم الاشكال فيا لو أوصى لأقرب الناس إإيه » وله 
ان وان ان ؛ فيات الابن ؛ فان استحمّاق ابن الابن لها لا محلو من تردد » . 
(0) قد عرفت أن الحمل على <ال الوفاة مقتضئى قرينة المقام القطعية 
وحينئذ لا مجال للتشكيلك المذكو ر . ولا لدفعه بالتمساث بالاطلاق » فان 
المقام ليس مقام الاطلاق والتقييه لتعين المراد . نحم يمكن فرض الاطلاف 
بلحاظ أن المال حال الوفاة تارة : يكون موجودا <ال الوصية » وأخرى : 
لايكرن كذلك . لكن ااستشكل لم يكن توتفه لذلك » ولا لاحمّال هذا 
النحو هن التقييد » بل كأنه لاحظ حال الوصرة في المقدار ولاحظ الزيادة 
ادو اله فكأن الموصي قال : ادفعوا ثلث مالي حال الوصية وإن زاد 
وشكك جامع المقاصد في شمرله للزيادة الكثيرة والمصئف تمساك بالاطلاق 
الشامل للزيادة الكثيرة مع أن الزيادة ليست من أ-وال المال الثابت حال 
الوصية وربما تكون مباينة له . بأن كان تملك حال الوصية دراهم فصار 
ملك دنائير . فذكيف يكون الاطلاق شاملا للزيادة مع المبايئة ؟ فلاحظ , 
وعلى تقدير الاطلاق فقرائن الأحوال التي ذكرها في جامع المقاصد غير 
ثابتة بنحو تصاح للتقي.د. : فان مجرد عدم التوقع لازيادة لا يصاح لذلات , 
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نعم لو كان هناك قرينة قطغية )١(‏ على عدم إرادته الزيادة 
المتجددة صح ماذكر . لكن عليه لا فرق بين كيرة الزيادة 
وقلتها . ولو أوصى بعبن معينة (؟) كانت بقدر الثلث أو اقل 
ثم حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك للعين » نحيث 
صارت ازيد من للثلث حال الوفاة بطلت باانسبة إلى لأزايد 
مع عدم إجازة لأوارث » وإن كانت أزيد من الثلث حال 
الوصية » ثم زادت لاتركة او نقصت قيمة تلك العين فصارت 
بقدر الثلث او اقل » صحت الوصية فيها . وكذا الال إذا 
أوصى بمقادار معين كلىي كائة ديئار مثلا . 
7 مسألة /) انها مل )2 فها او أ وصى بعين معينة 
أو بكلى 5 كأة دينار مثلا ‏ أنه إذا أنلف من لأتركة بعد موت 


)١(‏ أو غير قطعية مع كونها قريئة لتقييد المطلق , أو صالحة للقرينة 
وإن لم يثبت كونها قريئة عند العرف »؛ فان ذلك كاف في ر رفع اليد عن 
الاطلأق » ولا مختص ذلاك بالقرينة القطعية » ولا بالقرينة على التقييد وإن 
لى تكن قطعية . فان ما يصلح للقرينية كاف في رفع اليد عن الأطلاق . 

(0) هذا وما بعده يتفرع على كون العيرة بالثلث <.ال الوفاة لا 
حال الوصية . 

(م) قال في الجواهر : و[إما الاشكال في أن هذا ونحوه ( يعني الوصية 
برشي ء معين أو بمقدار كلي كائة دينار ) هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة 
من الثلث حتى أن الثالت عه رشعو ون ارط تعن سبي (لنسنة : 
لأنه كالوصية ة بربع الثلث - مثلا ‏ وأنه لا يرجم إلى ذلك ٠»‏ بل هو كلي 
مضمون ف الثلث » <تى لو لمُم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت 


جَ ١4‏ ( المال الخاصل للخوصي بعد الموت ) 19> - 

الموصي يرد النقص عليها أيضاً بالنسبة »كم في الحصة المشاعة ؛ 
وإن كان لثلث وافياً . وذلك بدعوى أن لاوصية بها ترجع 
إلى الوصية بمقدار مايساوي قيمتها» فبرجع إلى للوصية نحصة 
مشاعة . والاقوى عدم ورود النقص عليه )١(‏ مادام الثلث 
وافياً » ورجوعها إلى الحصة المشاعة في لاثلث أو في .التركة 
لاوجه أله . خصوصاً ق (لوصية بالعين المعيئة . 

( مسألة م ) : إذا حصل للموصي مال بعد الموت -م) 
إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ‏ يحرج منه للوصية 
كا مخرج منه الديون () » فلو كان أوصى بالثلث أو الرسع 
أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلا » وإذا أوصى بعين » وكانت 
الاشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية مثلا أو أنه لا بملك إلا على 
جهة الاشاعة إلا ٠١‏ خرج بالدليل , كبيع الصاع من الصبرة بناء عليه ع 
لخير الاطنان ؛ . 

٠‏ (0) لاطلاق وجوب العمل بااوصية إذا لم تزد على الثلث , ووروه 
التقص على المو صى به في الظر ضين المذكورين في المئن خلاف ذالك الاطلاق 
كا اختاره في الجواهر . ( ودعوى ) عدم ملك الكلىي إلا على نحو الاشاعة 
ممنوعة مخالفة لا عند العراف . نعم إذا كانت الاشاءة في نفس الموصى 
به _ 5 إذا أوصى بالثاث أو الريع أو وها _ فورود النقص عليه| مقتضى 
الاشتراك في المشاع سما هو ظاهر : 

(0) نص على ذلك حماعة . لأن النصب فعل الميت . والصيد أثره 
والاثر نايع المؤثر تبعية الغاء. لذي الهاء . 
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أزيد من الثلث حين الموت » وخرجت منه بضم ذلك المال» 
نفذت فيها )١(‏ . و كذا إذا أوصى بحلى كاثة دينار مثلا . بل أو 
اد صىَ 5 قتل حسبت ديته من عا تركته )» فيخرج منه-أ 
للثاث (؟) 5م رج مئها ديونه إذا كان القتل خظأ » بل وإن 








() يشكل بأن النصب حال الوفاة يكون لاوارث » لأنه غير موصى 
به » وإذا كان النضب للوارث كان أثره _ وهو الصيد ‏ له لا للميت 
حتى تخرج منه وصيته . نظير ما إذا ترك شاتين قد أوصى باحداهما بعينها 
ازيد وكانتا متساويتين في القيمة » فاذه ترد الوصية في سدس الشاة الموصى 
بها » فاذا ولدت الشاة الأخرى لم يكن متداركأ به النقص » لانه ملك 
الوارث لا غير . وكذا الكلام فما لو أوصى عاثة دينار مثلا فان العين 
الخارجية لاوارث والفاء تابع ها » فيكون للوارث . 

ر,) إحماعا محكيا إن لم يكن محصلا , كذا في الجواهر » وفي جامع 
المقاصد : دعوى الاطباق عليه . وهو كذلك على الظاهر , فانه لم ينقل 
فيه خلاف أو اشكال . وتدل عليه النصوص » كصجيح د بن قيس» 
قال : و قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع غ 
فيقتل الرجل خطأ » يعني الموصي . ذقال بجاز لهذه الوصية من ماله ومن 
ديته » )٠١(‏ . وير السكوني عن أبي عبد الله (ع) : وقال : قال أمير 
المؤمنين عليه السلام : من أوضى بثلثه ثم قتل خطأ » فان ثاث ديته داخل 
في وصرته» (و#) 2 ونحوهها غيرهها . 





. ١ , من ادواب 5تاب الوصايا حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١( 
من ابواب كتاب الوصايا حديث : ؟ . ويوجد في الباي غير ذاك‎ ١4 : الوسائل باب‎ (2) 
٠ من الاخبار الدالة >لى المطارب‎ 


ج ١‏ ( قضاء دين المدت من دينه ) - ولو - 
كان عدا )١(‏ وصالحوا على الدية . للنتصوص الخاصة . مضافاً 
إلى الاعتبار » وهو كونه أرق بعوض نمسه من غيره (؟) . 

)١(‏ كا هو المشهور. وفي الجواهر وقيل : إنه حكي.ت احماعات على 
ذلك وانه لم مخالف فيه , الا ما يوهمه كلام ابن ادريس في باب قضاء 
الدين عن الميت » وهو اجتهاد ي مقابلة اأخص ٠»‏ . ويثير بالنص الى خخير 
عبد الحميد : وسألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل قتل » وعليه 

دين ؛ وأخذ أهله الدية من قاتئله » أعليهم أن يقضو 0 الدين ؟ قال (ع) : 

نعم . قلت وهو لم يترك شيئاً ٠‏ قال (ع) : أئما أحذوا الدية فعليهم 

أن يقضوا الدين » )١0(‏ ونحوه خير يحبى الأزرق عن أبي الحسن (ع) )7١(‏ . 

واطلاقها شامل العمد . بل هو صريح خير ألي بصير عن أني الحسن موسى 

ابن جعفر (ع ) قال : وقلت : فان هو قتل عمداً وصالم أولياؤه قاتله 

على الدية فعلى من الدين , على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين ؟ 

فقال (ع) : بل يؤدوا دينه من ديته الي صالح عليها أولياؤه » فانه أحق 

بديته من غيره» (ه”) . لكن النصوص المذكورة غير متعرضة لاوصية » 

فكأن الججاعة ألحقوها به » بناء منهم على أن الدية ميراث » والميراث يعد 

الوصية 5 هو بعد الدين . 

)١(‏ كأن المقتول ملك نفس القائل عوض نفسه » والولاية. على ما 

. ١ : الوسائل داب : 4" من ابواب الدين والقرض ملحق خديث‎ )١١( 
. ١ : ؟) الوسائل باب : 74 منادبواب الدين والقرض حديث‎ ( 
لكن رواه عن الفقيه‎ ٠ الوسائل باب : وه من ابواب احكام القصاص حديث : ؟‎ )*( 
وهو مروي هكذا في التهذيب‎ ٠ ) بطريقه عن علي بن ازني حمزة من ابي الحسن موسى بن جمفر (ع‎ 
لكن رواء في الوافي - في باب اولياء الدم من أبواب‎ ٠ الجزء : 4 صفحة : م طبع النجث‎ 


0 000 :97 - عن التهذيب عن اه عن أبني بصير عن أبسي 
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وكذا إذا ول دية جر حه غدطا )١(‏ »6 بل 3 عردآ (؟). 
الدية » فالدية تكون للوارث بلحاظ كونه بمئزلة مورثه وقائماً ؛مق_امه » 
فالمقتوك وإن كان لا بملك نفسه حقيقة » ولا بملك عوضها _ وهي نفس 
القاتل ‏ ولا ملك الدية التي هي عوض نفس المقتول «الصلح » لكن ١ا‏ 
كان ملك الوارث للدية بلحاظ كونه قائماً مقام. مورثه ٠‏ فكأنه يأخذ المال 
بالارث من المقتول » لا بالاصالة عن نفسه , والى ذلك يشير قوله رع) 
في رواية أني بصير: وفانه أحق بديته » © فهو حينئذ أحق باستيفاء الدية 
يتنفيذ 556 من ورثته:»؛ فهذه الاعت.ارات متّلازمة عرفا فلا مجال للاشكال 
قاوذا الوهية ل التراض. : 

)١(‏ فان الميت ملك الدية في حياته » وهي كسائر أمواله الني- نخرج 
منها وصاياه إذا لم تزد على الثلث . 

(") فانه ي العمد م تملك اآدية في حياته لكنه تملك القصاص 6 
00 بالصلح 5 فيكون ما عملكه قابلا لتثنفيذ وصيته ل بالمصالحة 

فلا إشكال . 

وما توفيي إلا بالله عليه و كلت واليه أت وهو عدسبنا ونعم الو كيل : 
الى هنا اننهى الكلام في مباحث الوصية . وكان في جوار الحضرة العلوية 
المقدسة » على مشرفها أفضل الصلاة والسلام . في الخامس والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة احدى وثانين وثلائمائة وألف هجرية , والحمد لله 
وه العالقن. «١‏ 


١5ج‎ 


الصحيفة 


( فهرست اللوزء الر ابيع عشر ( 


- ١ 


فهرس الجزء الرابع عشر 


من مستمسك العروة الوثقي 


كتان النكاح 
ا مو ضوع 
استحباب النكاح في نفسه وكراهة 
العزوبة ٠‏ 
ما يستحب لمن بريد النكاح 
مايكره لمن بريد النكاح 


ماستحب اختياره من النساء و مايكره 


مستحرات الدخول على الز وجة 
الكلام فيا 0 ف الأعراس | 
مأستحب عزد الجماع 

الأوقات التى يكرهفيها الجباع 
بعض أحكام الزويج 

يجوز النظرالى' ار أةالتى بريدنكاحها 
يجو زا انظرالى الجارية الى بريدشراءها 
حك النظر الى نساء أهل الذمةوالبوادي 
جواز النظر إلى الماثل عدا الءدورة 
مجو زنظر الزوجإلىالزوجة وبالعكس 


الصحيفة المو ضوع 

4+ حك الخنثى مع الذكر والأنثى 

> حل النظر إلى الوجه والكفينوغيرهها 
من الأجنبية و الأجنبى 

؟* بمجوز النظر الى اخحارم عدا العورة 

عم المملوكة كالزوجة إلا ما استثني 

4م النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء 
الشبهة والطلاق الرجعي » والامة 
المعتدة من وطء الشبهة 

4 مايستئنى من عدم جواز النظر 


12 


4١ 


النظر إلى الصبي والصيية مع التمييز 
وبدونه 

حكم تقبيل الرجل الصبية 
ووضعها قي جره 

نظر المملولك الى مالكته 

نظر المخصي إلى المر أة 

حكم العنين والنحبوب والكبير الذي 


#9 - ( مسةمسلك العروة الوثقى ) ج14١‏ 
الصحمة الموضو ع الصحيففة ا مو ضوع 
سقطت شهوته | .+ محديدالنظر ار م 
40 الأعمىكالبصيرفي حرمةنظر المرأة1لية | [أضلفمايتعلق بأحكامالدخول على لز وجة] 
سماع صوت الأجنيية والأجني 1 حك الوط في الدبر 
و4 مصافحة الأجنبيه وانخارم واسها 4 -وط الحائض دبراً 
.د حك ابتداء الرجل المرأة بالسلام 4 هل بتحقق النث وز يعدم تمكين الز وجة 
وه يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل من وطئها دبراً 
إرادة و+- مايشترك فيه الوط فيالدبر معالوطء 
وه استئذان الولد إذا دخل على أبيه , في القبل من الأحكام ومامختلفانفيه 
وعدهاستئذان الو الدإذادخلعلىابنه م إذا حلف على ترك الوط محنث 
.م الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال بالوطء دبرا طلا ممع قرينة صارفة 
في المضاجع م حسم العزل عند ااوطء 
بوه النظرإ لالعضو المقطوع من الأجنبي | ١‏ حك الدية لو نحقق العزل 
و صل المرأة شعر غيرها بشعرها | +0 بحرم ترك وطء الزوجة أكثر من 
وه لاتلازم بمنجوازالءظر وجوازالمس أربعة أشهر 
وى يكره اتختلاط النساء بالرجال إلا | وب تحديد الوطءالواجب 
العجائز مب موارد جواز ترك الوطء 
مه صورالشك ف كون الشخص ممن | بن حكم مالو كانت المرأة شبقة 
يجوز النظر إأيه ابا قضاء الوطء لو تر كه عند نمام 
به ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في الأربعة أشهر 
تو جيهحر مةالنظر مع الشك. و مناقشته ١‏ فصل ( 
وه بيجب على النساء التسثر كم حرم على 
الرجال اانظر ؛ وحك العكس مب لايجوز وطء الزوجة قبل [كأها تسع 


ةب حكم وطءالمملوكة قبل [ كالما مع 


'لم 
ذه 
5 


4م 


4م 
4١‏ 


1١ 


0 


امو ضوع 

سنين 
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاماأ 
وجوب دية الافضاء ١‏ 
وجوب النفقة على المفضاة مادامت 
«دمسمه - 
نحقيق معنى الافضاء 
إفضاء غير اأازوجة 
إنضاء ال وجة بعد [كاها تسع سنين 
إذا كانالمفضي صغيراً أو مجنو نأفهل 
الدية عليه أو على العاقلة ؟ 
إذا حصل باأدول قبل التسععيب 
عر الافضاء ضمنه 


بحري على الزوجة مع الافضاء جميع | 


أحكام الز وجة 
حك النفقة علهالو نشزت » مع بعض 
أحكام نفقتها 

( فصل ) 


لا جوز في العقدالدائم الر يادة على أ بع 


١ 


( فهرست الجرء الرابع عشر ) 
الصحيفة 


44 


91 


/ا5 


سلاج ل 


ال مو ضوع 

جواز الزيادة على الأربع قِ عر 
لا جوز للحر أن مجمع بين أكثر 
من أمتين 

لامجوز للعبد أن جمع بين أ كثر من 


حرثين , م صور الجمع در والعيد 


٠‏ إذاأعتق العبد وعنده أكثر من أمتين 


١ د‎ 


١ مما‎ 


0 


نحقرق وال المّرعة دايلا ومورداً 
إذا أعتقت الأآمة وهي عند العرد 
بالعقد المنقطع فهلل ينزو جَ الخامسة؟ 
حم زوج الزامسة قٍ عدق طلاق 
اأر ابعة 

لو كانت الخامسة أخت المطلقة 

لو كانت العدة لغير الطلاق 


( قصل ) 
لا جوز التزويج في عدة الغير 
تحريم المزوجة في العدة مؤبداً مع 
العلم أو الدخدول بها 
لا يلحق استيراء الأمة يأ لعرةٌ 


اصصم 


كدلا 


شيل 


١ 77 
هد‎ 


الصحيفة 


>30035 





ا مو ضوع 
جو ازالاستمتاع بالامةقبل الاستبراء 
ما دون الوطء 

لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك 
أو التحليل 

لا ياحق بالتزووج الوطء شبهة » 
بلولا زناء الاأنتكون العدةر جعية 


لو عقّد على المعتدة يعقد فاسد من 


جهة أخرى غير العدة 

المدار علىعل الزو جلا الو كيل أو الولي 
لامانع من تزويج المعتدة بصاحب 
العدة 

هل المعتبر في التحربم المؤيد الوطء 
قُ العدة ٠‏ أو يكني العقّد فيها م 
الوطء بعدها ؟ 

لو شاك في أنها في العدة 

(وعل بتحقق العقد في العدة جاهلا 
وشك في الدخول . أو عل بعدم 


الدخولوشك قيعلمه بكونهامعتدة | : 


حك العلم الاخالي بكون احدى 
الامرأتين في العدة. 

او عم أن المرأة في العدة وشك في 
أنها عدة لئفسه أو لغيره 


) ميد سلف العروة الوثقى ( 


يل 
يقل 
عل 
١‏ 


غن 


١55 
١45 


الصحيفة 


١4 ج‎ 








ا موضوع 
تزوبج ذات البعل كتزويج المعتدة 


تزويج أمة الغير بدون اذنه 


لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأبها 
او تزوج المعتدة ودخخل بها ثم 
ولدت وآداً 

(واجتمعت عددم*<تلفة هل تتداخل 


1 أو 7تعدد ؛) مع بعص الأحكام على 


القَول بتعددها 

او نت العدتأن اشبخص واحد 
حكم المهر للموطوءة أو المزوجةفي العدة 
مبد أالعدة في وطء الشبهةالمصاحب 
للعقد واحرد عنه 

حك المهر لوكانت الموطوءة شبهة 
عالمة , وحكم الأرش لو كانت أمة 
لابتعدد المهر يتعدد الوطء 

حكم نزويج الزانية للزافي وغيره 
حكم استبراء الزانية قبل التزو بج 
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها 
الزنا بذات البعل 

الزئا بذات العدة الرجعية 

من لاط يغلام فأو قب حرمت عليه أمه 


وبنته وأخحته 


ج1١‏ (فهرست الجزء الرابع عشر ) 80 - 
الصح.قة الموذوع الصح.فة الموضوع 
١5١‏ ل رم على الموطوء أم اأواطىء ناس ] أه 
وبنته وأخته ؟( وطعء الزوجة في حال الاحرام 
١9‏ لو كان الموطوء خنثى لو نزوسي حال الاحرام بعد فاسد 


١6 


١6 


الكلام فيحرمةالمذكورات اذا كان 
اأوطء دود التزويج بون 

لافرق في الأم والبنت والأخت بين 
الرضاعية والنسيية . 


لافرف يالوطء دين العمدي وؤغءره 


يجوز نكاح ولد الواطىءاينة الموطوء 


أو أمه أو دده 


[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج 


نا 


يفن 


دال الاحرام | 
درمة الزواج على ارم 
اجازة نكاح الفضولي الواقء حال 
الا<درام 
بطلان نكاح امحرم 
تكاح ارم موجب لجر مة الأبدية 
مع العم رمه ور مته 
لو كان الزوج عيل5 وكانت الز وجة 


#رمه 


لو تزوج ارم غافلا عن احرامه أو 


يون 
١‏ 
7 
7 
17/6 


١ك‎ 


١و‎ 


2,2 


1/6 


من غير جهة الاحدرام 

اوشكفيوقوع التزويج <الالاحرام 
بعض الكلام في أصالة الصحة 

لو اتكشف فساد الاحرام 

لو أفسد إحرامه م تزوج 

بجو زالمحر ١‏ اأر جوع بالمطلقةالر جعية 
وتملك الاماء 

بجوزللمحرم التو كبلفي ايقاع التزويج 


ش روك الادر ام 


لو زوجه.الفضولي في حال الاحرام 
[ فصل في ا محرمات بالمصاهرة ] 
محديد مفهوم المصاهرة 

نحربم زوج ةكل من الأب ولو كان 
صاعداً والابن واو كان نازلا على 
الآخر نسيياً كان أو رضاعيا 

لا تحرم مملوكة أحدهما على الآخر 
إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة 
ولا ملموسة بشهوة ©» وترم مع 
شيء من ذلك . وكذا الللة 


| أصحرفة 


ا 


ا مو ضوع 


١ /م/‎ 


1 


5 


١57 


15 


١66 


5ؤةا 


عدم الدخول باازوجة 

ترم بنت الزوجة وان نزات بشرط 
الدخول الأم :ولا يعتعر كونها في 
حجره 
تحرم آم المماوكة الموطوءة وبذتها 
على الواطىء 

تحديد الدخول ارم 

لاجوز للأبولا للابن وطء #لوكة 
الأخخر من غير عقّد ولا تحليل 

يجوز للأب تقو متملو كة ابنه الصغير 
على نفسه 

الكلامفي إلاق الجدبالاب» ومماوكة 
البنت ععملو كة الان 


لايلزم اجراء صيخة العققد مع اأتقوم؛ ش 


كم لا يلزم ملاءة الأب ؛ ويازم أن 
لايكون مفسدة للصي 

إذا زبى الابن ماو كة الاب حد . 
وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن 
إذاوطىء أحدهما ماو كة ا لآخر شبهة 
لم حد مع الكلام في حم الولد 
لايحوز نكاح المرأة على عمتها أو 


( عي ف العروة الولهى‎ ١ 


| أص عحمة 


١54 


؟٠.‎ ٠ 


5١ 


57 


39> 
امن 


١ 34‏ 
الحو فوح 
بجوز نكاح العمهٌ على بنت أخيها 
والخالة على بنت أخختها وإن لمتأذنا 
ولا يعتمرعلم| لعمةواذالةحيتتئذيا- هال 
لو اقرت العمّدان على العمة وينت 


أخحيها » أو اذالة وبنت أختها 


.هل يكنى ا أرضا من العمة والخااة 


أو يعتير الاذن؟مع يعض فر وع المسألة 
اواشترط على العمة أو اذالةالاذن 
في نزويج بنت الأخ أو الأخمت 

إذا نزوج من غير إذنهها ثم أجازتا 
اذا تزوج العمة وابنة الأخ وشلك في 


السا دى منها 


١‏ إذاادءتاعدم الاذن وادعى هوالاذن 


انف 


/؟ إذا زوج اعرأة ثم صارت ينت اخ 


7 


اذا تزوج ابئة الأخ أو الأحت ثم 
شك في اذن العمة أوالخالة 


لامرأته أو بنت أخحت بالرضاع . 
الكفر ثم أسلم 

حم تزوج بنت الأخ أو الأدت في 
عدة عمتها أو خالتها 


١5ج‎ 

م0 الكلام فيجريانالحك في المملو كتمعن 
واختلفتتن 

بارء ”* الزنا عد العقد لابو جب حدرمة 
المعّودة بالمصاهرة 

(٠‏ الزنا بالعمة والؤالة محرم نكاح 
بنتيها . 

3 حم الزنا بغبر العمة والفالة في 
تحر يم بنتها وعدمه , 

حم وطء الشبهة . 

إذا زلى بمملوكة أبيه هل تحرم 
على الأب ؟ 

بعضص فروع الشك في الزنا . 
الزنا ووطء الشرهة 1 

١م”‏ حكم الزنا بالميتة » وادخال عضو 
الميت في فرج المرأة . 

؟س#” إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت 
لم نع من الرجوع بها في العدة » 
ومحم من تجديد العوّد عليها . 

؟#ى” إذا وفع العود فضولا 5 حصل 
الزنا قبل الاجازة . 


(فهر ست الجزء الرابع عشر ) 


- لاه - 

+7 تحرام الور الأنا"..وماموشته 

بشهوة على الان ه وكذا المكس 
مخلاف ماإذا لم يكن النظر أو 
اللمس عن شهوة . 

2 هل تحل أم الملموسة أو المنظورة 

وبنتها لللامس والناظر ؟ 

4 هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء 
ىُ التحريم ؟ 

5س الكلام في لمس الوجه والكفين 
والنظر اليه . 

/ا؟ يحرم اللجمع بين الاخختين في النكاح 

98 يحرم الجمع بين الأختين ني الملك 

مع الوطء . 

وم؟ حكم الجمع بينها في الملك مع 
الاستمتاع ما دون الوطء , 

6 يحرم الجمع بين الأختين بتز ويج 
احداهها ووطء الأخرى بالملك . 

5 لو وطء إحدى الأختين بالملك 
ثم تزوج الأخرى . 

؟4؟ لو زوج احدى الاختين ثم زوج 
الأخرى بطل عقد الثانية . 

4 أو زوج بالأختين واشتبه العقد 
السابق . 





)0 >“ ( مستمسك العروة الوثقى ) ج4١‏ 
١‏ أصح.فة ا مو ضو ع الصحيمة ال مو ضوع 


م؛؟ هل بجير على طلاقها احتياطاً. لآرة 


نه" 


ركض 
فض 


التسريبح والاحسان « أو [مَاعدةق شق 
الضرر والحرج . مع التذبيه 
للفرق يي القاعدة بين الواجبات 
وال رمات 

ا<هال فسخ الحام طلاقي| 

حك المهر مع الطلاق 

قاعدة العدل والانصاف في الماليات 
او اقترن عقّد الاء_تين 
إحدأماحر.ت عل.ه الأخرى 


إذاوطىء الثانية حرمت عليها مو طوءة 


الأولى على تفصيل .مع بان بعص 


فروع ذلاك 

حكم الجمع 5 الأختين من الزنا 
حكم التزوج باحدى الأخدن في 
عدة أختها 

حكم ردج إحدى الأخحتين مع الزنا 
رالأخرى أو وطئها شبهة 


بجوزا جمع بين فأطميةيون 


حك تزويج الأمةع عدم الشرطين: 


غرف 


عدم الطول . وخدوف العنت 
تميق المراد وف العنت 

التمتع بالامة مع عدم الشرطين 
أفضلية الصير عن نكاح الآمة حتى 
مع الشرطين 

او تزوجها مع الشرطين ثم فقدها 
مع فروع للمسألة 

اوطابت الحرة أكثر من مهر الال 
وكان قادراً عليه . وفيه تحقيق ي 
مورد قاعدة نقى الضرر 


(تلبيه) في أن الرمة وضعية لاتكيفية 


5/8 
5/4 
ين 


رذن 


رذن 
5 


(فصل ) 
ور نكاس الآمة على الخرة مع إذنها 
إذا رضيت الحرة بالعقد على الامة 


بعد وقرعه 

لو لمتكن المرة صالهة للاذن لصؤر 
وغوة 

نكاح الحرة على الأمة 

لو تزوج الخرة والأمة في عمّدواحد 
مع بعض فروع المسألة 


١5ج‎ 

الصحيفة 2 الموضوع 

5 أو زوج الحرة فضولاء ثم ردج 
الأمة, ثم أجاز عقد الحرة . 

بم؟ لو عقّد على الحرة والأمة واشتبه 
السابق من العقدن 

/م” أوشر طعلىال حر ةَ أنتأذن في عق الأمة 
[ فصل في نكا العبيد والأماء ] 

هم؟ أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه 

"9٠‏ أو تزرج العبد أو الأمة بدون إذن 
المولى وقف على إجَازْتَه 

بة؟ الاجازة 6اشفة 

يو حم الاجاز بعداار دأو النهيعن العقّد 

4و؟ حك المهر والتفقة » وأنه| على العيد 
أو على المولى على ا+تّلاف صور 
المسألة 

هة؟ إذا أطلق المولى الاذن حملت على 
المتعارف من حيث الز وجة والمهر . 
مع الاشارةالى أن التعارففي الماليات 
ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون 
سائر المقامات ؛ والى وجه ذلك 

و٠"‏ مهر الأمة المروجة للمولى . ونفقتها 
على زوجها 

أ حم استخدام المولى اللأمة 


الرابع عشر ) 74> ب 


الصحيفة 2 الموضوع 

س«.” هل لك العبد والأمة » أو لا ؟ 

>.” [ذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح 
و حكم المهر . مع التعرض إلىالضابط 
الذي برجعا ليه فيسقو طالمهر و بقائه 

"5١‏ إذا اشترت العبدزوجته بالمهر الذي 
لها في ذمة السيد أو العبد 

7" الولد بين المملو كين رق 

اس إذاكان أحد الابون حرأ فالو لد<ر 

4م إذا كان الحر زانياً فالولد رق 

لم بيان مالك الولدإذا كان أبواملالكين 
ف الصور الغْدتافة 

لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان 
أحد أبويه حرا 

8 فساد الشرطهل يوجب فسادالعقد؟ 
مع الكلام في خصوصية النكاحج 
في ذلك 

؟لا” الكلام فما لو تزوج الخر الأمة من 

غر إذن مولاهاء من حيث حك 

الولد ٠‏ والمهر » والأرش 

لو لم جز المو لى حتى مات فهل نيصح 


فض 


8" إذا داست الأمة فادءت الهرية 


5 0 

الصحيفة 2 الموضوع 

وتزوجت . مع الكلام في حي | 
الوآد حينئذ 

>م” أو ادعت الخريةفهل تقيل دعواها؟ 

07 إذا زوج عبد نحرةمن دون إذنهمو لاه 

”4٠‏ إذا زنى العبد نحرة 

٠‏ إذا زلى الحر بأمة 

9” بجوز للمولى تحليل أمته لعيده 

49" هل يدخل التحايل في عقّد النكاح» 
أو ملك اليمين » أو هو قسم ثالث؟ 

ع4" بجوز للمولى أن يتكمم عبده أمته » 
وأن ذلك لا يرجم الى التحليل 

ع4" هل يحتاج إنكاح المولى عبده أميّه 
إلى القبول ؟ وتحقيق الفرق بين 
العقد والايقاع 

ك2 حم الوليي والو كيل عن الطرفين 
من حيث الحاجة إلى القبو لوعدمها 

4” لو أذن لعبده وأمته في ايقاع التكاح 
بينه| فهل يحتاج إلى القيول ؟ 

4” كيفية تفريق المولى ببن عبده وأمته 
المزوجة منه 

م4” هل يجب على المولى أن يدفع لأمته 


( مستمسك العروة الوثقى ) 





١1ج‎ 

الصحيفة امو ضوع 
شيئاً او زوجها من عبده ؟ 

بهي" إذا مات المولى فلور/تئ»ه الأمر 
بالمفارقة وحم مالو تعدد الورثة 

٠ه"‏ إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه 
0 جهل الزوج بذلك 

ذه أو زوج أمة بين شريكين 9 اشرى 
بعضيا| 

وم حكم المبعضة, و كيفية استمتاع مالك 
بعضها بها 

[ فصل في الطوارىء ] 

4ه” إذاأعتقت الأمة كانها فسخ نكاحها 

م حكم المهر لو أعتقت الأمة. ممع بعض 
فروع المسألة 

.بم إذا كان العتق في العدة الرجعية ع 
أو البائئة 

5" لا يحتاج فسخ المعدقة الى إذنالحا َ 

”>١‏ فورية الخيار 

ووم حك مالو كانت المعتقة صبية أو ينو نة 
لايصح مها الاختيار 

معدم لايجب على الزوج إعلامها بالعتق 
أو ثبوت حق الخيار لها . 

و الكلام في ثبوت الخيار لها او كان 


١5ج‎ 

الصحيفة الموضوع 
المزويج باختيارها للز و , 

5 لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ 

4” لو أعدقالعبدفلا خيار له ولاازوجته 

هم لو كان عند العبد حرة وأمتان 
وأعتقتإحدىالأمتين » أونحوذلك 
[ فصل في العقد وأحكامه ] 

51" يعتير في العةددا لا يجاب والقبو ل اللفظيان 

م في أافاظ الايجاب 

4 هل يعتير في العقد العربية ؟ 

4س هل يعتمر في العقد الماضوية ؟ 

٠لا‏ هل يعتير تقديمالايجاب على القبول؟ 

١/ام‏ هل يعتير كون الايجاب من الزوجة 
والقبول من الزوج ؟ 

بلاس في ألفاظ القبول 

الام هل يجري القبول بلفظ الآمرء 
ورواية سهل الساعدي 

>/ا” عمد الأخر سس 

5 لا يفي العقد بالكتابة 

>باس لا يحب التطابق بين الاجابءو القبول 
في الفاظ المتعلقةات 

بام حكم ادنجاب بنفظ ( نعم ) . مع 
بعض فر وع العقد 


#9١ 


الصحيفمة الموضوع 

هل يعتمرالمو الاةبينالايجاب و القبول؟ 

ا هل يعتعراتحادجلس الايجاب والقبول 

.مم بعتير ق العقد اأتنجيز 

56 تجقيق في مفاد التعليق في الانشاء 

ح” ما يلزم مراعاته مع ايقّاع العقد على 
وجه مخالف للاحتياط الازومي 

عمم تي عقّد المي 

سن 


سين 


في عقّد السكران 

عمّد السكرى إذا أجازت يعدالافاقة 
وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع 
عقد السفيه , والمكره إذا أجاز . 
لا يشترط الذكورة في العاقد 

يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في 
تام العقد 


ان 
4ك 
5م 


كض 
نض 


اعتبار تعيين الزوج واازوجة 
الكلام فوالو اختلف الاسم وااوضصف 
والاشارة 

م 
م 


إذ! تنازعا ي التعرين وعدمه 

إذا تنازع الزوج وولي الزوجة ني 
المرأة التي عيناها 

بوم ( تنبيه ) في بيان اتلاف المسألة 
باختلاف المءاني . مع تحقيق المدعي 


2 لاد 

الصحيفة 2 الموضوع 
من المنكر على بعض صور المسألة . 
مع الكلام في وظيفة الولي 

لهو“ من 6ن له عدة بئات فزوج واحدة 
ولَى يسمها عند العقّد 

هوم صحيحة أني عبيدة الحذاء وتوجيه 
الأصحاب لها 

4٠‏ لا ينصح تز ويج الجمل 

؟. لا يشتر ط في النكاح علم كل من 
الزوجين ياوصاف الآخر 
[ فصل في مسائل متفرقة ] 

5ه الأولى : لا يصح اشتراط الخيار 
في النكاح 

ه.؛ هل يبطلا !عمد باشتراط الخيار فيه؟ 

407 يصح اشتر اط الذيار نيالمهر فيا لعقّد 
الدائم دون المنقطع 

مه المسألة الثانية : إذا تصادق الرجل 
والمرأة على الزوجية حكم لا بها 

وه؛ إذاادعى أحذهماااز وجيةوانكر الآخر 

9١‏ إذار جع المنكر إلى الاقرار أ امقر 
إلى الانكار 

4١#‏ تحقيق في قاعدة الاقرار . وسماع 


دعوى المواطأة ونحدوها فيه 


( مستمسك العروة الوثقى ) 5 


الصحيفة ا موضوع 

مجع المسألةالثااثة : إذا تزوج امرأة ثم 
ادعى رجل آخر سبق زوجيتها 

4 ماعالدعوىوإن لم يكن ا أثر فعلي 

8 إذا صدقت المرأة المأزروجة المدعي 
لزوجيتها 

٠"؟‏ الأمسألةالرابءة إذا ادعىر جلز وجية 

امرأة وأنكرتفهل وز أن تتزوج 

قبل تيامية الدعوى ؟ 

#«موع المسألةالؤامسة: لوادعى رجل ؤوجية 
امرأة وأنكرت ,وادعت زوجيته 
امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى 

40 رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها 

.مع المسألة السادسة : إذا بز وج العيد 
بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى 
أو مطلماً 

مم4 المسألة السابعة : يجوز تزويج امرأة 
تدعي أنها خلية من. غير فحص 

ممع إذا كانتمتهمة فيدعواها أنها خلية 

عم المسألة الثامنة : إذا ادعت أنها خلية 
فمزو جتثمادعت أنها كانت مزوجة 

و4 المسألة التاسعة : إذا وكلا في إيقاع 


عدا لنكا 6 و زهما تناب أحكامه 


ج51 ١‏ 
الصحيفة 





لو 
شف 


7/ 


بهذ 


428 


اح 


خرف 


1420 
1. 


ْء6ظ 


ا مو ضوع 
إلا إذا علا بوقرعه » وحجية قول 
الو كيل في ذلك 

[ فصل في أولياء العقد ] 

ولاية الأب والجد للأب 

عدم ولاية الأم , ولا الجد من 
جهة الأمهات 

عدم ولاية الأخ والعم والخ.ال 
وأولادهم 

ثبت ولايةالأب والجدعلى الصغي رين 
والمحنون المتصل جزنونه بالصغر ١‏ 
هل تثبت ولاية الاب والجد على 
انحنون! متفصل جنونه عن الصغر ؟ 
لا ولاابة للاب والجد على البالسغ 
اأرشيد » والمالغة الرش.دة ااثرب 
الكلامفيولابة الاب والجدعلى البالغة 
الرشيدم البكر مم التعر ض للأقوال 
الكثيرة » وأدلتها ؛والجمع بعن الآداة 
بوجه لم يسبق إليه 

لا ولابة للولي إذا عضل المرأة 
سمّوط ولاية الأب والجد إذا غايا 
مع حاجتها إلى العزو بج 

إذا ذهبت كارتها يقير لوطي أو 


( فهر ست الجزء الرابع عشر‎ ١ 





46١ 


67 


6؟ 


8؟ 
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45١ 


الصح.مة 


3 روا 5 





المووضوع 
بالزنا ع أودوطءالشيهة 2 أو زوجت 
ومات زوجها أو طاققها قبل أن 
يدخل بها 

لا يشترط فيولابة الجد حياة الأب؛ 


أو موته 

لا خيار الصغيرين بعد اا في فسخ 
بزويج ١‏ أولي لما 

يشترط في صحة تزويج الولي 
عدم المفسدة 

هل يشترط ملاحظة المصاحة » أو 
الأصلح ؟ِ 

اذا زوجها الولي يدون مهر المثل 


تحقيق الكلام في أنه مع التزويسسج 
بدون مهر المثل هل يكون مو ضوح 
بذلك المهر 1 

لا يصح تكاح السفيه الميذر إلا 
باذن الولي 

حكم السفيهفي أمر النكاح مع اأرشد 
في الماليات 

استقلال كل من الأب والحد يي 
الولابة فاذا سبق أحدهها لم يبق 


ل 2 
الصحيفة 2 الموضوع 
مو ضوع للاآخر 


اذا تشاح الأب والجد قدم اختيار 
الحجدع وحكم مالو بادر الأب فعقل 
لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى 


7 حكم تزويجا أوليللءولىعليه كن دلديت 


0١‏ مملوك المملوك تالمماوك يتولى نزو 4ه 
المولى 

١‏ في ثبوت الولاية للوصي على انحنون 
والصؤ.ر » وعدمه 

#بع في أن آية الوصية لاتشمل الوصرة 

بشؤون الغير 

5 لا ولاية لوصي الأب مع حضور 
الجد » وبالعكس 

4 ولاية الحا الشرعي 

/بابا4 توجيه ولاية اللسية 

4/4 يستحب للمرأة أن تستأذن أياها أو 
جدها أو أخاها الأكر 

و4 في أن اذن البكر 5-2 ته 

١م‏ شرائط الأولياء : البلوغ .والعقل» 
والخرية » والاسلام إذا 5ن المولى 
عليه لما 


( مستمسك العروة الوثقى ) 
أ الصحيفة 


١1ج‎ 

ا موضوع 

5 لايجوز تزويجالولي في حال الاحرام 

م؛ لامجوؤلاو كيل التعديعماعينهالموكل 
ومع الاطلاق ر اعي المصاحة 

هم؛ إذا وكلت المرأة رجلا في تزويحها 
فهل له أن يزوجها من نفسه»؟ 

م؛ هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في 
تزو جه من نفسه مع التعرض أومدَة 
عمار في المسألة 

4 التكاح الفضولي يصح بالاجازة 

٠و‏ بيان المراد بالفضولي 

و لا يعتعر في الاجازة الفورية 

441 لا تصح الاجازة بعد اأرد 

#و4 تفع الاجازة بكل مايدل على 
إنشاء اأرضا 

4 حم إجازة من يرى أرَوم العقد أو 
الاجازة عليه 

4 الاجازة كاشفة. مع بيان وجهالتقل 
ووجوه الكشف الحقيقي والحكي 
والانقلاني 
الاثقلاني بمايو اف قالارتكاز والةواعد 


1 وتوجسه4ه الكشف 


9ة؛ اأرضا التقدري لايكى قُ الخروج 


الصحفة 


١‏ ألصحؤمة 


ا مو ضوع 

66.6 حكم الرضا الفعلي غير المقرون ما 
يدل عليه 

؟.ه إذا كان كارهاً حال وقوع عمد 
الفضولي فهل يصح بالاجازة ؟ 

هن إذا اعتقدالفضولي أنه ولي أو وكيل 

؛.ه اذاقال : وزوجت موكاتي » وم 
تكن و كلته 

4.ه هل يجوز إجازة العقد في بعض 
مضمونه دون بعض ؟ وفيه نحةيق 
مهم وتنبيه على أن انحلال العمّدي 
تبعيض. الصئقة وندوه ليس حقرقيً 
بل ادعائياً عرفياً 

ا.ه إذا أو قع العقد بعذوان الفضواية 
ولم يكن فضولياً . أو كان وكيلا ني 
!ا لعقد وم باه التو كيل 

ممه إذا كن عالاً بأنه وكيل وقصسد 
الفضوارءة 

و.ه إذا زوج الصغيران فضولا » فيات 
أددهما بعد بلوغه واجازته قبل 
إجازةالاخر. وكذا الحالنيال#نونن 

هزه إذا كان العقد فضواياً من جد 


الطر فين 1 فهل #غرانب أحدكامه قِ 


- ١ 
الموضوع‎ 


حق غير الفضولي قبل الاجازة من 
الأصيل أو بعدها ؟ 


وزه هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع 


ا حير عمّداً ينافيه 

001 إذا زوجها الوكيلان من رجلين 
واشتبه السابق . مع بيان أن ف 
لسألة وجوهاً خحمة . وتقريب 


الرجوع إلى القرعة 


#لزه اذا تصادقاعلى الز وجية حكم يا بها 
سلبان نهاية كتاب النكاح 


4 رسالة ذما لو طاق احالف على طبق 
بلعيه ثم استبصر فهل له اارجوع 
إذا لم يكن الطلاق صحيحاً عندنا 

كتاب الوصية 

١مه‏ اشتقاق الوصية لذة 


1 تنس م الوصية الى عهدية و#ايكية 


كمه اأوص.ة العهدية لاتحتاج الى قبول 


وكذاالوصية بفك الملك 6العتق 
5ه هل يعتمر القبول في الوصيةا لتمليكية 
جزءاً أو شرطاً ؛ كاشفاً أو ناقلا » 

أو لا يعتعر بل يكون الرد مانا ؟ 
واه هل يصح قبولالوصيةفي حرا ةالموصي؟ 


قاد © ( مستمسك العروة الوثقى ) ج4١‏ 
الصحيفة 2 الموضوع الصحيفة 2 الموضوع ظ 
٠‏ مايجب عند ظهور إمارات الموت ورد بعضهم 
4ه هل بمنع رد الوصية من قبولها ؟ | 14ه (الثالث) : هل ينتقل الموصى به 


045 لايعتير في صحة الوصية التمليكية 


4ه 


؟وه 


مه 


ههه 


كه 


كه 


القفن 

إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل 
الموصى له أحدهما دون الآخر . مع 
تحقرق الكلام فيوجه التفكيك بين 
المضاممنالانشائيةيا لصحةو البطلان 
الكلام في جواز التصرف للورئة في 
العين الموصى بها قبل قبول الموصى 
لهو فياجبارهعلى التعجيل باختياره 
القرول أو اأرد 

إذا مات الموضى له قبل القبول أو 
الرد قام وارثه مقامه 

تفصيل الكلام ني الفرق بين الحق 
والملك والحم 

اخبار مسألة موت الموصى اه قبل 
القبول 

فروع مسألة موت الموصى.له قبل 
القبول ( الأول ): هل يشمل الحم 


ورثة الوارث ؟ 


رالثاني) : فيا إذا قبل بعض الورثة | 


/اكه 


من الموصي ابتداء ؟ِ 
) الرابع) :. هل المدار على الوارث 


حين موت الموصى له أو حين 


ركه 


4/له 


(الخامس) :إذا أو صي لهبأرض فيات 
قبل القبولفهل ثرث منها الزوجة؟ 
( السادس ) إذا كان الموصى به ثمن 
ينعتق على الموصى له . 

(السابع): هل مخص الحكم بالوصية 
التمايكية أو يجري في العهدية أيضاً؟ 
لايعتير القبول في الوصية العهدية 
ولا في الو صرة التمليكية للنوع 
أو اللجهة 

يكنى في محقق الوصية كل افظ 
دل عليها » بل يكنى الفعل أيضاً 
حبى الاشارة والكتابة على كلام 
يشترط في الموصي أمور ( الأول ) 
البلوغ » فلا تصح وصية الصبي 6 
إلا أن يبلغ عشراً . 





ج4١‏ ( فهرست الجزء الرابع عشر ) - 
الصحيفة 2 الموضوع الصحيفة 2 الموضوع 
سمه ( الثاني ) : العقل . هوه إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم 
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امه 
كمه 


مه 
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(الثالث) : الاختيار . 
( الرابع ) : اأرشد على كلام 
لابأس بوصية المفاس 
( الخامس ) : الرية . مع الكلام 
فما لو أوصى العبد ثم عتق 
(السادس ) : أن لا يكون قاتل 
نفسه قبل الو ضية في الوصية بالمال 
يصح لكل من الأب والجد مع فقد 
الاخر الوصية بالولاية على الاطثمال 
دون غبرهما من الأواياء 

[ فصل في الموصى به ] 
تصح الوصية بكل مافيه غرض 
عقلاي وإن لم يكن موجوداً فعلا 
لانصح الوصية باغدرمات على كلام 
حكم وصية ا!كافر باحر مات 
لا نصح اأوص.ة عمال الغر 
حكم الوصية عن الغير فضولا 
يشترط في نفوذ الوصيةعدم زيادتها 
على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف 
نفوذها ف الزائد على إجازة الورئة 
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض 
نفذت ي حصة ايز فقط 


>ه.و٠‎ 


تصح وان كانت دون الثلث إلا 
باجازة الورئة » إلا إذا كانت ني 
واجب فتنفد من الااصل 

إذا أوصى ما ؤاد على الثاث وم 
بعلم كونها في واجب حتى تنفذأولا 
حتى لاننفذ فهل بحكم بنفو ذها أولا؟ 


64 إذا أقر يكو نما أوصىبه من| اواجب 
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نفذإقراره ووجب إخر اجهمن الأصل 
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي 
فهل اه العدول عن إجازته ؟ 
الاجازة من الوارث تنفيذ لعمل 
الموصي لا ارتداء عطية 

ذا أجاز الو رثةثمادعواقلةالمالالموصىبه 
المداري الثلشعلبى حال وفاة الموصي 
لاحال الوصية 

لو أوصى مقدار فتلف بعض التركة 
قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه اانقص 
إذا لم يتجاوز ثلث البافي 

إذا حصل للموصي مال بعد الموت 


نفذتم:» وص.ته كبائيأموا (دعلى تفضيل 


إذا قتل خطأ أوعمدا فددته حكم ماله 


تنفذمنها اأوصية وكذا دية الوروح 


تصويبات اخزء الرابع عضر 





الصفحة السطر الخطأ الصواب 

ب سم الو سائل مستدرك الوسائل 

؟ج# سا بأب :”حديث:١2؟‏ باب : + حديث : ٠١‏ 

فد .4 الوسائل مستدرك الوسائل 

وبا 8«9.#” مقّدمات النكاح نكاح العبيد 

١‏ 4 الصفات الصافات 

5م "٠.١‏ تمه ثتمته 

ا 4 إن شاء »؛ إن شاء » )+١‏ الوسائل 
باي : > من ابواب ما نحرم 
بالمصاهرة حديث : ” . 

56* 4 آذها فقد آذالى آذاهافمد آذانى (+) كنزالعال 
الجزء : + حديث : 5854 . 

ع ارا الجزء : * الصمفحة : ه4١٠١‏ الحمزء . م الصفحة : +.؟ 

4 197 المرسلة . الر سلة (+) التهذيب الجزء 
/؟ الصفحة : 4ه؟ 

0 ا مال فقَالوا 

:ام لبه١‏ المللدق الثاني لحديث . و لكن ‏ حديث : ١‏ وملحقّه الاول 

رواه عن التهذيب فمّط والثالث »الكافي المزء :+2 

الصفحة : ١١5‏ الطبعة 
الحدرثة ؛الفقيه الدزء لي 
اأصفحة :ب مالطبعة|لديثة 

41 4” هذا هو الحديث الذيذ كره 
اولا فعده حديثا مستقلا لا 
وجه له . 

4/5 4« صفحة حديث 


رن 7 اكىال طبع الكتاب على بعضص الاخطاء والاستدراكات ف 


سنا 


يعض الاجزاء رأينا التنبيه عليها انماما لافائدة 
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تصويبات اذأزء الاول 


عن اثياته 
الحياة 


المر وبة عن الدروس 


١ : حديست‎ 


وااتحير 


فالعم 


قال ع) 

عن اثبات 

اخيرات 

المروية عن الدروس ( + ) رواها عن 
الدروس في الحدائق ج :وص : ١15‏ 
الطبعة الحديثة . والموجود لي الدروس 
قريب من الموّمّة الاولى . فر اجعالأمر 
الخامس من 5تاب الاطعمة والاشرية 
: 6421" من الوسائل 

رواه في الوسائل عن ابن اني عمير عن 
سماعة عن الي عبدالله ( ع ) . 
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تنصوببات الجزء الما ني 


الخطأ 
ما في التلف 
سار دة 
صحيح عمار 
باب : > 


بف 


٠‏ في المتلف عن الي عقيل : أنه قال 
غير سار ية 

000 معاوية بن عمار 

٠١ : باب‎ 

١ (0 

١ : المورء‎ 
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تصويبات الخزء السابيع 


عدمه 


)١( وفوعه‎ 


الطبعة الناقصة 


)١( عدمه‎ 


وقوءعه 


كرم 
جوز 


من الوجه 


فاعله ضمر 


كوم 
فيجوز 

من الوجوه 
ضمير فاعله 


